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یا 7 موز 
3 طبع باجازة وتصدیق سلارة | سارف ا جلیلة في ۷۱ ستامة العلیة تس 
7 ارج الاجارة في ۲۰ دي اک سا 0 ۴۰ وه۲ اغستوس سط٢‏ پا 
۱ - عدت 10۰ و 
۳ فحقوق الملمع والٹرحمة حموطة ابو مب ۱6 9 
یت يكير e‏ کہ ٹم مم تنج جتج دے جح یی ہ یج مم جا ہم مجح امم يا سم مج . 
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کت 


سد وده ۵ اتی اا 


رع 


22 پاقات کر بک کہ ہہ مم 


ب 
بلدا ور ی 
الكتاب العاشر 
في انواع الشركات و یخمل على مقدمة وثابية ابواب 
المقدمة 

في بیان بعض اصطلاحات فتبية ۱ 

96 المادة هخ ٠١‏ 96 الشركة في الاصل مي اختصاص ما فوق الواحدبشی * 
وامتیازم به لکی تستعمل ايضاً عرفا واصطلاحاً فيمعنى عقد الشركة ۲ 

ظ هوسبب لهذا الاخلصاص فتقسم الشركة بنكا؟ على هذا الى قسمين الاول 
شركة لك وتحصل بسبب من اسباب التملك کلاشتراء والاتباب الثاني 
شركة العقد وتحصل بالایجاب والقبوليين الشرکا وتا تی تنصیلات لقسمين 
في بابهسا الخصوص وسوى هذبن القسمين شركة الاباحة وهي کون العامة 
مشترکین فی صلاحية التملٹ بالاخذ والاحراز للاشيا*المباحة التی لبست نی 

| الاصل ملکا لاح کا ا 
6 المادة ۱۰١١‏ 6 القسمة عبارۃ عن التقسيم تعرینھا وتفصيلها یاتی في 


# المادة ۶۷ ٠١‏ 9 الخائط عبارة عن الجدار والطبإة وا أت ( وهو ما 
يعمل من الاغصان) جمعه حيطان 


ری و وس ae as‏ پپےےد: ne‏ سو یمس 


؟ 


۱ # المادة ۱۰۹۸ 6 رن كالعامة عبارة عن المارين والعابريرل. في 


المادة 5 ٠١‏ 9 التنا: شم القاف مجری الاه تحت الارض قسطلاً او 
ماج قنوات 


6 المادة ۰ه ٠‏ 6 المناة يم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددةالحد 
والسد يبنى نی وجه الماء وحافات فوهات الما“ جمعها مسنیات 

6 المادة ۵۱ ٠١‏ 96 الاحياءعبارة عن التعميروجعل الاراضى صالحةالزراعة 

| المادة ؟ه ۰ التصججير وضع الاحجاروغيرها في اطراف الاراضي من 
أواحد لاجل ان لایضم اخر يده عليبا 

6 المادة ۱۰۰۳ 96 الانف'ق عبارة عن صرف امال وخرجه 

٭ الادة ۱۰۵۵ 9 النفقة الدراهم والراد وا لد خر برد التي تصرف في 
الموج والتعيش 

)ا المادة هه ۱۰ 96 التقبل تعهد العمل والازامه 

6 المادة ۱۰۰١‏ 96 اناوضان عاقدا شركة الفاوضة 

المادة ۱۰۰۷ #6 رس الال عبارة عن السرمایہ 

لد ۱۰۰۸ #6 الريم عبارة عن الكسب ‏ - 

6 المادة 5ه ٠١‏ ۷6 الابضاع اعطاء تخص اخر راس مال على كون الربج 
أقاما عائد | له فراس الال مت والاخذ المستبضع 


حسم سے 


لسوت سس مسا 


تا 


مس ی سس ا رس لس سا ی زر سس ا رک سر رز و تس هااا کر سس سس باو I‏ سوس يروو سس 
ہبج سوسس سس جممجھھچھھکت عه اسح الوط .مسح بيجي دري سر سوسم سووسو ۳ اعد ہے بسح سس سا سس سا للا 7۳۳ 


لباب ول 
في بيان شركة الملك ویشمل على ثلاثة فصول 
الفصل الاول 
في تعریف شركة الملك ولقسيمها 

المادة ٠١٠١‏ #لاشركة الاك هي کو الشي» مشترکاً بین اثنين 
فاکثراي رتا بهمأ سیب من ع اساب الا كاشتراء وأتهاب وقبول وصية 
وتوارت اوبلط موم واختلاطما نی صورة لاتقبل التمیبز والتفریق کان 
يشتري اثنان مثلا ال او ہما واحد او يوصي لما ویقبسلا او باه عبار 
ذلك مشترڪا دہ او یکو نکل منہما شر يك الاخر نی هذا لال كذاك 
اذا خلط اثنان بعض ذخیرتہما ببعضہا او انخرقت عدوفما بوجه ما 
واختلطت ذخيرتا الانئين فتصير هذه الذخيرة الخلوطة او الختاملة برل 
الاننين مالا مشتركاً 

وا اصل ان شركة الملك ان يلك اثنان اواکٹر عینا اوديئا بارث او شراء اي 

میب کان 2 مس وا اشترى سال ك ہو یی ذکر هن المسالة 
بل این وی بت الٹہن وان م ۶ الین خر عد 7 
به ولو قال اشرکبي فيه فقال نعم ثم لقيه اخروقال مثله وإجيب ينعم فانكان النائل عات 
بشارکة !لول فلۂ ر بعه وان نلم بعلل له نصفه اه قلت وإناکان له ربعي وياب 
لانۂ اذاكان ءالما بشما ركة الاول ثم طلب المشاركة اسو يكون قد طلب الاشراك 
نصيب الشتري ونصيبه النصف فيصيبه الر, بع بخلاف ما لو کان غيرعال سو 
لانة حینتن يكون طالبا لشراء النصف وقد اجابه المشتري اليه . ثم اءم أنهذه الشركة 


سس 


۱ ايا 3 شبارة ن بيع لصف باصبف انين الذي اشتري به فیلات فيه جمیع احکام اليح ۱ 
| من بوت شیارا لیب وال وژية وتموها ولا بد قرو من عم المشتري بالدين سیف الجلس | 
وهو خلاف المبادر من کلام التنویر رد ار وفیه لو اشرك این ‌صتة وإحدةكان العيد | 
يهم اثلانا ام 
6 المادة ٠١5١‏ 96 لوكان لرجل دبنار ولاخر من جنسهو ينارانفاختلط 
دینارالرجل بہمابحیث لایقبل التمیبز غ ضاع اثنان منہا وبقي واحد يكون 
لباق يدهما مشتركأ مثالاة ثلناه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدینار 
94 ده ٠١9‏ 96 شركة الاك تنقسم قسمین اختیاري وجبري 
4 المادة ۱۰١١‏ 96 الشركة الاختيارية الاشتراك الحاصل بفعل 
|امتشاركي ن كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والاہاب وقبول الوصيه 
وبخلطالاموال ا تحررقبل 
۴۱۰۱۰6 الشركة ال مبرية الاشتراك الحاصل بنيرفمل المتشاركين || 
كالاشتراك الحاصل نی صورئي التوارث واختلاط المالين 
6 المادة ۱۰۵ 96 اشتراك الودعاء المتعددين فی حفظ الوديعة من قبيل || 
الشركة الاختیار بة اما اذا هبت ارج والقت جبة احد نی دار بين جماعة ۱ 
۱ فشركة اصعاب الدارنی حفط هذه الحمة تصیرمن قبيل الشركة ا رۂ | 
| ومفاده اشترالد اصحاب الدار سیف الحفظ وشوت ا حق لجميعم لا لواحد فقط قال 
| علاوي وهذا لیس من قميل الشركة التي تجری فيا احكام هذا الاب افاده حلي بل 
م پنزلة الوديعين جب علیما امحنظ اه 
96١٠١ 6‏ شركة الماك تنقسمايضاً فسمين شركةعينوشركةدين 
الظاهر من هذه المادة ومن المادة ۱۰۳0۸ ترج القول بان شركة الددن شركة 
حتيقية لان الدين یلك شرعا وهذاجازت همته .أن هو عليه خلافًا لمنقال انها جاز لان 
الدين وصف شري لايلك قال في رد اطتار وإ حى ان الدين يلك شرعا وہذا لو كان 


لاما 
او ] 


۸ 
نا على ظن أنه وجب عليه ومن دفع شيثا ليس بواجب عليه فل استردادہ آلا اذا دفعه 
على وجه اطبة واستہلکہ النابض اہ وفيها خمسة اخوة تلو تركة وعاوا فا کل على قدر | 
استطاعنه فر جو كانت التركة وما حصلوإ من الریج بينم با لسوية وا اختلبوا في 
المل والرأي اه 
6 لاد ۱۰۷۶ 2 الاو لاد نی الملكية تہع الام مشا اذا كان لاح 
حصان فعلا على فرس انثى لاخر فالذلو مال ساب الارن لاا 
لصاحب الانش 
| 9 الادة ه١٠26‏ كل واحد من الشركا في شركة الملك اجني سي 
حصة ة الاخر لیس واحد وكيل عن الاخر فلا يجوز تصرف احدها في حصة 
ملك خصوس على وجه الکال نی السکنی وفی الاحوال التابعة لها كالدخول 
ا شلاح اشريكين في رفون اذ وا جره بدوں اذن | 
حذلك دیس البرذون المشترك او ملہ بلا اذن ۳ ۰ 
حصة)الاخروكذا اذا استعمله مده فصار عبز ولا و ونقصت قيمته یکون ناما 
نقصانقيمة حصته 
وكذا لو باع احد الشريكين حصته من الفرس المشتركة وسلها المستري بلا اذن 
شريكه كلف احضارها او دفع التمة وان هلكت الفرس عند المشتري فا لشريك خیر 
بين ان يضمن شریکہ او المشتري فان ضمن شریکہ جاز بيعه قنصف النين اه وان سن 
المشتري رجع بنلصف الشمن على بائعه والبائم لا یرجع عل‌احد کا هوحم الاح حام ده 
ا سب ماح ا کت ہہ الدر ىك لا 


سے کس ھجت 


۱ کالغاصب وااشتري کفاصب الغاصب رد محثار بتصرف و في الحامدية عن الرحبیة لی ۱ 
| كوى احد الد رکا الفرس المششتركة لعلة بغهر اذن شريكه و بغیر معرفة فاڈی ذلك الى | 
ملاکھا فانة يضمن حصة شر يكه لانة اجبي في حصته فليس له ان بعالم الاباذنه صر بها ۱ 
او دلالة نيت انتنى الاذن معطلقا أكون المسالجة علا نناوت فيو الداسفأئة بغمن حصة | 
شريكه يوم التعدي ولابخالف هذا ما فی الدر الختار دابة مشتركة قال البیطارون لابد 
| من كيها قكواها الشريك الحاضر لا يضمن ومئله في ا حاوي الزاهدي لان ها اعهد على 
| فول البطار ون بخلاف ما نقدم وإنظر الى قوله بغير معرفة وإلى فوله صريا او دلالة 
,پر لك عدم الخالنة خلبورً! شافيا اه 

اما احد الشريكين اذا سكن مدة في الدار بدون اذن الاخر فهو سا كن | 
في ملك نفسه فببذه الجهة لابلزمه اعطاء اجرة لاجل حصة شريكه 

6 اذا كان وقعا او مال يتم کا مرفي ا مادة 087 اما لو كان معا للاستغلالفلا 
اجرراجم المادة ۷ ولو اععلاه الاجرة بنا على ظنه انها لازمة علبوفلة ان برجم يها | 
على شریکہ خير ية راجع ما قدمماه في شرح المادة ؟/1١1‏ ولكن لو حضر الشربكالاخر 
واقافی الاجر من الشر يلك الساکن فسکن بعدہ لزمه الاجر عن حصة شریکہ لانڈیکون 
التزاما حامدية 

ولا بلزمه ایض ضمان لو احترقت هذه الدار بلا تعد 

ومثاده انها لو احترقت بتعديه کان اوقد نار لا پوقد منلها کان ضامتا یوٴیدہ ما 
مر في المادة 1۰۳مر آنه لو اوقد المستاجر نار ا از يد من العادة فاحترقت الدار فانۂ 
شمن ١‏ ون الدر انار دار بین اثنين سكن احدها وخربت ان خربت با لسكب ضمن اه 

4 المادة ۰۷۱ 96 بزراعة احد الشركا في الاراضى المشتركة لا صلاحية 
للاخرني طلب حصته من الحاصلات على عادة البلدة مثل ثلث اوربع 

اما لودفع اليه السريك ۷ خرمثل المذر ليكون الزرع بيغا فان بعد البات جاز | 
وان قبله فلا تحصاوي راجع شرح النقرع الاخيرة من المادة ٩۰۷‏ ۱ 

ولکن اذا نقصت الارض بزراعته فله ان يضمن الشر يك الزارع‌قیمة | 
۱ 


۱ 
۱ 


بناه على ظن أنة وجب عليه ومن دفع شین ليس بوإجب علي فلة استردادہ آلا اذا دف 
على وجه الطية وإستهلكه القابض اہ وف مسة اخوة تلقو[ تركة وعلوا فیہاکل على قدر 
استطاعثہ فرعو كانت التركة وما حصلوإ( من ع الرج بينهم بأ لسوية وا اختلنو! في 
المل وإلرأي اه 
4 المادة ۱۰۷۶ 96 الاولاد في الملكية تبع الام مغفلا اذا كان لواحد 

حصان فعلا على فرس انٹی لاخر فالفلوالحاصل لصاحب الفرس الال 
حكذلك اذا كان لواحد حمام کر ولاخر انثى فالفراخ الحاصلة مهما 
لصاحب الانثى 

4 المادة ۱۰۷۰ 46 كل واحد من الشركا في شركة املك اجني سیف 

حصة الاخر ليس واحد وكيلاً عن الاخرفلا يجوز تصرف احدها في حصة 
الاخربدون اذنه كل واحد من اصصاب الدار المشتركة یعتہر صاحب 
ملك مرس على وجه الکال في السكنى وني الاحوال اب لما كالدخول 
والحروج مة مغلا احد الشر يكين في البر ذون اذا اعاره او | جره بدون اذن 
الاخر وتلف ف ید المستعير او المستاجر فلهذا الاخرا بضمنه حصته 
كذلك اذا رکب احدها البرذون المشترك او هله بلا اذن يكون شامناً 
خحصة الاخروكذا اذا استعملم مدو فصار مہزولا و ونشغصت قيمته يكون ضامتاً 
نقصانقيمة حصته 

وكذا لوباع احد الشريكين حصته من الفرس المشتركة وسلها للشتري بلا اذن 
شريكه كلف احضارها او دفع التمة وان هلكت الفرس عند المشتري فا لشريك عفر 
بين ان يضمن شریکہ أو المشتري فان ضمن شریکہ جاز بيعه فنصف القمن 4 وان ضمن 
المشتري رجع بنصف الفمن على بائعه والبائع لایرجع علىاحد کا همرحم الغاصسب‌حامدية 
عن الخ ومبنى الغمان فى هذه لس 2 هو السلم الى الشتري بدون ات ایز یك لا 
]جرد ابيع ووجه ا زار للشريك بین نضمين شريكه او المشتري هو ان شریک کو 6 


كالغاصب والمشتري کغاصب الغاصب رد مار بتصرف فر فاا عن ۳۳۳ 
کوی احد الشرکا الارس المشتركة لعلة بغيراذن شريكه و بغیر معرفة فاگی ذلك الى 
هلا کيا فانا يضمن حصۃ شر بکه لانة اجبي في حصته فایس لان يعالج الاباذنه صر یا 
او دلالة يث انتنى ۷۱ ذن مطلقا أكون اممعالجة علا ثنفاوث فيه الداس فانة يضمن حصة 
شريكه يوم النعدي ولا خالف هذا ما في الدر تار دابة مشتركة قال المبطارون لابد 
من كيها فکوها الشريك امحاضر لا يضمن ومثلہ في الحاوي الزاهدي لان هنا اعيد على 
قول البطار بت لاف ما نفدم وإنظرالى قولہ بغیر معرفة وإلى قوله صريحا او دلالة 
يظهر لك عدم الخالنة ظبور! شافيا اه 
| امااحدالشريكين اذاسكى مدةفي الدار بدون اذن الاخر فهو سا كن 
| في ملك نضسه فبذه الجهة لايلزمه اعطاء اجرة لاجل حصة شريكه 
الا اکان وقفا او مال یتم کا مرفي ا ماد ۵۹7 اما لوكان معدًا للاستغلالفلا 
اجرراجع المادة 0417 ولو اعطاه /۷ جرخ بناء على ظنه انا لازمة عليوفلة ان يرجع بها 
على شر يكه خیر ية راجع ما قدساہ في شرح المادة ۷۲ ۳ ولکن لو حضر الشريك|لاخر 
ونقافي لاجر من الشر يلك الساکن فسکن بعد لزمه الاجرعن حصة شریکہ لان ل 
التزاما حامدية 
| ولا يلزمه ايضاً ضمان لواحترقت هذه الدار بلا تمد 
ومنادہ اها لو احترقت بتعدیه کن اوقد ارا لا يوقد مثليا كان ضامنا يوثيده ما 
مر في المادة ؟. مرب انة لواوقد المستاجر نار از يد من العادة فاحترقت الدار فانۂ 
يشمن ١‏ وف الدرالخئارداربين این سکن احدها وخربت ان خربت با لسکی ضمناه 
۷ المادة ۱۰۷۱ 96 بزراعة احد الشركا نی الاراضى المشتركة لا صلاحبة 
| للاخرني طلب حصته من الحاصلات على عادة البلدة مثل ثلث اوربع 
اما لودفع اليو الريك الاخرمثل البذر لیکون الزرع ببنما فان بعد النبات جاز 
وان قبله فلا شحطاوی راجع شرح نا خون من المادة ٩۰۷‏ 


لک اذا نقصت الارض بزراعته فله ان رخ من الثريك الزارعقيسة 


ہہ شش 


نقصان حصته 
ال نی جامع النصولین ارض ییا زرع احدها كلها لفەم الارض ينها فا وقع سية 
فك يدسب الزار ع اقفر وما وقع في تصیب شريكه امر ملعه وضمن نقصان الارض هذا اذا مم 
يدرك الزرع فلوادرك و قرب یغرم الزارع لشر یکه ثصان نصفه سس سس 
ع نصيب شر يكه أهة قلت وهذا اذا كان الہ ريك حاضرا کا قیدہ في أتخانية لان قل 
الارض لا تکون مع الغائب ولانة لا يكون غاصبا في صورة الغیبة و۷ لم يكن میں 
نم یکن ان يكون خاصباً لو كات الزراعة ندقصها لنوله في جامع النصولين وي بانۂ لو. 
عل ان الررع ينفع ۷ رض ولا ينخصها فلك ان بزرع كلها ولو حضر الغائب فله ارن يشنع 
يكل الارض مثل تلك المدة لرضا الغائب فی مثلهدلالةولوعا م أ نالررع يدتصها او الترك 
ینفما ویزیدھا قوة فليس للحاضران بزرع فیہا شیا اصلا اذ الرضا ل يثبت اهعن رد 
انار قلت ت وهذا مر افق ۸ عاد ف اناد ۸ ١‏ فا مله ۱ 
6 المادة ۱۰۷۷ ٭ احد الشر یکین اذا جرلاخر الال الشترك وقبض 


الاجرة يعملي الاخرحسته من ظ 
وقد افتی ف الحامدية بائه لوآ جراحد الشريكين جانبامن الدار المشتركة ثم حفر 

شر يكه فان يطالبهباجرة نصيبهمن الجانبالماجور ولقدقد مناني شريالمادة 1 ۵۹انهلوا جر 
الغاصب المغصوب فالا جرا می له ولانیء مالک و ركذاحك النضولي لواجرمالك غيروو لاه 
لان المنافعلا لتقو ال۷ بالعقد فكانت الاجرة للعاقد ول بش لي وجہالئرق بین اجار النضولی 
و|لغاصب و بن ای چا راحد الشر يكين الال المشتركمع ان القماس يقتضي السو ية ینا لان كلا 
من الشركا اجنبي في حصة الا خر لعدم تضمن شركة الملك الوكالة حى لوا جراحد 
الشرکا ا مال المشترك بدون اذن شركائه كان غاصبا فلو هلك ا۔مال في يد اتا جر 

كان الشريك ضامتا حصة شريكهكا مرفي |المادة ۷۵. ١‏ ولا یکن ان يقالان فى 
ايجار الشر یك یثبت رضا الشریلت!۷ خر ضمنا انمض ۷ جارة ننعا تحتو لان ذلك 1 
ایض في امجار الغاصب والفضولي فصلا عن ان الرضا لا يوجد دلالة ۷ فم لا مخدلف 
باختلاف الستعیل كالدار مثلاًاما لوكان مختلف به كالدابة فف يقال بوجود الرضا 
حلالة انظرالادة ۱۰۸۰ وسياتي في المادة 1۰۸۱ ان سكنى الدار تعد من قیل الحتلف 

| باختلاف المستعي ل اذا كانت عائلة السا كن کثيرة تال ولعل الاول قياس والنا 


ہس ت ar‏ اطا 


0 


۶۴ ا 


کل لہ لت سے سے مہہ سے سے RE Emen, EDS a‏ نے می ہش 


0 ۲ المشترك فبعد بیس لجار تشم کک لاف الام 

| وإلنضولي اما الغیان فلاو بت حق الشر يلك ۷ خر بعدم الاستغذان لا يلولة بت 
| امالك وما بللگ کا ف الخصس ويويد الفرق ما سبق في أشرمادة ۷۵ 1 وما ني ق 
الموإد الدالیة هذه المادة 

6 لاد ۱۰۷۸ 6 بسوغ لحاضر ان ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك 
فی حال غيبة الشريك الاخر اذا وجد رضاه دلالة على الوجه الاني بیان 

سیت ۰۹ 6 انتفاع الحاضر بالملك المشترك بوجه لايضر الغائب يعد 
أرض من الغائب 
۱ هذه ا مادة مفسرة للمادة السابقةو| لواد الاتية منسرة ها والمقصود أن اننفاع الشريك 
فيا لايخئلف بالاستعال کسکی الدار مثلا ينضين رفى الشريك ۷ خرضنا مخلاف 
| الاشفاع بمابختلف بالاستعا ل كالدابة وسسيأ ني يبان ذلك 

المادة #6۱۰۸۰ حيث لايوجد من الغائب رضی دلالة على الانتفاع 
املك المشترك ا ختلف راستعال المستعمل فلا يجوز لبس الالسے المشتركة 
۲ غياب احد الشر يكين وكذا لايحوز ركوب البرذون المشترك فی غيبة 
احد الشر یکین اما في الاشياء التی لاتختلف باختلاف المستعمل مثل تحميل 
وحرث فله استمالہ بقدر حصت هكا لوغاب احد الشربکیننی ا حادم المشترك 
فللماضر استخدامه نی نوبته 
السعناد من‌لفظة : و بته بر 2 اأر وإية ا مشہورة مزان الشفر يك في الخادم المشترك ك 
|| لبور مه 55 ویترکہ يوبأ بقدر حصة الغاثب وان ليس له ان لستخدمه دای ويالي تام 
ذلك في شرح الادة ألا ثية 


6 الماوة 96۱۰۸۱ السكنى فى الدار لاتخئلف باختلاف الستعمل بناء 
عليه اذا غاب احد الشريكين في الدار المشتركة مناصفة فسكن الاخرمصةۃ 


ب مسي ہس 


2 


رن 


اشہروترك ستة اشہرفانہ يجوز له الانتفاع على هذا الوجه 
قدر حصته ولوخاف ان تخرب الدارلة ان بسک ن کا اه قلت وظافرا۔ ا مادۂ تر ا ۹ 
الاو وف ان يسكن نصف سنة ويترك نصف سنة اذا کان له نصف الدار وءفتضاه 
أنه لوتء طت الدار بالسكي لايلزمه الغمان ر جع ۱22 ؟والفترة الاخيرة من المأدة0/,. ١‏ 

ی اڈاکائٹ عياله كغيرة تصيرمن قبیل العاف باختلافی الستعیلونی 
ذلك لاپوجد رخی الغائب دلالة 

6 المادة ۸۲ ۱۰ 6«لایجوز اضر ان یسکن في حصة الغائب فی الدار 
المشتركة اذا كانت الحصص مفرزة ومقسومة لكن اذا خيف خرابها من عدم 
السكنى فالح اک یو“ جرہذہ الحصة المفرزة وبحفظ أجرتها للغائب 

والظاھر ان الا ياة ہر سر و مهايا سس كان يسك احدھا 

اذا غاب ادها ان سكن ف نوبة الغائب شب وحمت اسب لاي ا بای + انظر 
ا مود ۱۲۸۸ و ۱۱۸5 و ۱۱۰ ۱ 

6 المادة ۱۳ 6 ال اباخ انا ام بعد الخصومة فاذا سكن احد | 
الشريكين في جميع الدار المشتركة مدة مستقلاً ولم يدفم اجرة حصة الاخر | 
فلا یسوغ لشريكه ان يقول له امأ ان تدفع لي اجرة حصتى عن المدة واماان 
اسكى انا بقدرما سكنت وانما له القسمة اذا كانت الدارقابلةالقسمة اناراد 
اوتعتبرالجايأة من بعد ذلك ان اراد 

لیس‌هذا على اطلاقه بلهومقيد بامرين الاول انلایکون الشريك الطالب خاش اذ 

لو کان غائيًا فلة ان بسکن في الدا رمثلما سكن شريكه کا يظبر من النترة تيه الثاني 
انلا تکون امحصه الثانية وقنا اومال يعم اذ يجب حینفر على الشريك الذي سكن 
اجرالمئل بالغا ما بلغ کا مرفي المادة 247 


a‏ سینسسیود بجڈسمست جیب سر سمس ےی - م دس 
بت و EER‏ جو جوم وہ ہے ہے 


ی 


تس نت متخ سح تاکز pinta a eye eh‏ 


۱ ۳۹ اذ اغاب اد اش ريكن فسکی الحاضر في الدار الشركة دام 
انه انم حضرالغائب جوز له ان یسک فیا بقدر تلك المدة 

| #امادة ٠١86‏ € احد الشريكين الحاضراذا آجرالدار الشترصكة 
|فاخذ من اجرتها حصته وحفظ حصة الفائب جاز وحين حضور الغائب 
پأخذ حصبتہ منه 


ولكن لوضاعت حصة الغائب عند الشريك المڑجرھل يكون ضامنا ام لال ارہ 
صريا ولكن مقتضي القیاس أنه یضہن لانه حیث ل یکن ماذونا من شريكه بالاجارة 
| کان غاصبا فيضين بخلاف ما لو کان ماذونا منة حیث تكون يده يد امانة 


96 المادة ۱۰۸۰ 96 يجوز لاحد الشريكين في الاراضی المشتركة ان بزرع 
کامل الارض عند غيبة الشريك الاخر اذا عل ان الزراعة تفا ولاتوجب 
نقصانها وعند حضور الغائب بزرع تلك الاراضي بقدر تلك المدة التي زرعما 
|الاخرواذا عل ان ترك زراعة الاراضى نافع | ومؤد الى قوتها وزراعتها توجب 
أنقصاما نین لابوجد اذنالغائي دلا له فيز زراعتهايناء ۶ عليه اشر يك اضر 
يزرع من تلك الاراضي مقدار حهته مثلاً اذا كانت مشتركة مناصفةيزرع 
نصفها وني السنة الاتیة اذا اراد الزراعة كذلك یزرع هذا النصف والا فلا 
يسوغ له ان یزرع في سئة هذا الطرف وني السنة الثائية الطرف الاخر فلو 
زر كامل الاراضي فيكون الغائي عند حضوره ان يضمنه نقصان حصته‌من 
الارض وهذه التفصیلات السابقة في تقدير عدم مراجعة الحاضر الاک ف 

أذلك اماعند مراجعة الحا فعلى كل حال لاجل عدم ضياع العشر او 
ا حراج یادن له الماک بزراعة کامل الارض وعلی‌هذا التقديرلا يسوغ للغائب 
۱ عند حضوره دعوی نقصان الارض 


َه po magi‏ یواست و موی 


6م ۱۰۸۱ 6اذا غاب احد الشريكين في البستان المشترك یکون 
الاخر فا على ذلك البستان وعند ادراك الثمرة باخذ حصته منہا وله ایض 
پیم حصة الاب وحفظط نبا لی يكون الغائب عند حضوره برا ان شاء 
اجاز البيع واخذ الشمن ا حفوظ وان شاٴ لم يجروضينه حصته 

هذا امسا لامنقولة عن الخانیة وجامع النصولين وزاد فيا أنه لو ادی الشريك 
الحاضر الخراج كان متبرتا فلا رجع على شریکہ لانة قضى دينه بغير امره فانة بنمکن 
من ان يرفع الى القاضي لیامرہ بذلك ١‏ ه 

6 المادة ۰۸۷ ۱ حصة احد الشریکین في حك الوديمة فی ید الاخر 
فاذا اودع احدها امال المشترك بدون اذن فتلف يكون ضامناً حصة شر يكه 
راجع مادۂ ۷۹۰ 

وكذا لواعارا وآ جراورهن فبلكت اوانتفصت قیہتہاکان ضامئا حصة شريكه 
راجع المادة ۷۹۲ وفی الحامديةلودفع احد الشريكين الفرس المشتركة لبستانی لتر في 
أرض البستانوفارقة بدون اذی‌شر یکه 3 فقدت بدون تعلرمن البستاني ولا تقتصیرفی' 
حنظہا فالشريك الدافع ضامن لحصة شر یکو لان حکمة في حصة شر یکو حم المودع اه 
ومفاده انها لو فقدت بتعدي البستالي او نقصيره كان للشر يك حينيذ ان يغمن من بشا 
میا وقد مرذلك صريًا في المادة ۷۹۰ وشرحها وني الحامدیة لها مواش, غاب احدها 
فدفع الشريك الاخر المواشي كلها الى الراي فانہ یمن حصة شريكه اذ که حنظہا 
بيد اجیرہ فلا يكون مودعا غيره راجع امادۃ۷۸۰ وفیپا ایضا اذا منع احد الشريكين 
الفرس المشتركة عن شريكه فلکت ضمرن حصة شریکہ لان حكبه في حصة شر يكه 
حك المودع والمودع يضمن بالمنع اه راجع المأدة ۷۹۶ 

6 المادة ۱۰۸۸ 96 احد الشريكين ان شاء باع حصته من شريكه وان 
شاء باعها من اجنى بدون اذن شريكه راجم مادة ٣٠٠‏ لکن في صور 
خلط الاموال واختلاطما التي پیناها في الفصل الاول لايسوغ لاحد 


کت مها 
الحم 


۰ 


|الشر يكين في الاموال ارد ۶ النتلطاۃ ان ٠‏ حصته الى اخرہ بدون 
اذذن شریکه 
آما لوباعها باذن شر پک او باعها من شریکه جا زکا في الل وغيره والنرق ان 
۱ الشركة اذأ كانت بيا من الابندا بان اشتریا حنطة او ورثاها كانت کل حبة مشتركة 
ییا فببع کل مرها نصيبه شائعا جائز من الشريلك والاجبي لاف ما اذا كان با خلط 
او ختلاط لان كل حبة ملوکة لاحدها میم اجزاتہا لیس للاخرفيها شرکة فاذا باع 
نصيبه من غير اذن الشر بك لا يقدر على تسلیبه ۷ تخلوطا بنصیب الشريك فیتوقف | 
على اذاي كلاف بیعہ + رت الشريك للندرة على النسلیم جيع الاعبر قلت وبثل المخلط 0 
والاختلاط بیع ما فيه ضرر عل الش ربك اوالبائع | والمشتري كبيعالحصة الشائعة من البنا 
او الغرا س اوالررع بدون الارض وقد استوفینا الكلام على ذلك في شرح المادة ۰ 
ومثله لو باع احدالشريكين پا معيتا من دار مشتركة او باع نصيبه من بیت معین مها 
| فالبيع لا يجوز كا نص عليه سے الدرالخناروغيره وذلك اتضرر الشريك |لاخر عند 
| الفسمة اذ لوص البيع في نصیب البائع لتعین نصيبه فيو فاذا وقعت الضمة للدار كان 
ذلك ضررا على الشريك اذ لا سبول الى جمع نصیب الشر يك فيه لان نصنة لمشتري 
ظ | ولا جح نصيب البائع فيه لنوت ذلك ببیعہ الصف وإذاسل الامر من ذلك انی 
| ذلك وسهلطريق القسمة خير ية من الیبوع 
الاد ۸۹ ۰ بعض الورثة اذا بذرا وب المشتركة اذ ن الكار 
او وصي الصغار نی الاراضي الموروثة تصير جملةالحاصلات مشتركة ب 
| اما لویذرها بغیراذن بتية الورثة فالغلة للزارع فقط ولوكان البذر مارگ 1 
۱ صرح به في الحامدية ورد ا حدار ومفاده أنه يضبن لبقية الورثة مثل نصيبهم فی ا حبوب 
وحصتم من نقصان الارض کا يستناد من الفقرة ألآنية 
ولک لوبذر احدم حبوب نفسه فالحاصلات له خاصة لک یکن 
ضامياً لمقية الورتة حصة نقصان الارض بزراعته زاحم مادة ۷ وأا 
وقي الحامدية بقع كيرا ان يموت الرجل وتبقی ترکتہ بين ايدي ورثته بلا فسیة 
یعہلون فيها وریا ل تعددت الاموات وم على ذلك وقد يتوم انها شركة مفاوضة وذلك || 


ل تھے سمصحہ لم جيجه عد بم ميت ہے متعم لمعه مسوم 


٦ 
باطل لان شركة الفا وضة ها شر وط منہا العقد بلفظ | لفاوضة لو جب فی هذه اکسا لة‎ 
بخخص احدها به ولا بزيادة على الاخر اذ التفاوت ساقط کا جاب انير الرملی اه نصا‎ 
المادة ۱۰۹۰ 36 اذا اخذ احد الورثة مبلغا من الدراهم من الترکة فبل‎ 4 
القسمة بدون اذن الاخرين وعمل فيه وخسر تكون الخسارة عائدة عليه كا‎ 
اذا رخ لا یسوغ لبقية الورثة طلب حصة منه‎ 
وكذا لوباشر العمل والسعي وصي القاصر فلیس للام وللورئة الکبار طلب حصنم من‎ 


الریج حامدية وإلاصل في هذا ان الغاصب وإ لستودع اذائصرف في ا مخصوب اوالوديسة 
فالرج له لا للمالك 


الفصل النالث 
في بيان الديون ال مشتركة 
4 المادة 96۱۰۹۱ اذا كان لائنین اواکٹرنی ذمة واحد دين اشي من 
سبب واحدفبو دين مشترك شركة ملك بینم واذا | يكن سيبه مد | فليس 
بدين مشت رك کا بظھر کے فی المواد الاتیة 
۷ المادة 96۱۰۹۲ کا ان اعیسان التونی المتروكة مشت رکة بين الورثة 
على حسب حصصهم كذلك یکون الدین الذي له في ذمة تخص مشترکا 
يدنم على حسب 
وكذا لو اوصي اتف لرجلين بالدبيت الذي له على اخرفالدين ایض مشترك 
بی ما رد حدار ۱ 
4 المادة 96۱۰۹۳ من اتلف مالاً مشتركا لاناس فمبلغ الشمان یکون 
مشتركاً بين اصعاب ذلك الال 0 
مثال ذلك لو استاجرمن این دابة أبة مشتركة ییا تجاوز مها ا حل المعين فيلكت 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


۷ 


وس 
110 


أفقيبة الدابة او جبة عليه تكورض مشاركة بین | لومجرین وكذا لوحار جرا في طريق || 
| العامة فتردى فيه حيوإن مشترك بين این فقیمة امحيوان الواجبة عل ا حافر مشتركة أ 
ين صاحي ا حیوان 2 " 
| #امادة ۱۰۹ 6 اذا افرض شخصان ميلا مشاركاً ما لاخر سار 
الدين الذي نی ذمة هذا الستقرض مثْترکا ینیما واما اذا افرض اثنان اللي 
اخردرام على طريق الارا كل لد فلا ین الدین الذي في ية 
الستفرض مشتركا بين الین بل كل واحد دائن على حدة 
6 المادة ۱۰۹۵ 6 اذا بيع مال مشترك بصفتة واحدة ول يذصكر 
حين البيم حدة كل واحدمن الشرکا فالدين الذي في ذمة الشتري من 
ذلك دين مشترك 
قوط مال مشترك قید اننائي اذ لو كان لكلمهها عين علرحدة فباعاها صنقةرإحدة 
س غير تندیل ٹن نصیب کل وإحد منها کان القين ایضا مشتركًا نما رد حدار 
اظرآلادۂ ۱۰۹١‏ ظ 
0 
| ولوذكرحين الببع مقدار حص ةکل واحد من الشرکا او تین نوعها كان 
أيقال مثلا حصة احدها کذا وحصة الاخرکذا درام وحصة احدم) کذا 
۱ 
خالدمة وحعبة الاخ رکذا مغشوشة مع تفریق الحصص وقیبزها صاركل واحد 
| دائناً على حدة ولایکون تن البیع مشتركا بین البائعين كذلك لوباع احدها || 
حصة شائعة الى رجل وباع الاخرحصته الى هذا الرجل فکل واحد منہسا 
دائن ولا اشتراك في من المبيع 


کا لو کات ها دابة مشتركة فباع احدها نصيبة من رچل بالف ثم باع الاخر 
نصيبة من ذلك الرجل ابضا بالف وکنبا عليه صكًا وإحد"! بالنین فلاشركة في الدين 
لان كل دين وأجب سیب عل حدة رد حتار 


سم جم سور اح دا سس جحمبی۔۔ بوه سمه مسسسسے ‏ سصدہ سن مسي يوسي اس يي الي ود سح مم ۱۳ ممع 


کت موہ 
۴ 


۸ 


4 المادة ۱۰۹۸١‏ اذا با ايان ما یا بصفقنواحدۃ الى رجل مثلا لواحد 
حصان والاخرفرس فباعاها معاً بكذا غروش يكون المبلغ الم کور دیا واحدًا 
مشترکا بين البائعين وان سپ یکل واحد متهما ثناً معلوماً صا رکل واحد 
منہما دائناً على حدة ولا یکون ٹن الحیوائین ديناً مشترکا كذلك لو باع 
اثنان ما ما لاخ رکل على حدة فامان المبيع لاتکون دیا مشتركا بلكل 
منہما دائن مستقل 

۴ المادة ۱۰۹۷ #6 اذا ادى اثنان دين رجل بسب كفالتهما فان اديام 
من مال مشترك پینہما فالطلوب من الکفول دين مشترك 

۴ المادة ۱۰۹۸ رجل امر اثنين بتأدية ديئة كذا غروش فادیاهفان‌کان 

من مال مشترك بینہما فا يطلبانه من الام يكون دیناً مشتركا وان كان ما 
ادياه من الدرام ! ليس مشترك ولكن دفعا ذلك معا ترد هذا الدفم ایکون 
مطلو بھما منه دنا ا مشترکا 

6 المادة ۱۰۹۹ 6 اذا كان الدين غبرمشترك فكل واحد من الدائنين 
پستوئی دينه من المديون على حدة وما يقبضه كل واحد بحسب من دين نفسه 
لس للدائن الاخران پاخذ منه حصة 


۱ ولمدیون بپذه الصورة ان یندم من ع اراد و دوه خرمن اراد من دائیه لانة سي" له 
ولاية على نفسه حامدية 


6 المادة ۱۱۰۰ ٭ وان كان الدین مشترکاً فكل واحد من الدائنین له 
طلب حصته من الدیون وفی غيبة احد الدائنین عند مراجعة الدائن الاخر 
الحا 1 وطلب حصته من الدیون یام الا 1 ذلك المديون باداء حصته 

وراد ان احد الدائنین في الدمن المشترك له ان بطلب‌حصتة من نون ولوکان | 


۹ 


نم ہے میم ا مخ ی دش ءووت رہ 
ماصع عدر maa‏ جج رسد سيت سم چم ہے ہیں رس ا سے ہا ہے سس ہے سم عي شض شوپ یت 


زاره ن خر غاب لان شیب لا نع شريكه من اسٹیفاء حقه فاذا حشر الغائب کان ل 
| ان باس شريكه فیا اخذ او بتبع الخرم حصنو تور وغيره 
6 المادة ۱۱۰۱ 96 ما يقبضه کل واحد من الدائنين من الدين المشترك 
يكون مشتركاً يدهما وإلشريك الاخراخذ حصته منه ولايسوغ الثابض ان 
بخص به وحدہ 
وللشريلك ۷ خرابضا ان يتبع الغرم بحصن و کا قدمنا ولو اتبعة ثم توى نصیبۂ عندہ 
بان مات الغرم مفلا فلۂ ان برجم بحصته على القابض بجرانظرالمادۂ ٥‏ ۰ أوإذا ار 5 
احد الشريكين قبض حصتہ من الدين المشترك وإختصاصة بها بدون ان يبقى لمریکه 
حق مشاركته فيا قيض فا حیلۃ في ذلك أن مب الغريم قدر حصدہ ثم هويبرىء الغرم 
۱ من حصتہ من الدبن وله حيلة اخری وي أن بیع من الغريم صاعا من تقر وغوه بقدر 
۱ حصته من الدین و اعد قبض الثين يوري ءالغ ريما له عليه هد ية 
۴ المادة ۱۱۰۲ اذا قبض احد الدائنین من الدين المشترك حصیصه 
أواستيككيا فاك شر که ان بشمنه حصته ما مغل مبلغ الف فرش دين مشترك 
بين اثنين مناصفة فقبض احدهأ ه ن المديون خسمائة واستبلكها فللدا رن 
الاخران يضمنه ماثتين وخسین وخمسمائة تبقى بين الانین‌مشٹرکة | 
و کنا لو قض احد الدائین حصته من الدین المشئرك فوصۂ من اخراو قضی به ۱ 
| دی | واشاری بوشيقا فلشريكه ان ضبه مته ما قفش ولیس ان ياخلها مسن 
6 را 5 احدالشريكين في الدین المشترك اذا اشترى يحصته 
ام نیون يقبض مهب فلا کون ادان لاخ شیا نے 
ذلك المتاع آکی له ان يضمنه حصته من ٹن ذلك التاع وان اتفقا على کون 
سس ۰ اذا سا احد الشريكين في الد, نالشارك ا ديون ع | 


۳ چیه ورین پیماطاہا5ک5کوم م مس ہی سس ہہ‎ miremir naa pga 
حا مک‎ gaara لصاح ای‎ Regn ب‎ 


حقه منه على أثواب بز وقبضبا 
فشر يكه الاخر باتخبار ان شا اتبع المديون يحصت من الدين لان حصته ل ترل بافية 
في ذمتع درر وإن شاه اتبع شریکہ التابضش فان أتبع النابضی 
فهو ( اي النابض ) خر ان شاء اعطی شريكه مقدارما اصاب حصته من 
الا تراپ وان شاه اعطاه مثدار حضته‌من الق الذي رکه 
اي من ا حق الذي صالم عنه ویئی الدين البافي بذمة ا مدیون مشترکاً نیا ولا 
فرق في هذه المسالة بین ان يكون الصلح عن اقرار او انکار او سکوت تجبع ا۷نہر وفید 
با قيدان الاول أن يكون المصالح عة دینا لانة لوكان الصلح عن عين مشارست: 
بخدص الصاح ببدل ال ولیس لشريكه ان يشاركه فيه لكونه معاوضة من کل وجه 
لان المصالح عدہ مال حفيقة بخلاف الدين . الثاني ان يكون الصاح عليه ثو با والمراد 
خلاف جنس الدین لانۂ لو صاحه على جسه پشارکه فيه او يرجع على ا مدیون ولیس 
للقابض فيه خيار لانة بمنزلة قبض بعض الدين ام 
$ المادة ۰۵ ۱۱ 96 احد الدائنين اذا قبض كامل الدين المشترك او بعضه 
اواشترى بحصته منه مالآ او صا ح الدیون على مال بقدر حصته فالدائنف 
الاخرتخيرنی جمیع الصور 
اما قي صورة قبض الدين كله او بعضه فظاهرو بعلم ما مرفي المادة ۰۱ واها ل 
صورة الشراء فلان الفابض صار قابضا حتۂ با لمناصة بلا حط لان سنی الميع على ا ماکسة 
فصار كقبضه نصف الدين فيكون لشريكه أن جع لوجم بنلاف اج لان 
مبناه على الحط وإلاغحاض وطذا لا ولك بیعہ مرايحة فكأ ن الصاح بالصل ابراه عن 
بعض تصیمه وقبض بعضه فاذا الزمناه دفع حصةشريكه من الدين شر اام 
لم يستوف تام نصف الدین فلذا خیرناه درر ۱ 
ان شاء اجاز معاملة شريكه واخذ حصته منه كا سيق انفاً 
ولاخیارحینتذرللقابض وإ اراديحصتهمحصته من الد ین لا منالمبيع راجءالمادة؟ ١٠١‏ ۱ 
وان شاء م يجر ویطلب حصته من المديون وان هلك الدين عندالدیون 


تیه تست سو .یج سس 


۱ 


۳1 


برجم الدائن على القابض وعدم اجازته قبل لایکون مانا من الرجوم 

٭ المادة 1١١‏ 96 احد الدائیین اذا قبض حصعه من الدين المشترك 
من المديون وتلفث في يده بدون تعدر منه لایضمن حصة الشریك الاخر 
من هذا المقبوض لکن يكو نقد استوفى حصة نفسه والدين الباقى عند المديون 
يكين دائدا ای شريكه 

6 المادة ۱۱۰۷ 96 اذا استاجر احد الشركا المديون مقابلة حصته مر 
الدین المشترك فللاخران يضمن شريكه مقدار ما اصاب حسته منالاجرة 
٠‏ لان الاستتجاربعيبه قض وذلك لان الاجارة بيع المنافع فصار کا اذا اشترى 
بنعیبه شيا فعليه لشريكه حصته لانة صار مستوفيا بالمقاصة راجع شرح المادة السابنة 
ولا يقال ان قسمة الدين قل القبض لا #صور فكيف تلصور القاصة فيه لان قسمة 
الدين قبل القہص تجوز مدا وانا لا تجوز قصد! وہنا وفعت القسمة فمتا اي فی ضمن 
الاجارة مم ام لا فرق فیا اذا استاجراحد الفریکین المديون ننسه اواستأ جر منۂ 
دارا محصته 

الماد ۱۱۰۸ 96 احد الشریکین الدائنہن اذا اخذ من المديون رھت في 
مقابلة حسته وتلف الرهن في يده فلشر يكدان بضمنه مقدار ما اصاب حصته 
مغلا مقدارالدین المشترك مناصفة الف فاخذ احد الدائنین رهسا لاجل 
حصته التي هي مسمائة وهاك نی يده فقد سقط نصف الدین فللدائن 
الاخران یضمنه الائتین‌واطمسن العائدة لحصتہ 

9 المادة ۱۱۰۰ 96 اذا احد الدائنین اخڈکفیلاً من المديون بحصتہ من 
الدين المشثرك او احاله بها على اخرفلادائن الاخران يشاركه في المبلغ الذي 
ياخذه من الکنیل او الحال عليه 

6المادة 96۱۱۱۰ اذا وهب احد الدائنین 


۱ 
۱ 


FF 


المشترك ابر ذمته منہا فببته اوابراوةصحيع ولا یکون ضامناً حص ةشر 

ان ارا لاف ولس یی ازجا رن ف او لاف الات واد 
ابا الشريك ا دیون عن بعض حصنو من الدين قسم الباق على سهامه فلو کان ھا على 
ادن عشرون درهاً : فاہبرأء احد الف ر یکین عن خسف نبان 8 الملا با ہسة 

“ الماد ۱۱۱۱ توت تعرس المشترك مال الدیون 

وتقاسا بمصته ضما فلشريكه اخذ حصتہ منه آکن اذا كان عنداحد 
الدانين لمدیون‌دین خاص سابق على الدين المشترك تم حصلت المقفاصة 
بحصته من الدین المشترك فلس لشريكه ان يضمنه حصته 

لانة حينئذر يكون قضی ديناءليه ول بقبض لان الاصل في الدينين اذا التنیا قضاء 
يصير الاول مقضيا بالثاني والمشاركة انما تثبت في الاقتضا اي الاستيناء درر فالفرق 
ظاهر بين ا مسالتین‌لان في الاولى وجببدل الضيان شي ذمة الشريك ا ملف بعد و جوب 
الدين اا :ترك فيكون انلف قد أستوق ديدة ببدل الضیان فصاركانة قابضش فلشريكه 
اخذ حصته منة اما في المسالة الثانيةفدين ا مدیون‌سابق على الدين المشترك فاذاحصلت. 
المناصة فیکون الشر یلک المديون قاضیا لا م-توفیا ۱ 

8 : ۱۱۱۲ 96 لیس لاحد الدائنین ان يوّجل الدين الشترگ بلا 

اذن الاخر 

لا اذا صم التأجيل في ا حصتہن لصار تصرقا في حق شر بكه بدون آذنه وان م 
في حصة اللوجل لا دی الى قسہة الدين قبل قبضه وذا لا جوز فبناء عليه أو 5300 
الدائنین الدين المشترك ثم قبض الشر يك ال۷خربعض الدين من المديون فللشريك 
الذي اجل ان يشاركة فیا قبض وان يحل الاجل لان الاجل باطل 
6 المادة ١١1‏ ئ٭ اذا باع واحد مالآ الى اثنين بطال یکل واحد بحصته 


کے ا ۱۳ 


اسسسست بح بر ود 


س سیت 


مل حدة وما م ۳ الشتری کنل پل الاخ رلایطالب بد بدیثه 


سس سك 
لباب الثاني 
في بيان النسبة 
4 المادة 1١14‏ 96 القسمة هي تعيين الحصة الشائعة يعني افرازالحخصص 
عضھا من بعض بقیاس ما كالذراع والوزن والكبل 
وركتها هو النءل الذي يحصل به الافراز وإلتمييز بين الانصباء وشرطہا عدم فوت 
| الممفعة وحکہا تعبين نصی بکل من الشركا علىحدة تنودر وقي مشروعة بالكتاب و|لسنة 
والاجماع رد حدار 
8ۃ ۱۱۱١‏ 6 القسمة تکون على وجهين اما چمم الحصص الشائعة 
ا یکل فرد من اد الاعيان المشتركة في افسامبا مغلا فسمة فلائین شاة 
مشتركة بين ثلاثة عشر ویقال لا قسمة الجمع واما تعيين الحصص الشائعة 
فی العين الواحدة المشتركة في افسامبا مثل قسمة عرصة بين اثنين يقال مسا 
امن وقسمة فرد 
× المادة ۱۱۱۹ 96 القسمة من جهة افرازومن جهة مبادلة 
أي أن القسبة سواہ ه كانت من المخليات | و من التیمیات تشميل على معنى الافراز 
وهو اخذ عين حقو وعلى معن الممادلة وهو اخذ عرض حقو وذلك ما من جز* معیت 
الا وهو مشتيل على نصر بین فكان ما اخذہ کل منیا نصفة ملكة ول يستفد مرن صاحبه 
فکان افرازا والنصف الاخركان لصاحبه فصار له عوضا عا في يد صاحيه فکات 
مبادلة ۰درر 
مغلا ˆ اذا كا نکل حنطة مشتركاً بین اثئين مناصفة فكل حبة منه لكل 
۱ ۳ ۱ | بأعطاءالقسم الواحد ا 
| واحد نصفها فقسمتها قسمين من قبل قسمة ا لمع وباعطا“القسم الواحد الى 


3ر 


واحد والثائي الى الاخر يكون کل واحد منبما افرز نصف حصته وبادل 
بالنصف الاخر شربكه بنصف حصته كذلك عرصة منتركة مناسفة بین 
ائنین حالکو کل جزء منہا لکل واحدنصفه فقسمتماقسمین بین اثثين قسمة 
تفريق وباعطاء کل واحد منبما قسماً يكون کل واحد افرز صف حصته 
و بادل شريكه بالنصف الاخربنصف حصته 
۴ المادة ۱۱۱۷ 26 جهة الافرازني المنليات راجة 
وکذا ماکان فی > المئليات کالعددیات المتقاربة فان معنى الافراز غالب فيها 
ایض ونا غلبت جهة ال۷ فراز في المثليات لان ما ياخذه احدها نصنة ملكة حایقةونصفة 
الاخر بدل النصف الذي بيد الاسخر فباعثبار الاول افراز وباعثبار ألٹافی مبادلة الا 
ان ا لی اذا اخذ بعضة كان الماخوذ عين الماخوذ عنة حکہا لوجود ا ماثلة بخلاف 
النبي رد دار 
نا عليه كل واحد من الشریکین في المخليات له اخذ حصته في غيبة 
لاخر بدون اذنه لک لالم القسمة مالم اس حصة الفائب اليه ولو تلفت 
حصة الغائب قبل التسليم تكون المصة التي قبضها شريكه مشتركة ينما 
| ولوتلفت امحصة التي اخذها القابض تلفت عليه وسات امحصة الباقة للغائب 
والاصل ان هلاك حصة الذي المكيل في يده قبل قبض الاخر نصيبة لا پوجبانتقاض: 
النسبة وهلاك حصة س لم يكن ا لکیل في يده قمل قبض حصته یوجب انتقاضها بزازیة 
6 المادة ۱۱۱۸ 96 حهة المبادلة فى القيميات راچمة 
لوجود التفاوت بين ابعاضها فلا یکن ان بجع ل كانه اخذ حقه درر ولا ينافي ذلك 
أن القعیات يجبر على قسمتها في متحد الجنس عند طلب ا خصم لانة اما يجبر على الأسمة ما 
أفيها من معنى الافراز وان نظر نا الى معنى المبادلة فلا منافاة ایضا لان المادلة قد جرى 
فیا الجبرايضًا عند تعلق حق الغی رکا في الشنعة و يع ملك المديون لوفاء دينه وهذه 
مبادلة تعلق فيباحق الغير لان الطالب للقسہة يريد الاختصاص بلک ومنع غيره عن ` 
الانتفاع به هري فيا الجبر ایضا درمخدار يتصرف 


پی ایی سس بی ت'۔ ‏ بر نے ہج انم داد ں 


e 
ra irra DOOD وه‎ rg go maaan سن‎ arap وی وی وس یتست وس اس ور‎ 


ہت جر سے اسیا سيوس سیا بش وی 
ارس" 


یم بين TI EY‏ می یھن دی 
او 


لايحوز لاحد الشر يكين اخذ حسته منبا فی غيبة الاخريدون اذله 
المادة ۱۱۱۹ € المكلات والوزونات والعددیات العفارب هکالیوز 
والبيض كلا مثلیات لك الاواني الختلفة باختلاف الصنعة والوزونات 
النفاوتة قيمية وكذلك الحنطة المخلطةبالشعيروك لجنس مثلي خلطبخلاف 
جنسه في سورة لا يقبل التفريق والتمييز قبي والذرعيات ابضاً قہمیة لک 
ا لجنس الواحد من اجوخ والبطائن من اعال الفابريقات التي تباع على ان 
ذراعها بكذا قرش ولا يوجد التفاوت فی افرادها مغل والحيوانات والعدديات 
النفاوتة التي يوجد بين افرادها تاوت بالقيمة مثل ای الاخضر والاصفر 
قيمية وكتب الخط قيمية وكشب الطبع مثلية حي ثكانت متماثلة 
ومن !لیات ايصا اللم و|لکمٹری وا شمش وإ خوخ ول والعنب وإلذييب وا خل 
وإلدقيق والتخالة وإلنطن والصوف وغزله وإلدس من جيع انواعہ والکتان وا/ابریسم 
الغاس والرصاص وإلحديد وإلحنا والر ياحين البابسة وإلكاغد وحم وإللمن وإلزيت 


والریدون والغزل المصوغ ومن القهيات الصابون وإلديس لااختلافها في الج حقىلى 
كانا على السولء بانكانا مندن وإحدفتليان ومن الأجيات العددیات الجفاوتة كالرمان 


وإلمواري والادم وااصرع وامجلود وإ تراب وا محاصل‌ان اللي مابوجد له مثل في الاسواق 


بلا تفاوت يعتد بو بين اجرائہ ومالا یکول كذلك فهو قبي حامدية ملخصا كذلك 
راجم ا مادتین ۱0 وا 


قسمة الرضا ست القضا 


ا اا 


یر ہسے سس سس ت 


ای 525000 مم وو سی 
مسجت تج ب 5- یج ور و سے یرجہ سے بس دسا 7 


نوز البادۃبلراضی اب التاني لین الشتركة من ریات 


وإلسفرجل والقتا وما ايضا السرقین وامحطب وإوراق الج ركها والبسط وامحصر| 


الماد ۱۱۲۰ 6 ينسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق الى نوعين ظ 


۱ 


$ المادة ۱ #6۱۱۲ قسمة الرضا القسمه التي تی بین المنقاسمين نی الملك | 


۱ 


ال 


اللشترك باتراضي او برفی اک 5 الثاني ۱ 

| اد #۱۱۲۲ قسمة النضا لقسم القاضي الملك المشترك جيرا وکا 
| بطلب بعض المقسوم لم ظ 
الفصل الاي ظ 
۱ في بیان‌شرائط النسبة 


96 المادة ۱۱۲۳ 96 کون المقسوم عيناً شرط فلا يعم ننس الدينالمشترك 
قبل القبض مثلا " اذا کان المتونی ديون فی ذمة اه متعددین وافتسما| 
الورثة على ان ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما نی ذمة فلارك | 
وي وس ا حصله احد الورثة يشاركه | 

فيه الوارث الاخر انظر الفصل الثالث من الہاب الاول 

وكذا لو كان لتو دين وعين فاقتسم لور" ل 1 المينوالدين جملة یلو( الدين لهذا 
الوارث وإلعين للوإرث ۷۱ خراو جعلو| بعض الدين و بعض العين طذاوإلبعض الاخر 
مها لذاك فالقمة باطلة ون اقنسموا الاعيان اولا ثم الديون فقسية الاعيان مم 
وقسية الل دون جرب و ویب ۳۹ ہی" یہن 1 
وأنتروي 000 

6 المادة ۶ ۱۱۲ پک لا 2 ا2 القسمة الا بافراز احصص وتبيزها مثلا اذا 
ل احد اصحاب الصبرة المشتركة من الحنطة للاخر خذ انت ذلك الطرف 
من الصبرة ولکی هذا الطرف لي لا یکون ية 
لان ۳ حکہا تعبین نصی سكل من الد رکا يد لان ذلك هو هو الائرا لوتب | 


سک ہجو س محم سمو کٹ ا سے 


او عیسو 


۱ 


۷ 


علیپا درر#فائدة قال في البزارية قرية بعضہا وقف و بعشہا ملك ارادوإ قسمة بعضبا 
لوہ مقبرة ليس فم ذلك لان المنصود من القسمة الممپز ولا حصل بهذا وان ارادوإ 
سید الكل جازاه : 
| 96 الادة۰ ۱۱۲ € شرط المقسوم کونه ملك الشرکا حين القسمسة فاذا 
ظهر تق للمقسوم بعد القسمة بطلت وکذا اذا ظھر*ستحق یه شام منه 
کنصفه وثاثه بطلت النسمة و پلزم تکرارقسمٹہ 
وف بطلت القسمة في هذه الصورة لامها لوبقيت لنضرر امسق بتار يق نصیبه في 
النصيبين ردحذار 
كذلك اذا ظھرستحق ‏ حموع حصة بطلت القسمة والباقي مشترك 
بين اصحاب ا لحصص وان ظهر مستتحق لقدار معين من حصة او زه شالم 
منہا فصاحب الحصة خبران شاء فسن القسمة 
دفعا لضرر المشتيص در#نار وهذا اذا م يكن باع شيا ما في يده قبل الاسناق 
| ولا فله الرجوع فقط بنقصان حصته رد محنار عن المداية 
| وان شاء ل بشخ ورجم بقدار نقصان حصته على صاحب ا لحصة الاخرى 
أ ثلا عرصة ما وستون ذراعاً بعد ان قسمت بين اشتين مناصفة اذا هر 
| مستيق لنصف حصة فصاحب الحصة ان شاء فس لقسسة وان شاه رجع 
| بربع حصته على شربكه يفني یاخذ من حمته محل عشرین ذراعاً ولو 
ظهر مستعق لندار معين من كلما الحصتين فان كان على التساوي لا 
سیخ القسمه 
ولا برجم احدها على الاخ رکا لو اتحق من نصیب کل خمسة اذرع ملگ 
وان کان في حصة | کثرمر الاخری فالمعتبر انماهو مقدارالزيادة 
أ ویکون کانا ظهرمستحق لمقدارمعين في حصة واحدة ومن اصاب حصته 


و 


موی جين 
لے 


۱ 


۳۸ 
اکثرة الاستعتاق يكون مخبرا کیا ان شاه ف القسمة وان شاه رجععلی 
شر بکه مقدار النقصان 
بتي لواستحق بعض شائع من كلها الحصتين فان القسمة تن سواہ کان الا حفاق 
على الدساوی کا تحقاق النصف ما نی يد كلمتها اوعلی التفاوت كنصف حمۂ احدما || 
ور بع حصة الاخر رد حثار وفيو اذا جرت القسمة فی دارين او ارضین واخذ کل || 
وإحدة ثم ا ئحقت احداها بعدما بنى فيها صاحبها يرجم على صاحمه بنصف قمة البنا فيل 
هذا قول الامام لان عدده قسمة الجبرلاتجري في الدارين فكانت في معنى البيع وإلاصم أنه 
| قول الكل کا في الخانية ولو في دارلم برجم ناترخانية اه اي لان قسمة الجر تجري في 
| الدار الواحدةكا سيأتي نی الفصل الرابع فلم تكن في معنی البیع قلت ولكن برد علیو ما 
مر نی المادة ۱۱۱۸ وشرحها ان جهة المبادلة في القميات راححة وان اجب عل قمعا في || 
يتمد ا جنس منہا لان المبادلة قديجرى فیہا احبر عند تعلق حق الغبرکا سيق الشفعة أا 
ومقتضاہ النسویة بین المسالتيت لوجود الغرور في کل متا ضمن عقد المعاوضة | 
وشو بوجب اارجوع راجع شرح ا مادۃ ٦٥٦۸‏ 
9 المادة 96١17‏ قسمة الفضولي موقوفة على الاجازة قولاً اوفعلا 
۸ يشترط هد الاجازة قيام العین المنسومةوالمنناسمين واإلچیز فلو توفي الغائب | 
قبل الاجارة لا اجازۃ وارثه من بعده لان خيار الاجازة لا يورث ( راجع الاد۲۷۸۵ | 
أوشرحها) وهذا قول محمد وقال الامامان نمع الاجازة والاول قياس وإلناني || 
اسان هندية 
مغلا اذا قسم واحد الال المشترك بنفسه لا تكون القسمة جائزة کی 
اصحابہ ان اجازوا قولا بان قالوا احسنت او تصرفوا بالحصص المفرزة تصرف 
اللاك يعني بوجه من لوازم لماك كبيع وايجار فالفسمة صحهرة نافذۂ 
قال في الحامدية اذا قسم الورثة التركة ينهم بغیرامرالفاضي وفی الورثة صغیر ای 
غائباوشريك لليت لالح الاباجازة الغائب او ولي لصغیر او اجازةالصبي بعدالبلوغ ای 
باجازة القافي قبل ذلك ولو وقعت القسمة بين الشركا وفيهم شر يك غائب فلا وقف أا 
عليها قال لا ارضى لغین فاحش فما نم زرع نصيبه اواذن لحراثه في زراعة نصيبه لایکون | 


سوت جک ممم خصتے ی aan jie‏ ال ہہ ل امسر مسي سر o‏ ہد جچہہے 


۴7 ۳۹ 
انا رقي بلك ای بعد ما ردھالان امه رد ادا 
المادة ۱۱۲۷ 6 ڪون القسمسة ادا يعني تعديل الخصص مسب 
الا تنا ف وعدم نقصائا اث لازم فدعوى الغينالفادش نی القسمةنسيع 
اما دعوی الغبن الیسیر فلا نسيع ولا تقب عليها البینة رد حدار انه اذا ثبت الغين 
الناحش بطلت النسمۃ أذا كانت بالقضا تناق لان تصرف القاضي مقيد بالعدل ول | 
يوجد ولووقعت بالترافي تبطل ايضا في الاح توبر لان شرط جوإزها المعادلة و توجد 
در تار و به جزم اصحاب العون وگنہ اصحاب الشروح واختارہ في الخ تبعا للكاني 
وقاضیخان وإطلاق المادة في ماع دعوی الغبن الفاحش والمعادلة نی النسمۃ يريد ایض 
الك بعد قرارالمقسوم فم باستيفاء الحق اذا ادعوا الغين لانسيع دعوام 
مخلاف مالوادی احدم الفط حیث تسج دعواه ولو اقر بالاستیفاه کا ف التنوير 
حلاقا للغازۃ لکا لا یصدق ۷ ببرهان او اقرار الخصم او تكوله درر والح ما فیا نویر 
حيث صرح في الكنز و[ النقى والوقاية والغرر وغيرها بان دعوی الغلط نسبع ولواقر 
بالاستیناه وإعتهده في رد احتار وغيره لان عامة المنون عليه و به افق في الحامدیة لاس 
م ي ا ون مقدم عل مان النتاوی 
نمة# وف السو یر و|لغرر وان قال احد الشريكينقبضت نصببي فأخذ شريكي بعضه 
وإنكرشريكه ذلك حلف لان مدكروالاخ ريدي عليه الغصب وت قال قبل اقراره 
بالاستيفاء اصابني من كذا الى كذا ول بسالۂ اليه تحالنا وفسخت القسمۃ لان ال۷اختلاف نی 
مقدار ماحصل له بالفسمة فصار نظير الاختلاف فمندار لمع ولو اسیا دار وإصاب 
كلاً طائية ( وا شہدوإ على الاستيفاء ء رد حعار ) فادعی احدها بیتا سیف يد الاخر انة من 
نصيبه وإنكرالاخر فعلى المدعي البينة لانة يدعي على !۷ خرحقا وان اقاماها فالعبرة لبہنة 
المدعيلانة خار 3 اہ وإن كان ذلك قبل الاشهاد على النبض تحالفا و فعضت وکنا لو اخدلنا || 
في ا عدود درختاراي بان قال احدها هذا امحد لي قد دخل يه نصيبي وقال الاخر 
كذلك وإقاما البینة ينضى لكل وإحد بالجزء الذي في يد صاحبہ ما مرمن انة خارجوإن 
قامت لاحدها ینة قفي لَه وإن مم ثم لواحد انا كا في البیع رد محتارعن اطدایة 
0 تدبيه»#أذأ د احد اللتفاسجين عل الٰغہن الناحش نی النسبة ث مم نصرة فق لصیبه تصرف 


وم Se‏ تیه e‏ ساب وب مسا 


۴ 


اللاك سقطت دعوزه راجع المادة ۲۰۹ وني الحامدية ان دعوی الغبت لا تسیع بعد 
الابراء العام اہ انظر الفصل الاخیر من کتاب الع 
اد: ۱۱۲۸ 6 يشترط في قسمسة التراضى رضي كل واحد مل 
التقاسمین بناة عليه اذاغاب احدم لاتعع قسمة الرضى واذا كان في 
جمائہم صغير فوليه أو وصيه قا مقامه وان لم یکن للصغيرولي ولاوصي كان 
موقوفاً على اس ال اکم فبنصب وصي من طرف الحم وتصيرالقسمةبعرفته 
اون حه حك الصغير فان كان له ولي فولبه يقوم مقامة ولا توقنت النسمة على 


اجازة الناغی در مختار 
6 المادة ۱۱۳۵۹ 6 الطلب في مة القضا شرط فلا تع القسمة جبرامن 


ثم اة اذا طلب احد اصحاب الخصص من الحام فسبة الاعيان المشتركة فلا يخلى 

۱ من ان تكون تلك الاعيان عتارا أو منقولاً فان كانت عنار! فان ادع الد رکا میا 
| معلقا او بسیب‌کالشرا والمبة قسيها القاضي جرد اعترافهم بالشركة وان ادعوها بالارث 
۱ لا یقسیپا حتی یبرھنوإ على ,وت المورث وعدد الورثة تنوير وهذا قول الامام وعلیه عامة 
۱ المنون وقال صاحباہ لسم جرد اعتراغم ولا حاجة لاقامة البرهان على ماذ کر لان وجود 
العين في ایدم دلیل على الملك ولا مناز ع ل وله اي للامام ا نالتركة قبل القسمۃ مبقاة 
على ملك الميت بدليل ثبوت حقه في الزوائدکاولاد ملكه وار باحه حتى لقضی منہا ديونه 
وتننذ وصایاہ و بالفسمة ینقطع حقه عنہا درر فکانت فضاء عليه بافرارم وهو جة فاصرة 
فلا بد من البينة لاف العنار المشترى لانة زال عن ملك البائعقبل النسبة فل نکن 
النسمةعل الغير ومخلاف المدعملكيتهالمطلقة لامي ل یترو بالملكيةلاحدردتحنار وان کانت 

| الاعيانالمشتركةنقلية كالقياب والدوإب یٹسبھا القاضي اتفاقا جرد اعترافيم بالشركةسواء 
ادعوها بالارث او بسبب اخراو ملكا مطلقاومن اي البداوإلاتجار اذا ل تهبدل المفعة 
بالقسبةفانتبدلت يها فلاتفسم جرا در خا ر کان يعطي الىهذ١‏ حائ طاو لى الاخر ثشجرة . 
وان برهن الشر يكان ان العقار في ايديا لايقسبة القاضي حتی يبرهنا اب ها اتفاقا ملق 


ظ الم اکم الا بطلب احد اصسحاب الحصص 
۱ 
۱ 


اس سی سوج کا سرن ہراس سيمع 


لا یل ان یکین معیا باجارة او اعارة کن قسہۃ حنظ والمقار فوظ بنفسه در ۱ 
منئقى ومنادہ أنه لوکان مدفولا “و برھنا انة معما یقسمۂالفاضی لانۂ وان کان قسبة حفظ| ۱ 
| فاتول تجوز قسمته لاجل حفظہ کا مر في المادة ۷۸۲ ولو حضراثنان من الورثة وطاہا ظ 

| قسمة التركة و برهنا عل‌موت الوزرث وعدد الورثة والعین عفر | كانت او منقولاً معا 

وفهم صغير اوغائب فالا أن ينسم التركة یۂ ينهم و ينصب قابضا للصغير وإلغائب هی 

وصي عن الطفل وو کبلعنالفائب تنوبر ودرر رو بد في هذه الصورةمن شرطينالاول 
البيدة على جهة الارث کالابوة وال خوة ونحوها رد تحار الفائيا نلاتكون العين او بعضها 
في يد الغائب أو يد مودعهاو مع الصغیراو في يد امه اذ حیائفر لا نجوز النسمة لانۂ يرم 

مها النضا على الطنل او الغائب باخراج ثي ما في يده عن يده بلا خعم حاضرعدما 

جع الانبروکذ لاتجوز القسبة اپ لو برهن وارث واحد علا موت وعدد الورثقلان 
الوإحد لا لامح مخاصیا ومخاعیا مقاسًا ومفاسماحموي بل لا بد من حضور اثنين ولواحدها 

صذیرا او موص له در تار لان الموصى له شريك بمنزلة الوإرث وإلصغیریکن للنافي | 
ان بصب عنه وص يا لححتلاوي ثم ان‌ہہنا مسأ له لابد من معرفتها وي انما ینصب الناضي وعیاً 

| عن الصغير اذا كانحاضرً فلوغائیا فلا لانالخصملاینصبعن الغائب الا لضرورةومق 
کان المد علبه صياووقع التجرعن جو لم يقوعن احضارہ لانة يكن للقافي ان یأر 
باحضاره اذ ليس المراد من الغيبة السفر فلاينصب خصاعنة في حق غير الحضر: فلم لع 
الدعوىلاهه امن غير مدع علیوحاغر ولا كذ لك اذا حضرلانةانما مجزعن الجوإب فینصب 
من يجيب عنة ثم أن اشتراط حضور الصغیر لنصب وصي عنۂ خاص با اذا کان‌الوارث 

الحاضر وإحدً! لا سی الدعوی اما اذا كانا اثنينفالنصي للقبض فيجوز بغياب الطفل 
لان صحة الدعوى و|لقسمة موجودة قبله يجعل احدها خصاً هددية خخصا م ان کل ما 
قدمناه فیا اذا كانت الشركة بالارث کا هوظاهر اما لو كانت الشركة بغيرالارث کا 

لو اشترىجماعة عفارا وغاب احد۸ فلاتجوز النسية بغيابه لانفي الشرا لا بصلا حاضر 

خصاً عن الغائب يخلاف الارث لان ملك الوارث ملك خلامة حت برد بالعيب على 
بائع المورث برد عليه بالعیب ويصيرمغرورً! بشراء المورث فانتصب احدم خصا عن 
ايت فيا في يده والاخرعن نفسه فصارت القسمة قضاء بحضرة النقاسين واما الملك 
الذابت بالشراء لکل‌واحد منم فهوملكجديد بسبب باشرہ فی نصيبهوطذا لايردبالعيب 

على بائع بائعه فلا نعصب الحاضرخصياً عن الغائب غھینئذر تكون البينة في حق الغائب 


رت 


امد بلا خم فلا يقبل دور ۱ 
هه + قال نی الخانية ولوکان اصل الشركة با میراٹ قباع بعضہم نصیبہ ثم حضر 
| البعض وطلب القسہة قسمالقاضي بيهم وان کان اصل الشركة بالشرا نجری فیا الميراث 
| بان مات وإحد من المشترين لا یتسم القاضي و ینفلرنی هذا الى اصل الشركة اه وفيها 
مات رجل عن ورثة وامرأة حامل تحفق حملها وطلب الورثة القسمة فان كانت الولادة 
قریبة لا يقسها وان بعيدة قسهها والترب والبعد منوض الى رأي النافي وإذا قت 
التركة يوقف نصيب ال وهو نصيب ابرت. وإحد على المنتى به وهذا اذا كانت الورئة 
من يرثون مع یل اما اذا كانول لا یرٹوں معة فیوقف چیع التركة ولا يقسم معطلا اہ 
وقيبا وان خرج رس الولد بالولادة وهو نمع ثم مات قبل ان يخرج الباق فلا AF‏ 
ل الا ان يخر ج أكثر البدن وهو حي ام 
الد ۱۱۳۰ اذا طلب احد اصحاب الحصص القسمة وامتنع الاخر 
فعلى ماسيبين في الفصل الثالث والرابع ان كان الال المشترك قابا القسمة 
سمه اٹاک جبرا والا فلا يقسبه 
بل يأمربالجاياة در مخناروفيه دار او حانوت بین اثنين لامكنقسيتها نشاجرا فیا 
فتال احدها لا اكري ولا انتفم وقال الاخراريد ذلك امرالناضي بالهاياة ٹمیقالان لا 
بريد الانتفاع أن شب فانتنع وان شعت فاغلق الباب ام 
6 المادة ۱۱۳۱ 6 قابل القسمة هوالال المشترك الصاح التقسم بجیث 
لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك الال بااقسمة ۱ 
والمنفعة المنصودة في ما كانت قبل القسمة وی ا دفعة المنصودة من العين فا لدفعة: 
المقصودة من الام مفلا الاستواموالمنفعة المتصودة من البیت الصغیرالسمکی فاذا قم 
| ایام و|لبیت الصغیر فاتت المنفعة المنصودة منیا لامها بعد النسية لال حانلا کان' 
| ینصد منما اذ لا اصلح الام بعد ذلك للاسیام ولا البيت الصغير للسكى ولا يقال ات 
۱ لاو لب للسكى والثائيار بط الدوإب فا عة بافیة لان هذه ا.أننعة لست في التصودة 
|| من امحام والبیت ولیست شي المنفعة المعهودة التي كانت قبل النسبة 


سمسمسمؤچ اچچ مده 


النصل لس 
في بيان قسبة ا جہع 


المادة ۱۱۳۲ 96 تعري قسمة التضا نی الاعيان المشترصكة اتد 
الجنس يعني ان الاک بطلب احد الشركا يقسم سوا كان ذلك من المثليات 
اوالقیمیات | 
لان الفسية تبييز الحقوق وذلك مکنفی الصنف الوح دكالابل او البقراو الغ ای ظ 
اللیاب او الدواب او الحنطة ا والشعيريقسم کل جنس من ذلك على حدق ولوكانقيها || 
ذکور وإناث بل ولو خرج الذکر بنصیب هذا وإلانئی نی نصیب ذاك لان الذكر و|لانٹی 
من ا حیو|ن جنس وإحد رد حثار عن الجوهع 
؛امادۃ ۱۱۳۳ 6 لعدم الفرق والتفاوت بين افراد اغلات ا تحدۃ 
ینس فقسمتها مع كونها غير مضرة باحد الشرکا يكون کل واحد قد استوفی 
حقه وحصل على قامية ملكه بها کا لوكان مقدار حنطة مشترک بین اثنين 
فی قسمة ذلك ببنهما على حسب الحصص واستیفاء کل ما اصاب حصته من | 
الحنطة يكون مألكا ما مستقلا ومن هذا القبيل سبيكة ذهب كذا درهم 
او سبيكة فضة كذا اوقية او قطعة نحاس اوحدیدکذا وز اومقدا ركذا 
من ثوب جوخ متحد ا جنس اوکذا توب بز اوعدد كذا من ایض 
والمراد ان المثليات التحدة الجس يكن للقاضي ان يقسيبا جبرّا بطلب احدالشرکا 
لعدم العناوت ولوجود المعادلة بالمالية والمنفعة فکانت فسبته عل هذا الوجہ یبا حقوق 
وولاية الاجبار للقاضي تبت بعنى الغییز كذا ينهم من تعلیل الدرر و جبع الانهر 
6 المادة ۱۱۳۶ 96 القيميات التمدة ا جنس وان وجد فرق وتفاوت | 


' 
۱ 
۱ 


٦ 


2 


ين افرادها لكن بحس ب کونه جرٹیا صا رکا نه م يكن وعدت قابلة القسمة 
ايضاً على مامي مغلا مسسائة شاة مشتركة بین اثنين اذا قسمت نصفين | 
فکانا اخذ کل واحد منہما عين حقه ومن هذا القبيل ايضا مائة جمل | 
ومائة بت ۱ 

6 المادة 9۱۱۳۵ لاتجری مة القضا في الاجناس الختلفة يعني في 
الاعيان المشتركة الختلفة الجنس سواء كانث من اأثليات اومن القيميسات 
يعني لایسوغ ما ان يقسهها قسمة جمع جبرا بطلب احد اش رکا مثلا بان 
بعطی الى احد الشرکا مقدارکذا حنطة وفي مقابله الى اخرمقدار سکذا 
شر اوالى احدم غنا وني مقابله الى اخر مقدا رکذا ابلا وبقرا اوالى 
واحد سیف وی اخر سرجا او الى احدها دار وا ی اخردکانا او شیعة 
بطریق مة القضا لامجوز 

اذ لا اخللاط بین الجسہن فلا لقع التسہۃ ييا بل لقع معاوضة فععید الترافي 
دون اجبرلان ولاية الاجبار للقاضي لدبت معن المییز لا العاوضة درر 

اما اعطاوڈم ذلك على الوجه المشروح حال كونه بالتراضي نم شیر 
رضی فانه يجوز 

6 المادة ۱۱۳١‏ 96 الاواني ا ختلنة بحسب اختلای الصنعةولوكانت 
مصنوعة من جنس معدن واحد تعد مختلفة ا لجنس 

" فلو كان ا قتان من‌فضة بوزن واحد ولكن الصدعة فما مخالفة فلا يسما الناضي 
جبرا والظاهرانة لو اتحعدت الصنعةفيها تجوز قسہتہاجبرا لعدم التناوت ق القجة قياسا 
على المادة ۱۱۳۶ ول ارّمن نبه على ذلك 


6 الادة ۱۱۳۷ 36 ا لی وكباراللوءلوء والجواهرايضأ من الاعیان 


جات ...توت اد مع رت بات 


۳۳ سہےیت عم سا اال اا ہافوہٴ من رسن روسو 


e 
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ال جر و ی بت an, PES‏ 


۲۵ 
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الدلنة الجنس 
فش التفاوت بين افرادها فلا لمم جبرًا لان انجس .| اخلف ل بتحقق معنی 
النسبة وهو تگیل المنفعة درر 
واما ا جواهرالصغيرة مثل اللوولو“الصغبرالذي لا تفاوت فى قيمته بين افرادہ 
واحجار الالماس الصغيرة فانبانمد متحدۂ الجنس 
#المادة ۱۱۳۸ 6 الدور المتعددة والدكاكين والضياع ایض ختلفة 
الجنس فلا تقسم شمة جمع 
سوه كانت متفرقة أو متلازقة في حلة او ملنيناومصراوءصرين در خفار وذلك 
لان المتصود من الدور مخلف باختلاف ا جبران وا حال والقرب الى ا“ ہد ولا 
اخیلافا فاحشا فلا يكن التعدیل في النسبة حطاوي 
مثلاً بان یعطی الى احد الشركا من الدور المتعددة واحدة وا ی اخر 
اخرى بطریق قسمة القضا لايجوزبل لقسم كل واحدة منها قسمة تفريقعلى 
الوجه الا تی 
ومثل الدور الاراضي فعشم کل داروکل ارض على حدة ولا یجمع نصیب احدغ 


۱ في دار واحدة ولا ارض وإحدة سواه كاها في مصرين أو مصر وأحد خانیة وسية الدرر 


وہہنا امور ثلفة الدور وإلبيوت والنازل فالدور متلازفة كانت او متفرقة لا لقەم قسمة 
واحدة ألا با لتراضي وإلييوت تسم مطلقا لنقار بھا في معنی السك والمنازل ارت كانت 
مجنبعة في دار وإحدة متلاصقا بعضها ببعض قسبت قسية وإحدة وإ فلا لان المنز ل 
فوق البيث ودون الدارفالتحقت النازل بالیبوت اذا كانت متلازقة و بالدور اذاکانت 
معباینة اه ونقل في رد الطار مغل ذلك عن العلامة مسكين ٹم اعترضه بقوله ولعل هذا 
في زماهم وإلا فالمدازل والیبوت ولومن دار وإحدة تلفاوت تفاوتا فاحشا في زماننايدل 
عليه قولم ہنا لان البیوت لا نناوت في معنى السك ولذا توّجراجرة وإحدة یکل حلة 
وكذا ما ذكروه في خبار الروية وإفتاوثم هناك بقول زفرمن انة لا بد مرن رو ية داخل 
ايوت لفاو ا تأمل اه قلت و يويد ما اوردہ في رد انار ما قدمناہ في شرس الفئرة 


۳۹ 
الاولى مرن هذه اللادة عنا لحطاوي بان اخعلاف المتصود من الدور باختلاف الحال 
| والقربب من المسهد وللاء له وهذا ۷ ختلاف موجود في الیبوت ویژیدہ ایضاً ما مرفي 

المادةّ من ان ق شراه الدار دخان وتحوفا لا بل من رو ڈیڈکل تنا وهو اختيار 

فول زفرالذ كور وعللو! ذلك في التقربر المنقدمللرحوم عالي باشا بانة في هذا العصر فد 

جردت العادة بان الدار الواحدة تکون ببوتها غنملفة ی الشکل و|لندر فلزم روڈیة کل :ہا 

على الانفراد وهذا ظاهر نی اعتبارم الیوت ختلنة الس لاختلاف السکل وإلندر فلا 
تجري فيها قسمة ا جمع قضاء بل قسمة الفريق کا یاتی في المصل التي 

سس تست 


الفصل الرايع 
في يان قسمة التفریق 
المادة ۱۱۳۹ 96 تفريق العين المشتركة وتبعیضہسا انلم يكن مضرا 
باحد الشرکا في قابلة القسمة مثلا لو قسمت عرصة وني كل قسم منهسا 
۳ الابنية وتفرس الاشحار وتحفر الابار فببذا الوجه المنفعة المقتصودة من 
العرصة تکون باقيه كذلك دارفیا مازلا واحد للرجال واخر حرم قفي 
تفريقها وتقسيمها الى دارين لا تفوت منفعة السکنی المقصودة من المنزل 
وکل واحد من الشرکا يصير صاحب دار مستقلا بناء عليه قسمة القضا 
تبري في العرصة والمنزل يعني احد الشرکا اذا طلب الفسمسة وامتنع الاخر 
فالخام يقسم ذلك جيرا 
يعني اذا اننع كل من الشركا بنصيبه فاحام يقس جبرً! لان في القسمة تکیل اانعۃ 
وكانت حا لازما فہا يحهلها اذا طلب احدثم درر 
4 المادة ۰ ١١4‏ 96 اذا كان تبعيض العين المشتركة وتفريقها نافعالبعض 
الشرکا ومضرا بالاخر يعني انه مفوت للمنفعة القصودة فاذا کان الطالب 


سس ...مت سيا 


لائسمة المنتفم کا 

منپومه ان طلب الفسمة ذو القليل الذيلا يسنم وإبي ذر السكدر فلا لشم وقد 
صرح بذلك في الملتقى وإ|ادرر وغيرها ووجهه ان لول منتئح فاعتبر طلبہ وال خر 
متعدت في طلب النسبة حیث يشتغل با لم ينفعة فل يعتبر طلبہ مجبع ال۷نھر 

مغلا اذا كان احد الشر یکین فيالدار حصخه قليلة لا ينتفع بعدالقسمة 
السکنی فیا وصاحب الكثيرة يطلب قسمتها فا ماک يقسمها قضاء 

6 المادة ۱۱۰۱ 6 لاتجري قسمة التضانی العين المشتركة التي تعضیا 
متا يضر بكل واحد من الشركا 

لان ا جبرعلى القسمة لتكميل المنفعة وفي هذا تفويتها فيعود على موضوعها بالنتض‌درر 

مثلاًالطاحونة اذا قسمت فلا تستعمل طاحوئة من هذا الوجه تفوت 
المنفعة المقصودة فلا يسوغ لوم قەمتہا بطلب احد الشرکا وحده 

وكذا لو طلب الشركا كلم قال في رد ا حتارعن الریلعي لکن القاضي لا یباشر 
القسمة اذا تضرر الكل وان طلبوإ منة لانة لا پستغل با لا فائدة فيه ولا يمنعة من لان 
الفاضي لا ينع من اقدم على اتلاف ملکہ في ا کم اہ 

ما بالتراضي فتقسم وكذلك الحمام والبثروالقناة والييت الصغیر 

يسغي ثقیید ذلك كله با اذا کان صغيرًا لا یکن لکل من الشريكين الانتفاع بدا 
کان فلوكييرًا بان كان اجام ذا خزانتينوإلرحى ذات رین يقسم وقد افتى فیا حامدیة 
بقسمة معصرة زيت لاثنين مناصفة وفيمشثهلة على عودين وهحنین و بئرین للريت قابلة 
لللسۃ بلا ضرر مستدلا با فی خزابة الفتاوى وا خلاصۂ وإلبزاز ية لا یقسم الام وإخائط 
والمیت الصغیر اذا کان بحال لوقسم لا يبتى لكل موضع يعمل فع وان كان فیقسم اه 

و مائط يين الدارين ایضا وکل ما كان تاج الى الکمروالقطع من | 
العروض فهومن هذا القبي لكا يوان والسرج وال والجبة و را ام لا 


۱ 


یوت mitt e‏ ی میک جوا سره اا ب ا oem,‏ 


| 


۸؟ 


وو 
بح نهو سد ھا ارات کے e‏ لت سود 


۱ بلان الناضي ینار يأمرالشركا بوجه من اثنين اما ان بستاجر احدم حصقالبقیۃ 
وأا ان پثبایثوا حامدية ۱ 
آ #المادة ۸6۱۱۶۷ كما انه لایچوز تقسيم اوراق الکتساب المشترك 
کات لاوز ابضا تقسيم الكتاب المتعدد الاجزاء او لبود جلدا جلا 
ولکن ينتفع کل با مہایاۃ ولوتراضیا أن باخذ کل بعضها بالقمة أو كانت بالتراضي 
چاز والا لا ولا نقسم بالاوراق ولو برضام در تخار 
6 المادة ۱۱٤١١‏ 6 ينظ رفي الطريق المشترك بين اسن فا کثر ولس 
غرم فيه حق اصلاً حين طلب احدهم قسمسه وامتناع الاخرا كان بعد 
القسمة ہنی لکل واحد طريق يقسم والافلایقسم جبرأ 
سوإء کان الطريق بین ال رکا على السواء ا على التفاضل وقال بعضمم‌ارن هذا 
حمول على ما اذأ كان الطريق بینم على السوژ» اما لوكان على التفاضل بجیٹ لو قسم 
لا يى لصاحب القلیل طريق ولا منفذ ويتى لصاحب الكثير طریق ومدنذ فالقاضي 
يفسم بيهم اذا طلب صاحب الكثير الفسية کا في مسالة البيت ومهم من قال الطريق 
لا يقس في الحالين هندية والظاهران هذا المراد من اطلاق المادة ۱ 
الااذاکان لکل واحد طريق ومنفذ غیرہ فا نی ذلك الحال يقسم | 
61١44 0‏ المسيل المشتركايضأ کالطریق المشترك اي اذا طلب 
احدها القسمة وامتنع الاخرفان کان بعد القسمة يبقى لکل واحد مجریلائہ/ 
او تخ ذ كل مسيلا في حل غيره يقسم والا فلا 
ومثل المسيل ساحة الدار فانها آن‌کانت قابلة النسبة قسہت ولا لا حامدية وذى 
بيت من الدا ركذي بیوت متا في حق ساحتها تنوبر وغیرہ فلوكانت الدار مشقلة على 
ساحة وثلاثة يبوت منها بيت لزید و بتان لبكر فان الساحة ق پینما نصفین لاسنو اها ۱ 
في استعالما وهو المرور فيها وكسر الطب ووضع الامتعة ونحو ذلك حامدية 
4 المادة ه + ١١‏ يد كا انه جوز ان ينيم تخص طريقه ا ماك على 


مسي س اح غحب یم حيدم 


۱ 
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0 سرت مھ ہر ےت ہمت رت ا گا ا و کٹ ١‏ رای انان کو کے کم جس چاو ند ای کیو مس سکرو سس سا سس 1 
]ان ییتی له حق المرور يجوز ايضأ ان یٹم الان تاره رد يسا 
على ان تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لاحدها وال ی 
المرور فقط 


ولو شرطو! ان يكون الطريق في فسبة الدار على الدناوت جازوإن کان سهامم في 


۴ المادة ١١١45‏ 96 كما يجوز ترك الحائط الفاصل بین الحصتين مشترکا 
في تقسيرالدار پنالشریکین تجوز ا تم لاحدهاخاصة 


الفصل الخامس 


في بيان كينية التسمة 


“9 المادة ٠٠۶١١‏ € الال المشترك ان كان من المكيلات فبالکیل او من 
الوزونات فبالوزن او من العدديات فبالعدد ,اومن الذرعيات فبالذراع 
يصير تقسیمه 

6 المادة 96۱۱۶۸ حیث كانت العرصة والارافي من الذرعيات 
فضمباقراع 

وان كانت جوإنبها متفاوتة في الجودةوإلرداء ءة وقمة عشرة اذرع مثلاًمری جائب 
| نساوي قمة عشرين ذراعا من اماب الا خر وإجرة الرديئة ماد نصف اجرح الجيدة 
فاقتسماها على ان یکون لاحدها هن العش وللاخرعشرون فہذہ القسمة جائ و یکتنی 
فیپا با لعادلة من حیث المعنى وهو المالية عند نعذر المعادلة می‌حیث الصورة بالذرعان 
حامدية عن ال خيرة 

واما ماعلیپا من الاتجار والابئية فیقسم تقد بر القيمة 


سے سس سس سنا 


6 المادة ۹ اذا كان فى ي تقسم الدارابدية ی الحصتیناغل 
من من الحصة بی ی فان امکی تعديلها باعطاء مقدا رمن العرصة فبا والا 
۸۹ذ ا كان بعض الدار وفنا وبعضہا ملكا فان کاست الدرام من الو( قف جاز 
وحصة الوقف تبتى وففا وما قابل الدرام يبتى ملک کانة اشتراه من شریکہ بدرام لان 
للوقف شروطاً لل يوجد شیه منها في ذلك فلا يصير وقنا جرد ذلك کیا قالوا لو اشترى 
مستخلاً للوقف من مال الوقف لا بصير وقفا وان كانت الد رام من المالك لا يجوز لام 
يأزم منة نقض الوقف حامدية عن الاسعاف 
لمادة ۱۱۰۰ 96 اذا اريد قسمة دار مشتركة بین اثنين على اف 
يكون فوقانيها لواحدوتحتانيها لا خرفیقوم الفوقانى والتحتاني و باعتبار القيمة تة 
اي يقسم البدا وإلساحة بالقمة وهذا قول محمد المنتى به لان السفل اص لم .لا لا ۵ص 
ل العلومن اقغاذ بكرالماء او سردا او اصطبلا ار غير ذلك فلا تق النعديل الا بالقمة 
رد حدار 
6 المادة ۱۱۵۱ 6 یی القسام اذا اراد قسمة دار ات یصورھا 
على ورقة 
بان يكتب عل قرطاس ان فلات نصيبه کذا وفلانا نصیبه کدا لمکه حنظه ان 
اراد رفع ذلك للقاضي ليتولى الاقراع بيهم حطاوي 
وح بالذراع عرصتها ويقوم ابنیتہا ویعدل الحصص على ان لا يبقى. 
تعلق لكل حصة في الاخری ان أمكن ويفرز الشرب والمسيل والطريق 
هذا بیان للافضل فان ل يفعل اول یکن جاز هداية 
وبلقب الحصص اي بالاول والثاني والثالث نم يقرع 
اي الفسام اما القاغي فيقرع ایض نطيببا للقلوب در خنار قال في الجوهرة والفرعة 
ليست بوإجبة وإنا في لتطيببالانفس وسكون القلب ولنفيتمة ایل حی ان القاضي لی 
عين لكل وإحد نصيبا من غير اقراع جازلانة فيمعنى الفضا فيلك ال ارام حطاویقلت 
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| ویس في المادة ۹ ا اديس ناا تناد 95 ان ان الذرء ع ۷۷ عل هي یاون 

الكلام فا على الاسام لاعلى القاضي 

فتکون الال ان خرج امه اولاً والثانية ان خرج اسمه ثانا والثالئة 
أن خرج أسيةه ا و لسري على هذا الثرئیب اذا وجد زيادة حصة 

بیان ذلك ارض ین جماعة لاحدم سدسها ولاخر نصنها ولاخر ثلذلها يجعلها اسداس 
اعبار بالافلم یانب السهام بالاولوالثالييالى السادسو یکتب اساتي الشركاو یضعہا 
في كله أبن خرج امہ اول اعطي السهم الاو ل فان كان صاحب السدس فلہ !ول وان 
كان صاحب الفلٹ فله الاول والذي يليه وان کان صاحب النصف فله الاو لواللذان 
يليانه رد مجنارعن العداية ومثلة في الخائیة حيث ذال ارض بين ثلاثة لوإحد عشرة اسم 
وللانی خمسة وللاخرسم واحدفطلو| قسمتها واراد صاحب العشرة ان نع سہامہ م#صلة 
في موضع وإحد ولا برضی بذلك الذي له سم واحد قسبت الاراضي على قدر سهامم ثم 
يقرع فمن خرج اسمة اول اعطي السمم الاو ل فان کان‌صاحب العشرة فلةالاول وا سعة 
التي ٿليه وان خرج بعد ايا ۰ الذي بعد العشرة والار بعة 


التي تليه وإ لسم الاخير لصاحب السہم الواحد اه مقصا 
ہا ۲ 96 التكاليف الاميريةان كانت لاجل محافظةا لننوس 
فتقسم على عدد الروءوس 


۷ يكن ساكنا في القرية لا يلزمهمن هذه التکالیف أي الغرامات ا۔متعلقۃ‌تحصین 
الابدان ثي« لان بدنه لیس في القرية حامدية وفيها لیس لاهل القرية ادخال الزرعة 
امخارجة عن فريخم في غرامات قريتهم ام 

ولایدخل في دفترالتوزیم ا لنسا ولا الصبيان 

لان الغرامات اذا كات لتحصین الابدان سم على عدد الروواس الذين يتعرض || 

ل لامها مؤة الرأس ولا شي من ذلك على السا و|لصبیان لانۂ لا يتعرض لم خابية 
وان كانت لحافظة الاملاك فتقسم على مقدار الاملاك لانالغرم پالغنم 


کماذکر نی مادة ۸۷ 


یسا ma‏ ی او له يسا ددم م موس مسي سم موسيم سسب ىآ الس سسسب ست ت س اس 


3 


ييه سے بی ہے مسا اس 


وحینذر يدخل الصبهان وإلسأ کا برشد اليه تعليل المخانية وغيرها وقد نه ملو 

رد ار [ 

ثمة قال فی امحامدية وما یژخذمن جرية الفعلی وإنخاصات والمنازعات اما هو أا 

لحفظ الابدان ریم النصرة وقطع النزاع کا توژخڈ الديةمن عافلة الفائل اه وما رع أ 

|أعلى هن المادة ابه لو خاف المسافرون الغرق فاتدتوا على القاء امتعة لضف حمل السنينةفان أ 
قصدوإ بذ لك -حنظ ۷ نس‌خاصتفالغرم بعد د الرووةس لامها عط ۷۱ طس وإن قصدو| 
حنظ الامتعة فقط کا اذا لم عش على الائنس وخني على الامتعة پان کار الموضع لا ۱ 
تغرق فیها۷ نفس ولتلف فيه الامتعة فبي على قدر الا موال وا خٹی علا نفس والاموال || 
معا فالقوا بعد الاتماق لحنظما فعلى قدرها فن كان غاثبا وإذن بالالقاء اذا وفع ذلك 
اعيبر ماله لا نفسه ومن کان حاضرا بماله اعدبر ماله ونفسه ومن کان بنفسه فقط اعنہر 
نقسه فتقط رملي على الاشباه وإقرہ اموي وغيره وني رد احدار وينم منه امم اذا م يتقو( 
على انا لا يكون كذ لك بل على الملقي وحدہ و به صرح الزاهدي في حاو يه حيث فال 
اشرفت السفينة على الغرق فالني بعصہم حدطة غيره في | لجر حق خست يضمن قهتها في 
تلك ا حال اہ وقولہ في تلك امحال متعلق بقجتها اي يضم فعتها مشرفة على الغرق ثم 
قال الرملي و يهم منة اده لا ثي على الغائب الذي له مال فيا ول باذن با لالقاء فلو اذن 
يان قال اذا تحننت من اتحالة فالنو! اعنبراڈنہ اه 


مسمس الل مده 


في مان امیارات 


6 المادة ۱۵۲ 96 کا يكون خیارالشرط وبخيار الروءية وخیارالمیب 
انی الیم كذلك یکن ايضاً في تسم الاجناس الخدافة مفلا اذاقسم امال 
| امشترك بالترائي بين الشركا على ان يكون لواحد کذا مقدار حنطة ولاخر | 
كذا مقدا رشعير ولاخ ركذا غنماً ولاخرنی مقابله كذا راس بقرفان شرط 


یدرد بای جات نوی 
ا سا سا 


ی 


وی 


وا 


بش 


نا سال رب سس شاه از کب طوش بس 


- ۱ ۱ 
۱ ایا راحدم الى ایام سا نی هذه المدة ان شاء قبل ۳ وان شاہ فيز ۳ 
وان كان احدهم بر الال القسوم یکی خر وان ظهرت حصة بعضم معيبة 

فان شاء قبل وان شاء رد 
کو المادة ۱۱۵۶ 6 خيار الشرط والروءية والعيب يكون ایضا في قسمة 
القيميات المتحدة الجنس مثلا اذا قسمت مائة شاة مشتركة يبري اصعاببا 
على قدر الحصص انكان احدم شرط الخيارالى كذا يوماً ففي هذه المدة أ 
یکین مر بین القبول وعدمه وا نکن يرال غین يراه یکو خر ۳ 
- وان ظهر عيب قدي في العم التي اصایث حصة | حدم فکذاك یکین 
ن شاء قبلها وان شاء ردها 
"سی ریف والروء ية لایکون في فسمة الثلیات || 
التمدۃ الجنس لكن یکین فیہا خیارالعیب مثلاً صبرة حنطة مشتركة ين | 
اثنين قاقنسماہا على ان احدها با حیار الى كذا یوم لایکون الشرط معتهرا | 
واحد الشریکین اذا ير الحنطة بين روءيتها لایکون له الحیاراما اذااعطي | 
احدھ من وجه الصبرة والاخر من اسفلها فظهر اسفلها معا فصاحبه مخير || 
ان شاء قبل وان شاء رد 
واحاصل ان ا خیارات ثلاتة شرط وروںیة وعیب ففی قسمة !۷ جناس الخئلنة سوام 
كانت من القهيات او ا لفلیات وی فسمة القميات الضدة انجس تلبت الثلائة وی 
قسمة المليات ا حدۃ اجس یثبت خيار العیب فقط 
ومن وجد من الشركا عیب فى ثيء من قسمہ فان کان قل الفبض رد جميع نصيمه 
سوإءکان المقسوم شیتا وإحد! او اشياه مخلمة کا نی الیع وان کان بعد الدص فان‌کان 
المنسوم شيا وإحد! حقيقة او حك كالدار الوإحدة او حکاآ لاحقیقة كالمكيل والموزون 
ا برد “قيمع نصيبه ولیس لَه آن يرد البعض دون ن الیعض کا ف اليح وإنكان المنسوماشياء 


اوسر ی سے جس .بصيو لمح gre‏ دو سوسوي ہہ بجی سيم ہی سسا © موہ 


ا 


را ۳5 ات ل كا HO‏ و ا TOONS‏ 
مخالنةكالاغدام برد المعیب خاصة کا في البيع وما يبطل بو خيار العرسب في الميع يبلل به 
في القسبة وإذا داوم على سکی الدار بعد ماعل ہا عیب با لدارردها با لعیب ا“فساتا 
وإذا داوم على ركوب الدابة لا پر دها بالعیب قیاسا وا خساتًا وإذا باعما اصابه بالفسية 
من الدار ولا بعلم بالعیب فرده المدثري عليه بذللك العرمب فان قيله بغیر قضاه قافر 
فلیس له ان ینقضالقسمة وان قبل باضاه « قاضی فله ان یشضی النسبةوإن هدم الشر يك 
شيا من الدار م وجد به عيبا ر جع بنقصانالعيب في انصباء شركائه آلا ان برضوا اض 
ہی سجسیح ليم ا 


النصل الا 
في بيان فس نسم وا 
لا المادة 1ه ۱۱ 96 الاب القرعة كاملا نت القسمة لقسمة 
۷ اماد ۷ ۱۱ € بعد تام الفسبة لايسوغ الرجوع 
ولکن لواقۃ قصم ا موقوف علهم الارض الموقوفة تراضمم ثم اراد احدثم عد سين 
ابطال النسبة له ذلك لان قسمتها بین الموقوف عم لالع عند ا جمیع رد حثار 
لاد 1ه ١‏ ان اثناہ القسمة اذا خرجت تر عة الأكثرمفلاً وہنی واحد| 


اراد احد اسحاب الحصص الرجوع ينظرا ن كانت قسمة رضى فله الرجوع 

ولکن نقل في رد الحنار عن الهابة مابخالمة حيث قال ولوكانت القسمة بالتراضي 
له الرجوع ألا اذا خرج جميع السام آلا وإحد لتعين نصیب ذلك الو(حد وان لم يخرجاه | 
م رأيت في هامش مرا: ة الجلة ما یوژیدہ حيث قال صاحبها ما خلاصته وا تج أنه اذا 
خرجت قرعة البعض و بتي اکثرمن وإحد وطلب احدم الرحوع فان کانت كسمة رضا | 
له ذلك ان كانت قسمة قفالا ام لوخرع فرع کار يق سوى سهام واحد فلا 
رجوعح‌سواء کا مت ةسہة ة فضا او رضا وقد عرضت هژم الما ةع حمعية ا باۃفا۔تعصو ست ۱ 
كلها ما قلته وقالت لي ان هذا هو مرادنا الا انه وضعت لنظة واحد عرض لنظهالعض | 
سهوا فنبه انت على ذلك في هامش الکتاب . أبعم ان هذا ھوالمراداہ 


وت اسمس میم يسم 2۳۳ أو یسا سی س بی اسیا 


جم 
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1 زجب رت عه زر .نان سح ریت مد رم یت hire‏ عه حسمي ا دس سم سمح ال ددشت :تی ل ا مال ب 1 
إن كنت قسمة قضا فلا 
وان كانت رجوع 
٠‏ 


ولو قبل خروج الفرعة قال في رد اخحتارعن النهاية اذا قسم الناضي أو نائبه بالفرعة 

فلیس لبعضهم الا باه بعد خروج بعض السام کا لا يلدت الابائك قبل خر رج الترعة اہ 
36 المادة ۹ پا اقال اصحاب الحصص القسمة برضاهم بعد ماما 

وش نوها فلم ان جوا القسوم مشاركا ينهم كا في السابق 

الظاهران هذا في قسمة القمیات وإلمنليات الخئلنة انجس فقط وقد نبه على ذلك 
في رد نار حيث قال وعلل في الذخيرة بان القسمة في غير المكيل وا وزو في معنى 
ا مبادلة فکان نقضيا بمنزلة الاقالة اقول وإلظاهرمنة ان القسمة في اي لا نعقض جرد 
التراضي لانها ليست سو لان الراج فيها جانب الافراز کیا مر ئم اذا خلطو! ما 
قسموه من الال برضاہ تجددت شركة اخری اہ 

6 المادة ۰ 96 اذا تین الغين الفاحش في القسمة تشخ ولقسم 

تکار | فسوة عاداة 

94 بادة 3۴۱۱۹۱ اذا ظهردین عل لیت بعد ته تقس لت رکه تس لقسمة 

سواء کان لسع الك ار لاا لقاع للك ف التصرف 
وإما الثاني فلنعلق حق الغرما بالتركة شائعا ولان القسمة مور خرة عن قضاء الدین لحق 
دب و ی ال بو 
فقا لالورثة مین قاس فلوس لم ذلك بل تفج القسہة سای حق ار ث 
وإمموصی له بعين التركة فلا ینتقل الى مال اخرالا برضاها لکن هذا اذا كانت التسمة 
بغیر قاض فلو بو فظبروارث وقد عزل القاضي نصيبه لا تنقض وكذا لو ظ رموصی له 
في الا کم تاتر خانية 

الااذا ادى الورثة الدين اوابرأم الدائنون منه او ترك ات مالا سری 

المفسوم بني بالدين فعند ذلك لاخ القسمة 

2 وال المانع درمختار ولواقتسم الورثة التركة وضنول الدین للدائ نكلم او بعضم 


رو پسوچر ن “بعد سومع امات جورب ۰7 A‏ مہ سوم 


1 

EO‏ ےسج سے مسر سا سا 
او و وب درو ا کر احدم بفرظ الرجوع في 
التركة او سكت ت ول يقل على أن لا ارجع فسدت ایضاوان ضمن على ان لابرجع في التركة 
مت الفسبة اذا أدى حامدية وفی رد اغٹاراجاز الغرمم قسمة الورثة قل قضاء ألدين 
له ننضها وکذا اذا ضمن بعض الورئة دين ایت برضا الغرم فللغريم نتضها ابضا إلا اذا 
غمن الدين احد الورثة بشرط برآة ایت لانها تصیر حوألة فينتفل الديرن على الوارث 
وتخلو التركة عدة وهي ا حیلة لقسمة تركة فيها دي کیا بسطه في البزار ية وغيرها ام وف 
ا خانیة لو طلب ألورثة من القافي‌قسمة النركة وإقاميل البيئة عل مودت مو رم والميراث 
وعل ا یت دين لغائب فان القاضي‌لایتسم‌فان كان الدین أفلمن التركة و سأ ليل الناضي 
ان بعرل شا لاجل الدين ویقسم الباقي فالقاضي بنعل ذلك استحسا ۷۱ ا اذا فعل 
ثم هلك ما عرل لاجل الدين ردت التسہة ألا ان يقضي الورثة الدين من حصصم اھ 
وفيا مبراث بین قوم لم ل يكن هناك دين ولا وصية فاث احد الورثة وعلى الیت الان 
دين أواوص بوصية ١‏ و كان له وإرث غائب ا وصغير فاقنسم الورثة دپراث الميث الاول 
بغيرقضاء كان لغرما ا لیت الثاني ان ببطلوإ القسمة وكذلك ک لصاحب الوصية والو(رث 
الغائب والصغيرلان ورثة الميت اي قامو| مقامه ولو كان هوحيا غات ل نف قسنم 
عليه فکذا اذا کان ميتا اه وفيبا اق قسم الورثة التركة ثم باع احدم نصيبه من ال خرای 
من اجنم بردين عل لیت بطلا ت القسبة والشرالانة تصرف من الوارث فی التركة 
فلا ینف مع قيام الدين على المورث اه 


الفصل الثامن ظ 
6 المادة ۱۱١١‏ کل واحد من اصحاب الحصص يلك حصتهمستقلا 
بعد القسمة لاعلاقة لواحد فی حصة الاخر 


هذا لو كانت الفسہة ححة اما الناسدة فلا تنيد ال ملك الا بالتبض والقبوض فیہا | 


کی سين اسه ےچ ونکت نیرگ ییا ےا 


۷ 


e ۹ 


3 علس یں تی هی بو میں‎ ١ 
4 .۔ صصص ع‎ 0 


ا د 
کی سک کوفمس 


سجن ریو سه اح باج اس س وو سرت سب اله .بی ںہ ابع سیت نیڈ ے ہے em‏ 
E‏ دہ ا ہے ہاو پ جیپ ےسو و خی 


| وکل واحد يتصرف في حصت هکینمایشاء على الوجه اي فیالباب 
الثالث فلوقسمت دار بين اشیرل فاصاب حصة احدم البنا وحصة آخر 
العرصة اثالية يفعل بعرصته ما يشاء من حفر الا بار والسياق وانشاء الابنية 
واعلاتها الى حيث شاء لایسوغ لصاحب الابنية منعه ولو سد عليه المواء 
لان سد اطواء والشمس لا بعد ضررا فاحشا لاما ليسا من ا حوا تج الاصلية انظر 
المادتين ۱۱۹4 وا ۱۳۰ اما لو کارن الضررقاحشا كسد الضوه بالكلية فانه ونع انظر 
ا مادہن و۱۲۰۱ 
94 المادة ۱۱۲۲ 96 تدخل الاشجارني قسمة الاراضي من غبرذ کر || 
وكذا الاشجار مع الابنية في تقسيم الضيعة يعني في ایة حصة وجدت الاشجار 
والابنية تكون لصاحب ا حصة لاحاجة الى ادخالها بالتعبي را لعام حين القسمة || 
حكتولم جميع عرافتہا اوبجميم حقوقها او بالتصريم برها 
وطذا لواقتموإ دارا اوارضا ٹم ادع احدم في قسم الاخربداء اوخلا زع انه بناءاى | 
غرسه لا تسمع دعو|ہکا في الخانیة لدخول البنا وإلف ل تما اما لواقتسموا جرا و بنافادعی 
احدم الارض کا او بعضها جاز لعدم التبعية جوإز كونه مشترکا دورن الارض ففي 
| الخلاصة وغيرها لوادعی جرا فقال ا لدی عليه ساومني ره او اشثرى مني لا کون 
دفعا جوا زکون الشجرلة وإلثمرلغيره وهي واقعة النتوى رملي فص كذا نی رد انار 
8۱۱۰ الزرع والفاکیة لابدخلارن في نقسم الاراضي 
والضيعة الابصري الذكر فان لم يذكرا يبقيا مشترکین کا كانا سواء ذكر || 
عير اام حين الس کنیا میم تا ویک 
لان الثمروالزرع ليسا من ا حقوق وهل المراد با لتعبیر العامجميع حفوتها فقط ای 
غيره ایضا الظاهرالاول ا قدمناه ع شرح الادة ۳۵ عر‌الدرر وغبرها من أنة لو قال ۱ 
بكل قلیل اوكثيرهوفيبا اومتها دخل الزرع وإلثمر ویژیده ما نی امندية وإمخانية 


اسن سس مج 


ایس سس ۲ مس سمش nnn‏ 
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ونصه ولو ڈکروإ سیف القسمة بكل قليل ای کذیرهو فیها اومنها ان قال بعد فاك من 
حثوقہا لايدخل | لثمر والزرع وإن لم يقل من حقوقها تدخل اه اذ يهم حبتلران اثقلبل 
وإلكثير ما سوى ا حقوق فیتداول حیندذ. ١‏ لمر و|لزرع تخلاف ما لوقال من حنوتھا اذ 
المراد ةئر القليل و|لکثبرمن الحشوق وهي لا لتناول الم والررع راجع شرحالمادة٥‏ ۲۴ 
9# المادة ۱۱٦١‏ € حق الطريق والسیل في الاراضي الجاورة المقسوم 
داخل في القسمة على كل حال يعنى في ایة حصة وفع يكون مرس حقوق 

صاحبہا سواء فيل بجميع حقوقها حين القسمة اوم يقل 
6 المادة 96١1‏ اذا شرط حين القسمة کون طريق الحصة اومسيلبا 

فی الحصة الاخری فالشرط معتہر 

وكذا اذا شرط ايضا ارن یبتی الطريق مشترکا یا جاز وإذا اقسا الدار وإيقيا 
الطريق مشٹرکا منیا فيدغي أن يترك قدر على الاب مین اطواء مشترکاو ينسومأ فوق : 
علو الباب حت لو خرچ فينصيب احدها البنا الذيفوق الباب فاخرج فيو جناحا جاز 
اذ لا یجوزلان قدر طول الباب من ادواه مشترك والسا على اطواء المشترك لا جوز ۷ 
برضا الش رکا غ اة اذا اخدلما في مقدار عرض الطريق ااشتراه في !۷ رض بفدر بندر 
پقدر ارتفاع لباب فستی فیا فوقة لا فيا دونه کا نقدم تنو؛ر ورد انار ۱ 
6 المادة ۷ 6چ اذ اکان طريق حصته 5 حور اخری ول پشترط 
بقأوه حين القسمة فان کا قابل اویل الى طرف اخر يحول سواء قبل 
حين القسمة بجميع حقوقها اولم يقل اما اذا كان الطريق غير قابل احویل 
الى طرف اخر فينظر ان قيل حين القسمة جميع حقوقها فالطريق داخل 
یبتی على حالہ وان م بذکرالتعببر العام كقولم مجميع حقوقها لضع القسية 
والسیل في هذا الخصوص كالطريق بعینہ | 
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وإذا فعضت القصمة تسعائف عل وجه امک ن کل منیا مرن ان‌مجەل لسو طر ينا 
ومسيلة لنداع الشركة بتي ما اذا لم يكن ذلك اصلا وان استوّنفت فکیف يفعل ا ام 
الظاهر انها تستانف ابضا لشرط فيها رد حثار 


١١4 ۴‏ 96 دار بین اثنين مشتركة وفپا طريق لصاحب دار 
اخری فارادا قسمتہا لبس لصاحب الطريق منعهما لكنهما يتركان طريقهعلى 
حالہ حون القسمة وني یم هذهالدار المشتركقمم طر يقها ایا باتفاق الغلاثة 
ان كان هذا الطريق مشتركا يهم فثمتہ ايض يقسم اثلاث ينم وا 
كانت رقبة الطريق لصاحي الدار واذاك الاخر حق المرور فكل واحد 
باخذ حقه هكذا تقوم العرصة مع حڑے الرور وخالیة عنه فالفضل بین 
الوجهين لصاحب حق المررر والباقي لصاحبي الدار والمسيل ایا الطریق 
يعني اذا کن لواحد حق مسيل في دار مشتركة في قسمة الدار يشما 
يترك المسيل على حاله 

4 المادة ۱۱۰۹ 96 اذا كان في ساحة دارمنزل لاخر وصاحب المنزل 
مرفيها فاراد اصعاب الدار قسمتها بيهم فليس لصاحب المنزل منعم مها لكن 

يتركون طريقا بقدرعرض باب المنزل حينالقسمة 

۱ #المادة ۱۱۷۰ 96 دارقسمت بين اثنين وبين الائنین حائط مشترك 
عليه روءوس جذوع لاحدها ورو“وسهسا الاخری على حائط اخرفان شرط 
رفعها عن المشترك حبن القسمة ترفع والافلا ترفم وكذلك حائط ينف 
قسمین لصاحب حصة عليه روءوس جذوع وقد خرح بالقسمة لصاحب 
الحصة الاخری حيث تقاسما على كونه ملكأ له حکسه على هذا الوجه 
اي ان شرط رفعها حینما تقاسما ترقع والا ستى لحا حق القرارعلى الحائط 


اہن لیططاب اسا ا يسوي وس رسن عب هروش سبو السب سنس بده 


الوك الاخر 


المادة 9۱۱۷۱ اغصان الاشحار الواقعة في سم اذا كانت مدلاة على 

القسم الاخر فان یکی شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع 

جيرا على صاحبها لانۂ ا تح الشجرۃ باغصابها على هذه ا اة حطاوي 

المادة ۱۱۷۲ 96 قسمت دار مشتركة ها حق المرور في طریق خاص 
فلکل واحد من اصعاب الحصص ان یف مکوۃ وباب الى ذلك الطريق ولس 
لسائر اصحاب الطريق منعه 

تقل هذه المسالة ق ر د انار عن منية ا دی ثقال ؛ ينبغينفبیده فیا اذا اراد الشرکا 
ٹم لابواب فیا قبل الباب القديم لا میا بعده کا قدمناه؟ غا عن ا خیریة من ع العو يلعل 


ما في اللشون نم على النول الفاني اح ايضا لا تنصيل اه وما قدمد عن ا خہریة سنذکرہ 
في شرح الاد ۳ والظاهرمن اطلاق المادة ان جبعية الجلة قد اخدارت القول الثاني 


وهو جوا تخ الباب على الاطلاق 
6 المادة 9۱۱۷۳ اذا ی اعد اعصاب الحصص لنفسه في الاك 


|المشترك القاپل للقسمة بدون اذن الالخرين ثم طلب الاخرون القسمة تقسم 


فان اصاب ذلك الہنا حصة دانیه يها وان اصاب حصة الاخرفله ان يكلف 
تأثبه هل..4 ورفعه 

وإلغریں‌مثل انا رد حثار وكذا ا رلوب باذن شركائه نسو لانة مستعیرخصہم 
وللعیرالرجوع متى شاد اما لوبنى باذنهم للشركة فامه برجع محصته علیہ بلا شبیة رمي 
راجع المادة 451 ثم أنه اذا نقصت الارض بالقلع هل يضمن البالي ا والغارس نتصارن. 
ا غيره أمر بالقلع وللالك ان يضمن له قئة بنا او غرس امر بقلعه ان 


سای بت 


6 المادة 5 ١١107‏ 9 المباياة عبارة عن قسمة المنافم 
والقیاس انها لاتجوز لاما مبادلة النفعة يجسها لکن جازت اسخساتا بالاجماع 
والثرق بیخا و بين القسبة ان في النسمة تجمع المنافع في زمان وإحد وف الجاياة تجہع 
على النعاقب بجع !نهر وفيد وتجوزالماياة عد و زو على الانتفاع اہ وفی رد 
نار افاد ني الناترخانية ان ایوه المستاجرين ج غير لازم اه ومثله في امحامدية 
حرث قال عن الساتحاني ما نصه مستاجرحصة في عفار يريد التهايوه لزوما على المالك 
اوالمستاجر الاخر لبس له ذلك کا افاده ا خیر الرملي ثم قال بعد ذلك وحاصله ات | 
تہایوہ المستاجرین اوااستاج رمع المالك بان استاجر بعض عقار شائعا گم ولكن 
لایکون على طريق ا جبر وإللزوم اذا امتنع عنة احدها وإذا تراضيا فو کج غير لازم | 
بمعنى ان لکل مش 2 الجاياة ولو بلا عذر أه 
96 المادة ۱۱۷۰ 96 المهاياة لاتجري في المثليات 

اذ لایکن الانتفاع پہامع بناء عيتها لامها قابلة النسمة فلا حاجة الى ایا 

بل في القیمیات التى یکن الانتفاع بها مع بقاء عينبا 

كالدار والارض وا حیوان خرج التي 2 الاننفاع بها مع بقاء عينها کااٹمر 
| ا حیو(نات 2 صوفا کا یانی ف المادة ۱۱۸۷ 

المادة ۱۱۷۰ 96 المباياة نوعان النوع الاول اابایاۂ زماتا کا لوتباياً انان 
على ان يزرعا الارض المشتركة دما هذا سنة والاخر سنة 
۱ وهذا النوع متعین حا في الجس”الواحد الذي لایکن تجرثئيه کالعبد الواحد 
| وإلدابة الواحدة و|لبیت الصغير اذ لایکن الہایاۃ نی ذلك مکان کا لابخنی 

النوع اي اا مكاناً کال هايا اثنان في الارض سال می ال 
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بزرع احدها نصفھا والاخرنصفها الاخراو في الدار المشتركة على ان يسك 
احدهاني طرفها والاخرفی الطرق الاخراو احدها فی فوقانیہا والاخرفي تحتانیہا 
اوفيالدارينالمشتركتين على انيسكى احدها فی الواحدتوالاخرفی الاخری 
ولواختلفا في التہایوڑ من حیث الزمان وإلمكان فی ل بحتملہما یامر اقاي بان 
فقا لانني اکان اعدل لانتفاع کل نی زمانو|حدوفی الزمان اکہل لانتفاع کل اکر 
فيا اشتلنك اة فلا بد من الاتفاق فان اختاراه من ٹسیٹ الزمان بكرم في الدا؛ 0+71 
للہہة قال الره اي و ۳ تفاحا ی نعیس ااد؟ میلگ باه نقال ادها سنة لسنة و ۳ 
شبرا (شہپر ۳ ره ده والظاھر تفو اشه للناضي و لا يفال يأمرد ها بالاتفاق کالاختلافی مب 
جیث الرمان واکان لان مع كل وج خلافه هنا وان قيل يندم الاقل مگ لاضرر 
بالاخر لا 2 اسرع وصولاً الى امحق فل وجه تأمل رد تار مرس 
۷ الملدة ۱۱۷۷ کا تجوز الاب فی ا حیوان المشترك على أستعاله 
بالناوبة كذلك تجوز ایض في الحيوانيين الشترکین على ان یستعمل احدها 
۱ وهل ا مراد انه يجوز ذلك برضا الشركا او للقاضيايضا ان مجبر۸‌علیهبطلب احد#غير 
ظ ظاهرقال فی الدرر والغررلاتجوز اهاياة في ركوب بغل او بغلینلان اارکوب بتفاوت 
بتفاوت الرا کین فلا تتمقق السو ية فلا محبرالقاضی عليه اه وقال في التق وشرحه 
جمع الاهرولا يجوز التهايوء في دابة یرکب هذا یوما وهذا یوما او دابتین يركب هذا 
هذه وهذا الاخرى الا بتراضیما مد الامام لان الاستعال یتفاوت بتفاوت الرا کین 
فامم بان حاذق واحذق وإما عندها نوز ( اي لخدر 7 تراضهها اعتبارًا بقسية الاعیان 
١ه‏ ول يتمين من هذه الادة اختیاراحد الفولين ولكن سياني في المادة ۱۱۸۱ اختيار 
قول الامامين 
96 المادة ۱۱۷۸ 9 المهاياة زماناً نوع مبادلة فتكون مننعة احد اص اب 
ا لحصص في نوبته مبادلة منفعة حصة الاخرفي نوجه بناء على ذلك يلزم ذكر 
المدة وتعییما في ايار ابا عل ہوما 1 اوكذا ور 


| 


وف 


0 ۱۱۷۹ الباباۃ مكاناً نوع افراز فالشریکان في دار مشلا | 
|منفعتها شائعة يعني حال ونما شاملة لكل جزہ من اج فالبایاۃ تجمع منفعة 
| احدها في قطعة من ثلك الدار ومنفعة الاخرنی قطعة اخری فلا يلزم ذ 
المدة وتعيبيها في المهاياة مکااً 
ویچوز لکل منیا ان يستغل ما اصابه بالهاياة شرط ذلك في المند او لا حجدوٹ 
المنافع على ملكه درر 
36 المادة ۰ک انه يفبني اجراء القرعة في المهاياة زماناً لاجل البدء 
يعي اي اصحاب الخصص یثنع اوا كذلك في الکاباہ مكاناً بني تسان 
ال بالقرعة ایض 
[ المادة 96۱۱۸۱ ذا طلب المهاياة احد اصعاب الاشیاء المشتركة 
المتعددة وامتنع الاخر فان كانت الاعیار المشتركة متفقة المنفعة فالماياة 
جبرية وان كانت ختلفة المنفعة فلاجبرمغلاً داران مشترکنسان طلب احد 
الشريكين امهاياة على ان یسکی احدها والاخری للاخراوحيوانات على ان | 
يستعمل احدها واحدا والاخرالاخروامتنع شريكه فالمهاياةجبرية 
وکذا لو طلب احدها الجاياة في غلة الدار او الدارين زماتا بان ياخذ کل منما غلة 
شہراو مكانا بان ياخذ هذا غلة هذه الدار وإلاخرغلة تلك فالهاياة جبرية على عم 
در مخناريخلاف ما لو مایا في غلة الحبوإن أواتحيوإنين فانها لا تجوز ولو بالتراضي درر 
اما لوطلب احدها المباياة على سكنى الدار وللاخر ایارالحمام اوعلی‌سکنی 
احدهها في الداروزراعة الاخر الاراضی ذالهاياة بالتراضي وان تكن جائزة الا 
اله اذا امتنع الاخر لايجبرعليها ۱ ۱ 
۴ لاد ۱۱۸۲ اذا طلب القسمة احد اصحاب الال المشترك القابل 


تست ۱ 


لزانت نب مرس 


ot 


للقسمة والاخر الباياة تقبل دعوی القسمة وأولم يطلب القسمةاحدهاوطلب 
المباياة واحد وامتنم الاخر يجبرعلى المباياة 
۴ المادة ۱۱۸۳ 36 اذا طلب المهاياة احد الشر يكين في المین المشتركة 
نی لاتقبل القسمة وامتنع الاخر يحبر على الهاياة ظ 
هذا لا يداي ما مرفی المادة ۱۱۸۱ من انة لو كانت الاعيان المشتركة مفدلفةاللمععة 


لا مير الشريك الابيعلى ا ہایاۃ لان الكلامهداكفيا اذا كانت الاعيانالمشتركة متعددة 
وها مہا اذا كانت اين وإحدة 


6 المادة ١1١84‏ 6 كل م مأ ينتفع العامة باجرته من العقارات المشتركة 
| كالسفينةوالطاحونوالقبوة والحمام توء جر لاربایپا وتقسم اجرتہا بین اصعاب 


۱ الحصص على قدر حصتہم وان امتنع احد اصعاب الخصص عن الايجار پر 
ES‏ زوبة احدم تقسم تلك الزيادة 


المادة ۱۱۸۰ 96 کا جوز لكل واحد من اراب الخصص بعد 
المهاياة زماناً ومكاناً ان يستعمل العقار المشترك فى نوبته او القطعة التی 
اصابت حصته بالذات يجوز 4 ان يوءجر ذلك انئىاخر و باخذ الاجرة لنفسه 
ولیس لشريكه ان يقاسمه الاجرة وکن اذا نقصت الدار بالسكني هل لشريكه ان 
يضمنه حصته منقهة النقصان لم اه صر يجا والظاهران لیس له ذلك لان ما جاز له أن 
يوجرها ل يكن متعدياتم رأيت فی رد الحلا ر عن التاترخانية مایو يده حیمشقال ولو بايا في 
منزل او فى خادمين فعطب احد الخادەین او ابهدم ا مەزل من السکی او احترق من 
نار او قدهاً فلا ضمان اه 
96 المادة ۱۸١‏ بعد انحصلت الھایاۃ على اسنيفا "لاف بدا اذا ا جر 


اب الحصص في نوم و وكانت غلة احدم في نوبته | كثر فليس لبقية 


از ri‏ ویر وراک ریت راہب ہد و ری و رز ارو ساسا پچ چ اس عبد رس رحس سس ا سس 


الشرکا مشاركته فى الزيادة 
لان التعديل فا وع دید ام + حاصل وهواانافع فلا تفر ر زيادة 0 
۲ ی احدمالا تناف ود | ایا لیا اه 
اما اذا كانت على الاستغلال من اول الامم مثلا اذا هابا على اخذواحد 
اجرة الدار المشتركة شهرا والاخر شهرا فالزيادة مشتركة لکن اذا حصلت 
المهاياة على ان پاخذ احدها غلة هذه الدار والاخر غلةالدار الاخری وکانت 
غلة احد الدارین! كثرفلا بشا رکه الآخر 
ونا كانت الزيادة مشتركة في صورة التہایوہ على الاستغلال انحقق التعدیل جمع 
ار راجم شرح الادة ۸۱ 
6 المادة ۱۸۷ #لاتجوز المهاياة على الاعيان 
ذلك لان التهايوه مختص با نافع لامتداع قمعا بعد وجودھا لسرءة فنائها مخلاف 
عیان فایہا قابلة للقسبود درل 
اعد امماياة على مر الاشجار المشتركة ولاعلى لبن ا لیوانات وصوفع| 
أعلى ان یکون لاحد اشر يكين ٹر مقدارمن هذه الاشحار ولاخرغرة مقدار 
مها اوعلى لبن قطيع من الف المشترك وصوفه لواحد ولل قطیع آخر 
وصوفه للاخر 
وكذا لو عا .أ٠‏ في بقرة على ان تکون عند كل واحد منیا خمسة عشریوما حلب لبها 
كان باطلاً خانية وإحيلة في الجاياًة في الاعيان التي لا نعم فيها الهاياة ان يشتري احد || 
الشريكين حط : شريكه من التجرۃ وا الشاة مغلا و بعد مضي نوبته بیع حصته وما اشتراہ 
من شریکہ لشر یکه وللانتفاع بلبن | ألشأة سح لة انیة وی ان ينتفع بلبها مقدار معلوم 
| استتراضا لنصیب ب صاحبه اذ قرض المشاع جائز وذلك بان يڙن ۵ ما حلبه کل يوم حی 
۱ تفرغ غ المدة ثم سئوفي صاحبه مقداره في نوبته کذا في الدر الخنار وحاشیته رد امحذار 


سسس سی ت م 


بو ہے ہما مرو مت وا سرت تون a‏ وس ابت سس سس ست سے سا 


سس 


CII HOO ل‎ TI ROC. 


وم ۱ كا وان جاز فخ ایا الا صلة بال راضی لاحدالشر کنا 
لک ل اذا آجراحدها في نو بتەلاخر فلا يجوز لشربكه فسخ الهاي مالمتتتضِ 
مدة التوۃاجر 

اي أنه يجو رلاحد الشر یکین فج المباياة امحاصلة بالتراخی بعذر و بدو نه کا ھی | 


ظاهر | لروإية نص عليه في امخانية ألا اب لو اچر أحدها نوبته لاخر اس اشر بک انت ۳ 
ا ٰآباۃ قبل أنقضاأء E‏ الاجا 7 رة لتعلقحق ا ۔تاجر ر أجم آلادۂ 1 


96 ایادخ ۱۱۸۹ 6 وان لم پجزلواحد من ار باب الخصص اتب 1 


۱ الاياه الجارية کم ال اکم فلكلم سنا بالتراضي 

| ##للادة ۱۱۹۰ اذا اراد احد اصحاب ا حصس انيبيم حصته او | 

فله 2 الماباۃ ۱ 

اذا كانالمال المشترك قابلا للقممةوهذا اذا كانت الهاياةبقضاءامحاک اما لوکانت!' 

بالتراضي فلة ها ,دون عذر کا قدمنا في شرح المادة ١ ١8‏ ۱ 
اما لواراد خا ليعيد الال المشترك الى حاله القدي بلا سیب فال ام لا ۱ 

لسأعده على ذلك ۱ 
لايخنى ما في هذا التعبیرمن الغموض اذ لانم ا مراد من قوف فاحام لا يساعده الذي ۱ 

بظہرائۂ اذا كانت الهاياة بقضا ا حاکم وطلب احد الشركا نقضها بدون عذر فا ام لا 

يجيبه الى ذلك کیا مر فی المادة السابقة وان كانت المهاياة بالتراضی فلاحد الش رکا مھا 

بدون عذر کا مر نی شرح الادة ۱۱۸۸ ۷ ان اذا رفع الامرالى ال حا فالحام لا 

پساعدہ على ذلك معني أنة لا يتساهل معة بل يصعب الامر ویژخر رجاہ الاتناق 

ین الشركا 

| ##المادة 96۱۱۹۱ بوث احد اصحاب الحصص ا وکلم لاتيطلالماياة 

| لاما لو بطلت لاستاً نا امحاك ولا فائدة في النفض ثم الاستنناف مجيع انہر 


۱ 


1 


1 
۱ 


0۷ 


اپ 2 حر ا سس ماشہ ی سے دسج ما سال لت سم 


۱ 


ف بيان المسائل اللتعلقة با حیطان وا جیران و يشمل عل اربعة فصول 


النصل الاول 


| في ببان بعض قوإعد في احكام الاملاك 
۱ 
۱ 


94 لمادة ۹۲ ۱ کل يتصرف في ملک كيف شاء کی اذا تعلق حق 
۱ الغبر به ينع الماك من تصرفه على وجه الاستقلال مغلا سفل ملك واحد 
| وفوقانيه لاخر فلصاحب الفوقاني حق القرار في اتحتاني ولصاحب التحناني | 
حى السقف فی النوقانی بى سئره من الشمس واتحفظه من المطر فليس 
لاحدها ان بنعل شيعا ۳ الاباذن الاخر 
راجع المادة1 + وعليه فليس لذي العلوان يبني على العلوشيثا او بضع عليه جذوعا ۳ 
9 اوعد كينا أذا كان ذلك ضر بالسفل وان‌فعل بهدم‌ما احدثه قاني اسحامدیةو| مخیر ية 
۱ وكذا لیس لذي السنل ان ض فيه باب أو كوة اذا كان ذلك یضر بالعلو واحاصل 
ان لکل منیا فعل ما لا يضر بالاخروهذا قول الامامين و عليه جرت جمعية الجلة ا 
ہو جو میں مس شرو كيف سا ریب 
ولا آن بهدم با نفسه ظ 
فلو هدم ذو العلو علو اجبرعلی بنائه اذا طالبه ذوالسنئل بذلك حامدية وإذا | 
هدم ذو لسن سفله اجبر على بدائه ایض لانه تعدی على حق صاحب العلو وهو قرار ۱ 
العلورد تحدار قلت وقرار العلولیس بشرط اذ لوکان لرجل حق الانتفاع فقط سج 
۱ السنل کالاستطراق وإمرور و نشر متعة فليس لصاجبه ان اد مه وان هل وطاليه 
۱ الاخر ببدائه اجبر عليه کا في الحامديةعن جامع النصولین كذلك انظرشر المادة ۱۱۹۸۸ || 


سی 


ہم بج e‏ فیدر رر ہہ سج 


روا ہج سو سے سو سد یز 


حد 


aL. TREE سیت یں‎ Ta 0 م‎ 


وق ف الفائیة رجل هدم دار ونع عن الما له بضر بامجہران انقدرەل بدا فل 
اخذہ ليرد الضررعبم اہ وني جامع النصولين له دا رق حلة عامرۃ فاراد ١‏ خر پا فلة 
ذلك قياس لا انا و په افق حي وقال فش النتوى البومعل | غیاس ولو هدم بیته وم 
منه وجيرائه یتضررون به فلم جبرہ على البنا لو قادر! على البنا وقال حش ا خنار ان لا 
تبر اذ المرء لايجبر على بناه ملکه اه ۱ 
6 اد ۱۹۳ ١‏ 6 اذا كان باب الفوقانی والتمتانی من اطادة وا حد | ۱ 
فصاحبا الحلين يستعملان الباب مشتركاً فلا یسوغ لاحدها ان ينع الاخر| 
من ا روج والدخول 
لان لكل ان يتصرف في ملكه كيف شاء انظرآمادة السابتة وان کان مر صاحب 
العلو قي عرصة السفل فليس لذي السفل ان ينعة عن المرور بها كا سيا قي في المادة 
۱۳۳۹ 
6 المادة ۱۱۹۶ 96 کل من ملك محلا صار مالک ما فوقه وما تحلةايضاً 
يعني يتصرف في العرصة التي هي ملكه بالبنا والعلو بەکا يشا وسائرالتصرفات 
کفر ارضها واتخاذه شغزناً وينشئها کیا يشا عمقاً وجعابا بئرا 
ولیس لجاره ان ید قداه ست ارضه او حفر فيها سیاقاوان ( يضر بها لانة تصرف في 
ملك الغير بدون اذنہ راجم ا مادتین ۹ و٦؟‏ 
6 المأدة ۱۹۰ ۱ من احدث في داره بیتا لس له ان يبرز رفرافه مل ظ 
هوا* دارجارہ ظ 
وان لم يضر به لانة تصرف فى ملك الغیر بدون اذنه وکنا لیس این اعدا 
| الشريكين ان يبر ز رفرافه على اطواه المشترك | وان يبني فيه شیا بدو ن اذن شر یک 
راجع المأدة ١١11‏ 
فان ابرزه يفطم القدر الذي جاء على هوا تلك الدار ۱ 
مو لاد ۹ ۱ من امعدت اغصان جر بستانہا ی دار حاره او بستانه ۱ 


= سس مس سدس وتم ای وی رم سر در جر ی يس مي وریہ يي ہے emam‏ جہ۔ہ ‏ مصججےمہچ ليسا لچ 


[ 


تس اسع موس جس سس مہ تی مہ 
ها معنن ماب يسيع ون عد نہپ مو شس جچش 


اف 


لب ا که ري مر او ال 
ظ اي اذا امکن تار یغ و من !۷ غصان بر بطبا فللوار ان بطالب صاحب ار 
| بالربط لا بالقطع وال طالبه بالقطع وان امكنه مد بعض الاغصان الى ١‏ لشجرة ور بطها | 
| فايس له ان يطالبه بقطع ذلك البعضكذا في فتاوي علي افندي ونفل فيها عن الهادية 
| والبزازية ماخلاصته وإذا فطع صاحب الدار اغصان التجرة بدون اذن‌مالکها او امر 
اي فان كان یکن تفريع دارم الاغصان بشدها ور بطپا غمن القاطع وا كانت 
الاغصان غليظة لا یکن ر بعابا فان قطع من موضع لا یکون الفطع من موضع آخر اعلی 
منة أواسفل انفع في حق المالك فلا ضان وان فطع من موضع اخر اعلى منة او اسفل 
اننع في حق المالك فبوضا رن ام وقي الخانية له اشجار على ضفة نہر له في دار رجل 
فدخلت عروق الشجرة في دار اجار فعليه قطعما فان لم بقطعها كان اجار قطعہا من‌غیر 
أن برفخ الامرالى القاضي اه 
لک اذا ادعی اجار ان ظل الشجرة مضر مزروعات بستانه لا تقطع اجره 
وقي الخانية ما خلاصته ولو كان لرجل شجرة على ضفة تہراة فد خلت الاه فيعروق 

الثجرة من‌هذا الهر الى دار جاره قالول ان ل يغريس ااشیرۃ في حرم النهرلایژمر بةلعها اه 
ولعل هذا فہا اذا كان لامخشی الضررعلى البدالانة سياتي فی ا مادتین ۱۱۹۷ و ۱۱۹۹ 
انه ينع المالك من النصرف في ملکہ اذا اضر بغيره ضررً! فاحشا وان من جملة الضرر 
الفاحش ما یضر بالبنا وجلب عليه وهنا ويكون سیبا في ایہدامہ 

| الاد ۱۱۹۲ لایع احد من التصرف في مككه ابدَا الا اذا كان 


ضرره لغیرہ فاحشا کا ياي تفصيله نی الفصل الثاني 
هذا اسان والقياس ان من تصرف في خالص ملکہ لاح منه وان اضر بغيره 
لکن ترك القیاس في محل يضر بغيره ضررا بیتا رد دار قال في الدر الخنار بتي لواشكل 
هل يضراع لا وقد حررمحشي الاشباه (اي | لنشيخ صالح ) الام قياس على مسالة اسف 
وإلعلوانة لا يتد اذا اضروكذا ان اشكل على الخدار للنتوی‌فکذا نصرفہ في ملكه ا ناضر 
| او اشكل ينع وان ل يضر لا نع اه ولکن اعترضه في رد اغثار بقوله ان هذا غور مس 


۱ 


ظ سس بس سی المسالة عدم المنع طلقا لكونه تصرفا غ خالص 


n nd E E a‏ چوک سي ید س حوٴومحسو--ہ--ے لے محلم 
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ملكه وخالف المشايخ اصل المذهب فيا اذا كان الضرر بنا ولا بخنی ار النقرهد باليتن 
مخرج للشكل فالقول بنع المشكل مخالف للقولين وقياسه على ا لمشکلے في مسالة العلى 
والسفل غير تع لان المتون الموضوعة لمقل المذهب ماشية على منع التصرف فيم اھکس 
مسالتنا وذکر یعض المشايخ ان الخدار لقبید المنع بالمضراو المشكل وبا ذاك الا لكونه 
تصرقاً فيا لجار فروحق وهو صا حب العلو فالاصل فيوعدم جواز النصر ف ال۷ باذل بخلاف 
مسالكدا هذه فان الاصل فيها امجواز لكونه تصرفا في خالص حنه فامحاق المشكل فیها 
بالمشكل في ألاولى غبر کم ام فرع دار الى جنب ارض رچل فبنی صاحب الارض في 
ارضه وإراد ان يلرق حاثعله حائعط الدار ومنعة صاحبالدارعن ذلك فان الزقةبالدار 
عيث او سقط حائط الدارلاسقط حائط الثاني کان لصاحب ال رض ان یلر ق حائعله 
به وان كان لو سقط حائط الدار ,ةط حائط الثاني لم يكن لصاحب الارض ان يلزقة 
احائطالداروإن کان اصل حائط الدار ذراعين وإعلاه شيرًا لم یکن لصاحب الارض ان 
يبيو يز ف بالدار خانیة 


ہبہ ف Ek‏ تا E‏ 


الفصل الثاني 
قي حق المعاملات الجوارية 
4 المادة ۱۱۹۸ 96 كل احد له اي على حائط الملك وبناء ما يريد 


ولیس باره منعه مالم یکی نے فاحشا 

فال نی امحامدیة لرجل مسیل على ست جاره فاراد جاره ان يعلي السك او موی 
عليه له ذلك وليس للجار الذي له المسيل مدعة لکن يطالبة حتى یسیل ما الى طرف 
اليزاب وان هدم | سم اوهدمه المالك ليس لجاره ان يكلفة بالعاره لاجل اسالة الیاه 
5 مني هو و ینم صاحبة من الانتفاع خلاصة و بزاز ية اقول لقدم ان صاحب السفل 
لو هدم سفله فلذي العلو ان مجبره عل ألبنا لان فوت عليه حق الانتناع ا مق بالك 
حخلاف م اذا ایدم السنل بدون فعأه فقوله هنأ أوهدمه المالك الف ۱ 7 جرت 
سوّی هنا بين ادم ودام فاما ان یکون ما ها قولاً اخراو بخص ما مر بغیرالسیل 


لل سس سے پوسو موص وم الس ی سا 


1 


یسید سے یدمحا بج ا مدب جج جۓ وريه سس موی ید ديبم چاو میس جوري اچ 
ل ا ے لیس u‏ سبے 1ل الاج ل جی جا سم سح مم ھے ور بج دا 


خأ مل اہ راجع ایض شرح الثترة الاخورة من ماد ۱۱۹۳ 
| 8 الادۃ 9۴۱۱۹۹ الضررالفناحش کل ما ينع وا الاصلیة يعني المنفعة 
|الاصلية المقصودة من اليئاء کالسکنی او ضر البنا او یجاب عليه وهتاو: 5 
| سبي انهد امه 
فیعدضر را فاحشا سد الضوہ : بالكلية یت تن القراءةو|لكنابة انظر المادة ۱۳۰۱ 
ويعد ايضاضرر ا فاحشا ما نضررائحنہ بالجيران فلو لصب منوالة لا “ستخراج ألا برسم من 
اللیلق فلجيران ن المع اذا تضرر وإ بالدخان وراحة الد.دان على افيدي عن الننية 
۴ المادة ۱۳.۰ 6 يدفم الضررالفاحش باي وجه کان مثالا لواتفذ 
في اتصال داردکان حداد او طاحون فمن طرق لحدید ودوران الطاحون 


يحصل وهن للبنا او باحداث فرن اومعصرة لایستطیع صاحب الدارالسکنی 
۱ فا ۳ ذيه من الدخان ورامحة المعصرة فبذا كله ضررفاحش بای وج هکان 
يدفع ویزال 
ا راد بالفرن هنا الارن الدائم نبمعليه في رد اطدار تقلا عن اا رأزيوذلك استرا زاعن 
الور المعتاد في الیوٹ فانة لا هنم وکذا لو دبغ في داره 7 ذى ال جیران ان عل الدوام 
ينع وعلى الددرة بل منة در تار وکذا لو اتخذداره ماما ویتاذی الجيران من‌دخاعها 
أقلم منعه الا ان يكون دخان امجام مقل دخان الجیران جامع‌الفصولین 
| وكذالوكان ارجل عرصة متصلة بداراخر فشق فیا نبرا الى طاحونہ 
وجری الماك بوهن جدا رالدار او اتذذ احدنی اساس جدارجارہ مزبلة والتا 
القامة يضر الجدار فلصاحب الجدار تكليفه رفع الضرر 
وكذا اذا اتخذ في ملكه بشرا او بالوعة فنز منها حائط جاره جارہ ان جره على رفع 
الضرراي لوكان تنم الضرر باحكام البنا با موژن وإلكلس ينبغي ان يزمر بوفلول يفعل 
او لم وکن امربرفع حامدية ولکن لولم نعة جاره حثى سقط حائطه فلا ضان على حافر 
۱ البئر والبالوعة تنویر لانة متسیب غير متعد لكونه حفرني ملكه والمسبب لا بخ ۷ 


ار ای و روص 


1۳ 
و سس م م یر ۳ 1 MIN‏ ای ید 


بالتعدي لکن اذا تدم اليه جاره باحکام البنا حتى لا بسري الماء وم ينعل فصن کالاشهاد 
عل معط المائل وإلا لا قال ا خہرالرملی وهوحادثة النتوى ومثل ذلك لوا جري ا ا 
في ارضو اجراء لا يستقرفيها فتعدت الى ارض چارہ فاه بضمن ولو بستفرم بتعدی ال 
ار الجار فلو لقدم اليوجاره بالسکر والاحكام ول يذعل ضبن کالاشہاد على امحائط 
صلبة لايتسدى ضر ر الماء الى جدارجارہ فليس لجاره ماع وان کامتالارض رخوابنمدی 
ضرر الماء اليما فلهار منعه ولا عبرة للتريب والبعد ولوغرس جنب دار جارہ فعا ان 
يباعد عن حائط ا جار قد رما لا يضره ولا يقدربندار معین أ« ون الخانية ولو ان رجلا 
زرع في ارضو ارز! ویتضررچارہ بذلك فانكان مخرج ماه الى ارش جاره و ينسدها 
بذلك كان لجار منعة ولو اراد ان بخذ دارو حظلية للغم نے سكة غير نافذة و تا ذی 
الجيران بئئن السرقين ولا يأمنون على الرعاة قال ابوقاسم للهيران منعه عن ذلك اه 
وكذلك لواحدث رجل بيدرًا في قرب دار اخرويجي الغبارمنه يتأذى 

صاحب الدارحتی لايطيق الاقامة فيبا فلهان يكلفه رفم ضر ره کا لواحدث 
۱ رجل بناه مرتفعاً 2 قرب پیدر اخروسد ېب ريحه فانه يكلنه رفعه للضرر 
الفاحش كذلك لواحدث رجل دكان طہاخ فی سوق‌الهزاز بن وکانا ادخان 
[ يضر بامتعة ا حجار ضرا فاحشأ فانه يكلنه رفع ضرره وكذلك لوكان لرجل 
سياق فى داره فانشق وتضررجارہ من جري مائه ضررًا فاحشا فبناء على 
دعواه يلزم تعمير ذلك السياق واصلاحه 

وكذا ل و کان جاعة نهرجار في ارض قوم فانبثق وخرب بعض !۷ راغي‌فلاتحاب 
۱ الاراضي مطالبة ار باب الهر باصلاح ارغ دون عارة الارأضي حامدیة عن البزازية 
۱ نے ٭ یه خذ من كلام رد الحدارانۂ لو كارن امام > يضرالا بالندا و فلا نع 
۱ صاحبہ من اتذاذه لانه يمك لجار 8 ان يبيحائطا بسن ۹۲ و بین امام م قال د لن السنی 
في انام ان الضررلو فاحشا ينع والا لا اه 

الاد ۱۲۰۱ منم النافع الى لت من اواج الاصلية كسد 


mr ®‏ سپ 


ا 


اكد کے ہہ ہی ہے لواحوسیےص ایور کسی e‏ ور ور تود ض وی 7 سے ہم یی تمہ .۔ - سا جورم ےجود 
ہی سد جا ۳۱۳۵ RLU HIRE‏ سس وجیںہ جا خی ہے نیا a‏ میج > یلوتم وهی 


مہ قد 


الموا وف او دخول الشمس یرس 
بالكلة ضرر فاحش فاذا احدث رجل بثاء فسد بسببه شباك بدت جاره 
وصاربحال لا يقد ر على القراءة معبامن الظامة فله ار يكلفه رفعه للضرر 
الفاحش لا يقال الضيا من الباب كانى لان باب اليبت يحتاج الى خلقه بر 
وغبرہ من الاسباب وان كان لهذا امحل شب اكان فسد احدها باحداث ذلك 
الٰہنا فلا بعد ضررا فاحشا 

وكذا لو اراد احد ان بعلي حه وما عه جاره بذ لك متعللا بان نعلية السط‌نسهل 
المللوع الى سم جار فله ذلك ولا یادنت الى تعلیل الجا رحامدية وفیها لو بنی بجانب 
دار رجاره وسد نصفف شباکہ فقل الضوه ول يكن الضرر بسنا لا ينع ام 

$ المادة ۱۳ ١‏ #رؤية امحل الذي ہو مقرالنساءکصن الداروا ج 
الب یعدضررا فاحشاً فاذا احدث رجل نی دارہ شاک اوبناة جددا وجعل 

له شاک مطلا على امحل الذي هو مقرنساء جاره اللاصق او الفاصل بشما ۱ 

طريق فانه پوس برفع الضرر ويصير ذلك الرجل مجبورا لدفم هذا الضرر 
سدع وقوع اهاط اوضع بر ی لایجبرعلی سد 
الشباك بالكلية کیا اذا حمل ساترا من الاغصان التى بری من ينها مقر نساه 
۱ | جاره وازه بو هس بسد محلات النظر ولا بجر على هدمه و بناء حائط حلےه 
ارام ماد ۲۲ 

وق شروي عن البزاز یڈ داران متلاصنان جعل احدها نی داره | اصطبلا ” وكان 
في القدم سکا وفيه ضرر للباراللازی قال ابوالقاسم ا کان وجو الدواب الى 
جدار الدارلا ينع وان حوإفرها الى جدار الدارینع وعلى قول الامام في مسالة الدواب 
| لامع كيف ماکان تم اذا خرب جدار الجاروء ان خرابه بسبب الاصطبل قال ظہیر 
| الدين لا من لان فمل الدا الدابة لا لضاف الہ ولب انا ۸0-0 


الس 


ببب ٠‏ سہسمویہ ۔ جرس لعن يميم سنو بیت وه جات من اسع سس لا 5320 


ا٦ک‎ 


° تن یسیو 


"في ادخال الدابة في ملکہ غير متعم فا شفع ما اذا ساق الداد ای زر ع غببره لانة متمدر 
با لسوق اه 
6 المادة ۱۲۰۳ 96 اذا كان لواحد شباك فوق قامة الانسان فليس لجاره 
ان يكلفه سده لاحتمال انه يضم سلا وبنظر الى مقر ساہ ذلك الجا [ 
راحم ماد ۷۶ ۱ 
ولکن ل وکان صاحب الشباك يصعد اليه عالا بسل او بغیرہ لبعتف على د اه 
چاره وراجع الجار احا بذ لك قبل یامره سد الشاك ۲ الوجه الذي مرس المادة 
السابقة لار صريًا والفلاهران هذه المسالة لقاس على مسالة االشجرة ول اسح نید في 
المادة ۲۰۵ اوشرسها 
6 الماده ۱۲۰4 9# لا تعد الجدبنة مقرا لنساء فاذا كان ارجل دار لابرى 
منہا مقر نساء جاره لکن ترى جنینته فليس له ان يكلفه منم نظارته من تلك 
۱ المجيينة جرد خرو ج سائه في بعض الاحيان اليما 
هذا ظاهرفي ان تر .0 ال ا بین نامز را للنساہ وإلفلاھمرانں 
لمراد بفرالنسا الحل الذي لا یکن هن الاستغناء عنة عالبا كص الدار والئر والغامم 
وفيا عدا ذلك کالقصر والمشرفة ینظر ان کان جلوسپن فيه غالبا با فهو كتين الدار وا | 
لاقال نی الحامديه ما خلاصنہ لواحدث زد شباکا یشرف على مشرقة دار ج اله او على 
ہویب ہیں والنصر مق را للساء اصلا لا بچبرزید علیسد شباکہ اما 
لو كانت الساه يسك في القصراو المشرقة نی الصيف مدل اوي الليل دون النہار 
۱ فا لفلاهر اڈ من الضرر ألين اه 
۱ الماد ۵ اذا كان لرجل شجرة فا كهة في جنبنة وفی‌صعوده الیپا ۱ 
پشرفی على مقرنساٴ جاره فیازمه عند صعود واعطاء النساء ا جرلاجل الاستر 1 
فان م خبر یمه الما كر عن الصعود بلا اخبار 
وكذا افیا لوباع هذا الرجل ورق نجرتہ او نها لرجل فاراد المستر يا رنقا 
علیہا لنطف القر و بذلك بطلع علىعوراث اجار خابة وفها أشترى ۳ تجرة ع سمحي سط 2٥‏ 


امس مت ایس و یی 


۱ 


مر رای میں ہیں ود بد 
لایر على البناء في ملکہ ولوا راد اجار ان ین من صعود ا لسعو حتی يقؤل سترق قالو( ان 
۱ ن في صعودہ يفع نظره في دار الجار كان لجار أن نعہ من الصعود حنی تيل سترة وان 
۱ | کان لابقع بصرہ في دار جاره لکن بقع بصره على عوراته اذاكنّ على الس لا نه عن 
ااصعودلانۂ یتضرر هو ما بتضررجاره اه 
ل الماد ۱۲۰۰ 6 اذا اقتسم انان دارا مشتركة پینہما کان یری 
من الخصة الي اسابت احدها مقر ساء الاخر یوەعران ان نذا سترة 
مشتركة يينهما 
والمفقة علييها كل بقدر حصته كذا في الخانیة وإلحامدية راجع المادتين ۲۰ و۸۷ 
6 المادة ۱۲۰۷ 96 رجل يتصرف فی ملكه تصرف مشروعاً فاء اخر 
|أواحدث عنده با فان كان هذا ائمدث متیر هليه دفع الضرر مشلا 
| اذا كان لدارقدية شباك مشرف على مقر ناء دار حدثة فیلزم صاحب 
| الدارانحدثة ان يدفم هومضرته ولیس له صلاحية ان يدعي على صاحب 
الدار القديةكا لواحدث شخصس دار افی ع صعه المنصلة بدکان حدأد فلس 
له ان يعطل دکان الحداد بقوله انه يحصل ادارہ صررفاحش مرن طرق 
الحدید وكذا اذا احدث رجل دارًا في القرب من پیدرقدع فليس له ان ینم 
صاحب الییدر من التذرية قائلا ان غبارالبیدر یجیٰ على داري 
كذا لواحدث بت جاب تنور غيره او مامہ اي لیس له ان یعطل الننوروامحام 


سیب تضررہ من الدخان بل علو هو نتسه رفع المضرة عرن نفسه لان هو ا تسیب ع 
| هذا الضرر ول یکن صاحب الدنور ا وصاحب ا ام متعدیا 


| ل للادة ۲۰۸ اذا كانت شباييك منزل قديم مشرفة على عرصة 
خالية فاحترق هذا امازل غ احدث صاحب العرصة فيبادارًا و بده اعاد 


سے 


٦ 


91 


سرد عون 
سبع اوت زیر clan YFP‏ یبد 


صاحب النزل منزله على وضعه القديم فصارت شبابیکه مشرفة على مقر 
النساء من الدار الحدثة فصاحب هله الدار هویرفع المضرة عنه ولس له ان 
پیب صاحب المنزل ويقول امن نظر منزلك 
الاد ١‏ ک9 اذا اد شخص شباپيك فی‌داره مجنم اشرافها على مقر 
نسأعجاره بنا مرتفع أذاك الجار فيدم اجار هذا البنا المرتفم وصاررثالشبابيك 
مشرفة على مقر نساك الجارفليس له ان بقول اشخص سد الشبابيك جردکون 
الشبابيك محدثة بل يلرم الجاران يدفع مضرته 
وإلظاہرانۂ اذا انہدم ا حائط بدون فعل صاحبه فاحکم فيه کذللک وف الخائیة 
جدار بين دارين انہدم ولاحدهابدات ونسوۃ فاراد صاحب العيال ان یبنیاه وال خر 
فان كان اصل الجدار يحمل النسمة و كن لكل واحد منہما أن يمني في نصيدبه سترغ لايجدر 
لاني على البنا وان كان اصل الحنائط لابجل القسمة على هذا الوجه یژمر الالي بالبنا اه 
قلت وراد بكون امحائط قابلة للقسية ان يكونعر: ضهكافيا لان يمني کل منما فحاتملا 
الماد ۳۱۰ ۱ حد شري الحائط ليس له ان‌بعلیه ولاان برحب 
عليه بقصر ولا بغيره بدون اذل الاخر سوا کان ما يفغله مضرا بالاخراو 
وإلراد ان لیس له ان يمني عليه شیٹًاولا ان يزيد في مولاته آلا باذن شر یکەسواء 
اضرذلك با حائط اولالانة تصرف في ملك غبره بغير آذنه راجع الادئیت ۱۰۸ 
وه۱۰۷ وني !۷ قروي لا يلك احد الشر یکین وضع السلم على الحائط بدون رضاشر یک 
ان يكون فی الندم کذلك اه 
لکن اذا اراد احدها بنا“ يبت ني عرصته فله ان يضع رووس‌جذومه 
على الحائط ولیس لشريكه منعه بل يقال له ضع انت مل ذلك ان شثت 
يضع نصف ما تحمل ا حائط من الاخشاب لیس لہ ان بجاوزها وان ڪان 
على ذلك الحائط ركوب لما على النساوى واراد احدها ان يزيد في اشاب | 


و وه سد 
aE‏ تس انس سید 


¥ 


ویو ید مت وتو ا 


یس رس 


||افللاستر منعه 
وان کانت حذوع احدها اکر فللاخران يزيد في جذوعه حفی نکون مكل جذوع 
صاحبه هذا اذا كان الحائط حتیل الز يادة وإ فليس له ان يزيد حامدية قلت 3 
هذا مخالف با جاء في هذه المادة من انۂ لیس لاحد الشر یکین ان بضع من ا جذوع إلا 
عبن بر فیوخذ منة أنه 2 تملا ا حائط ار يادة افراد سے 
سي عي ابي يده رجات ہم 
جذوع فاراد الاخران يضع عليه جذوعا مله فدع؛ صاحبہ لان ا دار لا حمل ذلك 
يقال لصاحب ا جذوع ان ششت نحط عنة ما يكن لشريكك من ا مل ون ششمت فارفع 
حملك حى يستويا لان صاحب ا یل ان کان وضع بغیراذن الشر یك فہو ظالم وان 
وضع ساذنه فهو عار ية وإلعارية غير لازمة اه ولعل هذا فيا اذا كانت الجذوع الکٹرۃ 
محدثة اما ل وكانت قدية فالظاهرانها تبقی على ماکانت عليه ولكن قال في الحامدية عن 
المادیة بام لم ينصلوا بين ا حد یر والندم في هذه المسالة فتدبر 
96 امادة ۱۲۱۱ 96 لیس لاعد الشريكين نی المائط المشترك ان يحول 
مل اخشسابہ التی على الحائط ينأ اوشمالاً ولامن اسفل الى اعلى اما اذا 
كانت رؤوس اخشابه عالية واراد تسفيلها فله ذلك 
والفرق ان نسفيل الجذوع اقل ضررا من تعلیتہا لان اس امحائط يجدمل ما لا 
له راس ا حائط خانیة وظاهرالتعلیل انة اذا ل يكن في تعلية الجذوع ضرر بان كان 
ا حائط قویا لا ينع صاحبها من ذلك و بالعکس مق تسنیلها ضرریع وهذا لا 
مخالف منعلوق هذه المادة لان المنع في صورة التعلية سے عل وفوع الضرر غالا وا جواز 
في صورة التسفيل مبنی على عدمه فاذا خیف الضرر فی الصورة الثانية وجب المنع راٺ 
امن الضرر في الصورة الاولى لا ينع ویویدہ ماني الحامدية ونصه اذا اراد صاحب الاعلى 
أن يسفل جذوعه فان | يكن فيه ضرر باخائط له ذلك وإ فلا اه ومثله فی جامع 
النصولين 
الماد ۱۲۱۲ اذا كان شخص ہئر ماء حلو واراد جارہ انی ۳ 


۸ 


يقرب هن وس ماکان ذلك يفسدماء ابر فان ضرره يدفم أ 
اي ان امکن دفع الضرر بوجه من الوجوه كاحكام البنا بالموّن والکلس فعل ولا | 
هدم کیف کا مم نم ما 


اذا کان طريق ماء حلوفی 7 59 سياق 3 وقذرہ شرا ۳ 


ضرا فاحشأ ول یک دفع غررہ الا بالردم فائه يردم 

و في امانية و ينبي ان یکون ينر البالوعة وبين بثرالماء متدا رما لایصل الفماسة 
الى يشر الماء وقدر في الکتاب بخہسة اذرع | و سبعة وذللک غير لازم لار امبر عدم 
وصول التجاسة وذلك يخدلف بصلابة الارض ورخاوتها اه 


name EY fem 


الفصل الثالث ۱ 


في الطریق 


۷ المادة ۱۲۱۳ 6 اذ كان على طرفي الطریق لاحد داران فاراد انشاء 
جسر من واحدة لي آخری نع 
سی ء اضرذلك بالملرين او م بضر قال في الدنویر وادللنی اخرج الى طريق العامة 
كينا أو ميزابأ أو جرصتاً کہرج وجذع وصرعلو وحوض طاقة ونحوها فلكل من اهل 
۱ اخصومة ولو فیا منعه ابتداء ومطالته پنقضه بعد البنا سواہ سواہ أضرام م بضر هذا اذا بنی 
| بغيراذن ۷مام اما لو بنی باذنه فلا تقض اه وهذا قول الامام وفال ابویوسف همع 
ما ولا قض انل بضروقال محمد ان ل بصرلا ينع ولا ينض أي لیس لاحد سعہ 
۱ اتداء ولا مطالبته نقضه مد السااذام بضرفصا رکا لو اذ نله الامام بل اولى لان 
أذن الشارع احری وولایته أولى حعلاوي قلت وصرخ المادةينيد اخنیار فول|لامامین 
۱ ف المع ابتداء سواه أضرام لا 


ہے رطس سس وت ہر 1 
مرت هت شا شی شش و سو یش 


Tt 


| سم مخ وم ایج عو ےرس KO‏ ہت ا ایور سن س ور ری سا نيت _ ' سس۴ د 
سید مو و ریش یں | يجا جسیم و ریت تست ةن ملم أب میم یس ہے ۳ حصدیاف 


ولا بہدم بعد انشائہ ان یک فيه ضررعلی الارین: 
راجع المادة 1ه وهذا صریج في اخلیار قول الي یوسف وعحمد في عدم جواز ا دم 
عند عدم الضرر ومناده أنة ان اضر ذلك بالمأرين بهدم وهو قويل الثلائة 
ككن لایکون لاعد حق قرار في الجسر والبروز على الطريق العام فاذا 
انہدم الجر المبني على الطريق العام على الوجه المسطور فاراد صاحببه 
اعادته 5 
۱ ولو لم يكن مضر! بالمارين کا هو ظاهر وهذا موّید .ما قدمناه نی شرح النقرخ الاولى 
| من انه یع من انشا جسر فوق الطريق سولء اضراولا لان الکلام هنا على امسر الذي 
لا بضر بال ارين اذ معنی هذه الفقرع وإذا اجهدم| مسر الذي‌تراگ على الطريق لعدم الضرر 
منة فاراد صاحۂ اعادته فاة ینم 
9# المادة 6 ۱۲۱ #ترفم الاشیاء الضرة بامارین ضررا فاح ولو قدعا 
کالغرفة والبروز على الطريق الام الدانيين الوطيئين 
مخلاف الغرفة والبروز العاليين فام لا يضران بالمارين فلا يجوز ننضهها بعد البتا 
ولوكان ذلك حديثا کا مرفی المادة السابقة وشرحها 
6 المادة ۱۲۱۵ 96 اذا اراد احد وضع الطين في الطريق لاجل میردارہ 
ذله وضعه في طرف منه وصرفه سریعا الى بنائه بشرط عدم ضر المارين 
ولا فرق في ذلك بين ان يكون الطريق عاما اوخاصاكا يهم من اطلاقم قال 
في جامع النصولين اراد ان بتخذ طينا في الطريق الخاص فلو ترك من الطریق قدر 
المرور و تخذ نی الاحايبن مرخ ويرفعة سريعا فلة ذلك اہ ولا يناة ذلك ما سياتي في 


المادة ۱۲۲۰ من ان الطريق الخاص كالملك المشترك لا جو زلاحد من لم حق المرور || 


| فيه ان تحدث فيه شيثًا آلا باذن البقية سوإء اضراولا لاون المراد انه لا مجوزاحداث 
أشيء ما مركالميزات وا لکنیف کا منحققه في شرح المادة المذ كورة 
6 المادة 96١١15‏ لدى الاجة يوخذ ملك کائن من کان بالقيمة باص 


۱ ث- 


۱ 


۷٣ 


السلطان و یلق بالطريق لکن لابو خذ من يده مال يوّد له ان انظر الى 


مادي ٢٢۲و٢٦۲‏ 
4 المادة ۱۲۱۷ € يجوز ان یاخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري. 
من مثلها ويتحقها الى داره حال عدم الضرة لماربن 
والمراد بالطريق هنا الطريق العام لان الطريق الخاص ملك امام لا جوز مم 
التصرف فيه بالببع وإلقممة کا سياتي فی المادة؟؟ ١ ١‏ فلا جوز لغيرم بالاولى وامراد سدم 
المضرة ان يكون الطريق وإسعا لا يضيق اذا اخذمنۂ شي* ولا قیدو| بلاط لو اضر 
بااارۃ لابجوزان یعطی من ثي ولو كان للعامة طریق اخری رد محدار 
6 المادة ۱۲۱۸ 96 يجوز لكل واحد ان تم باب عجددا الي الطریق العام | 
سوه كان أعلى من بات ا واسعل منة لان لكل من العامة حق المرور في الطريق 
العام قكان له ان باح فيه بابا باي وجه کانبخلاف الطريى الخاص کا سياتي في شرج 
الادة الانية 
9# المادة ۱۲۱۹ لایجوز لمن ل یکی له حق المرور في طريق خا ص ان 
شخ اليه ا 
فلو کان لرجلدار بابها في سكة وظيرها في سكة اخرى غير نافذة اي خاصافاراد 
ان جعل لداره بابا في هذه السكة الخخاصة ما جج انة یدع عن ذلك اذا لم يكن ل حق 
ا مرورفی هذه السكة خانية وفيها دار لرجل في سكة غير نافذة اشترى حبهادارًا بابها 
في سكة اخری غير نافذة وإراد ان نف بابا لتلك الدارالتی كات له في سكة الدار 
المشتراة لیس له ذلك اما لواراد ان شنم ا باب في الدارالمشتراة ليتوصل به الى الدار 
المشتراة م الى سكتها الغير النافذة فلة ذلك اه وإمحاصل ان ليس له ان ی را یکل دار 
۸ بطريتها ليس له ان یستعمل طریق احدها للاخری لکن في الدنوبر ما يخال“ حیث 
قال طریق.شترك اراد احدھ ان تم فيه بأبا الى دار اخرى له سأكها غیرساکن هذه 
الدار( کا اذا کان ساکھا غيره باجارة او اعارة )الي مفضها في هذا الطريق مضع 
مخللاف ما ماس الدارین سس ہہ لا ترداد اه ولکی قد 


۷ 


> روہ می 
کور ید 


نت تہ 


| اعترضة اللمطاري بانة قد يطول الزمان ىميم التي لا مرها فبدي المشتري ان له 
حق المرور و يستدل على ذلك بالفعل السا بق اه وني الخانية وامحامدیة رجل له دار 
في سكة غيرنافذة ا باب اراد ان نتم ها بانا اخراسنل من بابها فاج ان لیس له 
ذلك لان لبس لح المروروراء باب داره ولواراد ان نا بابا اخراعلى مرن بابو 
كان له ذلك اه وقد اعتهده في ا خیریة وقال انه ظاهرالروإية وق الدرر وإلغرر زائغة 
مستعليلة يتشعب عنها سكة غير نافذة ونع اهل الاولى عن أ باب للرورفي التانيةالغير 
النافذة لان لیس فم حق المرور فیہا بل هو ختص باهلها لاما مجبيع اجزابها ملك 
لاربابها حتی لوبيع فيها دارلا يكون لاهل الاو حتى الشنعة ( راجع المادة .15 1١‏ ) 
فاذا اراد احد ان هن فيها باب فقد اراد ان بنخذ طریتا في ملك الغير ويحدث لنسبو 
حق الشفعة فیها مدع من ذلك بخلاف ما لوكانت الزائغة الثانیة مستديرة لرق طرفاها 
بالزائغة الاولى المستطيدة حيث يجوز له ان نم فيها باب لامها زلة سكة مشتركة في دار 
ولکل وإحد حق المرور فیا وهذا لو بیعت فما دار كانت الشنعة للكل على السواء 
اه مخضا 

٭ المادة 96۱۲۲۰ الطريق الخاص کاللاک المشترك لمن م فيه حق المرور 

فلکل مم ات بضع فيه امخشة ويربط فيه الدواب و یتوضاً فيوحتى لوعطب 
احد بذلك لا يضمن تخلاف ما لوبنى احدم اوحنر بئرا فاثة يضمن ما عطب بو خانية 
وي جامع النصولين ولكل امساك الدواب على باب دارو لان السكة التي لا تغذ کدار 
مشتركة ولكل من الشركاان يسكن في بعض الدار وإمساك الدواب في بلادنا من 
السکی اه وني رد الجدارعن النتارخانیة ان فعل في غير النافذة ما ليسمن جلةالسكى 
لا يضمن حصة نفسه ويضين حصة شركائه وان من جملة السكتى فالفياس كذلك وف 
الاستحسان لا یہن شتا اهم قالوب ظہران المراد من قول المصنف وفی غبرالنافذۃ 
لا جوز احداث تی ء مطلقا اضراولة الا باذم انة لا جوز احداث شيء ما مركالممزاب 
وإ جرصن ونحو ذلك ما يبقى افاده الساثعانی اه قلت و به ظہر التوفيق بین ماياتي في 
الفترع الاتية و بين ما قدمناه في شرح المادة ۱۵ ۱۳ فافغم 

فلايجوزلاحد من اصعاب الطريق الخاص ان يحدث فيه شا سواء كان 
مر اوغیر مضرالاباذن این 


7 


ا سی اسر و رد چھ رو یچس ےہ n‏ سڈ RE‏ 


| کلم حتي الدتري من اعدم بعد الاذن لاني النانية رجل احدث بنا او غرفة 
في سكةغير نافذة ورضي بها اهل السکة ہما رجل من غير اهلها وإشترى دارا مها کان 
للدشتريان يأ مرصاحب الغرفة برفمها اه وني الخیریة ولواذن اصعاب الطر یق الفاعی 
لاحدم بنصب میاز یب على الطاریق فلوم ان بطالبون برقعها لان لچ الرجوع عن 
|| اباحده اه انظرالمادة ۱۳۳۹ 
6 المادة ۱۲۲۱ #6 ليس لاحد اصحاب الطريق الخاص ان بیجەل ميزاب 
دارہ التى بناها مجددا ا ی ذلك الطريق الاباذن سائراصعابه 
لان التصرف في الملك الشترك بالوجه الذي لم يوضع لا لا يلك الا باذن الكل 
۱ حامدية وان اذنوه ثم بدا لم ان برجعول فليم ذلك انظرالمادة ۱۳۳ 
6 المادة ۱۲۲۲ 9 اذا سد احد بابه الذسیه هو الى الطريق ا حاص فلا 
| یسقط حق مروره لسده ایاه فيجوز له ولن اشتری منه ان تیه 5 
مالم يسنط حق مر وره كرور الرمان انظر الادة 1۳ وفی احامدیة باع رجل 
دار بایپا ق سکة نافذة وقد کان باب تلك الدار £ الندم £ سک غير نافذۂ در أد 
المشتري ان ثم یبا الى تلك السكة ومنمة الجيران عن ذلك ينظر ان اقراهل السكة 
بذلك الباب فلة ان :حة وي رمنة لاناقام مقام البائع وکان للبائع ان بخ ذلك الباب 
فكذا ان قام مقامہ وان جحد اهل السكة ذلك الباب فالقول ل مع المين اذا لم يكن 
للشتري بینقواذا حلهم واحدا بعد وإحد ان حلف اول سقط الجين عن الباقین لان 
فائدة المین الدكول وان تكلو! لیس له" ان بت لان للاول ان ینعة ما حلف انۂ لا 
طريق له وان نكل الاول فلة ان حلف غیرد ثم ونم فان نکلوإ جملة كان له ان :نتم لانة 
كالاقرار میم اه وهكذا كله فيا لو كانت الدعوى ل اسقط .ورور الرمان اذ حیاکلر لا 
نمع البيدة ولا يكلف اصحاب الطریق الى العين لان البيدة انما تترتب على سیاع الدعوی 
4 المادة ۱۲۲۲ 9 للارين في الطريق العام حق الدخول سیف الطريق 
الخاص عند الازدحام فلا یسوع لا ماب الطريق الخاص أن بنیعوہ ولو 
اتفتوا ولا يسوغ ان یقسموه يدهم ولا یحوز آن ٍسدوا شمه 


ہے' سسسب ييحي سیر یسب e‏ سی i‏ موم ہے ہس 


4 


وتات جا جا سی جم سرب سای می r rer gare‏ الوط ےج سد asa e‏ می ہے 
ی مومسم لاه و دج و فو ےم پیر و لا انه 


وه 
۱ ولا ان روف لب وان اجمعیإ كلم حلى ذلك وان بدا 
| دور بل ل ان هروا وجا متس 


۳1۳ 
في بیان حت ا مر ور واجری والمسيل 


کل ادة ۱۲۲۶ 9 بعتبرالقدم ف حق الرور وحق الجری وحق السیل 
يعني لترك هذه الاشیاہ وتبقی على وجهها القدی الذي كانت عليه لان الشیء 
لد يبقى على حاله على حك مادة ٦‏ ولا یتغیر الاان يقوم اادلیل على خلافه 
۱ اما القديم الخالف الشرع فلا اعلبارله يعني اذا كان الشی* ا مول غیرمشروع 
في الاصل فلا اعلبار له وان کن‌قديً وہزال اذا كان فيه ضرر فاحش راجع 
مادة ۲۷ مثلا اذا كان ادارسیل قذرني الطریق العام ولومن القدیج وکان 
به ضرر لأمارة فان ضررہ برفع ولا أعنبار لقدمه 
وکنا لو کان لرجل بالوعة قدية على نهر الشنة فلا عبرة لندمہا وترفع جامع 
النصولين اما الکیف والميازيب التي فى الطريق الخاص فان كانت قدية تركت وإن 
كانت حديثة فلکل احد ان يبدعبا حامدية وإلاصل فیا جهل حا له ان جعل حديثا 
وفی الحامدية سٹل فى هر كيير پشرب منۂ اهالي قرى بعضه من جهة اسنلء يجري لتلكِ 
ادر ی في انه رخاصة وني بعض السنین يقل ماء النبر الکبیر فیسکر اهالي القرى العالية 
الہ رالکیر المشترك لیسقوإ اراضهم وما يفيض عنها يجري الى اهالي الاسفل متعللين 
امم جرون ذلك من قدي زا لیا بانه ليس لاما ال ان بسک( ۸ وان 
کانوا پنعلون ذلك من قدم الزمان لانة تصرف نی باطن الہر المشترك بدون اذن 
الشرکا وذلك غير جات زشرعا فلا عبرة للقدم ولان رغی المنتدميت لا يلرم من رضى 


تا 


المناخرين من اهالي الاسذل وقد صرح جيع ائمة المذهب بانة يبدأ ياهال سنل حتى || 


۷: 


3 


المادة ۱۲۲۵ 6 اذا كان لالحد حق المرور في عرصقاخر فلیس لصاح 
العرصة ان ينعه من المرور والعبور 
ومن ثبت له حق المرور با الرجل فلة المرور بالرجل وإ|لحاہر جامع البصولین وفیه 
شرى جرخ وقطهپاواستا أجرارضًا يجانب اجر وطذه الارض المستاجرع طر بق في بستان 
رجل فامشتري | لشجرع ان بر في هذا الطريق مخشه ودوإيه اة الى الطريق اه وفی 
الخيرية لو كان لرجل حق المرور على سم معصرة لاخر فانہدم جامب من المعصرة لا 
یلزم صاحب المرشيء في عارة ما أنهدم اه 
4 المادة ۱۳۳۹ 6 لمج صلاحية أن برجم عن اباحته وااضرر لایکون 
لازمأ الاذن والرضی فاذالم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخروص فيا 
اجرد أذن صاحبا مدة فلصاحمبا بعد ذلك أن بمنعه من الرور ان شاه 
وکذا لو وضع رجل جذوعه على حائط جاره باذن جاره او حنرسرداباً في دار جاره 
باذن جاره ثم باع ا جاردارہ وطلب المشتري ان يرفع جذوعه وسردابه كان الفتري 
ذلك الا اذاكان البائع قد شرط في الیع بقاء اجذوع والسرداب تحت الدا رنحیشنر 
لايكون للشتري ان يطالبة برفع ذلك لانۂ لما شرط ذلك صا رکا نة شرطه لننسي 
| والوارث فی ہذابنزلة المشتري الا ان للوارث ان يأ مره برفع ا جذوع والسرداب على کل 
حال خانية 
4 ایادخ ۲۷۲ ۱ اذا كان لواحد حق المرور في مر معين فی عرصة 2 
فا مد صاحب العرصة ا عل هذا اٹمر باذن صاحب حق الرور فقد 
۱ سقط حق مروره ول يبق له حق ا خصام مع صاحب العرصه انظرا ی مادۃ١۵:‏ 
| حبت له ان پسترد رقبة الطریق انفروي عن القاعدية والفرق بین السا لتين ان في 
ول لیس لصاحب ا رورسوی حق الر ور فقط وا حق يبطل و بستط بالرضی 
| نغروي اما في السا لة الثائیة فانة یلك رقبة الطريق وإللك لا مطل بالاذن والرضی 


ا ا 


پوپ مہہ 22 و سس سا ہر سار کے ا سا سی 7 رسب .-٠٦‏ م ار PE‏ نی سرک مہہ جم لوس رھ جو مر ید ریہ naa‏ 
: ريه 7 ہے نمی میت یت ,پیب عط نپ يدينه جح او نمی و 


الما دون الرقبة بطل حقه وان کان له رقبة الب لا يبعال لان ملك الین لا بطل 
بالابطال اه 

| للد ۱۳۳۸ 2 اذا کان لراحد حدول او ساف ماه 1 عرصة 4 خر 
جارياً من القدم فايس لصاحب العرصة منعه قائلاٌ لاادعه بعري فیما بعد 

وكذا لوکان ٹرجل علو ولاخرسفل تحتة وللعلو و تنزل اوساخه في 
قساطل قدية سیب حائط السنل فليس لصاسب السنل ان یمارض صاحب العلو 
في ا رتلق وان د يكلفة رفعه بل یمقی القدیم على قدمه حامدية 
| وعند احلياجهما الى الاصلاح والشمبر يدخل صاحبہما سیے الجری او 
الجدول وی مرها ان امكن اما اذا م يكن اس امیر الا بالدخول في العرصة 
| فصاحببا يأذن له بالدخول فان لم ياذن يجبرمن طرف الاک اي بقوله له اماان 
تلان بدخول العرصة واما ان تمرانت 

وكذا لوكان أرجلمرفي ارض‌غیره ولا یکة المرورفي بطنالہر لاجل اصلاحه 
يفال لصاحب الارض اما ان تدعه يدخل الارض واصلح ملکہ او آصلحة انت وکنا 
لوکان ارجل حائط ووجية في دا ررجل‌فاراد ان يطين حائطة ولا سبيل له الى ذلك 
لا بدخول دار چارہ وجارہ ملع من الدخول اوأنہدم ا حائط ووقع الطیتی ع دار 
جاره فاراد ان يدخل ويل ألطين فنعة صاحب‌الدار او له محرى ماء ٤‏ دار چارہ 
فاراد حفره وإصلاحه ولا يكة ذلك إلا بدخول داره وهوينعة يقال لصاحب الدار اما 
أن تتركة يدخل و ا أوان لص ادعبالكک خلاصة وحیث صاحب الدار برعل 
أن یکن خر من الدخول لاصلاح ملكه فالظاهران صاحب الحائط والجری جر 
ايضا على اصلاح ماخربة لصاحب الدارمن حفر او هدم وال ازم ال بر صاحب 
الدار على تمکین الاخرمن افسادداره وإحاق الضرر به لاجل منفعة غيره وهذا مخالف 
لقواعد الشرع الشريف حامدية منص ظ 

ات ۹ > دار سیل مطرعلی دار ار ارمن القدم والى الان 


چو ہج 


لہ سا ابا جیہ ہہ ستصمصيسة مر لس سو سما سی e‏ 


۳۹ 


| فلس لجار منمه قائلاً لاادمه يسيل بعد ذلك 
راجع مادة ٦‏ وفہانخانیة رج لله دارانمتلاصفتان احد اها عامرة والاخرى خربة 
ركان مصب میزاب العامرة وملقاة ها في امخربة قباع الخريةثم اراد المشتري منع 
البائع عن جرا 17 وزاب الى ا خریة وإلفا اج فما فلابو الليث أن كان مزاب 
نی ذللك اميل ع حال راك رط وكذا لوكان سیل عي ا دا 75 ول 
| #للافه وإلنتوی على مادکره لال اد ایا اران ال سل احداما ع 
| ۷خری فباع التي علیها المسیل بکل حق ہو لا ٹم باع الدار الاخرى من ۱ خرفاراد 
الشتري الاول ان ينع لشتري الانی عن اسالة الماء على سطی, ذکرفی الاصل ان لَه 
ذلك الا ان یذکرالمائع وقت البعالاول ان مسيل ماء التي لم تبعيكون له في الدارالتي 
۱ پاعها اه وفیها ١‏ پا بب ری دا ا ا 2 
لس ل ذلك الا ان یقم الینة ان ل سیل !لاہ في دوه اه 0 
لاد #6۱۲۳ دور في طريق ما ميازيب من القدع منصبة علی ذاك: 
الطريق ومنه تمتد الى عرصة واقعة في اسفله جارية من القدیِ ليس لصاحب 
العرصة سد ذلك المسيل القديم فان سده يرفع السد من طرف ا اکم ويعاد 
أي لیس لصاحب العرضة ان يسد ا سیل جچجة تضررہ به او جة وجوده في الطريق 
ولضرر الارة به لان القديم ببق على قدمه کا تقدم نی المادة ٦‏ وإلراد بالطريق هدا 
الطريق الخاص لان الطريق العام ترفع الاشياء المضرة منة ولوكانت قدية کا مرفي 
المادة ۱۳۲ وهذا مو يدلا قدمناه في شرحالمادة ا مذكورة عن امحامدیة من ان الکیف 
والیاز یپ الي ع الطريق نخاص أن كانت قديمة ترکت وان حديغة هدمت 
4 المادة ۱۳۱ ملس لاحد ان يجري مسيل محله الحدث الى داراخر 
سوآء كات مضرًا اولا لان تصرف بلك الغير بلا اذنه وذا لا جو زکا مرفي 


۷۷ 


اه یں CETL‏ ان جا سے ایی ہے سے تب تمس اش 


لمادة ۹٦‏ اما لواذن لاصاحب الك ك جارولكن له الرجوع ۱۳ 

الماد: ۱۳۳۲۲ ١‏ ۱ 
اشتريها اذا باعها منع جريه بل یہت یکا في السابق 

وفی اللدفی وس كان ةنر يجري في ارض غيره فاراد رب الارض معع الاجراء 

۱ فليس له ذلك ويترك على حاله لان موضع اله رمستعيل له باجراء مائه فيكون في يده 

فعند ۷۷ ختلاف یکون نول وله فاه مل فان يكن في ده ول يكن جاريا فادی 

انه له أو قصد اچرا ه ولا يمع بلا بينة اب سس ا وعلی هذا ا لصب 


2 سات 06 
أو سن رم سے 
على دفع هذا الضرر 

وکذا لو جری رفي ارض كوم فانبئق وخرب بعض الاراضي فلبلاك الاراضي 
مطالبة ار ياب اله رباصلاح رم دون عارة الاراغي حامدیة عن البزازية 

في بيان شركة الاداحة ويشتمل على سبعة فصول 
الفصل الاول 
£ بيان الاشياه المباحة وغير المباحة 

)ماد ۱۳۳۵ 6 لاه والکلاۂ والنار مباحة والناس فی هذه الاشياء 

ملا لغلاثة شركاء 


اي شر دة أباحة لا 2 شركةملك ك دن سبق بق ای تيء منذلك في وعاء اوغيره و|حرزہ 


اسم مجح وس 
سے سے مسب سرت شی ی 


سپ ریب سم 


اھ رور ہس شش شش ںہ 


۷۸ 


فهواحق به وهوملك له دون سواه یچوزاۂ تمابکہ بجبيع وجوه الغلبك ويورك عنة 
وتجوز فيه وصایاہ وان اخذہ مه أحد بغیر اذنه غمنۂ رد لار وفید وی الەرکا في 
ادن ۱۲۳۵ الام الجاري ثعت الارض لیس ملك لاحد 
ولذا لوحفراحد في ملکہ وإستفرج الاء الذي تحت الارض ثم جاه آ خر وحر ۱ 
لوحت الذي هو فوق ماک ول ول اللا من ملک ولا ملك| 
مزاعمة 0 ف حابي جنب حائبت غيره ۳۳ ۳ اسب ایس 
عليه نص عل ذلك في التدوبروالغرر وإتخانية وغيرها انظر ا لود ۱۲۰۱ و۱۳۸۸ 
و ۱۳٩۱‏ 
| 9 الادة 96۱۲۲۰ الآبار التي ليست محفورة بسي تخص مخصوص 
وعمله بل من القدم لانتفاع کل وارد فى من الاشياء الباحة والمشترصحة | 
بين ا ناس 
المادة ۱۲۳۷ الجر وا لبرك الكبيرة مباحة 
المياه انواع اول ماء | لیجروھو عام بیع الخلق الانتفاع بو بالشفة وسقي الدواب |" 
۱ وشق الاعهار لان الا نتناع رام الم ر کالانتناع ہالشمجس والمرواطياء محطاری 
4 المادة ۱۳۳۸ 96 ما لیس مملوکا من الانهار العامةالتي لم ندخل یقاس | 
يعني في ا جاري الملوکة مباح ايضأ كالنيل والفرات والطونة والطرتجه 
الدانی ماء الاودية العظام حون وسحون ودجلة وإلفرات وإلنيل للناس فیها حق | 
الشنة على الاطلاق وحق ستي الارض باحیاء وإحد ارضا میعة وكري هر منہا لیسقیھا ان 
كان لايضر بالعامة وان كا نيضرمم ليس له ذلك حطاوي النالٹ ما دخل فی الفام ۱ 
اي ا جارے ا ملوکة لجاعة مخصوصة وفبه حق الشفة فقط وإلرابع احر ز في وان 
ينقطع حق غيره عنة رد جنار 


الله ۹ 6 الابارا ملوك , ني التي ي دخات في القاسم على اد | على یچ | 


امم بيعت 
لس سے حہست ےچ وی دی بیس ا :سر ا ا سے بر ضر ود امعد اہ طس دی تھا جس یرس دس 


اشرو ون الاول ال الق ماڑھا فرق وینقسم م بين الشرک کی لا بی 
جميعها في اراضي هولاء بل له بقية مباحة فالا رمن هذا القبيل كرا عامة 
من وجه يقال لاحدها نہرعام ایض والشفعة لاتجري فيا النوع الثاني اہر 
الخاص الذي یتفرتی مافوه و ينقسم الى اراضي التخاص معدودہ والى انتبائهالى 
اخراراضيهم بجی ولاينفذ الى مفازة فالشفعة اما تحري في هذا النوع 

ih‏ من هذه المادة ان اهر التي دخلت نی المقاسم هيلو وكة لاهل الناحية الوإنعة 
فيها ۷ هار لان الماء متی دخل في المناسم انفطعت شركة الشرب عدةكافي الهدايةوغيرها 
فليس لاهل ناحیة اخری ان بستو| جرم وزرعم من هذه ام رکا في الدر ا حدار وغيره 
وسيائي نی المادة 1۲٦١‏ ما يو يده 


6 المادة ۱۲۶۰ 96 النبر اذا جاة بطين الى ارض احد فهوملكه لایسوغ 
لاخر ان يتعرض له 

ولا ان ياخذ من الطين شيا وان فعل يضمن رد عار 

| #6 المادة ۱٢١۱‏ کا ان الكلاء ۱ الات فی الاراضو بي التي لا صاحب ۳۹ 
بل كنك الكل ء النابت في ملك شخص لا تعامي سببه ايف مباح اما اذا 
طی ذلك الشخص سببه کا اذا سثى ارضه اوجعل لما خددقاً او اعدها 
ا بوجه ما لاجل الانبات فالنباتات الحاصلۃ في تلك الاراضي تكون 
۱ ماله لا يسوغ لاخر ان با خذ منہا شیثاً فان اخذ واستبلك یکون ضامتاً 
5 6 المادة ۱۲۶۲ 96 الكلاءوالحشيش هو النبات الذي لاساق له فلایشمل 
| التهرواانطرايضا في حك الحشيش 
| وإلكأة ایضا كالكلاء رد حثار ني باب الیع الناسد 
۱ 0 المادة ۱۲۶۳ 96 الاشتجار التي تنبت بلاغرس في الجبال المباحة يعني 
أغيرالماوكة مباحة 


اسسا ا ہے نوی ژممویوب سمت 


۱ 
۱ 


A. 


سس ا 


nn E i NEI 1‏ 
۱۲۰۰:۷ 96 الاتجار النابثة بلا غرس فى ملك احد هي ملكه يس ْ 
لاخران بعلطب هنبا الاباذنه فان يفعل يكن ضامنا ۱ 

والقدر وال رأ والفیر وزج كاش رفن اخذ من هذه الاشياء ضس وا حملب فيملك 
۱ رجل لیس لاجد أن محتعابه بغر اذٰنہ وان کان ف غيرملك فلا باس به ولا اصر نمبثه 
ال قریة او جماعة مالم يعران ذلك ملك فم وكذللك الزرج وإلكبريتوالثار في روج أ 
| وإلاودية در خدار 

۷ۃ ۱۲۶۵ اذا طم رجل شجرة فا ال ا حاف الذي هومن تا 

التطعيم يكون ملكه كذلك ثرته اضا تکون له 

وهل المراد بالشجرة هنا المابتة في راضي المباحة ام في ملك الغير الظاہر الثاني 

لان ول لا مناج الى مغل هذا النصريج بعد مأ لقدم في المادة ۱۳۰ ويويده ما سے 

|الخیریة شجرۃ زيتون هلکت ونبت من عروقها اغصان فتعهدها رجل وركرها فامرت 
فالفرة للراكر ! نهانماء ملك قال نی الحاوي الزاهدي وصل غصنه جرۃ غيره وهوما 
يفطع منغصنه أو بقشرمن لحافتة لدوصل مہ اللثجرة فار الوصل فهو له وإلشجرۃلصاحبھا ١ه‏ || 

4 المادة ۱۲٤١‏ 26 من بذر لنفسه فانواع الحاصلات من البذر لەلا:عرضش 
لہ ٥ن‏ طرف اد ۱ 

وراد من بذ رضمو فی ملك غيره اذ لويذر في ملك ننسو فلا ال تمر عأ 

لاىڈظاہروا|لحاصل ان من بذر لنضه فی ارض غيره تحاصلات البذ رلۂ لاغها ناء ملکہ ۱ 
غير امه اذا انقصت ارض بزراعنه فعليه قمة النفصان لريب الارضى وقد استوفينا 
الكلام على ذلك في کتاب الغصب 

4 المادة ۱۲:۷ المد مباح 


الفصل الثاني 
۱ ف بیان كنية اسملاكع الاشياء المباجة 


“3 المادة ۱۲۰۸ 96 اسباب الثملاك ثلاثة الاول الناقل مر ٠‏ مالك الى 
ماك اخر کالبیع والمبة ٠‏ الك ني کون واحد خلف الاخ ركالارث ٠‏ ااتالث 
احراز شيء مباح لا مالك له وهذا اما حقیقی وهووضع اليد حقيقة على شيء 
واما حكني وذلك بتبیئة سببه كوضم اناء لمع ماء الطر او نص شبكة 

۱ لاجل الصید 

ظ ومنة لودخل صيد الى دار رجل فلا رأء اغلق علب الباب وصار تال یقندر على 

۱ اخذه‌بلا صطیاد بشبكة او سیم ملكه ولوأغلقول بعل به لابلکہ ولو نصب باقع فيها 

۱ صيد فتطعأوانفأت فاخذه اخ رملکہ ولو جاء صا حبالمالة لياخذهود :اميه يندر 

| على اخذہ فائفلت لا بلکہ الاخذ وکنا لو انفلت من الشبكة في الا قبل الاخراج 
فاخذہ غيره ملکه إيه لوری وخارج الماء ٤‏ موضع يقدر على اخذه فوقع في ابا ود حار 
انظرالمادۃ ۱۳۰۲ 


4 ۰۹ ۲ ۱ک کل من | حرش مباحا کان مالکا له مستقلکملا لوا خذ 
| واحد من نہر ماء بيده او پوعاء کالعلبة فباحرازه وحفظه في ذلك الوتاصار 
| ملکه لیس لغيره صلاحية ان يتفم منه واذا اخذه اخربدون اذنه واستبلكه 
يكون ضام 

المادة ۱۲۵۰ 96 کون الاحراز مقر ون بالقصد لازم فلووضع فص 
أوعاة في عل بقصد اخ ماه الطر فاء الطرالشمع سیے ذلك الاا؛ ملکه 
۱ كذلك اء تمع في الحوض والصبریج لبنييزلاجل جع ا ماء مللك صاحبه 


ادر ہہ سنسدا سس 


نے 


عم زد ap‏ 
re‏ رت 


تم 


اما لووضم شخص ائاء في محل بنورفصد فاه المطر احتمع 
الہ فیسوغ اشخص غيره ان لتملكه لاغذ راجم مادة ۲ 

6 المأدة ۱۲۵۱ 6 یشترط نی احراز الا انتطضاع جریہ فالبئر الذي باز ۱ 
مافيه من الاك لایکونماءحز] فلو اخذ شخص من الا الجلمم في كذ بثرأ 
از بدون اباحة صاحبه واستبلكه لايازم الضمان وكذاك الماء اللتابع الورود أ 
يعني أن ما الحوض الذي بقدرما يجري اليه اما من طرف يخر ج من طرفه 
الأ بقدره غير حرز 

فلواخله احد بدون اذن صاحبهلا شي عليه وكذا لو حفر له احد في ملكه شرا ای 
حوضا وحوّلة اليد لیس للاول ان يخاصة بو راجع المادة ۱۳۴۵ وشرحها 

6 المادة ۱۲۵۲ 96 يحرز الكلاء بجبعه وحصدہ ونجربزہ 

6 المادة oY‏ 2 يسوغ الاحنطاب من امار الال لماحم لکل 
اعد کائا من کان و تجرد الاحتطاب يعني جہعہا بصیر مالکا لا والربط 


۱ 


لبس بشرط 
الفصل الثالث 
في بيان احکام الاشياء المياحة المومية 
۱ 
94 المادة ۰4 ۱۲ 96 يجوز لکل واحد الانتفاع لیا لکنه مشروط 
الضرر الى العامة 


فان اضر فلکل واحد مسلا كان اوذمیا منعه رد حنار مثلاً لواراد احد أن یشق ۱ 
الداس او ينقطع الماء عن النهراوینع جریان السفن ٹیجوز لکل منعه انظر الادة ۱۳-۵ ۱ 


ر ۳۳۳۳۳ سید 


۷ ا دة ۱۲۵۵ ۸6 قبل اخز اليه الباح واحرازه لیس لاحد منع 
آخرعنه 
4 المادة ٠٦‏ 6 لكل واحد ان یعلف حیوانہ من الکلاه النابت سیف 
امحل الذي لا صاحب له وبأخذ منه و رز قدر ما يريد 
36 المادة ۱۲۰۷ الكلاهالنابت نی ملك تخص بدون آسببه وان یکن مباحاً 
فلصاحبه المنع من الدخول الى ملكه 

ولكن لطالب الكلاء ان يقول له ان لي في ارضك حم فاما ان توصلنی اليو اوتحفة 
وتدفعة لي وصارکٹوب انسان وقع في داررجل اما ان ياذن للالك في دخول الدار 
لیاخذہ وإما ان يخرجه البو رد حدار ولکن قيد ذلك في الهندية ہا اذا لم يجد الطال بكلا 
مباحا في ارض قريبة ۱ 

94 المادة ۱۲۰۸ 96 اذا جم شخص احطابً من الجبال الباحة وتركها فيا 

فجاء غيره واخذها ذإذاك الشخص ان يستردها منه 

وذلك لا مرفي المادة ۱۳۰۲ من اب جرد الاحنطاب يصير ما لكا ها ولا يشترط 
شدها وربطہا 

“9 المادة ۱۲۰۹ 96 لكل احد كاثنا م كان ان يقطف فاكهة الاشجار 

التي في الجبال المباحة وني الاودية والمراعي التي لا صاحب ها 

۱۲١۰١١۴‏ ٭ اذا ا لاجل جع الاحطاب 
المتكسرة اوامساك الصید فاجمعه الاجير منالحطب اوامسكهمن الصيد 
فهو لمستأجر 

الظاهران الاجارة هنا عة مع ان القياس يقتضي فسادها لان الاجيرهنا اجیر 
وإحد فيشترط في بيان الوقت ولعل ما هنا اسان 
96 المادة ۱۲۰۱ 96 اذا اوقد شخص ارا في ملكه فله ان يمنع غیرہ من | 


وه مسب ید ہے ani  ڑ im hor‏ ٹلھں cremains mieten gt _ tir‏ ود 


Ak 


الدخول الى ملکه والانتفاع بها ۱ 


ولیس للطالب ان يقول للمالك اما ان تدعني ادخل اوتحرجه لي کا هو امت سب | 
الما او اكلا وإلنرق ان الشركة ثابعة في عين الا وإلکلا لا في عين ا مر فلا تحب عليه 
ان حرج له اجر ليصطلي بو لانۂ لا شركة نغيره فيه ولذا له استرداد حرلة فة من 
اخذہ مخلاف الكلا وإلما الغیراخرزین فلواخذھا اد مر ارضه لا يستردها سة لان 
الشر ركة في عیہا ر أ ,جنار 
اما اذا اوقد شخص نار في صحراء لست ملكه فلسائرالناس ان ينتفع با 
وان يدفاً با وان يخبط شي في ضيائها وان يشعل قنديله منها ولیس لصاحب 
الثارمنعه کی بدون لذن صاحبہا لیس لہ ان باخذ ما مرا 


۱ 
0 
النصل الاب 
4 المادة ۱۲۰۲ الشرب هو نوبة الانتفاع بسقي الحبوان والزرع | 
4 المادة #6۱۲۰۲ حق الشنة هوحق شرب الاء 
والٰشعة شرب بي ادم والمبھاغ در گندار فتکون اخص مب الشر دب لا خنصاصما ۱ 


الحیوان دونة والمراد مها استمال بني ادم لدفع العطش او للج اوالوضو* او الف ل || 
| او سل الثياب ونحوها والمراد بها في حق البهانم ۷ستعمال للعطش ووه ما یباسبها ۱ 


رد نار 
۱ % لمادة ۱۲١١‏ 96 کا ينتفع كل احد حد بالطواء والضياء یسوغ له ان ينتفع 
| ایض بالبعور والبرك غير الملوكة 


| 9 المادة 96۱۲۰۵ لکل احدا ن يسني اراضيه من الانبرالتي لست 
مرک وہ ان شق جدولا لستّی الاراضي وانشاء الطاحون لکن عدم المضرة ۱ 


ہما ہما 


ھی ہے ید سن رہہ یہر ری 


چوس 00001 :- ہہ موا داهم مسسب و مو و ke‏ : 
یں عمج رج ےس رس ہیر ہی aa‏ الام مس یسنہ یر ین جن pe e‏ ارد ماد دراو هاش بر بد میم یمود پیج مود نون سم سی رہ پچ مکی رسای اعد می رت ۱ 


| لعامة شرط فاذا ۳ اما 5 7 ۲ 8 ان 
فانه مد 
راجع المادة ۱۳۰۶ وفي الانقروي عن الہزازیة طاحوبة على بهراراد اخران 
بضع فوفها طاحونة اخری وسہب وضعها يتل ماه الطاحونة القدیة و#دل دورانها 
فلصاحيها ان ينع الثاني وان كان یفص غلة وی بنصب الثانية لیس للاول ان ينع 
الدانی كالعاججر اذا اتخذ في جنب تاچراخرحانوتا بقل تجارة الاول فکسدت تجارةالاول 
باقفاذہ ليس له المع اد راجع المادة ۹٦٦‏ 
4 المادة ۱۲۰۲ 96 للإنسان والحیوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز 
6 المادة ۱۲۰۷ 96 الانبار ال ملوكة يعنى المياه الداخلة في الحاري الملوكة 
حق شرہہا لاصحاہہا وللعامة فيبا حق الشفة فقط 
ولکن اذا کات الشمة تأتي عل الا« كله بان كان جدولا صغیرًا وفما يرد عليه 
من الواتي کے لقطع الا قال عصم لا منم وقال اكثرع تمع للصرر روي 
و بالثالي جزم في ال لتقي 
فلا يسوغ لاحدان یسقی اراضیه من نہر خصوص بحماعة اوجدول أو 
قنأة او بر پلا انم 
سواء اضطر الى ذلك اولا ولکن لا ضان عليه ان سٹی ارضه أو زرعه من غير 
أذن وان أخذ مرخ بعد مر یو دده السلطان بابس او الصرب أن رای ذلك خانية 
وکن لسوغ له الشرب بسبب حق شنصہ وله ایض ان یورد حيواناته من 
النہروالجدول والقناةا کو رات ان لم خش من تخریبہا بحس بکثرۃالیوانات 
اما لوخیف التفریب اتر ا حیوإنات فان ينع لان ا ھی لصاحب الهر على 
اخصوص وا اشاح الشرب لغیرہ للضر ورة فلا معنى لاتساته على وجه یتصرر به 
وكذلك له اخذ الماء منها الى جنینتہ وداره بالجرة والقربة مغلا 


ہر یرہ می ے دید لجيه وہ یں رو سے مر و لع چھا 


تر س ‏ بت ایس سے مس سوک 


دوو وہ .بس متیر سوتنووی سس 


A 


e ا‎ 


9# المادة ۱۲١۸‏ 46 يسوغ ان کان ضمن ملكه ما متام رود مو کان 0 
حوضا او بثرا اونهرا ان ينم طالبه من الدخول ني ملكه [ 
و بالاولى دسو ل4 ذلك ادا كان | غير متا ہم الورود کا اذا كان حرزان | ۱ 
صہریج او جب قال في ا۔ملتقی وما احرز من الماء چب ا وکوزار نحو لا بپڑخذ الا برضا 
صاحبه ولصاحبه بیعه لابه ملكه بالاسراز اه 
لكن اذالم بوجد في قربه مالا ماح غيره الشرب يچر صاحب الملك على 
اخراج لماء دک ا لطالب او اعطائه الرخصة بالدخول لاجل اخذ الاء وان لم ۱ 
رج لہ الاء فله حق الم خول واخذ الاء لک بشرط السلامة يعني أن عدم 
الضررشرط کنخرہ حانة ا حوض او البئراوالنهر 
| ولوسعه الماء وهو بخاف على نفسه وداه العطش كان له ان یقائلہ بالسلاح وإن 
كان تحر را فی الارإنی قاتله بغیرالسلاح اذا كان فيه فضل عن حاجنو الكه بالاحراز 
تتوبر و يضمن له الساتي ما اخذ لان حل الاخذ للاضطرارلا ینافی الغمان رد محدار 
وفيه وا له ان یفاتلہ بالسلاج في في الصورة الاولى لان صاحب الاه قصد أتلافه بمنع حته 
وهو الشفة وإلماء في الیئرمباج غور ملوك اه 
4 المادة ۹ ليس لاحد الشركا في النهرالمشترك ان يشق منه را 
يعني جدولاً الا باذن الاخرین ۱ 
لان فی کسر ضفة اله روشغل موضع مشترك بالناء درر وکذا ليس لاحد الشرکا | 
ایض ان ينصب على الهرناعورة او جسرا او قنطرع أو يوسع ثم الهرلانة یکسر ضنته 
ویزید على مقدارحقو في اخذ الماء رد حنارولا ات یقسمبالایم وامحال ان القسمة 
كانت با بالكوى لان القديم يترك عل قدمه ولیس له ایض ان ينصب علیہ رحى الا رتی 
وضع في ملكه غور مضر يا لنهر و با اء فائة بجوزلائڈ تصرف سی ملك نفسه ولا ضررفی 
حل میں د كذ فيالتعوير و|لغرر واللدنی وصورته ان یکونحافتا لته و بطه ملكا لڈولغیرہ 
حق اجراء ۶ فقط ومعنى الضرر بالمر کسرضفته وبا ماء ان يتغيرعن سب الذي 
كانم يري عليه اي أن یعوج الماء حقي یصل الى الج في أرضهثم يري الى الثرمن 


نی دورو ييا یھی ا سے فسوی“ سو رد لیب چچپیسمےید ومسي سد مهيا اب یسایس | piu‏ 


یو ےش ہم 


نے 


5 


۱381 


| اسنہ لانۂ يتأخروصول حن الد رکا EY‏ الامر و r‏ ۳ ۱ 
| محامدية وإلخانیة وخلاصته لا جوز لاحد الشركا احداث ثي* في الثهرا المشترك ۷ برضا 
اجمیع سیإ٭ اضرذلك باحد الفرکا اول بضرلان الب واقع في بطن اهر شترا 
وإحد الشركالا ولك النصرف في ا لحل المشترك ۷۱ برضا بقية الشركا سواء نضرروا 
اولا وهذا يخلاف ما اذا اراد احد الشرکا ان ينصب عليه رج او دولاہا سي ارض لہ 
ملاصنة لذ لك النهرفائة لا ينع مرن ذلك ال عند وجود ضرر بالثبر او باحد من اهل 
بان يتغير الماء عن سدنه ولا يجري کا کان يجري قبل ذلك اما اذا لم يضر الرحى بالنھر 
او باحد من اهله فلا هنم لانة صرف في خالص ملکہ ولا ضرر لغيره في ذلك أن منعہ 

| يكون متعتتا فلا نشت اهاه 


ولس له انيبدل نویه القدية 

لان الندم یترك على قدمه وفيه اشعار بانة لو كان لرجل مياه في اوقاث :ترقةفی 
قرية لم جز جمعما في وقت وإحد ۷۱ برضا الشركاما في الجوإهر لكن في التمة انه جائر 
رد حثار وفي الخانية هر بين قوم ولكل منم في هذا النبركوى سماۃ فاراد احدم انيسد 
کو له ون کوة اخرى اعلى من الاولى في هذا الهر ليس له ذلك لانة یکسر ضفۃ النهر 
المشترك ويريد بيان يزيد حةه في الماءلان دخول اماء في اعلى التہر فی كوة يكون اکثر 
من دخوله في اسفل النهرفي مثل تلك الکو اه وفيها نہر بين رجاہن له جس كوى من 
| التبرالاعظ وإرض احدها في اعلا الہرالخاص وإرض الاخر في اسفله فقال صاحب 
الاعلى الي أسد بعض هذه الكوى لان ماء هیک ثرفيفيض فی ارضي وثنز مد ولایصل 
اليك الماء الا بعد ان يقل فيأ تيك من الماء ما ينفعك لیس له ذلك لاله یقصد الاضرار 
بشريكه وكذا لو قال اجعل لي نصف هذا الهر ولك نصفة اذأ كان في حصي سددت 
مها ما بدا لي وإنثفي حصتتك نات كلها ليس له ذلك لان القسمة تمت بینما بالكوى فلا 
يلك احدھا نقضها ال ان يتراضيا على ذلك وان تراضها عليه وإقاما على هذا التراضي || 
زمانا 9 بدا لصاحب السفل ان يض كان له ذلك لان هذه اعارة والاعارة غير لازمة 
ولو مات احدها كان لوإرثه ان ینتض ما تراضیا عليه اه 


ولیس له ان يسوق الا*في نوبته الى ارض اخرى لہ لاشرپ فا من 


رت سر رت میت سس سس 


مب یی ۳ 5 0 0 2 ص““'ىٰی/] با ہت ۹00909٣۷٣۰٠٣‏ ٰ۸۷۷ ۶ 
اعد ہویم ge cage arf‏ یت مب کیہ ہھیے۔۔ سورب اليو arthralgia‏ بو lrg rije‏ ید جد لجسيو پیمب مم کہ سو ہے - جیب مد رو م وچ ےه و وح د مجم ۲اک سے لا يفلو + موسيم مو مسون تاور نی ۰ 


ذلك الثهر 
بلا رضا بئية الشركالا 4 اذا نقادم العهد بستدل بو على ان حنه هداية اي فيلزم أن 

ینضی له بشرب الارضين جیما لانة اذا لم بعل یقسم على مقدار الاراضي وکذا اذا اراد | 
أن بسوق شربہ في ارضه الاولى حتى ينتبي الى الاخرى لانۂ يستو في زیادۂ على حقو اذ || 
الارض الاولى تدسف بعض الماء قبل ان يسني الاخری هداية وذکر فوإهر زاده انه اذا ۱ 
ملا وی وسد فوهة النهرلة ان يستي الاخریمن هذا الماء لانة حاتذر( بستوفی‌زیاده ‏ 
على حقه وان لم پسد فلا رد عدار منص 

۱ 


ولورضي أصعاب الخصص ببذه الاشيا* فلم اولورث هم الرجوع , بعذدہ 
لانۂ اعارة : الشربلا مبادلة لان مبادلة الشرب بالشرب AN‏ اجارۃ الشرب 
| لا جوز فتعيدت الاعارة ولي غير لازمة جبع الاخهر 
ثثة وق التيوبر وغيره ولج دعوسه الشربي دغيرارض ا“ سای اه والثیاس عدم 
عة الدعوى به لاه جهول جهالة لا نقبل الاعلام ووجه الا خسان أنة مرغوب فيه 
منعنع به ویکن ملكه بلا ارض موصية اوارث وقد ييع الاك الارض وخدھا فيقى له 
الشرب وحده حيطا ويو التنوبر ورد انحتار مهريين قوم اختصموا في الشربولا تعرف 
الكينية في الزمان المتقادم فهو يخم على قدر ۱ راضمم لان المتصود الانتفاع سقيها فیتدر 
بقدرها مخلاف اختلافم في الطريق فاعم بستوون نی ملك رقته بلا اعدار سعةالدار 
وضیقہا لان المتصود الاستطراق وهو في الدارالوإ(سعة وإلضيئة على نط وإحد فيقسم عل 
قدرالروڈوس ومتله الاخدلاف في ساحة الدارفان ذا بیت من الداركذي بیوت مها 
فيحقساحهاام ' ' ۱ 
فائدة الشرب يورث لان الملك بالارث ينع حك لا قصدًا و موز ان ينبت الشيء 
کا وإ ن کان لا يغبت قصدً! رد حثار ویوعی بالانتفاع به اذ الوصیةکالارثٹ في الثبوت 
بعد اوت فيصير حكها لكيه ولك نلايباع الذرب ولايوهب ولا یڑجرولا ينصدق به 
بلا ارض لجهالة الفاحشة وعدم تصور الثبض ولكونه غير منقوم ولايجعل عبرا جب 
مرا یل ولا بدل 7ج فیکون المدعي على دعواه ولو ماث وعلیه دیون لا يباع الشرب ۱ 
بلا ارض لوفاء دینه وم حیشنر ان يضبة ا حام الى ارض لا شرب طاو يميعها باذن ۱ 
صاحب الارضثم ينظر الى قمة الارض مع الشرب وبدوہ٭ەفیصرف التفاوت الى قضاء | 


gg‏ د سم یسے 


انی 


سا مد تم سا لبف ممه كفس ا ت بده میاه وس لے چ لے رر رہ ماج خی ٦.‏ پر سس لال د وو ایم 
کر تس رر ںہ رر بھی سیپ شس سوچ ی مس .زد کا 0 عا ہے عا ويد رین اف مهن مدقت 4 تكس وو ی a SEET a‏ بخ و نکی دس رر یسیو یی س پت ی کی میچ ای الود 


الدين ا وات يدنك انل رک یات لاغرب لد م هرب ۳ 
ا ہر 


سس ل سيك 
في احياء الوات ۱ 
6 المادة ۱۲۷۰ € الاراضي الوات هي الاراضي التي ليست ملکالاحد| 
ولا ہی مرعى ولامحلطبا لقصبة اوقرية وهي بعيدةعن اقصی المران يعني 
القرية لا مع منها صوته 
| في هذهالمادة ثلاتة قبود الاول ان تكون الارض غير ملوكة لاحد سواه كان فيها 
آ تار الهارة اولالانهما لو کاست مملوكة لس اوذي لم تكن موإتا وان مضت عليها 
القرون وصارت خر ۃ الثاني انلا تكون مری ولا لقصة او قرية ول رکانت 
ىعیدة الفالٹ ان تكون بعيدة عن اقصی العمران لان الظاهران ما يكون قرو ا 
القرية لا بنقطع احنياج اهلها اليه كرتي مواشمم وطرح حصائدم فلا يكون موإتا جہع 
ال ہر وفيه لواحب احد ارضامواتا باذ نامام ٹم ظہر ها مالك بردها على مالکہا و يصين 
له نقصامما ان نقصت بالزراعة وا فلا اه 
# امادۃ۱۲۷۱ 9 الاراضى القر یبةا ی العمرا نثترك للاهالي مرعی وحتصدا 
وحتطاً ویقال ها الاراضی المتروكة 
وهذه الاراضي لاسجوز احباوءها نحق حاجة الاهالى الیہا حتیقا او نتدیرًا فصار 
كالهر والطريق ولا جوز ایض احياه محل عدل عمۂ ما الهرات وغوه كدجلة والشط 
| وغيرها اذا احعل عرد الماء اليه محاجۃة العامة إلى کونه نہر وان | جل عود الماء الى || 
مكانه جا ز احیاوءء لكونه مق با إت ملەتی 


بل 


أَُ ٭ ۳ ۱۳۷۲ ۳ اا اعی خصس ار 7 من لارانی الوات بلدا 
السلطاني صار مآلك لما ئ 
وكذا لو احیاها باذن‌نائب السلطان کا نشعر النترة ۷ تیه وقد صرح بذ لك في ۳ 
| الام روغیرہ وقال في ردا دار عن النتارخانیة ان القاضي في ولاو بنزلة ۷مام ۳ 
وان اذن السلطان اووكيله تفص , احیاء ارض على ان لايكون 9 
بل جرد الانتفاع فذلك الشخص يتصرف بعلك الارض كا لذن له لکن لا 
یکین مالک تلك الارض ۱ 
لان الارض اللوات لاملك آلا بأذن السلطان کا تقدم فی النةرة السابقة فان لم ۱ 
باذن الامام #ملكها لائیکن ان اجیاہا ان يلكا ء وی رد ا تار سمل السمرقندي سي 
رجل وكل داحياء الموات هلهو للوكيل ام للموكل قال ان اذن الامام للموكل بالاحیا 


تع له اه 
يقح 

۷ المادة ۱۲۷۲ 6 فلواحبی شخص مقدارا من الاراضي وترك ہاقیھا فا 
احیاہ یکین مالكا له و باقيه لیس له 


۳ 


۱ ظامره لافرق فيا اذا كان ما احياء أكثرمن اللصف او اق ل‌خلافا للخانية حبت فال 
لوب ازع ف مش ار كان ذلك أحياء لذلك المعض دون غيره الا ان یکون 


۳ اذا بتي سیف وسط الاراضي التي احياها محل خال فذاك الحل 
يكون له ايض ظ 


لت ۱۲۷۶ اذا احبی شخص اج من اراهي الوا و بعد هحاه 
اخرون ايضأ واحیوا الاراضي التي سیف اطرافها الاربع يمين طريق ذلك 
شخ في الارض التي احياها الحبي اخرا يعني بکون طریق اتخص مب ۱ 
هذا اذا احیاها هولاء ال خر 0 التعاقب در دار اما لو احيوها معا فلۂ اي 
للاول التطرق من ای ناحیة شاء والفرق انة اذا کان الاجا۔ عل اقب بکون اي | 


ےب وید لے سے سس سے یہہ ي رتست بجوم مس ايسا جس مہوسمرس یں 


رن 


ام داي قصد ال ی ول لان ول حون کت نون سا صار لب ا 
عطریقا له فاذا چاء ه أشر راسیاه فقد ایی طر يقه من حيسف المی فیکوری له طريق 
ارد حتاراما لو احبرها مما فلا یمین اي لاخر مبطلا قہلابطال حقه من بیع 
||معافالخبار حيلثل له في اختیار طريق في الناحية التي يريدها 
| فاد 6 كا ان الب‌ذر والنصب احياء للار ضکذاك الحرث 
والسقي او شق حدول لاجل الستی ابضا احماء 
2 المادة ۱۲۷۰ اذا بنى شخص جدار | نی اطراف ارض من ارافوي 
الوات او بنى مسناة بقدر ما تحفظها من ماء السیل يكون قد احی 
تلاك الارض 
اناد ۱۳ وضع الاحجار أو لشوك او اغصان الاشحار الياسة 
محيطة بجوانب الار ام ضي الاربعة او تنقیة الحشيش مہسااواح راق الشوك او 
حفرالیئر لبش : باحہاء کے تخر 

| 9 الادة ۷۸ ۱۲ 6 اذا حصد شخص ماني الارام ضي الموات من | کڈ 
اوالشوك ووضعه فى اطرافها ووصع عليه التراب 5 مانع لوصول ماء 
السيل اليباولم یتم مستا فلا يكون احبى تلك الاراضي ولكن يكن رها 
الاد 6۱۲۷۹ اذا حجر شخص محلا من اراضي الموات يكون احق 
من غبره بذلك انحل ثلاث سنين فاذا ل ڪيه يحيه ا ی ثلاث سین لا بق لدحق 

ويحوزان يغطى لغيره علىان يحبيه 

لان الدفع كان له ليعمره تعصل المنفعة للسامين من حيث العشر واخراج فاذا ۾ 
تحصل تدفع الارض الى غيره حصیلاً للقصود ولان اتہر لیس باحياء في التحع لان 
الاحياء.جعلها صالحة للزراعة وإ۰جیر للاعلام يوضع الحجار حرطا انة قصد احيآ هاوذلك 
aia‏ که مو او بها وهذا من طريق الديانة فاما اذا |" 


اہی وی | ا کی ی هت بد سد ابیت سی اسي سيم مومس عضيل ییوج ونی سی 


1۳ 


ون چا تس یں 0 ۱004 تی ع٥‏ یواح 000 
1 


1 ا 
ا اه ره قبل مشي لد ان من دون الأول جع ار ْ 
لا المادة ۱۳۰ 4لا من حفر شرا في ارافي الرات اذن انان 

فهو ملکه ۱ 


الفصل السادس 


۴ بیان حر ٥‏ ا بہار انور 3 وإلياه افرأة واتار 


المغروسة بالاذن السلطانی في 
الاراضى الوات 
00 م بے 
4 المادة ۱۲۸۱ 26 حرم الئر يعني حقوفه من حهاته من كل طرف 


ار مون رم 
وق التي ri‏ اس سا ابل حول ره ان لمر اد ۳ 
الحفور في اراضي الموإت اذ لوحفراحد بئرا في ملکو فلۂ من الحريم ما شاء ولوحفرہ في 
ملك الغیر ىاباحة أو بشراء فلا نحق له امحرم در ختار وني الخانية شرارجل فی دار 
غير لم يكن لصاحب الیثرحق القام الطين نی داره اذا حفر الثراهانظرالمادة ۱۳٩۱‏ 

4 المادة ۷ > حر منبع الاعين يعنى اماء لم سرچ من الارض. 
ا جاري على وجیبا ما من كل طرف خمسمائة ذراع 

لان المین تخرج للرراعة فلا بد من مکان حجري فيه امماء وحوض مجہع فيه أبلاء 
ومن موضع ينز ل فيه المسافر والدواب ومن موضع يجري منة الى ا مرارع وا مرائع فقدر 
بالزيادة جبع الانہر 

# الادة ۱۲۸۳ 26 حرم النہرالکریر الذي لايجتاج الى الكري كل 
قترمن کل اد نصفه فيكون مندار حريمه مر ٠‏ جانييه 


وس وعم ای انوي سيم یی لیا 


ویس سم میت سوریو یپوی وج ےم ب بو وگ اسه مسج لئس رو وکا و ادكه جوت ووو كوي یسایس مک وراد ۳ راو جد لبو سجس جرب جح بسو ورتم ب .ل یبیلص دوجو تسب دی یئ بی ص ب وت دز وا وتاج هلوجه He‏ سس ایور کی ےیجید 


يعس رش 


۳ 


دز وداه ےرہ ہہ توس پمجرہ مض اس ود تھا کو چچھسور سین او اس په کیا سر سی موی اہم حب سی وید ماس ہے زمر مدرم ود تست ی بصع بو سر ہمہ یوو رو نوی نہیں ہر یز حيط بج بوم مر پروی وا ود سی ری ہس سا 
خن ا اھ د ی سا موی ص mre e r man‏ سے وس ی دو بوم يع جا دک لخدم جل وصور جم پیج عسوي سا مووي سے رید سس تر ی مت ںہ 


ى 1 
۱ وهذا کی في الهر الفور في راغ وی اما الهرني ملك الغیر فلا | 
اس 40 الا ببرمان تلو ار وم وهذا قول امام وقال صاحباہ لصاحب اهر مستاة اھر | 
مثيه ولتي علينه وقدرہ او یوسف بنصف بطن النهروعليه النتوى در ختار وسماتی ۳ 
[ ذلك في اللادة ١15‏ وشرسيها 
۱ # المادة ٢۸5‏ € حرم ابر الصغيرالحتاج الکري يم مز ال جداول | 
أوالتنى تحت الارض على مقدارما يلزمها من الحل لاجل اما الأمحاروالطين || 
عن د كريها 
لعل ا راد باهر هيا اله رالجاری في ملك الغير وق اراضي الموات بو ء یل ° ۳ 
ای وشرحه جرع الاخه رولا حرم نہر هوتجري مکی رباج الي الكري نی کل حین || 
في أرض الغير الا ججة وا قلنا هو جریکبیر لان اطجری لو کان صغيرًا بحٹاج الى الکری 
۱ 2 وقت فلة الحرم بالاتفاق اه 


ہت 9الادة#6۱۲۸۰حرع القناة الجاري ماوءها على وجه الا ضكالمين 
۱ في كل طرف مسمائة ذراع 
لما ألقداة اجارية تحت الارض ر يما بقدر ما بصلم لالزاء الماين وتحوه در دار 
9#المادة ري الا ہار ملاک اصعابها لایجوز لغیرہم ان يتصرف فيها [ 
| 
| وجه من الوجوہ ومن حفرشرا في حرم اخر يردم وعلی هذا الوجه ايضأحرم 
۱ الینایع والانبروالقنوات 
وذلك لانة يكون متعدیا بتصرفه في ملك غیرہ فان حفر فللاول ان يضينه قبمة 
|| اللقصان ثم يكبسه بسع کا اذا هدم جدار غيره هواج درروطریق معرفة القصان 
أن قوم الارض بلا حفرويع احذرفیضمن ما ينوا رد حثار 
۱ ده ۱۲۸۷ 96 اذا حفر خص شر بالاذن السلطانی في في القربمن 
۱ أحرم بثرلاخر غرم هذا البثرني ت ثر جماتہ ایض ار بعون ذراعاً ی فى جهة 
سس ہے سح 7520 ئۓئ-ه‌هۃاهٍ سست ۱ 


۱ 
۱ 


یت بط تسس سس 


۹4 


۲ 


۳۹ ول لیس ان ۳۳ 
۱ لانامحرم صار مک للاول قبل حفر الژائی فیس للدائی ان جوز لمبق ملك | 
۱ || اول فيو در نار ۱ 
مع و وی ثراني خارج حرم بثر فدهب" | 
| لب الاول الى الثاني فلاشىء 

لان غير متعدر بو ام لا یلک فلا مخاصیة در خبار انظر امادنینںی 
۱۳۹4 و ۱۳۲۱ 

ڪا لو فتم شخص دكا عند دکان اخروکسدت تجارة الاولی فلا 
علق الابة 


6 المادة ۱۲۸۹ 6 حرم الشبعرة المغروسة بالاذن السلطاني نی اراخو 
الموات من كل جهة مسة اذرع لايجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة 
مناده أن الاشبار امغر وسة لغار ۸ ذن السلطالي لا حرع ها وهو قول الامام 
خلافا ما 
6 المادة ۱۲۹۰ 26 ساقية لشخص جارية نی عرصة اخر فطرفاها بقدر 
ما مسك المأء لصاحب السافية 
اي بدون حاجة الى برها ن کا يهم ما يأتي وکا بعلم ايضا من مجبع الاجر وغیرەقال 
في ردا دار ومن ن له نہرفی ارض الغیر ليس له حريم عند اي حنيفة ألا أن ينم دة 
وقال صاحباه له مسداۃ يشي علیہا و يلقي علیها طیدہ و نی الهداية فلا نراع فيا به اسسا 
المأ انا النزاع فيا ورا>ہ جا؛ !صح للغرس اہ 
واذا كان طرفاها مرتفعين فا اتف منم ایا لصاحب الساقية [ 
وكذا لو كان بین طرق الساقية وارض 8 فاصل کاقط ونووفا لطر فان لصاحب حب 
اہر بالاجماع ر دشدار عن العاية ۳ 
_ وان يكن طرفاها مرتقعين و پوجد دلبل على ان احدھا ذو يد بان کا 


نے سرب يس يسبب سي سو رت وس رر n‏ 


ف۸4 


- امو مم میں نجرام ايه سود چا نے ہوا ےہ 
اس سی ف بيد بع یں میں 


ملا اشجار مغروسة فالطرفان الصاحب العرصة لكن لصاحب الساقية ان 
بطرح الطین على طرفيها وق ت كريبا 
وهذا على قول الامامين قال في اہملدقی وشرحه جرع الاخهر ولا حرم لنهرفي ارض 
الغیر الا جة وعندجا وعد الحتقين مر مشايمندا له الحريم بالاتناق بقدر ما يحناج اليد 
لالناه العلين ونحوع وهوا ج وهذا الحرم بقدر نصف عرض التهرم نكل جانپ عدد 
الي يوسف و به ينتى ولیس لصاحب الهر ان پغریں نی الحرم كيلا یبطل حق مالكه 
ولکن يلقي العطین ا حاجة والضرورة ام 
مو المادة ۱ لاحريم لبر حفرها شخص في ملكه ولجاره ايضاً ان 
أيحفر برا اخرنی ملك نفسه عند ذلك البئر وليس لذلك الشخص منع‌جاره 
من حفرالبثر بقوله انه یجذب ما بثري 
لانة حيث كارن ا ما الذي تحت الارض غیرجلوك لاحد کا مر المادة ۱۳۲۵ 
فليس للاول مخاصة الژدانی في تحويل الما الى بشره وسبق يد الاول لا يعتبر اذ لا يد له 
۸ فی حفر البئرولا يدلة على الما لانة متتادم الورود من فوق ملكه فلکل اخذہ وا تتفاع 
| به لانہ مباح ولایلك الابالاحراز وشرط احراز الما انقطاع جریەکا مرفي المادة ۱۳۰۱ 


الفصل السابع 
نی بيان المسائل العائدة الى احكام الصيد 
4 المادة 96۱۲۹۲ الصيد جائز سواء کان بالا لات الجارحة کالرے 
والبندقة اوغيرها كالشبكة او بالحيوان الفترس الما كالكلب اوبالطائر 
الجارح كالصقر 
المادة ۱۲۹۳ اليد ہوا لیوان المنوحش من الانسان 
لمادة 6۱۲۹۰ كما ان الميوانات الاهلية لاتمادكذاك الميوات!| 


۹ 


۱ البري المستانس بالانسان ایشا لایصاد بناء على ذلك ا لام الملوم افلا خيربري 
بدلالة امثاله اوالصقر الذي برجله الجرس او الغزال الذي في عنقه العلوق 
اذا امسكها احد تكون من قبيل اللقطة فیلزم الاعلام بها کي تعطلی لصاح 
9 المادة ۵ کل شرط الصید کولە متنعا عن الانسان بقدرته على 
الفرار برجلیەاوجناحہ فان صار الى حال لابقدر على الفرار والخلاص كغزال 
مثلاً وقع في بئرفیکون قد خرج من حال الصيدية 
# الادة ۱۲۹۲ 96 من اخرج صید | عن حال صيدته فکانه قد امسكه 
4 المادة ۱۲۹۷ 96 الصيد ان اسکہ مثلاً اذا ری شخص صيدا 
ففربجرح لايقدر عل الخلاص معه صارمالکاً له لکن اذا کان رید خفيفا 
بصورة تخاس معه فلا يكون مالکا له فبربي اخرایاہ اوممسكه بصورة اخری 
| يكون مالکا له وکذا لوربى شخص صيدا وبعد ان اوقعه نہض ہارب فباخذ 
اخرایاه يستملكه 
6 المادة ۱۲۹۸ 96 اذا ری صيادان صید | برصاصها واصاباه يصير 
ذلك ااصید مشتركا پینہما متاصفة 
6ۃ ۱۲۹۰ 96 اذا ارسل صیادا نکلبیہما الممامين واصابا صید | 
فذلك الصید بن صاحبیہما مشترك واذا امسك کل واحد منهما صيد! فا 
امسكه كل واحد منہما يكون لصاحبه وكذلك اذا ارسل اثنان کلبیہما المعأمين 
فاوقم احدها صیدا والثاني قتله فان كارت الكلب الاول اوصلہ الى حالة 
لاکن التخلص معا قذاك الصيد لصاحبه والا فھو الٹانی 
#المادة ۱۳۰۰ 96 فى ساقیة شخص او جدوله سمك لایسك من غبر 


تن ہس 


يجي سيب يي سنوی عمل 
anne‏ مومسم كت با وسووبسوصو _ ni. mapas‏ 


ا 


۱ 
صید فللاخران يستملكه بالصید 


۷ 


صس رھ ساےہ یما سی اوجھب ا درا جا رداص بہار شی جی م کر کے چ ےکوی مول ی کے ااا یہی ری 
. نہاھے سا سان نف می ا irony anya‏ نو a a Hg TY ra‏ سوج ہو 


94 المادة 1١ ١‏ 96 شخص هياً حا نی حافة الاء لاجل صيدالسمك 
جاءه سمك كثير واخذ الاء بالقلة فان كان ذلك السمك هسبك من غبرصيد 
فهولذلك الشخص وان كان اخذ ذلك السممك حتاجا الى الصيد لكثرة الماء 
في ذلك ا مل فلا يكون السمك لذلك الشخص ویسوغ لاخر ان يستملكه 


بالصيد 
6 المادة 96۱۳۰۲ اذا دخل صید دار الاساري. فاغلق بابه لاجل 
اذم يصيرمالكا له 


اما لواغلق بابه اتفاقا غير قاصد اخذەفلا بلکہ لمدم النصد راجع المادة؟وشرحها || 
و پشترط ایض ان بصیر الصید جال بقدر على اخذه بلا اصطياد بشبكة اوسم راجع 
شرح الماد: ۱۲۶۸ 
لكن لایکزن مالک له اذا لم حر زه باغلاق باب فلوجاء اخرواخذهمککه 
و في رد الجنار وعن الي يوسف لواصطاد صیدا في دار رجل من اطوإء او على الجر 
ملکہ لان حصوله على حائط رجل اوعلی تجرته ليس باجراز فان قال رب الدار كدت 
اصطدته قبلك فان كان اخذه من او فهولة لانة لا يد ارب الدار على المواء وا 


| اخذه من حائطه او شجره فالقول لريب الدارلاخنه من محل هوني يده وان اختلنا في || 


1 


اخذه من اظوإ او التجرة فکذ لك لان الظاهران ما فی داره يكون لاه 

6 المادة ۱۳۰۳ 6 اذا وضع شخص في حل شا ما كالشرك والشبكة 
لاجل الصيد فوقع فيه صيد فب و أذلك الشخص 

لکن لو اضطرب الصيد فاننلت فاخذه غيره فهو للاخذ اما لوجاء صاحب الشرك 
لياخله لها دنا منة بحيث يقدر عليه فلت فاخذه غيره فهو لصاحب الشرك وإلفرق ان 
صاحب الشرك فيهاوإنصار اخذ" لهالا انة في ألاول بطل الاخذ قبل تا کدہ وغ الثاني 
بعد تا كده وكذا صيد الکلب فهو عل هذا التنصیل حطاوي 


aan RESA N e‏ سم سو سمش aE EEE‏ اا 
ہے اقح م یس سے مس شش پک شش ہہ ش شض چ ‏ میں .تسوب رو یر مسد جص سبو سوم نح و سح وي ع رلک رر لت رات یاج وی ای ی سا ینس ات ih‏ 


۸ 


د يعجو زرابم .مسحي مود ہد 


۱ کی انا نثرشخص شیک ال جنااویغم فيها سید فلا بکون کا 

| لووقع صيد في حفرة في اراضي شخص فان جوز لاضران پستملکه بالاخذ | 

۱ الا اذا كان صاحب الارض قريب من الصيد بجيث يندر علي اخذه لومد بده فهى | 

| حیندذر لصاحب الارض لتمكنه منه تنوبر 
كن اذا حفرصاحب الاراضي تلك الفرة لاجل الصید انه ییراحن | 
به من سا رالناس راجم مادة ۱۳۵۰ 


وكذا الحم في درام وسكر نثر في العرس أو غيره فوقع على ثوب رچل أن أده ا4 ۱ 
او کننه لا ماک فیس لخیره اخذہ وإلا فهو للاخذ تتویر وغرر ۱ 


۷ المادة ۱۳۰۶ ٭ اذا اتغذ حیوان وحشي عشأ في بستان شخص 
وباض فيه فلا يكون ملكا لہ فاذا جاه اخر واخذ یضه او افراخه فلس 
ام احب البستان ان يسترد ذلك منه ككن اذا هيا صاحب البستان بثانہ 
لاجل ان ييض فيه او يفرخ ذلك ا لحیوان الوحشي ناء وباض وافرخ فيه 

4 المادة ۱۳۰۵ 26 شخص اشخذ نی بستانه محلا نحل فعسارا له لانه 
معدود من منافع بستانه لايجوز لاحد ان يتعرض له لکن يلزمه اعطاء عشره 
الى بت الال ۱ 

«فاده انة اذا لم من صاحب الارض خلا للل فلا يلك العسل مع امم صرحو( 
في عامة کتب المذهب بانة اذا عسل انل نی ارض رجل ملکه مطل أي وان ادها[ 
لذلكلان الیل صار من انزالالارض اي منافعها فیعملکہ صاحبها تبعا لارصه کار ۱ 
النابت فيها والتراب اجنیع فیها مجریان الماء درر 

$ المادة > ۰ ال لجتمعة في كوارة شخص بعد مالا حرزا 
وعسلها ایض مال ذلك الشخص 


1ك 


panes 


س 


لس سح اص ہج 


۱ 


۹ 


بيه ارت نمو لد + متام نودي لعي یھی وھ سپ ی موی جات تاریزعت در ج مس یھو مس سس سس سس ھت جس جح پو موسا سے ے جج سح لصو ملسم ہہ سے کی بور م د 
یوسمم بد اج و سیر û a aa oper qi‏ شر زج وروی و ويا Hn‏ یام ها او وید سای دجاو نییعت DED‏ عیسو دا I‏ ےچ یب اس شبات تس یمہف ٣س‏ 6بج می ذخا اشن میفح ‏ جج 


۳۹ ۰ اذا طردت ۳ من زار احد الى دار اخر ا 
۱ واخٰذھا صا حب الدار فلصاحب الكوارة 5 أن لستردها 
في بيان الننقات المشتركة و يشتمل على فصلین 


الفصل الاول 


في بیان تمپرات الاموال المشتركة وساتر مصارفها 


#المادة ۱۳۰۸ الك الشترك مى احساج الى التعميروالترميم مره 
6 المادة 96۱۳۰۹ اذا عمراحد الشريكين الماك المشترك باذن الاخر 
وصرف من ماله قدرا معروفا فله الرجوع بحصةشريكه يعني ياخذمن شر یکه 
مقدار ما اصاب حصته من المصرف 
وان اخعلفا فيقدر الننقة هل يصدق الشريك المأ مور بعينه اولابد لَه من بينة فيه 
تنصيل ذ كره في الخیریة وخلاصتہ اذا صرف ا مور من مال نفسه ثم ار ادا اارجوع على 
الام رفلا بد له من الينة وان صرف من مال الأمر (کا اذا اعطاہ الآمرالدرام قبل 
با وإذنه بانفاقها فيه ) وإراد الخروج عن الغیان فالقول للأ مور مین ووجهه انة في | 
الصورة الاولى يدعي الدين والامر بنکرو|لبینة على المدغي وإلبين على من | کروی 
الصورة النانية هوأمين لدفع الد را اليه قبل الانفاق وهو پنکرالضیان وید ا خروج 
عن عهدة المانقوإلنول قول اک مین بمینه کی دفع الضان عن نفسه اه انظ را مادة ۱۷۷2 
وشرح ال ادتین .1444 و۸١٥۱‏ وني الخانیة طاحون او جام بين ان استاً جر نصیب 
کل واحد متا رجل غم انفق احد ا مستاً جرين نی مرمة الطاحون اوالحام بان من 
جر هل کین له ان برجع بذلك علی الشریك الذي لم يؤجرنصيبه من هذا المستاجر 


ومس اببس ووب سي سس ري ص 


TO LTT ICRC CII 1 2 |‏ جا ددم 
ا تار للنوی انۂ لا برجم اہ ظ 
9 یادن ۱۳۱۰ 6 اذا احتاج لك المشترك الى التعميرواحد اثر يكين ۱ 
أأغائسوإراد الاخرالتعميرفانه یسٹأ ذن لماک و يصيراذن الحم قا نام 
اذن الغائب صاحب الحصة يعني ار تمي رصاحب الحصة الحاضر الاك 
المشترك باذن الاك في 7 اخذه الاذن من شر بكه الغائب فيرجم عليه | 
بحصته من الصرف ۱ 
وكذا ا حم فیا اذا تہدمت الابنية التي سناہا لو(حد وعلرها لاخراي اذا اراد ذى 
العلوان بني علوه وكان صاحب السنل غاب فان يدهأ ذر الما ۶ و يبي و برجع على 
4 المادة ۱۳۱۱ اذا مر شخص املك المشترك بدون اذن‌من الشريكت 
اومن الاک یکون متبرعا 
وكذا لوادی ا خراج فانة یکورن ایض متبرتا فلا برجع على شريكه حصنو يلاف 
دار ومٹل|لاکار المستأجرفاءةاذا اخذت منة الجبایة الراتبة على الدور وا حرست 
۱ برجع على الاجر رد حدار 
يعني لبس له ان برجم على شربكه بقدارما اصاب حصته من الصرف | 
سوا کان ذلك الملك المشترك قابل القسمة اول يكن ۱ 
سيا تي في المادة ۱۳۱۲ ما مخالفه لابا صرحت بانة اذا عر احد الشر یکین املك ۱ 
المشترك الغير القابل للقسمة بدون اذن شريكه وإذن اما ک فله ان برجع على شريكه 
با اصابه من قمة البنا ولکن يكن التوفيق بان المراد هنا ان في القابل للنسية لا برجم 
مطلقا ونی غيره لا برجم با انفقة ولکن بقيمة البنا کا سیا تي في المادة ۱۳۱۳ ولعل هذا 
موالراد وإلا لو وقع الناقض يبن حم المادتين تامل 
۴ المادة ۱۳۱۲ 96 اذا طلس شخص تعمیر الل كالمشترك القابل القسمة ۱ 


موِم٘ٔمجےو میس مخت تی ۔ہم بش تی -ے۔ہے!ےہ_ں سے ہے 


ينا ا له مدا ب صاصم ای 1 


5 يك تما بون يكن سجن لسع الع 


منت ےی دا اذا کان الملك المشترك فابلا للتمہۃ فمکی || 
لطالب التمیران يرفع الام الى الناغي و بطلب القمة فاذا عر بدون اذن شریکه 
فلا يكون مضطرا الى العارة فيعد متبرتا يذلاف غير القابل للقسمة کا سيأ قي 
وان كان ذلك الشخص قد را۔ جع الما کر عند امتضاع شر يكه فبئاة على 
مادة ٢٢‏ لايجبرعلى التعمير سرت على القسمة وذلك الشخص بعدا لقسمة 
يفعل بحصته فا يشا ۱ 
مثال ذلك لوانہدم حائط مشترك بین اثنين فاراد احدها ان يبنيه وإلى الاخر 
فلو کان موضع امحائط عريضا یکی لکل وإحد منیا ان ہنی حائطا في نصيبه بعد 
القسمة لا تجبر الا بي على البنا خانية 
6 المادة ۳ 6« الملك المشترك الذي هوغير قابل القسمةکالطاحون 
| والحمام اذا احتاج الى العمارة وطلب احد الشريكين تعميره وابي الاخر 
ظ ا نت اذا شت ويكون نصفة دینا 
|| على شريك جامع النصولين وي الدر الخثار لاجبر الشريك على المارة ألا في ثلاث 
وي وناظر وضروره تعذر قسمة ککرسبه عبر ومرمة قناة و شرودولاب وسفينة معيبة 
وحائط لا يقسم اساسة فان كان امحائط يحمل الفسمة ويبني كل وإحد في نصيبه سترة ل 
مجروالا اچبر وكذا کل ما لاي بقسم كيام وخان وطاحون اه قال في رد انار وإذا رفع 
الامر الى ا حا لجبر ألا بي فامتيع تا تجا ياذن الفاضي اطالب العارة بالبنا 
فمصرف عليه قدرا مغروفا فا باذن الاك و يعمره ويكون مقدارما اصاب 
حصة شر يكه من الصاری التعمير ية دیا له عليه وله ان یستونی دة هذا 
من أحرته بآبجار ذللک الك المشترك وان عمرمن غبراذن الماک فلا ينظرالى 
مقدارما صرف ولكن له ان يستوني المقدا ارالذي اصاب حصة شربكه من | 


یس امسو سيسيي سج هد 


20 ٦ 


2 یق ا 3 اک مھ عم م کا رو ا س ی کا عد م ای ری راسي لي ص۰ 0.00 
”امہ کت مو فا داهج ۱ حتف بے سے شی اض ہے یج رس شا بیع 


ی الا وقت التعمير ۳ الوه الشروح 
فيه أن هذا مالف للضابط المشهور عند با وهوان کل من اجبران ينمل مع 
شريكه اذا فعله احدها بلا اذن منة او من القاضي يكون متبرعا وإلافلا وقدمنا شرح 
انفرع السابقة عن الدرالخنا ربا اذا كان ن املك المشترك غير قابل للقسبة كالطاحون 
امام يحبر الشر يك الاي على المارة تا مل ولمل ما ذکر في المادة اسخحسان مني على أن 
الشر یك ای لاجر عل عارة الطاحونةوقد تبعت جعية ا ُلة فی ذلك النتاوى امير ية 
وجامع النصولن والاشباه وغيرها حيث ذكر فيها طاحونة لها اننق احدها فى مرمتهابلا 
اشن !۷ خر لم يكن متبرعا اه 

9 المادة ۹ ۱۳۱ € اذا تبدم بالكلية اللاك المشترك الذي سوغير قابل 
القسمة كالمطاحون وا یام وصار عرصة وطلب احد اصصوارہ بنا ہہ وأمتئم الاخر 


تسم العرصة ولايجبرعلى البنا 

وإذا بنی احدها بدون اذ ا۷ خریکون متطوعا لانۂ غير مضطر أذ یکنه قسیۃ 
العرصة قال في رد الحثار و حاصل انة اذا امد مکل الداراو امام فان کان يكنة 
قسمة | لعرصدة سی في تصیبه لا یکین مضطرا فلو هر بدون اذن شر بكه یکون متبرعا 
والظاهران ا رادما اذا امکنه اعادة العرصة دارأ او ماما کا كانت لا مطلق الباوان 
کان لا یکن قسمة العرصة فهو مضطروان اعدم بعض اهام او بعض الدار فهو مضطر 
ايضا والظاهران الراد ما اذا كانت الدار صغيرة اما اذا كانت الداركيرة یکی قمعا 
فأنة يميا فان خرج المهدم في نصيبه بناه او سے نصیب شريكه ينعل ان 


1 أد اه 


الاد ۱۳۱۵ 6 اذا تہدمت الابنية التي فوقانیپا لواحد وتان الاش ۱ 
اواحترقت فکل واحد يعمرابنيته کا في السابق لبس سماد يع ر 
ویقول صاحب الفوقاني لصاحب التحتاني عمرابنيتاك لأركب انا بابنيتى علیہا 
فان امتنم صاحب اثتحتانی ۱ 


عن البنا فان کان السفل لوقف وإلملولوقف اخر ا فا ا لئ 0 


سج سمس رسيي العو عدو يس مده ميتي کم سما 


یسید ا الس بچیے حسحس رس ویج جو چپ بون ےن درجم كد عام ہت سوک و دم مود مر e‏ ی ہک زرا راو دا ری ار معي ںام مد 
تس یس[ ام بك يه عه م عع ادص ب دی ےم ویڈیو بس الت مس مي نسح سی جو رينت متم سیت فوع عقوا سمه وس اا يق ی همست 


۱ 5 ران پنعل اخرجه ألقاغي من بده يز ص النصولين وان کان السنل ملك رول 
والعلو ملك 5 خر فلا جير صاحب السفل على البدا بل ۱ 
يتان صاحب الفوقاني اک وینشیه الابنية الفوق واتحتی وهنم 

صاحب التحتاني من التصرف حتی يعطيه حصة مصرفه 
وبهذه الصورة لو بنی صاحب العلو المفل بدون اذن صاحبه اوافن الحام لایکون 

متبرعا وکن لا برجع عليه بقدار حصته من نفقة البنا بل بندار حصته من قجة الب رملی 
عن الفصولین وإما برجم بقجة البئا ني‌هذ» الصورة لانة مضطر الى البنا اذ انه لو رفع الامر 
الى ا لام فالحام لا حبر صاحب السفل على بناء سفله لعدم تعديه قال سية رد الحدار 
وإلذي تحصل في هذا ا مل ان الشريك اذا لم يضطرالى المارة مع شريكه بان امكنه 
القسمة فانفق بلا أذنه فهو متہرع وان اضطروكان الشريك يجبر عل العمل معة فلا بد 
من اذنه وإءرالقاضي فورجع با انفق والا فهومتبرع وان اضطروكان شر يكه لايجبر 
فان انفق باذنه او بامر الناضي رجع با انفق وال فبقيية البدا وقد نظت هذا امحاصل 

وان بمرالفريك المشترك بدون اذن للرجوع ما ملك 

ان م يكنلذاكمضطرًا بان امکنه قسمة ذلك السکن 

اما اذا اضطرلنا وکان من ابی على التعمیر بجر فان 

باذنه او اذرن قاضپر۔ ج وفعله بدورن ذا تہںع' 

ثم اذا اضطر ولا جبر کا تي السفل وانجدار برچم با 

انفقه ان كارن بالاذن بنى لذا وال فبقيمة البنا اه 

وف احامدیة لو بی صاحب العلو السنل باذن القاضي وترك صاحب السفل 

الانتفاع بسفله وإمتنع من اداء القمة تجبر على اداء حصتہ ومس فيها لامة كأ ذنہ ينفسه | 
فیصیر دينا عليه تعکه کک سائر الديون اہ وفيهالوكانالعلولرجل والسفل لاخرفالستف 
السفلي وجذوعه وهراويه و بوإريه وطينه لصاحب السفل ولکن تطيبنه لا یب على 
وإحد متا اما ذوالعلو فلعدم وجوب اصلاح ملك الغيرعليه وإما ذوالمفل فلعدم 
اجبارہ على اصلاح ملكه وان زال الطين عة بتعدي ذي العلوالسا كن وجب الغمان 
وا اه وفيها له مسيل على سم ا را رتخرب السظم فاصلاحہ على رب الس کالسنل 


والعلوولكن لابچبرعلی المارة ويقال لصاحب المسیل ضع ناوقا فى مقام ار على 
سم الجار ليدنذ الماء الى مصمد بزاز ية وإلداوق ا خشبة المنفورة ا لني يجري عليبا المأء في 
الد وليب اوتعرض على النهراواجدول اه 
6 المادة ۹٦‏ اذا تہدم حائط مشترك بين جارین وکان عليه 
حمولة ليأ اکتمر اوروءوس جذوع وعمراحدها عند امتناع لاخر فله منم 
:2 شريكه من وضع حمولة على ذلك الخائط حتی يؤديه نصف مصرفه 
الظاهرانة يرجح ولوبی بغيراذن الحا وسواء كان ا حائط قابلاً للشمۃ أله 
ولكن في هذه المسأ لة تنصیل حسن ذکرہ ٥‏ فی الخانية وإحامدية وهوابة اذا كان اساس 
الحمائط عريضا بعال لوقسم بيا اصاب کل وإحد مهما موضع کان يني فيه جانا 
بل حمولاته على ماکان في الاصل وطلب احدھا بناەہ وإلى !۷ خرلا يجبرالشريك 
انی ون بی خر بدون اذنه کان متبرما فاي يس لذان ينع شریکه‌عن وضع ا حمولات 
عليه وان كان اساس الحائط لا یتسم بجہر ي على البنا ومعنى ا جبران ينفق طالب 
البنا على المارة وارجع على الاخر بدصف ما اننق ان دي باذن الناضي وألا فبتصف 
ثمة ابا اه قلت وما مرمن جبرالا في عن الينا منقول عن احامدية فقط وفیه نظر 
لانة لو كان الا ني يحبر على البدا في هذه الصورة لكان البالي متبرعا لام غير مضطر اذ 
یکۂ رفع الامر الى الناضي لجبره ثم رات في جامع النصولين ما يؤيد قو ونصة حائط 
بیتها وش وخیف سقوطه فاراد احدها ننضة رای الاش رجبر عل ننضه ولو هدما حائطًا 
ییا فابی احدها عن بدائہ يجبر ولوانهدم لا يمبرولكة پنی الاخر قجدعه حتي يأخذ 
نصف ما أنفق لوانفق باذن القاضی ونصف تة الہدا لو افق بدون امر القاضی ۱« 
تم ریت ایضا فيالخانية بانه اذا ابہدم امحائط المفترك لايجبر الاني على النا ۷ اذا 
کان الاخر يحتاج الى السترة | ه قلت وسياتي في المادة 4 تية بانه لاجبر ايض على الا 
ولو اجاج الاخرالى السترة ۱ 
لمة+جدار نها ولکل متا مولة فوش الخائط فاراد احدها رفعة لنصلهة وإلى 
|| الاخرينبني ان یقول مرید الاصلاح للاخرارفع حمولتك باسطونات وعبد و بعلمة 
ان يريد رفعة نی وقت کذا و يشهد علي ذلك فلة حیشذ . رفع امحدار حتی لو سقطت | 
حمولة الاخرلم يضمن جامع الفصولین والظاهران مثلة ما اذا احتاج السنل الى الهارة ۱ 


علق الملوعل صاحبہ هه قائدة حسنة ‏ اجدمن نبه علها ردجتار 2 / | 
الاد ۱۳۷ اذا تهدم حائط بين دارين فصاریری من احدی 
الدارین مقر نساء الاخري واراد صاحي احدیالدارین تعمير الخائط مشترکاً 
|وامتنع صاحب الاخرى فلا یب رک یبر من طرف ال اکر على اقض اذ سار 
ينما بالاشتراك من رف أوشيء غيره 
4 المادة ۳۱۸ 86 اذا حصل لحائط المشترك بين جارين وهن وخیف 
من سقوطه‌وار ادا<دها نقضه وأمتئع الاخر یہر على النقض وال هدم الاشتراك 
وهل جبرعلى اعادته بالاشتراك مع شریکہ الظاهرلالانةم بهدمة باختیارہ بل 
جبرا عابو فصار کانۂ امہدم بتفسه فلطالبالہنا ان یبنی باذن الحام و يرجع على شر یکه 
حصته من ننقة البدا راجع المادة ۱۲۱١‏ وشرح المادة ألانية 
6 المادة ۱۳۱۹ 96 اذا احتاج العقار المشترك بين صغیرین او وقفين 
الى التعميروكان ابقاوءه على حاله مضرا واحد الوصيين او احد المتولييت. 
۱ يطلب التعميروالاخر يتنم يجبرعلى التعمير مغلا اذا كان بن داري صغیرین 
حائط مشترك خیف من سقوطه ووصي احدها يطلب التعمير ووصي الاخر 
يأب پرسل من طرف امین وينظ ران كان في ترك هذا الحائط على حاله 
في الواقع ضررهعلوم في حق الصغيرين فيجبرالوصي الا ہی على تغمیر ذلك 
المائط مشتركا مع وصي الاخرمن مال الصغيرين 
ولیس هذا كاباء احد ا مالکین لان ثي ابی رضي بدخول الضرر عليه فلا يبر 
اما هنا الوصي اراد ادخال الضررعلى الصغیر فعبران يرم مع صاحبه خانية 
كذاك اذا كانت دار مشتركة بین وقفین احتاجت الي التعبيروطلب 
احد المتوليين التعمير وامتنع الاخر یبر من طرف الاک على التعمير من 
مال الوقف 


لان 


بفي بتي لوكانت الشركة بین بالغ وت و ينبي 3 لوكان الفرر 1 اق ۳ 
أ ومي التي بخلاف المکس وكذا لو بين بتمین والضرر على احدھا بان کائری جولہ 
دار له فيبني ار يحبر وصي التضرر لو امتنع وکدا يفال في الوقف مع الاك 
تأمل رد حتار 

6 المادة ٠‏ ۰غ 6 اذا كان حيوان مشترك بين ائدن وای ادها 

عن ترييته ورا- سم لم لاني بقوله اما ان تيع حصتك | 
وأماانتربي الحيوان مشاركا 

بتي لوامتع لني عن كلا الامرين والظاهران ا ام ياذن الاخربان يننق ۳ 
الحیوان و برجع على شر يكه حصتہ من النفقة افاده في رد الحتار مم أعل انه بهذه الصورة| ظ 
لو انف احد الشركا عل ا حیوان ااشترك بدون اذن شركائه او اذن الما 1 يكون 
متبرعا لانة یکنه ان برفع الامر الى الام ل بره ردحتار وتي جامع النصولین زرع بها 
فخاب احدھا وإنفق الاخر يكون متبرعا بخلاف ذي العلومع ان كلا لا پصل الى حنو 
۷ بالانناق والفرق ان الاول غير مضطرلان شریکہ لوكان حاضرًا میبرہ الفاضي عل 
الانقاق ولو غالبا يامر الناضي الحاضر به لیرجع على الاخر فلا زال الاخطرار كارن 
| متیر اما ذو العلو تمضطرف بناہ السفل اذ الداضی لا جير صاحبة لوحاضرًا فلا یامر 
| یره لوغلئبا والمضطارايس برع |« 


| الفصل ان 


۱ في حق كري الہ روإغجاری واصلاحها 


6 المادة ۱۳۲۱ 96 كري النہر الذي هو غبرملوك اصلاحه على بت 
امال فان يكن وسعة في یبت الال ییبر الئاس على كريه 

وذلك احياء لمصائة العامة اذ ۸ لايجتيعون ولایتعفون عليها بانفسپم ولا يقممونها 
ان لم جرم امام آلا انه مخرج للكري من كان يطيقه وتجع لمو نتة على الیاسیرالذین 
لا يطيقوية باننسم جمع الاخبر ۱ 


تسس ہے ی یا کاک پیت تی 
و سا 


سے 
جسم 


الات 


لاد ۷۰۲ 96 كري النهر ما ات عل اصحابہ يعني على من 
له حق الشرب لا يشاركم في مؤئة الکري والاصلاح أصعواب حق الشغة 

لام لا صن اذ لال الدنيأ کلم حق الشفة ولام اتباع وإلمؤنة تجب على 
الاصول دون الاتباع ولان الاصول منفعته للم على الخصوص فتكون مون علهم لان 

6 المادة ۱۳۲۳ 96 طلب بعض اصعاب دق الشرب تطهير الثبر 
لشترك وابى البعض بنظ را نكان التبرعاماً رال على الكري مع البقية 
بالاشتراك راجع لمادة ۲٢‏ وان كان النہر خاصا فالطالبون يكرون ذلك الثهر 
راذن الماک و عنعون ا متم عن الانتفاع بالنبر حتى یوۃدي مقدارما اصاب 
حصته من الممرف 

مفادہ أن اي لامحبر على الکری قال في رد احتار وم ابضا أن ستو فوا مو نه 
الكري من نتصييه م نالشرب متدا رما يبلغ هة ما انفقوا عليه ذخورة وفیھا انلم برفعو( 
الامرالى الفاضي هل برجعون على الاني بقسطه من الننقة و نع الالي مرن شر بهحتی 
بودي ما عليه قيل دم وقبل لا وذكر في عيون المسائل ان ول قول ابي حینة وإلي 
يوسف فلیتامل عد النتوی ام وظاهره ای لا ترچ لاحد الثولین فلذا خیروإ ا متي 
لکن منهوم کلام الشارع كاهداية الین ن وغيرها ترچ عدم الرجوع بلا أمر اي 
م هذا کل مبني على القول بان ابر اہم فرعۍ عليه اہ ما في رد احذار قلت 
وڈ“ >٦‏ مت من سیت ات بعض الد رکا ع نكري ال رفا سی 
لايمبرم على ۳ يوقد مر الاب ۳ ناه في شرح ا مادۃ ۱۳۱۵ عنالدرالخار 
انة اذا اضطراحد الشركا الى الاصلاح وكان شریکہ لا مجبرفان اننق باڈنواواذن 
القاضي برجم با انفق و۷ فبقيبة البنا وقول الامامين بالرجوع موافق هذا الضابط 
تأمل 

9#المادة ۱۳۲4 اذا امتنم اصحاب حق الشرب كافة من ڪري 


af تیجح ی سا‎ EERE nl DSRS EID PPCM 


۱۰۸ 


'مضممضررمایہ عد کے مد ہی ۱ ی 
کے 


: سح - سمه ل طط اہ ت ہت شس سک 
النهر المشترك فا ن كان النهر عم يجبروا على الکري وا ن کان خاصا ل یروا | 
4 المادة ۱۳۲۰ #6التهرالعام لو اوغير ملوك اذا كان سل حافة | 
ارض لاحد ولیس من غيرها طريق فللعامة المرور لی تلك الارض لاجل ۱ 
الاحلياجات کشرب الم واصلاح النہر وليس لصاحبہا املع ۱ 
6 المادة ۱۳۲۹ مون کری الثبر المشترك واصلاحه يدي من || 
الاعلى وجملة ارباب الحصص متشا ركو في ذلك واذا جاوزوا على ارض | 
۱ لصاحب سحصة ہر ی وعكذا ینزل الى ۱ حرج لان الغرامةبالغنيية راجم‌مادة۸۷ 
مثلا نہر مشترك بين عشرة احتاج الى الكري فمصارف اعلی حصة الى ناية 
اراضيبا على ا میم و بعده على النسعة واذا جاوزاراضي الثاني فيقسم على | 
الشمانية بعده على هذا السياق يذهب فصاحب الحصة السفلى يشارك المیع 
في الصرف وبعدہ يقوم بمصارف حصته وحده فمن هذه الجهة يصير مصرف 
صاحب الخصة العليا اقل من الجميع ومصرف صاحب ا لحصة السفلى اکثر 
منهم لان جری مائه من الاول الى الاخر 
ومٹل ذلك اذا احتاج الشركا الى اصلاح جاني الهر المشترك حامدية وهذا كل 
على قول الامام الاعظ خلاقًا للامامين ولة ان الكري للحاجة الى ستي الارض فاذا 
تجاو زالكري ارض احد الشرکا لم تبقّ حاجة فلا يجب علبه ننقة ما بعد ارضه بخلاف 
من بعدہ فانه لا ينتفع الا بكري ما قبلة حامدية و الخانيةوإذا كانت فوهة اله رلارضه 
ف وسط ارضه فکری الى فرهةالنهر لا بسقط الكري عنة ما لم يجاوز ارضه كلها | ع 
لان له ان بخ الماء فی ارضہ في اوله وفي | خره اه | 
الماء الى هذه البركة في جری خاص من طالع معلوم مشترك فاحتاج طریق الا« ےل 
اعلاہ الى الشعییر فالتفقة عل قدر ا حصص لان الغرم بالخم و بتي هنا شی ومو م ذا 
کان الما» يعزل الي بركة رجل ثم خرچ ما فاضعنة الى بركة رجل آخرواحتاج اصل | 


چیہ سس ہے مو ا _ ججر 


ا جا ہت سس :س er‏ حم 


اماه الى اتہر کف نشم ال اکن یبال ار م من ن تعرض لذللك مع کر ؛ وقوعه في ظ 
ديارنا وقد جری العرف بان صاحب النائض یغرم الللث حامدية خا 
$ المادة ۱۳۲۷ 96 موءئة تعزيل السياق الب 5 من الاسفل هکذا 

لمع يشتركون في مصرف حصة السياق الکائن في عرصة صاحي الحضة 
السفلى وكا تجاوز منه الى ما فوقه يبرا صاحي الحصة وھکذا يبروءون 
واحد | واحمدا وصاحب احصة العليا نتوم بخصته وحدہ مرت هذه الجية 
بکون مصرف صاحب الحصة السفلى اقل من الجميع ومعبرف صاحب ا حصة 
العليا اکثر منم لان ری قذرہ من الاول الى الاخر 

فہواڈاعلی عكس نہر الشرب لان حاجة کل وإحد الى نسييل اوساخه من دارہ 
الى اخ رال رولا حاجة له الى ما قبل داره ثمنفيالاعلى اكثرم غرامة لاحتياجه الي جميع 
| ابر ودونه فیها من بعده الى الاخرفهو اقلم غرامة بعکس تر الشرب وحاصل الفرق 
زان صاحب الشرب ماج الى كري ما قبل ارضه ليصله الماء وصاحب ۷ وساخ مناج 
|| الى ما بعد ارضه لیذ هب وسخہ رد حتار 
۱ 6 لاد ۱۳۳۸ 6 تعمير الطريق الخاص ايضا كالسياق الالح , بدأ من 
| الاسفل ويعتبر نمه اي مدخله اسفل ومنتهاه عل وصاحي الحم التي في ف 
مدخلہ يصيرمشارك ف المصارف التعميرية العائدةا لی حصته وحدهاوصاحب 
الحصة التى في منتباه بعد مشارکته کل واحدنی مصارف حصتهيقوم بصارف 
حصته وحدہ لان مره من اول الطريق الى | خره بعک سکري النہر فان جری 
ماء الارض العليا لا تجاوزها 

وذلك لان صاحب الدار الي في اعلى الطريق له حت المرور في الطریق كله فكان 
عليه ان يشارك بقية الشركا ة اصلاح الطريق لان الغرم بالغم بخلاف صاحب الدار 
التي في اسنل الطريق لان لاحاجة له الى ما وراء داره بوجه سن الوجوه لكونه 
لا يستعمله اذ ليس لَه فيه حق ا مرور 


ACT‏ میں جرجے جس چچ شس شش 


في بيان شركة العقد و يشثمل على ستة فصول 
الفصل الاول 
في بيان تعريف شركة العقد ولقسیمہا 

کل المادة ۱۳۲۹ 6« شركة رك العقد عبارة عن عفد شرکة بين این او أ 
اکثر على کون راس الال والرچ مش ینبم او یشم ظ 

94 المادة ۱۳۳۰ درکن شركة العقد الانجیاب والقبول لفقأ او معنی أ 
اس قال خص لاخر شاركتك بقدرکذا غرشا راس مال على ان از 
ولي ول بت نکر الشركة منعقد: بالايجاب والقبول لظا 
'|واذا اعطی تمخص الف غرش الى الاخرقائلا ضمانت الف غرش واشتر مالا 
|أوفعل الاخرمثل ما قال تصيرالشركة منعقدة بقبوله معنی ۱ 

قال في ردا تار وذکر م دكينيةكتابها فقال هذا ما اترك عليه فلان وفلان | 
اشترکا على لقوى الله تعالى وإداء الامادة تم يبين قدر راس مال كل منیا و يقول ذلك | 
کل في ايديا یشتریان به وییعارن جميع وشني و يعمل كل منما برأيه و یم بالمقد 


والسیثة فا کان من رڅ فهو بها على قد ر رووس امواٰٰما وما کان من وضيعة أوتبعة | 
فكذلك اه 


3 المادة ۱ 6لشركة العقد نشم الى فسمین فاذا عقد اثنان او أ 
ااکثر عقد الشركة بشما او ينهم على المساواة ة التامة وکان ما ا اومالم الذي | 
ادخلاہ نی الشركة ما يلع ان يكون راس مال للشرکة وکالت حصتہسا ۱ 


متساوية من رأس الال والريج ٹکون الشركة مفاوضة ۱ 


سے سمل پیا میم پت مسا میا مل تم ےا سےا قد و اس طاسقا بعد نا نے ریما وسيم وس مس بوخ ےہ رمرے ٢پ‏ وربا ہہ رت رای دز لي سق عسي تید ہے ھا ہے لیا ہے بالگ ساد یجس ۴ر ای توصي سے ہیل 
ہلیح میں سز ر ج س ہر ہی > مہ .ما یہ ے+ررشس سم جوا بھی 


ااا 


0ك ده موہ یه مہ ے۰ + مدع رو سيره 


وراد بالمساوإ المسطوإة العامة بيشي أن يجو يا مال جج يه الشركة وربا تم ظ 
ودینا فلا تح ا.اناوضة بين حروعبد وصي و بالغ ومسل وذي لعدم الساولة فان‌العید 
لا یلك التصرف وإلكفا لة الا باذن المولى بخلاف ا حروإ|لصي لا يلك الکنا لة اصلا 
ويلك التصرف باذن الولي بخلاف البالغ والذعي لو اشتری شرا ا وخنزيرا لا يندر 
المسل ان يببعه وكالة من جهته فيفوت شرط التساوي في الدصرف ا۷ انها تج بين 
ذمیین ولواخدلنا مل کبھودی وتجوسي نویر ورد حنار لصا 

کا لو تونی رجل فاتخذ اولادہ جموع اموال ما نتقل الیہم من ایہم راس 
مال على ان يشتروا ويبيعوا من سائر الانواع ويقسم اْربح بینم على التساوي 
يكون عقد شركة مفاوضة 

ولكن لاتکون د ركة مفاوضة مالم يصرحوإ بلعظها او مقعضياتها مع استیفاه شروطها 
۱ انظرالمادة ۱۴١‏ ولمذا افتى في امخیریة في زوج امرأة وإبنها اجتمعا في دار واحدة وإخذ 
۱ کل منیا یکتسب على حدة و جیعان كسبها ولا بعلم التفاوت ولا التساوي ولا | لنيز 
بانة يينهما سویڈ وكذلك لواحنمع اخوة بملون في تركة ام وا ا لمال فهو ینم سو ية 
ولواختلدوا في المل وإلراي اذ ليست هذه شركة مناوضة اه اي لعدم ذک رلفظہا ای 
مننضهاتها کیا قدمتا وسياتي تمام الکلام على ذلك في شرح المادة ۱۳۸۱ 
لکن وقوع عکذا شركة على المساواة التامة نادر واذا اختل شرط من شروط 
المساواة العامة تكون شركة عثان 
4 الادة ۱۳۳۲ 96 الشركة سواء كانت مفاوضة اوعنانا اما شرصحة 
اموال واما شركة اعال واما شركة وجوه فاذا عقد الشركا الشركة على راس |[ 
مال معلوم م نكل واحد مق دارمعين عَلى ان يعملوا جیما ا وکل على حدة 
| اومطلتأوما يحصل منالریج يقسم بین تکون شركةاموال واذا عقدوا الشركة 
وجعلوا رأس امال عملم على تفبل العمل يعني تہدہ والتزامهمن اخروالکسب 
الحاصل اي الاجرة يقسم ینم تکون شركة اعال ويقال لها ایض شركة ابدان 


11۲ 


وشركة صنائم وشركة تقب لکشرکة خیاطین او خیاطین وصبسافین واذالم | 
يكن لجماعة رأص مال وعقدوا الشركة على شرا سلع التهارة نسیثة ونقسم ما 
يحصل بعد ببعها من الریج پیم تکون شركة وجوه 


الفصل الثانى 
في بيان الشرائط العوبية في شركة المند 


4 المادة ۱۳۳۳ € كل قسم من شركة العقد یتضمن الوكالة 
ولا برد على ذلك ان الوكالة ہنا جهول فلا نصح لان الوكالة هنا بالجھول ضما لا 
قصدًا وإلوكالة لم بالجدول ضبن لا قصدًا در مختار 
فکل واحد من الشر يكين في تصرفه يعني في الاخذ والبيع وتقبل العمل 
من الناس بالاجرة وكيل عن الاخر 
وذلك ليكون ما بستفاد بالنصرف مشترکا بيرت الشركا لفق حك عند الشركة 
ا لطلوب منة وهوالاشتراك في ااربج اذ لوم يك نكل منها وکبلا عن صاحبه فی الصف ۱ 
وإصيلا في الاخرلا يكون المستفاد مشترکا لاختصاص المشتري بالشتري رد تار 
فان العقل والتمییزشرط في الوكلة ككذلك کون الشر يكين عاقلين | 
ظ ومیزین شرط في الشركة ايض على العموم 
| ماعل انه حیث كانت شركة العقد نتضمن الوكالة فيشترط فیپاان يكون المعقود 
| عليه قابلا للوکا لة فلا نيع نی مباح کاحتطاب وإحتشاش وإصطياد وتکد وإستناء 
وسائر مباحات كاجتداه ثار من جبال وطلب معدن من کز وت أجرمن طين ساح ظ 
لنضمنها الوكالة والتوكيل في اخذ ا۔اباح لا نصح وحینفر نما حصله اجدها بدون عل من 
الآخرفبو له خاصة وما حصله احدها باع بة صاحبه فلة ولصاحبه اج مغله با لغا ما بلغ 
۱ عند محمد و بو يفتي وما حصلاه معا ثم خلطاء و باعاہ یقسم التمن علىكيل أو وزن ما لكل 
| مہا وان ل يكن كيلا ولا وزنیا قم على قيمة ماکان لكلمنها وإن لم يعرف مقدارماکان 


یی م pga‏ مسجم کیو MN‏ مد apg eris calan agp,‏ سحي سی مود رح 


جرس ےہ برچ ص 


یی سم ہیف سے بي سايم يسيس ہہ ممصیحجہ 


بش 


سے بی e‏ 
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عم یم وی مر چیو چ لہ رد ر ا سو و کی جس سم بت گے سے م شس سه سوا سر مد ا وت کے سیت یں رصع نہ کم جو رس نو شوج 


۱ منیا مدق کل وإحد منها الى لصف لاما اسي ۳ اسف كان لأكسب ۱ 
| في ايديا فالظاهرانه بی ہما نصنان وإ لظام ر يدد له بذلك فیقبل قوله ولا بصدق سی و 
الزيادة على الصف الا پبية لانه يدي خلاف الظاهردر تا ورد تار ملفا 

94 المادة ۱۳۳۵ ۴ شرکة المفاوضة لتشمن الكفالة ايضافاعلية المنفاوضين أ 
إلكفالة شرط ایض 
راجع ال مادتین ۸ 1٦‏ و 1٦٦‏ ولا مع مك ۰ حة الكنالة جها لة المكنول ل لبرت أ 
ا در ختارو ينهم صريحا من هذه الادة وإلادة السابقة ان شركة | 
المفاوضة تتضن الوكالة وإلكمالة فكل وإحد مرت الشريكين فيا وجب لصاحبه بنزلة 
الوکیل الو الكفيل عنه خانية انظر الادتین ۱۳۰ و۱۳۰۷ 
6 المادة ۱۳۳۰ 96 شركة العنان تتضمن الوكالة خاصة 
فنصم من اهل الدوکبل كصبي ماذون ىا لتجارة ومعتوه بقل البيع وإن لم يكن اهلا 
لکنا لة لاما لاثنتضي الكفالة بل الوكالة ولذا تصعاماوخاصا ومطلتا وموقتا درمختار 
وسياني ایضاح ذالك في ا جثٹ اول من الفصل السادس' 
ولا لتضمن الكفالة ین عقدها اذا لم تذکرالکفالة فكل واحدس | 
الشركا لیس بكفيل الاخر فيجوز الصي الماذون عقد شركة العنان کن اذا 
کانوا بالغين وكرت الكفالة حين عقد الشركة يصيركل واحد من الشرکا 
کفیل الاخر 
6 المادة ٦‏ 8 بان ته تقس الريم بين الشرکا شر قرطل فاذا تھی هيهما 
وتجهولا تكون الشركة فاسدة 
لان ارج هو المعفود عليه في الشركة وجهالة ا معتود عليه تنسد العفد علي افدي 
عن البدائع 
ا لاد ۷ 6 کون حصص الرج الي تنقسم بين الشرکا کالنصف 
7- والربع جزةا شائما شرط فاذا تقاول 7ئ اعطاء احدهم كذا 


ج ‏ صصص صيته ١‏ لجسي ضح ہہ ہے ہہ سی جس شس یڈ سو پش شس شر ہہ سس ا شش ب سو پوس رش و تسیا 
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YF‏ ۳ ال کد با با 
لانة حمل ان لا يريج غیرالدرام ا.لسما فیکون الر بع كله لاحدها مع أن الشركة 
لنتضي الاشتراك في الریج وذلك يقطمها فتفسد وعلة الساد ما ذکر من فطع الشركة 
ولبست العلة اشتراط شرط فاسد فيا لانها لا تفسد بالشروط الفاسدة وإذا فسدت 
الشركة بذلك فالريج على قدرا مال در تختار ورد تار لخم انظر المادة ۱۳۹۸ 


الفصل انالك 


في بیان الشرائط الخصوصة في شركة الاموال 


۴ المادة ۱۳۳۸ 6 کون راس الال من قبيل النقود شرط 

الاد ۱۳۳۹ 36 الممسكوكات ا حاسیة الرائة معدودة من‌النقود عرفا | 

لانها امان باصطلاح الكل فلا تبطل ما لم عم على ضدہ رد حتار | 

6 المادة ۰ 6۱۳۶ غير المسكوك من لفضة والذهب ان جری التعامل 
فيه بین الناس عرفا وعادة فهو في حم النقود والا فني حم العروض 

وذلك لان المية نص بالضرب اخصوص اذعند ذلك لا يصرف الى شي آخر 
ظاهر! الا انيجري التعامل باستعاطه! قا فينزل التعامل بنزلة الضرب فيكون فنا وا لح 
راس مال جہع الاعبرراجع المادة 4.4 

6 المادة 14١‏ 26 کون راس المال عيئا شرط فلا يحوز ان يكون لین 

يعنى الذي نی ذم اشاس راس مال! الشركة مغلا اذأ كان لاثنين في ذمة 

اخردین فلا يجوز أن بنذ راس مال و تعقد الشركة عليه وكذا اذا كان راس 
مال احدها عیناً وراس مال الاذر دیتا فالش رکة غير صمحيوة 

سواء كانت مفاوضة او عنانا وکدا لا تعع الشركة ایضا بال غائب لتعذر المضي 
على موجب الشركة من الیع والشرا بالمال والربج بو دل لا بد من کون المال حاضرا 


تما وومسبمکسولد بيعت ملع تس يح صن سم ہسہوے 


اراد حضورہ عند ار لا عند عند الفركة او برجد عند عندها جوز EY‏ ۱ 
انه لو دفع الى رجل الق وقال له ارج مثلها وإشتر بها و|لریج بیننا انصاقا ول یکنا۔مال 
حاضر! وقت الشركة فبرهن المامور على أنه فعل ذلك وإحضرالمال وقت الشرا جار 
بزازية لکن نقل في الجرعن التنية ما ينيد فسادها بالافتراق بلا دفع ثم انعقادها وقت 
حضور مال رد تار وفیو دفع الى رجل الها وقال اشتر بها بيني و ييدك نصنین و|لربج 
نا وإلوضيعة علينا فلك الملل قبل الشرا لم يمن و بعده ضبن المفاري النصف محر | 
عن الذخیرۃ قلت ووجهه انه لا مره بالشرا نصفين صا رمشتر يا للنصف وكالة عن | 
[ ا مرو لصف الاخراصالة عن نفسه وقد أو الشن من مال مر فيضن حصة تفس 
۱ وإلظاھران هذه شركة ملك لا شركة عند ولیست بضارية ایضا اہ 
4 بادة ۰۱۲ 6۱۳و لاجم عقدالشركة على الاموالالتی ليست معدودة 
من النقود كالعروض والعقار يعني لایجوز ان تکون هذه راس مال الشركة 
سول كانت الشركة مفاوضة او عنانا لامها حینئذر تودي الي ربج ما | يضمن لانة لا 
بد من ببعهأ فاذا باع احدهاعروضه بالف وباع خر عروضه بالف وخسیائةومتتضی 
العند الشركة في الكل فا ياخذه صاحب الالف زيادة على الف رج مالا يضمن وقد 
ہی عليه ألسلام عن رج مالا يضمن جيع الاجر ١‏ 
الاان الشخصين اذا ارادا ان پتخذا المال الذي ليس من قبيل النقود راس 
مر ہیں سر سس وبعد حصول 


اشتراكبما يجوز نما عقد الشركة على هذا الال المشترك 

لابه بالميع صار مها شركة ملك حف لايجوز لاحدها ان يتصرف في نصیب!ل خر 
ثم بالعتد ىعدہ صارت شركة عقد جوز لكل منها التصرف وكذا لوكا ن العرض لاحدها ا 
قباع صفه‌من الاخر بدرام ثم عقدا الشركة سیف العرض الذي صار مشتركا ییا جاز رد 
حنار وهذهحيلة لصى: الشركة بالعروض وهذا أن تساو یا مة وات تناوتا باع صاحب 
اوضمۂ في النهاية بان تكون قجمة عرض احدها ار بعائة وقمة عرض الاخ رمائة فانة يبيع 
صاحب الاقل ار بعة اخماسعرضه بخبس عرض ۷ خر فيصير المناع كلها ماس و يكون 


gah‏ يا 


117 
| الريج كله بینہا على قدر راس ماليبها ورده الر يلي بان هذا اميل غير تاج اليو لاما يجوز 
ان يبع کل وإحد مہا نصف ماله بنصف مال الاشر وان تفا و تی قمعماءتى يصير الال 
ينما نصفین وکذا العكس جائز وهو ما اذا كانت نما مساو ية فباعاه على انارت 
پان باع احدها ربع ماله خلانة ار باع مال خر فعلم بذك أن قوله باع نصف ماله 
بنصف مال الخ روقع اتفاقا او قصدًا لیکون شاملا لفاوض: والعمان لان الماوضة 
شرطبا التساوي مخلاف العدان ولا بخنی ما فيه فان ما صوره ف ألما .ة هوالوإقع عادة لان 
صاحب ار بعياثة مدلا لا برضی يه العادة بيع نصفب عرضه بنصف عرض صاحب 
|| الماثة حى يصير العرضان ينها نصفين وان امكن ذلك لک مطلق الكلام تمل على. 
المتعارف ولذاملوإ ما في ا تون من بیع النصف بالنصف على ما اذا تساو یاقمة فاغماہ 
کیا لوکان لاثنين نوع مال من المثلياتمفلاً لكل واحد مقدار حنطة 
فخاطا احدها بالاخر فبعد حصول شركة الملك یجوزلما ان شنذا هذا ا ال 
الخلوط راس مال ويعقدا عليه الشركة 
۴ المادة 1١ ٣٣‏ اذا كان لواحد برذون ولاخر اکا فاشتركا على 
ان و جراه وم حصل من اجره يقسم يينهما الشركة فأسدة والاجرة الخاصلة 
تکون لصاحب البرذون وان الاحكاف بسبب كونه تابعأ لبرذون لا يكون 
لصاحيه حصة من الاجرة لكنه راخذ اجرمثل اکافه ۱ 
6 المادة ٣‏ ۳ 8٭ اذا كان لواحد دابة ولاخر امتعة وتشارکا على تحميل ظ 
الامتعة على الدابة وبيعها على ان ماحصل من الریج یکو يدنهما مشترکا 
فالشركة فأسدة 
لان راس مال احدھا عرض وراس مال الاخ رمۂەعة خانية وکنا لو دفع دابته 
لرجل لیژجرھا والاجربيهما فالشركة فاسدة وإلرج للا للك ولاخراجر مثله در هار | 
والريج الحاصل یکو لصاحب الامتعة وصاحب الدابة ياخذ احر مثل | 
دابته والدکان ایض مثل الدابة بان كان لواحد دکان ولاخر 


(۷ 


| أملى یم الا في الکان على أن ما يحصل من الیم م مشترك يننهما. الشركة | 
فاسدة وريم الامتعة يكون لصاحبہا وصاحب الدكان یاخذ احرمٹل کا أ 

ومئل ذلك السفینةکا لوکان ارچل سفینة فاشئرك مع أربعة على أن ملو[ بسفینۃ بحو 
وادو|:چاو| مس لصاحب السفینة وإلباقي بيعم بالسوية فالشركة فاسدةوإتحاصل لصاحب || 
السفينةو, ایو اچر دام ولوکانت دابة بین رجلين دفعبا احدها للاخرعلی آن‌یوجرها ۱ 
و یل علبها على ان ثلثي الاجر للعامل وإلدلث للاخروش کثيرة الوقوع فلا شک في 
فسادها لان المنفعة کالعروض لا نتم فیہا الشركة وحيائث فالاجر يبنا على قدر ملكا 
| وللعامل اجر مثل عله ولا يشبه هذا العمل نی الشترله حی يقال لا اجر لة لان ١‏ لعل 
۱ فیا يحول وهو لغيرها رد حثار 


بب سس 


الفصل الرابع 
في بعد ضوإيط تعلق بشركة المند 


6 المادة ۵ ۱۳۶ 6 العمل يكون ا ان العمل يتعين 

ٹا ہو ۶ احدهاني الاخذ والاعطاء ۳۳ ازید ۳0 
حت لوشرطا اکثرالمرج لا دناہا علا حم علی التحيع وفي الثیاس لا يجوز ذلک‌وان 
شرطا الزيادة لامبرها لانة يؤدي الى ريج مالم بغمن لكون الغمان بقدر ما شرط عليه 
من العمل فالز يادة ءابو زيادة ريح مالم يضمن فل يبزالعند کا ني شركة الوجو؛ و جوز 
اسخساتا وجه الاستصان ان الموجود هنا لیس برج لان الریح يتضي ا جانسة بینه و بين 
راس ا مال ولا جانسة هنا لان راس الال ہوالعمل وإلريج مال فل بتحد انجنس فكان 
ما اخذہ بدل المل وإلمل يتقوم بالتنويم اذا رضیا بقدر معینفیندر بقدر ما قوم به فل | 


ای یات یو سر 


١١4 


کہ ا تا تم نی لا ام ملا ےکم مھت تسا پا 


| يودر الى رع مالم بضمن بخلاف شركة الوجس حیث لايجوز فيها اناوت في ار بوعند 
الساوی في المشتري لان جس الال وهوا لثمن الواجب في ذمتیا “خد وائربج اطق 
في امس انید فلوجاز زيادة الريج كان رع مالم يضمن رد تار انظر المادة ۱۵۰۳ 

96 لادة ۱۳٣١‏ 96 ضمان العمل نوع من العمل فاذا تشارك اثنانشركة | 
صنائع بان وضع شخص في دكانه | خر من ارباب الام على انما یه 
هو و اتعیده من الاعال يعدل الآخر ذلاك وما حصل مرب الکس يعي 
الاحرة يدنبما مناصفة تکون جائزن واستعقاتی صا حب یی ظ 
سیب كونه ضامتا وب الق شن ذاك ايضا يصير اثلا منفعة دکانه | 

قال ف راو رال ن هل اسنها امام وال[ 
او يتقبله احدها و یقطعه ثم يدفعه الى ۷ خر للخياطة بالنصف جاز فلو شرط على مرن 
عليه المل ان لا یتقبل لاتجوزلانة عند السكوت جعل أثبانها اقتضاء ولا بکن ذلك مع 
اني اه 6 یه عم أن الشر 5 عدم ننی التقبل عن احدھالانۂ اذا اشترکا عل ان شثبل 
احدها واہمل الاخر بلا نن يكان لكل منیا التقبل وإلمل لنغمن الشركة الوكالة وحکہا 
ان يصير کل منیا وکیلا عن الاخر بتقبل ا۷عال والتوكيل به جائز سواء کان الوكيل 
بحسن «باشرة ذلك المل اولا اه 

6 المادة ۱۳۶۷ کر ان استحقاق الریج یکو تارۃ امال او بالعمل 

ذاك جک مادة 5 يكون تارة بالتعان کا ان في الضاربة یکون رب الال 
مستمتا رب بالہ والضارب يعمله واذا اخذ واحد من ارباب الصنائع تاميذًا 
عنده وا ملہ مأ تقبلہ وتعهده من العمل بنصف احرته يكون جائزا والکب| 

يغنى الاحرة الماخوذة من اصحاب العمل کا یکین نس نها سفق ذلك از ظ 
بعمله يكن نصفھا الاخر مستمتا للاستاذ ا وضمان العمل 

قال في الدرر وإلغرراقعد خیاط وس في د كانه من بطرح عليه العبل بالنصف 
جاز فان صاحب الدکان قد يكون ذا جاو وحرمة ولکن لايكون حاذقًا نی العمل فیقعد 


چو 


و وي mars‏ جس ہت موسيم سر ہڈا ce‏ کسےییجھچیڈایییکرے مود 


اطم ام 
مسر 


حاذقًا بطرح علیہ العمل وکان القياس أن لا جوزلانة استاجرہ بنصف مایخرح ان اہ 


هذا بوجاهته ينبل وذاك بعذاقدہ يمل فتلت ا مصلحمة ولا نضرہ ا جھالۃ فيا صل اہ 

٤ة‏ ۱۳۶۸ 96 اذا م يوجد واحد من الامور الثلاثة السالفة ال کر 
يعني امال والعمل والضمان فلا استحقاق للربم مثلا اذا قال شخص لاخر 
ات اتجر بالك على ان ریم مشترك يبننا لايوجب الشركة وقي هذهالصورة 
لیس له اخذ حصة من ارج الحاصل 

96 المادة ۱۳٣۹‏ 96 استحقاق الریج انما ہو بالنظر الى الشرط الم کور في أ 
عقد الشركة وليس هو بالنظر الى العمل الواقع فالشريك المشروط عمله ولو 
يعمل يعد كانه تمل مثلا الشريكان شركة صححيعة في حال اشتراط العمل 
على كليهما اذا عمل احدها ولو يعمل الاخر بعذر او بغير عذریضم الرج | 
پینبما على الوجه الذي اشترطاه حيث كل واحد منہما وكيل عن الاخرفبعمل 
شريكه يعد هوايضاً 1 حمل 

۴ المادة ۱۳۵۰ الشريكان كل واحد منہما امین الاخر 

فیقبل قوله بعينه في مقدار الربج وا خسران الا انة اذا اقر بقدار معین من الریج 

اوالخسران ثم ادع ا خطا فيه لا يقبل قوله للدناقض اشباہ و يقبل قوله ابض سیف ضياع 
المال كلا او بعضا ولو ه _ غيرتجارة وفي الدفع لشريكه واوادعاه بعد موته کا في | ليحر 
مستدلا با في الولو جية ونصه ولو وكل رجلا بقبض الوديعة ثم مات الموكل فقال 
الول قبضت فی حياته وهلك و[نكرت الورثة او قال دفعته اليه صدق ولوكان ديثا 
| يصدق لان الوکیل في | لوضعیت حکی امرًا لا يلك استئنافه ( وهوقبض الوديعة 
او الدين في حياة الموكل وهولا يلك استثنافه بعد موت الموكل ای لوكان ل یقبض في 
حياته وإراد استثناف التبض بعد موتو لم بلکہ لانة انعزل عن الوكالة ) لکن من حى 
امرًا لا يلك استثنافہ ان كان فيه اباب الضیان على الغیرلا بصدق وإنكان فيو نني 


۱3۰ 


| لغمان عن ننسو صدق وإلوكيل بتبض الوديعة فيا يحكي بني الغران عن تمه فیصدق | 
|والوكيل بنبض الدەن فیا كي يوجب الغمان على الميت وهوضان مثل المقبوض فلا | 
۱ بصدق اه فلت اي أن الول بقبض الدین اذا قال قبضته من المديون وهللك دی 0 
او فال دفعتہ الى الميت لا يصدق بالسبة الى بررأة المديون لان في ذلك الزام الغيارن | 
أعلى ا بت فان الديون لقضی بامغاا فیثبت للديون نذمة الدائن المتوقى مثل ما للدائن 0 
بذمتو فیلنثیان قصاصا اما بالسبة الى الوکیل ننسه فيصدق لانة امین و بوت الموکل ل | 
ترتفع امانعه وان بطلت وكالته فلا يضمن ما قبضه ولا برجع عليه ا دیون رد جحدار منص 
وسمانی نام ذلك ی شرح المادة ۱۷۲۷۲۶ 

فال الشركة في ید کل واحد منہمافی حك الوديعة اذا تلف مال الشركة 
نی ید واحد منیا بلا تعد ولا تقصبر لا یکون ضامئاً حصة شريكه 

اما لوهلك بتعديه أو لقصیره فانا يضمن حصة شربکه کا هوظاهر وھذا حکم 
(۷مانات در خثار وقیه وتفرع على کونه امادة ما سكل قاری« أطداية عم طلب تحاسبة ۱ 
شريكه فاجاب لا بازم بالتفصیل والقول قوله ينه في مقدار الریج وإلخسران والضیاع 
والرد الى الشريك وملله المضارب وإلوصي وإ نولي اه وفیه عن القنبة ان المنولي لانلزمه 
الحاسبة کل عام ويكتني القاضي منة با لاجمال لو معروفا بالامانة ولو متها مجبره على 
النعيين شيا فشيدًا ولايحبسه بل یہددہ ولو امه يحلنة اه وا#اهراءة يقال مثل ذلك 
في الشريك والمضارب والوصي حمل اطلاقه على غير الم اي الذي ل يعرف بالامانة 
رد عدار 

9 مادۃ ۱۳۰۱ راس الال في شركة الاموال يكون مشترك بین الشریکین 
ماو پا او متفاضلا لک في صورةکون راس الال من واحد والعمل من 
آخ راذا كانت المقاولة على ان الب مشترك ینبم تکون مضاربة کا باني في أ 
بايا المخصوص واذا كان الريج اما عائد! الى العامل يكين قرضم واذا شرط | 
کون الريج تامأ عائد ! الى صاحب راس الال فیکون راش امال نی یدالعامل 


بضاعة والعامل مستبضع ومن کون المستبضع في حك الوكيل المتبرع يصير 


حر جن سی ج 
وت 


ا ر ل ا کو 


۱ 7 اوا ار عائد ا الى ماح الال 
۱ ۳۷ لاد ۱۳۵۲ 1 أذا مات احد الشريكين أو جن جلو مطبتاً 
تتشي الشركة 

سواہ عل الاخر موت شريه او جدونه اولالانة عرل حکي وإنا تفع الشركة 
۷ بولاية اتصرف لکل مها في مال الاخر ولا نبقى الولایة الا ببقاء الوكالة و بو اندفعما || 
۱ قيل ان الوكالة لثبت 3 تب ولا يلزمه من بطلان النبع بطلان الاصل ثم ان هذا في شركة ۱ 
المقد اما شركة الملك فلا تبطل بوت احد الشركا بل بیقی الملل مشترکا بين اي | 
وورثة اميت کا كان رد حثار ۰ تيه + اذا بطلت الشركة بوت احد الشر یکرت ای 
دونه فالربج الذي حصل بعد ذلك للعامل وجده در نار 


لک في صورةكون الشرکا ثلاثة او أكثر نشم الشركة في حق المي 
او الجنون وحدہ وتبقى بين الاخرين ظ 
نف الشركة ایصا بانكارها ويغمن المدكرحصة الاخرلان جود امین غصب 
وتنفتعخ ایض بقول احد الشريكين لا امل معك قال في الجر اشتركا وإشتريا امتعة نم 
قال احدها لا اعمل معك بالشركة وغاب فباع ا محاضر الامتعة فالحاصل للبائع وعليه 
قبة ا داع لان قوله لا اعمل معك فع للشركة معة وإحدها یلك فسخھا وان كان ا مال 
عروضا بخلاف المضاربة هو الختاررد حثار وسياتي بيان الفرق في شرح المادة أل ية 
94 ناد ۱۳۵۲ تنسح الشركة شب احد الشريكين 
7 وا مال عروضا مخلاف المضار بة ہوا تار وإلفرق ان مال الشركة قي ايديا معا 
| وولاية التصرف الها جيعا فيلك کل بي صاحبه عن التصرف في ماله نققا کان ای 
| عروضا لاف مال المضار بة فانة بعد ما صارعروضًا مت حو مارب فی مان 
رکه وهو ا منفرد بالتصرف فلا ملك رب ا ال يه رد حتار 


لک عل الاخر؛ بشحف» شرط فلا تفس الشركة مالم يكن فنع احدها 
س للاخر 


ہت .سين رج 


کی ٹ۳ توس نوم سے مسب یھ 


مع اب کرو دوویلاب نش و را و او سر سر روط econ aqaran‏ 


۱۳ 


پچ 
وس عقوت وت 


| لانا عزل قصدي وهو نوع جر فیشترط عله بو دفمًا للضرر ۳ 

6 المادة + ۱۳۵ لے الشريكان الشركة وائنسماہاعلی کون 
النقود الموجودة لواحد والديون التي في الذم لاخر لاتحم القسة وفي هه 
الصورۃ ہما قہش الاخر من النقود الموجودة یکین مشترک وما في الذم من 
الدين ایشا یقی مشتركا پینہما راجع مادة ۱۱۷۲۳ 

$ المادة ۱۳۵۵ 96 اذا اخذ احد الشریکین مقدارا من مال التجسارة | 
ومات وهو في حال العمل عجھلاً نستوفى حصة شريكه مر تركته راجع 
ماد ۸۰۱ 

ال ان ن الشريك !غمن بوته جهلاً نصیب شر یکه سوإء کان مال الشركة عینا ای 


دیونا على الماس لکن اذا عل ان وإرثه یعلہا لا؛غمن ولو ادع الوارث العلوإنکرالطالب 
فان فسرها الوارث وقال في كذا ودلكت کت صدق رد مار راج اد ۱ A.‏ 


التصل الخامس 
ق بيان شركة المماوضة 


6 المادة ٠١٠٠‏ 96 المناوضان احدها كفيل الاخ رکا بین في الفصل 

الثاني فاقرار احدھا کا ينفذ فی حق نفسه یکین نافذا في حق شر 

اذا اقرلن لا تقبل شہادتہ له کاصوله وفروعه وزوجته در ختار وفائدة ننوذ اقرارہ 
| بحق شريكه ابة اذا ادع وإحد على احدما بیعا او نحويفلة تحليف الاخر الذي ل يماشر 
المند كن يحلف المباشر على البت اي القطع لانة فعل بفسه ويحلف الاخر على العم لاه | 
فعل غيره وإما علف الاخرلان الدعوی عل احدها دعوى علیہما ولو ادع 2 شیا 
على الشريك الغائب فلۂ تحليف الحاض رعل عله لانة فعل غيره ٹم اذا قدم الغائب له 
تحلينه اتا لاه فعل ننسه در ختار ورد حتار 


ا دسسدجووججی 0وس ساس سج میس سس پ ب 


نل 


کٹ 0 اپ ا لما عسي تر ہا یا مويو یر سار اہک سور یی e‏ سی می می سسی۔ ہہ دے میں جج رص سے دش سسجت 
وت ۹ وم حسم سے ا چیپ سے سم ود ووت کے بحم و یھ د فد ی مہ مو عیسو دجو ہے دای ییحی جرج ماخ ها یدحاو اس جریم ات یرای عاد تسیک ۳ و7 رو زج له کے داوس ۳ اس مص ود ہد 


۲ قاذااقراحدها بدین قا : ان يطالب اه شاه وبا رب دين ملا 
احد المفاوضين من اي نوع كان في العاملات الجارية ة سی الشركة کالبیع| 


| والغراء ٭ والاحارة پلزم الاخرايضياً 

ولوكان ترتبه بافراره غرر وکذا ابضاکل دين ترتب علی احدھا مري کنالة بال 
بامره وغصب کاستہلاك وديعة او ودها پلزمه ال خر ایشا وهذا قول الامام وخالنه 
صاحباءفی مسالة الكفالة حيس قالا لايلزمة الاخ رلامها تبرع وله انهاتبرم ابتداہ ومعاوضة 
انتهاء لان للكنيل نضمين ا لکول عنة لوكانت بامره بخلاف كفالة الس لاما تبرع 
ابتداء وإنتهاء وکذا کفالة المال بلا امر فلا يلزمة صاحبه في امج لانعدام معن 
المعاوضة رد حتار قلت وم يذكر ترجا لاحد النولین ولكن عامة المنون على قول امام 

وکا أن ۳ باعه احدها وز رده علي الاخربالعيي كذلك ما اشتراه احدها 

يجوز ان يرده الاخربالعيب 

ماد ۱۳۰۷ ۱96 کولات والالبسة وسائر الحوائج الضرورية الت 
باخذها احد المفاوضين لنفسه واهله وعياله له خاصة لاحق لشريكه فيبا 

وهذا استحسان والنیاس ان يكون ذلك على الشركة لانة من عقود التجارة فکال 
من جنس ما تداوله عقد الشركة وجه ال تحسان انها مستندناة من متتفى المناوضة اذ 
كل منبها حين شارك صاحبه كان الما حاجته الى ذلك في مدة المناوضة ومعلوم ان 
كلا منها | یقصد بالمناوضة ان تکون نفقته ونعفة عباله على شريكة وان لا اکن مرن 
تحصيل حاجته الا بالشرا فصا رکل منما مسثنيا هذا الندر مرن تصرفه ما هو مقتضی 
المناوضة وإلاسنشناء المعلوم بدلالة امحال کالاستٹناہ المشروط بالمقال دررم ان اراد 
باحو تح الضرور ية الوإردة في هذه المادة هوما ذکرمن اماکولاٹ وال لبسة وشملابضا 
شراء بيت للسکی .الاستتجار للسکی او لارکوب اجمه فان ذلك من جملة الحواتج 
الاصلية كا في رد ا تار عن ١‏ أبجر 

ككن يجوز للبائع مطالبة شريكه بشن هذه الاشياء بحسب الكفالة ايضا 
وطذا الشريك ان برجع على شر یک المشتري پا ادي بقدر حصته ان أدى من مال 


۱۳ 


| الشركة لان الأين كان عليه خاصة وقد قضی مر مال الفركة درر اما ان ادی من غیرہ 
| وهو مك للا برجع و بطلت المناوضة آن‌کان من جس ما لمج فيه الشركة لا نبدخوله 
في ملک زاد ماله و۷ فلا تبطل کا اذا دفع عرضا کا لا یخن حطاوي 

مة * يستناد من هذه المادة أن ما اشتراء احد ‏ أتناوضییت بفم له ولشريكه إلا 
ا ماکولات والالبسة و بؤيده ما نی الخیریة اشتری احد المتماوضين دارا او كرما فذلك 
مشارك بيغا وان کب في الصلك انه اشتری للنسو اذ تفرر أن احد المنفاوضين لايلك 
الشرا لشو خاصة في غير طعام اهله وكسوتهم لاہ 

الاد ۱۳۰۸ € المفاوضان في شركة لاموال کا ان كونهما متساو يبن 
بقدار راس ما ها وحصتهما من الريج رط كذلك عدم وجود فضلة عن راس 
مال احدها صلع راس مال شركة يعني النقود والاموال التي في حك النقود 
شرط اما اذا كان لاحدها فضلة عن راس مال الشركة لالم راس مال 
يعني عروضاًاو عقارا او دی ني ذمة اخرفلا تضر الفاوضة‌اي فلاتنقلس عنان 

اعل انة يشترط لصة المناوضة التساوسیه في الریج ولال وا تصرف ابتداء وإنتهاه 
فاذا عقد الشركة على مبالغ معلومة و بقي مع احدها ثي من الاموال الي نصح راس مال 
للشركة زيادة عن صاحبه بطلت الناوضة وكذا لولم يبق مع احدها زيادة على خر 
ولكنة بعد عند المناوضة ملك احدها مالك نع فيوالشركة بهبة أو وصية او صدقةبطلت 
المناوضة ایض وهذا معنى قولدا يشترط فيها الدساوي في المال ابتداء وإنتهاء ولو ورث 
احدها بعد عقد المناوضة على التساوي مالا نمع فيه الشركة فان كان عیتا بطلت | 
المناوضة وان کان دیتا في ذمة احد فلا تبطلحتى يقبض لان الدبن لانصم فيو الشركة 
تنوبر وطعطاوي ملخصا انظرالمادة ۱٣١١‏ 

6 المادة ۱۳۵۹ € الشريكان نی شركة الاعال اذاعقدا شركتهما على 
ان یتقب لکل واحد منہما اي عمل كان وعلى السوية ضانهما العمل وتہدما 
وعلى تساويبها سیف الفائدة والضرروعهما ترتب ہسبب الشركة على احدها ۱ 
يكون الاخ ركفيلا له تکون مفاوضة وني هذه الصورة تجوز مطالبة کل واحد | 


و- میےویوجہوجھک _ میس ۱۳ ہر لسر سی 


اس سے لي ape‏ ددا 


١ 


بجی سمحي لسع سم Pim gpI‏ 


۵ 


ت سس 


منم ایہماکان باجرة الاجير واجرة ال هکان واذا ادعي شخض بتاع وافر به 


واحد مثہما یکون افراره نافڈاعلیہما وان آنکرہ الاخر 
9 المادة ۱۳۹۰ 96 اذا عقد الشركة اثثان غلی اخذ المال ذسيشة و ببعه 
وكون الال الشتری وثنه وربحه مشتركايينهما مناصفة وکل واحد منہم ا كفيل 
الاخر تكون مفاوضة شركة الوجوہ 
ا مراد بهاتين المادتين ان كلذ من شركة الاعال وشركة الوجوه تکون تارة مفاوضة 
وتارة عنانا فاذا اجتمعت فما شر وط المماوضة المار ذكرها كانتا مناوضة وان فقد 
شرط منها او اطلقت الشركة كانتا عنانا در خثار كذلك انظر المادة ۱۳۲ ۸ اه اذا 
كانت شركة الاعال او شركة الوجوه مناوضة فتتضمرى الكنالة وإلوكالة ننجری فيبا 
سائراحکام المفاوضة المدرجة في ا مید ۱۴١١‏ و ۱۳۰۷ و ۱۲٥۹‏ و ۱۳۱۰ وان كانت 
عنانا فلا لتضمن الکنالة بل الوكالة فقط کا مرف المادة ۱۳۲۲ وما يليما 
6 المادة ۱۳۹۱ 96 يشترط فى عقد الفاوضة ذ كرلفظة الفاوضة 
وان لم يعرف الشركا معناها لان لفظہا عل على تام المسأوأة في امر الشركة فاذا 
ذکراه شپت احکامہا اقامة للفظ متأم المعنى 7 دمحتار 
او تعداد جنيع شرائطها واذا عتدت الشركة مطلقة تكون عنانا 
وفيرد الحتارینع كثيرا في الفلاحين و حوم ان أحدثم يموت فتلوم اولادہ على تركتهبلا 


أقسمة و یملون فيها من حرث وزراعة و نيع وشرا وإستدادة ونحو ذلك وتارة يكون کہرغ 


هو الذي يتولى مهام ويمملون عدده بامره وکل ذلك على وجه الاطلاق والتنويض 

ولكن بلا تصريم بلنظ المناوضة ولا بيان جميع مقتضياتها مع ان التركة كلها او اغلیھا 
عروض لا لصح فيها شركة العقد ولا شك ان هذه ليست شركة مفاوضة بل في شركة 
ملك کیا حر رته في نیج امحامدیة ثم ر ۹ التصريم به بعينيوني فتاوى الحلوإني فاذا كان 
سم واحد اول #تميزما حصلة كل واحد منم مله یکون ما جعوه مشترکاينم السو ية 
وان اختلنو في المل وإلرأي كش وصوإبا افق بو في الخبرية وما اشتراه احدم لنفسه 
یکون له ویضینحصة شرکائہ من تُنه اذا دفعه من الال المشترك وكل ما استدانه احدم 


٦ 


الب به وحده اه 
| 9#الادة ۱۳۹۲ اذا فقد شرط من الشروط ال كورة نی هذا الفصل 
۱ على الوجه الار تنقلب المفاوضة عنانا مغلاًاذا دخل الى يد واحدمن المفاوضين 
| فی شركة الاموال مال بالارٹ او بطريق المبسة قاذ کان بصلم راس مال 
الشركة کالنقود تنقلب الفاوضة عا کی اذا كان الزائد على راس الال [ 
کے راس الال کا روض والعقار فلا يضر بالمفاوضة 
وإذا بطلت المناوضة لنقدها اممساوإۃ ابنداء وإنتباءهل تبطل الکنالتقال في ردافتار 
]یکی ان يقال تبطل وان يقال لا تبطل لان المعتيرقي العنارن عدم اعتبار الكنالة لا 
| اعتبار عدمها قال في الخ وقد يرجم اول بانها كنالة #جهول فلا تم الا ضمتا فاذا ل 
| تكن ما نتضمنها الشركة ل يكن ثبوتها آلا قصدًا اقلت لکن فی انحانية ولا بکون في شركة 
العتان‌کل وإحد ممما كفيلاعنصاحبه اذا لم يذكرا الكنالة بخلافالماوض: اه ومقتضاه 
أنه يكون کنبلا اذا ذكرا الكنالة وهذا ترج للاحنال الثاني ولدل وجهه ان الكفالة 
می ذکرت في عقد الشركة تلبت تبعا ها وصنا لا قصدًا لان الشركة لا تاف الكنالة | 
أ بل نستدعيها لکھا لا ثثبت فيها الاباقتضا اللمظ ها كلنظ المماوضة او بذ كرما في العقد أا 


اساساد ماس سياف 


تفت عدا ار دی كد مه FT O‏ ی ا کے رر پوت یم اود 
عمج د فی کت لس رھ ارم مامت پر مات ۰ جم بت ہے 


ظ تأمل 5 ۱ 
ا ##امادة ۴۱۳٣٣‏ کل ماکان شرطالصحة شركة العنان فهوشرط ايضا | 
عة المفاوضة ولاعكس 


الاد 15 € كل ما جاز من التصرف لاشریکن شركة عضان 
ایجوز ایضا لمناوضین ولاعكس 
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في حى شركة العدان و بشتمل على ثلاثة مباحث 


الج الاول 
في بيان السائل العائدة الى شركة الاموال 


0 المادة ۱۳۰۰ 96لا يشترط في الشريكين شركة عفان کون راس || 
الها متساویا بل بھوز كون راس مالاحدها ازيد من راس مال الاخروكل 
واحد مثہما لايكون جہورا على ادخال جمیع نقده الى راس الال بل يجوز 
ان يعقد الشركة على مجموعه اوعلی مقدار منه فیہذہ الجهة يجوز ان يكون 
لها فضلة عن راس مالیا صلح ان تكون راس مال شركة كنقدها مغلا 
٠‏ طط لمراد الا يشترط التساوي في شركة العنان فتصم مع النفاضل في راس المال 
ان يكو نلاحدها الف وللاخرالمان‌وفی الریم بان يكون ثلها الریج لاحدها وثلهللاخر 
وح معالتساوي فما اف راس الال والريجوفي احدها دون الاخرتجيع ال۷نہروسیانی 
قام ذلك ف شرح المادة ۱۳۷۰ 

| ده ۴۱۳١١‏ کا يجوز كورك عقد الشركة على عموم التهارات 
كذلك يجوز ایض عقدها على نوع تجارة خاصة كتهارة الذخيرة مثلا 

4 المادة ٠۷۰۷‏ د اکیفا شط تقس اربج في الشركة الصحيةفزاك 

الشرط یراعی على كل حال 
لايخنى ان هذا في شركة العمان لان الكلام فيها اما شركة المناوضة فاما نمع اذا 
شرط کون الريج متساويا بین الد رکا کا مرفي المادة۸ ٠٠١‏ اما اذا شرطا الريج متفاوقا 
فاا تبطل 


1 
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FF AN‏ 3 الربج في الشركة الفاسدة على مقدار راس 
الال فاذا شرط لاحد الشر يكين زيادة فلا تعتبر 

| لان الشركة ما فسدت صارالال مشتركا شرکة ملك رارج في شركة الملك مل | 

قدر الال رد محثار وفيه ان الشركة الفاسدة اما يدون مال او به مك ا جاشہن اومن أ 

احدها فک الاو ان الر ع فیا للعامل والثانية بقدر الال وليس لاحدها اجران عل أ 

الا اجرللشريك فی العمل بالمشترك وإلدالئة الریج أرب ا مال وللاخرمثلہ اه راجع 

المادتین ۱۳۶۲ و۱۳4۵ وشرجما 


ا شف الضرر وا سارالواقع بلا تعر ولا تقصير ینقسم على | 
كل حال على مقدار راس الال واذا شرط على وجه اخر فلا يعتبر 
6 المادة ۱۳۷۰ 96 اذا شرط الشريكان سب الریج ينما على مقدار 
راس الال سواء کان راس الال متساويا او متفاضلا کون صما ويقسم 
الریج پینہا على مق دار راس الال کا شرطا سواء شرط عمل الا لین 
اوشرط عمل الواحد وحده الا‌انه اذا شرط عمل الواحد وحدہ یکون راس 
الاخرني بده في حك فان 


اي ويكون مال الذي لا عمل عليه بضاعة عند العامل ل ره وعليه وضيعته رد 


المادة ۱۳۷۱ ٭ اذا تساوى الشریکان في راس الال وشرطا من | 
اج حصة زائدة لاحدها مثلاً كفلثي الربج وكان ايف عمل الاب 
مشر وطافالش ركة یه وا اشر طمعتهر (راجم مادة ۱۳4۵ )امااذا شرط عمل 
احدها وحده فينظرانكان العمل مشروطاً على الشريك الذي حصته من 
الربم زائدة فكذلك الشركة حیحة والشرط معتبر ويصيرذلك الشريك 
مستحقا ريح راس ماله بالہ والزيادة بعمله لک حیث کان راس مال شريكه 


ہے ہے 
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الل ہے ل سیر و نر بر ال رو ری e‏ وس و و و ہے۔+جچہدیا بے ی جس 


رید ۳ الضار کات الشركة شبہااضار بوا ن کان واکان | ۱ سل تشر[ ۱ 
على الشريك الذي حصتہ من الرج قلیة فهو خي رجائر فيقسم ارج یمام | ۱ 
مقدارراس الال لانهاذا قسم اريم على الوجه الذي شرطاہ فلا بکون شی‌مقابل 
من مال او م لاوضمان للزيادة التي ؛ باخذها الشريك الذي ۸ يعمل وا حقاق 
الریم انا هو بواحد من لم الامور الغلاثة راجع مادتي ۷ ۱۳۰۸ 

قال فی رد ا ہدارعند ذکرہ هذه المسالة وهذا اذا كان العمل مشر روط فلا ینای ماےکر: ا 
الریاعی من انة اذا اراد رب الال ان جعل مال المضار بة مضموتا عل المضارب اقرضہ 
كله ا درهاً منڈوسلہ اليه وعقد شركةالعدان ٹم يدفع اليه الدرم ويعمل فيه المستقرض 
فان ربج كان الرع ينما على ما شرطا وان هلك هلك عليه اه ووجه عدم المناقاة ان | 
المل هنا لر يشرط على احد في عند الشركة بل تبرع به المستقرض ٹیجوز لصاحبالدرغ ۱ 
الوإحد ان ياخذ من الریج بقدرما شرط من نصف او آكثر او اقل وان لم يكن عاملا | 
و يوءيد هذا النوفيق ما ذکرہ نی العرفي بحث ما لا يبطل بالشرط الناسد حيث قال ما 
نصه قوله وإلشركة بان قال شاركتك على ان تهدينى كذا ومن هذا القبيل ما لوشرطا 
العمل على آكثرها مالاً وإلريج ينها نصفين ل جز الشرط والریج میا اثلانًا وقدوقعت || 
حأدثة توم بعض حنفیة العصراها من هذا القبيل ولیسن كذلك پر روہ ہی 
وشرطا الريج بيا نصفين ٹم تبرع افضلما مالا بالمل فاجبت ای الشرط ج 
اشتراط العمل على آکثرها مالا الح سس قم الط وديل وما مو 
الذخيرة اشترى حطبا في قر ية شرا ه ھا وقال موصولة بالشرا من غير شرط نی الشرا 
۳ الى مزلي لا يفسد العقد لان هذا ليس بشرط في البيع بل هو كلام مبتدا بعد تمام 
البیع فلا يوجب فساده اه کلام الجر وهو صرح فيا ذکرناه مرن التوفيق و بقي ما ينع 
كنيرًا وهو ان یدفع رجل ال أ خرالاً يقرضه نصنها ويشاركه على ذلك على ان الرع 
ثلفاء للدافع و ثلثه لاستقرض فنا تساو یا نی ا مال دون الریح وصریج ما مر انة لامج 
للدافع اخذاکثرمن نصف الریج آلا اذا كانهو العامل فلوكان العامل هو المستترض 
کا في العادة ن له نصف الریج بندر ماله لكنة حمول على ما اذا شرط العمل عليه وان 
م يفرط ج التناضل کا عت من النوفيق اه طخص 


کرس وو ےد ستو ووب یں تا و مب و دس جم سے سم وس شس سد توشر ہش ہر 


۰ 


مسآ ع 


| :۱۳۷۲ اذا شرط تس الرج على النساوي ين الشريكن | 
اللذين راس ما ما متفاضل مغلا راس مال احدها مائة الف فرش وراس مال [ 
۱ الاخرمائة وخمسون الفا یکون شرط اخذ حصة الزيادة من الریم بالنسبة الى 
الذي راس ماله قلي ل كشرط زیادۃالریج الى احد الشريكين النساوہین في | 


کے ی 


۱ 


0 


راس الال اذا شرط عمل الایای اوعمل الثر يك ذي الحصة الزائدة ۵ 


من الریج يعني قلیل راس الال تکون الشركة صعبيحة والشرط معتبرا واب 
شرط عمل ذي ا لحصة القليلة من الریج يعني الشريك الذي راس ماله 
۱ كثير فہوغیرجائزویقم ارب يبنهما على مقدار راس ما یا 
الاد ۱۳۷۲ يجوز لکل واحد من الشریکیِن ان يبيع مال 
الشركة سوام کان بالنقد او بالنسيئة با قل اوکٹر 
اما الشراء فلا يجوز الا بالحعارف کا سیاتی في المادة الآنبة ولا يجوز ایض الشراء 
بالسيئة اذا يكن في يده درام من مال الشركة اذ لواشتری بدرالم نفسو فالشرا له 
انظر المادة ۱۲۷۰ وهل يجوز لشريك العنان ان يسيع من ترد شهادته لهل اره ولکن 


قال في الدنویر وحم بع منأوض جن ترد تهادته له اه قال حطاوي عن اموي انظر 


هل الماوض قيد في كلام المصيف اہ 

6 المادة ۱۳۷2 96 مجوز لاحدالشر يكين ايبيا كارك حال كون راس 
مال الشركة في يده ان يشتري الاموال بالنقد والنسيئة لک اذا اشترى 
ملا ین الفاحش لایکون الال للشركة بل يكون له 

4 المادة ۱۳۷۰ 96 لایبوزلاحدالشریکین الذي لبس نی يده راس 

مال الشركة ان يشتري مالاً لاجل الشركة فان اشترى یکین 
ذلك الال له 
_ لاه لووقع مشترمًا لتضمن ايجاب مال زائد على الشريك وهول برضن بالريادة 


و وا و خن جر لت بیط ادا م چ با ها يسيم لمحي ٠‏ کی وجج ب ےہ سو و اع يد به رلوم م سو د و علیہ 
ا 8+ سا سس ود یرس ایس یبود نر ال اہی نیب ge‏ عم 2 


أأعلى راس الال ولوالجیة ومناده ان ورن رن ار ل لان اولك اعدا بائن 
أ شريك وهذا في العنان اما في المناوضة فالشرآء علیما مطلقا كا في الخانیة رد حذار 


ون ۱۳۷ 14 اذا اڈ شاری اد الشريكين م نفسه شب س 


لان و واحد وہ و الشركة کل قبل امیس 
خانية اي وان الشريك ون بتتضی هذه الوکالة ان يشتري ما هومن جس تجارتھا 
فاذا خالف درجة المأ ذونية ل بنفذ الشرا: « على شريكه بل یع له لعدم توقف الشرا 

كن مع کون راس مال الشركة في يد احدها اذا اشترى مالا من 
جنس تجارتهها ولو مال نفسه يصير الشركة مثلاً اذا عقد الشركة 
اثثان على تجارة البز فاشترى احدها حصا بال نفسه یکورت ل ولیس 
لشريكه حصة في ذلك الحصان لحكن اذا اشترى ثوب بز يكون للشركة || 
ولواشبد حين شرائه بان قال هذا الوب اشتريته لفسي ليس لشرييي 
فيه حصة لایفید ويكون ذلك الوب مشترنا نه وبين شريكه 

وللشتري ان برجع على شر يكه بحصت من ان ن أن ادی من مال نفسو اي مع بقاء 
مال الشركة وان ل یمق" ی یله حي شي من مال الشركة فالشرا له خاصة در تختار وقد مر 
في المادة السابقة قال في رد ا ٹاروإنا برجم المشتري على شريكه لاڈ وكيل عنة في 
حصتہ فیرجع عليه يحسابه ان ادی ن مال نفسه وان من مال الشركة لم يرجع وان کان 
شرا ولا يعرف الا بقوله فعليه احبة لانۂ يدعي وچوب ا مال في ذمة !۷ خروهوینکر 
والقول لامك رچیٹ و بتي ما لو صدقة في الشرا للشركة وكذبه نی دعوى الادا* منمال 
نم قال الخیرالرملی وإلذي یظہران الفول للشتري لانة لا صدقة الاخرفي الغرآء 

يسيم للشركة و به يقبت نصف الممن بذمته ودعراه ا ۾ دفع م نمال الشركة دعوى 

فاته فلا تقبل بلا بينة ولذا قالوا اذا م عرف شرا ی الا تولو فلي ان لان يدعي 
وجوب المال في ذمة لاحر وهویکروهنا لیس متكرًا بل مقر بالدرا الموجب لتعلقا 
امن بذمتو وله تحليمه اة ما دفعة من مال ا( ۔رکةاہ تم لايخ اده في صورة ما اذأ كذ به 


سيا n‏ س امس سييست موصي سی اسمس سس يه 


NW 


0 في ال ۱ 1 للشركةان نا کانما EK‏ مالک فظامر وان کان نات ۳ للفاری وان كذبه فی 
ااصل الشرأ وادعی انة من اعيان الشركة فالقول للشتري ان کان ا مال في يده لما 
میا تي من انة لوقال ذو اليد استفرضت الفا فالقول قول وني الخانیة اشتری متاعافقال 
| الاخرهومن شرکتنا وقال المشتري هو ليخاصة اشتر يته با لي لننسي قبل الشركذفالنول 
إل هينه بان ما هومن شر كتا لاية حر عمل لننسه فیا أشترى اہ و نی ثی*اجر ينع کلیرا 
| وهوما لواشترى احدها من شريكه لننسه شیتا من اعیان الشركة هل بصع املا لکونه 
سی ا شیر ان ت پا ی اشتری نصیب شريكه 
دحل دی امه وم زو مایم 
| ##المادة ۱۳۷۷ 6 حقو قى العقد اما تعود الى العاقد فاذا اشتری احد 

الشريكين مالا فقبضة مع تادیة نه یکون لازماً عليه وحده فمن هذه الجهة 
کان من الال الذي اشترام احدها انما بطالب به هوولا يطالب شريكه 
وكذا احد الشر یکین اذا باع مالا فقبض ننه انا هو حقه 

فللمشتري أن يتاع من اداءاائمن الى الشريك الاخراذ لیس لاحد الدريكين اخذ 
فن ماباعه شریکہ ولا الخاصة فيا باعه او ادانه در تخنارقال في رد انار وكذا لامجوز 
تاجیله الدبن لو العاقد غيره اوها عد الي حبفة وعندها يجوز سية نصيبه ولو اجله 
العاقد جازنی التصیبن عند ها وعند الي پوسف في لصيبه فقط واصله الوكيل بالبیع اذا 
ابرا عن الثبن او حط او اجلہ يحم عددها خلاقًا لاي يوسف الا ان هناك يضمن .مرکا 
عندها لا هیا انظرالمادة ۱2۹۸ وشرحها 

ومن هذه المهة اذا ادى المشتري نمنہ الى الاخریکون بریٹا من حصة 
الشريك الذي فبض الثمن وحد ه ولا مر من حصة الشريك تب 
اذاوكل الشريك العاقد خصا في قبض من الال الذي باعه فلیس اشر يكه 
مزا لک اذا وکل احد الثريكون تخصا في یع او شراء اواجارة فلشريك ا 


مقت می مس ہہس سے ہے ہے ہہ سے ہس ہک ںہ ہک شر ی ی پش فرب شش ششسشچچ ا اطا ہش 
نسدد تحت من( اسف 


۱ 


رو سو کب قبض من ہر ہیس سی 
۱ |فكذا لیس له اخراج وک بالقبض بخلاف البيع والاجارة فان لكل وإحد انا 


| بباشرهاثيحق للاخرعرل الوكيل الذي وكله احدها 
۱ - ۱۳۷۸ ال بالعیب یفام حقوق العقد فا اشتراه اد 
< بالعيب وما ر ا امت احدها لابرد بالعيب على الاخر | 


۱ 0 احدها متا فد له بعيب فقبله جاز وله بلا قضا وکا لوحط اوا | 
۱ و عيب وان بلا عيب جا از في حدته و وكذا لووهباو اقربعیب سية متاع باعه جاز | 
عم بزازیۃ 

| 96 مادۃ 96۱۳۷۹کل واحد من الشریکین له ايداع وابضاع مال ال رکة 


وله ان یعطیہا مضاربة 

اما لواخذ ا مال مضاربة فان كان يتصرف فیا ليس من جس تجارتما فهولة 
خاصة وكذا لواخذ مضار بة حض صاحبه ليتصرف فما هومن تجارتھا وإما اذا اخذ 
الملل مضار بة ليتصرف فيا كان من تجارتها او مطلتا حال غيبة شريكه يكوون الريج 
مشترگا بینیا نصفة لشر يكه ونصنه بین المضارب ورب الال ولاراد بالاطلاق عدم 
النقيبد بکونه من تجارتیا رد محتار ٹم اعلم ات ا مراد بالشر یکین هنا شريكا المناوضة 
والعدان كا في الننوبر وا مللتقی وإلغرر وإطلاق المادة يفيده كذلك راجع المادة ۳۲۶ وفی 
الدرالحثار ولکل ما ایض ان يعيراه فلواعاردابة فعطبت تحت المستعير فالقياس ان 
يضمن ا معيرحصة شر يك ولکن اتسن ان لا يضمن وهذا قياس قول الامام وصاحیه 
وكذا الحم فيا لواعار دارا او وبا رد حثار 

وله عقد الاجارة مغلا له استشیار دکان واجبرلاجل حفظ مال الشركة 

وله ایض ان بستاجرمن تجرلة وله ان يوكل بالبيع والشرا لان التوكيل ها من 
اعال التجارة وإلشركة انعندت ها بخلاف الوكيل بالشرا ص ریا اذ لیس له ان يوكل به 
لانة عقد خاص طلب بو شرا تي بعينه فلا يستتبع مثلة رد حتار 
لکن ليس لہ ان يخلط مال الشركة له ولاان يعقد ثرکة مع اخربدون | 


یا مسد ود 


سے 


نٹ ركه ف فلج ل رشحم رك ۱ 
۱ وإنا چاز للشريك ان يضارب وم جز له ان يشارك لان الضاربة دون ن الهركه || 
۱ لكين الوضيعة تلرم الشر يك ولا تلزم ماري فتتضمن الشركة المضار بة ولا ی | 
الشي» ٭ لا ست نیع مثله مجيع المپر 1 
أ ولايملك اجد الشريكين ایضا رن الا بائن؛ شريكه او یکون هو الماقد برجب | 
۱ الدين وحینذر اعم اقراره بالرەن والارعان ما لو ولي العند غيره او کات وبا لا || 


يجوز افراره في حصة شریکہ وہل يجوز في حصة ننسو فهو على انخلاف تاترخانية ثم اعلم 
انةاذا رهن احدها ول يكن ولي العقد ل بجزوبضہن حصة شرك ولو امین بدين ا 
إل مجزعلی شريكه فان هلك الرهن في يده وقبية وإلدين سواء ذهب حصنو وبرچع 
شريكه حصنو على املطلوب و برجعالمطلوب بذاک على ا مرتہن وان شا شر يك ا مرتہن 
غمن شريكه حصته من الدین لان هلاك الرهن نی يده کالاستیفا ‏ وهذ كله لوالشركة 
عنانا اما المناوض فلة ما ذکرەن الشركة والرەن ولو فاوض ان باذن شريكه جازوالا 
تتعقد عنام وما خصه من الريج يكون بينة وبين شریکہ ٠‏ ولايجوزلاحد شريكي العنان 
ان یھب شيا من مال الشركة ألا اذا كان من جنس ما یڑکل ويهدى کالم وامخبز 
وا ویسنٹی ایض هب شن ما باع فني الج لو باع احد المناوضين عینا من ار 
ثم وهب امن من الشتري أو ابراه منة جازاه لكنة بغین نصيب صاحبه من امن 
كوكيل الببعاذا فعل دلك خانية م انة اذا وهب احد الشريكينما لا تجوز هبن كنوب 
ونحوه تجزاطبة في حصة شريكه بل في حصته فقط اب وجد شرط اطبة من النسلیم 
وإلقسمة فيا يقسم وکذا لا جوز لکل من الشريكي نكل ما كان اتلاقًا للال او نایک ال 
۱ بغر عوضش لان الشركة وضعت للاستر باح وتوبمه وما لیس كذلك لا ؛ بنتخلبه عندھا 
اھ لیے عن الدراتخنار ورد ا حثار 


96 المادة ۱۳۸۰ 26 لا يجوز لاحد الشريكين ان يقرض اخر مال الشركة 
مالم ياذن شريكه 

صريحا فلوقال اعل برأيك لا يكني قال في الجرعن البزازية ولوقال كل مهما 
للاخراعمل براك فلکل منیا ان يعمل ما يقع نی التجارة كالرهن والارتہان والسنر 
| والخلط هال والشركة مال الغيرلاالبة والفرض وماکان اتلاا لال او قلیکا من غير 


0 ۱ 


Ao 


بم" 


١‏ عوض فا لا جوز مالم پصرح بو نصا اہ انظر ماد ۱۲۸۲ ہے و 
لكن له ان يستقرض لاجل الشركة مهما استقرض احدها منالدراهم 
یکین د بن شر يكه ایض بالاشتراك 
فلوهلك هلك عليها رد حثار ولو قال احد الشريكين عند طلب الاخرالقسة 
استقرضت الا صدق بچینه ان كان المال نی يده لانة حینئنر امین فقد ادس أن الالف 
حتی الغيريخلاف ما اذا لم يكن المال في يده لانة يدي ديئا عليه فلوةال لي نی هذا المال 
الذي في يدي كذا يقبل ایض کا يبل انه للغير وهي وإقعة الفتوی و به أفتيت رملي وإفق 
افا في الخبرية فيا اذا قال الذي في يده المال كنت استدنت من فلان كذا للشركة 
ودفعت لَه دينه بان القول قوله بمینه رد حثار م لخصا قلت وإ مراد بالشريك هنا شريك 
العدان والمفاوض کا هو ظاه ربل المناوض أولى کا لابخنی 
6 المادة ۱۳۸۱ ٭ اذا ذهب احد الشر يكين الى ديار اخرى لاجل 
امورالشرصكة ياخذ مصرفه من مال الشركة 
فا انفته على تشه من كرائه ونفقتيه وطعامه واداممه _ة جملة راس الال فی رواية 
الحسن عن ابي حنينة وهدا استحسان فان ري تحسب التنقة من الریج وان غ يريج كانت 
من راس الال خانية وفي اهندية ولوخرج الى موضع يمكنة ان یمیت أباهله لا تحسب من 
مال الشركة اه 
6 المادة ۱۳۸۲ 96 اذا فوض احد الشريكين امور الشركة الى راي 
الاخرقائلاً اعمل برأيلت اواعمل ما تريد فله ان يعمل كل شي “من تواہم 
التجارة فیجوزلہ رهن مال الشركة والارتهان لاجاپا والسفرهال الشركة وخلط 
مال الشركة اه وعقدالشركةمع اخرلكن لایجوز له اتلاف المال ولا 
| ۳ ۴ ہے 
التملیلک بفیرعوض الا بصریج اذن شريكه مثلا لایجوز له ان يقرض من 
مال الشركة ولا ان يبب منه الا بصریج اذن شريكه 
ا ادۃ +18 96 اذا ہی احدالشریکن الاخر بقوله لاتذهب مال 


7 


و و سس ووه وب ووو بور وس وج ہے ہی ہے شش شش مشش ہہ ہش 


پر وف را سا او سا ENI CLE‏ 71309300000 ٤ے‏ اب مسا ار اہ تسا 


هط 


۱ 


: 


HÊ 


۱ الشركة الى. ديار و ۳ ولا لال ی ۲ یسمع وذهب ب الى ال دار سس 
| اوباع ية يضمن حصة شریکه من السار الواقع 
| اي اذاهلك البيع امالوكان المبيع قائًا غیعوقف الیم على اجارة الريك فان 
|اجاره جاز والریج ينها در خدار 

4 المادة ۱۳۸4 96 اقرار احد الشريكين شركة عنان پدین فی معاملانہما 
لايسري على الاخر فاذا اقربان هذا الدين اما لزم بعقدہ ومعاملته خاصة يكن 
| ی وہ بقامه لازماً عليه وان اقربانه دين لزم من معاملتہما معأ يكن لازما عليه 
تأدية نصفه وان افر بانه دين لزم مر معاماة شريكه خاصة فلا 


مه شي 
اٹ النانی 
في بیان مسائل عائدة الى شركة الاعال 
# المادة ۱۳۸۰ 96 شركة الاعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل 
دا 


ومکان در مخار اما ۳ نام اما لاني فان المعنی ی ور لاعال من ا 
التصود تحصیل الریم لا بتفاوت بین‌کون المل في دکا کین اودکان وکون الاعالمن 
اجناس أو جنس رد حتار 

الاجيران المشتركان یعقدان الشركة على تہد الام العمل الذي بطلب | 
ویکلف من طرف المستاجرين سواہ کانا متساويين او متفاضلين سیف 
ضيان العمل ظ 


نہیں جيسن .وش 


رید 


رص ہورم سسسب دسا سوب و سے عم و و رویسر سج پوس سیپ جم © یسیک وج وع یمسوم ہو ور mary‏ ما مره مج سس 
|« وا هب r‏ وسر ag‏ حم یو دج اه ساموت من ی ا0 


| تيخترطفي المل لذي زد درک عليه أن کس الم 
| تا المستأج ربعقد الاجارة کتعلم الكتابة والفرآن وإلفقه على ال بد قلاف فر کا 
۱ دلالین فان عمل الدلالة لایکن اسختاقہ بعقد الاجارة حتى لو استاج ر لالا بیع لای 
| بهتري فالاچارۃ فاسدة اذا ل يبون ل4اجلاً وکذا شركة مغنبين وشپود اک لمدمصعة | 
نجار على الشهادة ومثلہ الشركة بالتكدي لان التوكيل بالنکدي e:‏ 
فيو الوكالة لا تم فين الشركة در مختار ورد ار ملم 
يعني سوا عقدا الشركة على تعمد العمل وضمانه متساويا اوشرطا نٹ 
امل مغلا لاحدها والدلثين للاخر 
۴ المادة ۱۳۸۲ جوز لكل واحد من الشریکین تقبل العمل تس 
وصوز ایض ان تقبل واحد واخریصل و يجوز ایض لفباطین الشترکان شر ۱ 
صنائع ان یتقہل آحدها المتاع ویقصه والاخر ته ۱ 
6 المادة #6۱۳۸۷ كل واحد من الشريكين وكيل الاخر نی تقبل 
امل فالمل الذي يتقبله احدها يكون ایفاؤہ لازما عليه وعلى شريكه 
ايضاً فعنارن شركة الاعال في حك المفاوضة في ضبان اامل حيث ان 
العمل الذي تقبله احد الشريكين يطلب المستاجر ایفا*ه من ایہما اراد 
وکل واحد من الشريكين يكون مجبورا على ابناہ العمل فليس لاحدها 
| أن يقول هذا العمل تقبله شریکی فانا لا اخالطه 
9 المادة ۱۳۸۸ 96 عنان شركة الاعال سے 5 الفاوضة نی اقتضاء 
البدل ايضأ يعني انه يجوز لکل واحد من الشريكن مطلبة الستاجر 
بقام الاجر واذا دفعه الستاحر ایض الى اي منما بری: 
لقد تبين من هذه المادة وإلقيی قبهاان شركة الاعال ولو کات مقيدة بالعدان ای 
مطلقة تعتبر مفاوضة في حق ثلاثة احكام اول ان العمل الذي لقبله احد الشركا يكون 


یه 


| 


۱۳۸ 


0 ` ۱ کر سس ھیتتتت مل‎ ER. 


| اینايه لازم عليه وعلى شر ان انه موز کل من ادرک ماه امو المل 
الاك لوهذم ا ستاجر الا جرال ی احدھا برك من حصته وحصۂ الا خر وثبوت هذه 
الاحکام في شركة العدان أوالشركة المطلقة استعسان لا قياس لان الکنالة می 
المفاوضة وجه إلا -خسان ان هذه الشركة مقتضية للغمان ألا يرى ان ما يتقبلة كل واحد 
میا مغمون على الاخروطذا فق الاجر بسبب نناذ لقبله عليه ری مجرى المنارضة 
في ضمان العمل وإقتضاء الندل جمع الانهروقيا سوى هذه الاحكام فالشركة ناقية على 
مفتضی العنان ولذا لواقربدين من ان ميع مستہلك او اجر اجیراودکان لد مضب 
لا يصدق ۷۱ ببينة لان نفاذ الاقرار على الاخر موجب المناوضة ول ينصا عليها فلو کان 
| المبيع لم بستہلك او المدةل نض فانة ارما رد محتار #تنبیه. اذا فح الشركا الشركة أى. 
|| مات الذي تنبل العمل لا یکین الشريك الاخر ملروما باینائه هندية | 
| ال الادة 96۱۳۸۹ لایر احد الشريكين على ايناد ما تقبلہ مره 
العمل بالذات بل ان شاء #مله بيده وان شا* يعطيه الى شریکہ اوا ی اخر 
لک ان شرط الستاجر عمله بالذات یلزمہ حينئذٍ راجم مادة الاه 
۰ € تقسم الشركاء الریع بيهم على الوجه الذي شرطوه 
شرطوا تشسیبه ت ہی منساویا وان شرطوا لقسیمہ 
4 52 والثلذين مثلا يقسم حصتين وحصة 
6 المادة ۱۳۹۱ 96 اذا شرط التساوي نی العمل والتفاضل في آلکسب 
کان جائزا مغلا اذا شرط الشربکان ان يعملا متساوبين وان یقما| 
الب حضتين وحخصة کان ازا لاله جوز ان یکن احدھا اہر 7 ۱ 
ا صنعته واصنع في امل 
| اع ان التفاضل في الرج عند التساوي في العمل لايجوز قباس لان الغهان بقدر 
ماث ط عليه من الع.ل فالزيادة علبه رح ما م يضمن فل يجرالعقد کا يك شركة الوجی 
2 ما لان ما يأخذه ليس ريا لان الریج انما يكون عند اتحاد اجس وهاراس 


ign‏ یحو ا سا ۳ جنيب چو بس ميد ايقس ی .ںی 


ند 


سس سس رسب e E‏ کپ اہر nga e‏ سس ای موصو ممم جہ ے مخت رر ناهن مت و میں له برس بوه موسي سی ہی ۰ 
ter‏ کب شید مع ge‏ اسم سس سن ره دسر سد یا سد ا ا دسا و ما كدي E‏ ید بی سر مر در i‏ سو جج ۶ھ 


ال عل وا مال فلم پتحد امیس فكان ما اغذہ بهل ال لمل 707 ۱ 
۱ اذا رضیا ی وم 5 ودک رع ٠‏ سح 
اوہ الى او شما مد والريج هی انیس اد قر جار ۹ ۳ ۱ 
لكان رج مام يضين رد حثار 

6 المادة 15 96 الشر يكان بضيان العمل ستحقان الاجرة فاذا عمل 
احد الشریکن وحدة والاخرلم عمل کا لوصرض اوذہب الى حل او جلس 
بطلاً ماع الاجر بين طیلب ني فرط 
۳ بر سج 7 انا یی بضان بے +٦‏ 

6 المادة ۳ تلف او تعیب المستاجر فيه ینار 
يكون ضامتا بالاشتراك مع الشر يك الاخروالستاحر يضمن ما له ايأ شاه منہما 
ویقسم هذا الحساربین الشرككين على مقدارالفمان مغلا اذا عقدا الشركة 
على تقبل الاعال وتعہدہامناصفۃ يقم ا لحسارايضا مناصفقواذا عقدا الشركة 
على تقبل الاعال وتعبدها تین ولا سم السار ایض حصتین وحصة 

۱۴۹۰۴ 96 عقد شركة المالين على التقبل والعمل على 
الا شتراك صحيم 

بخلاف اشتر کیا في العمل فقط فانة لا +ع كا لواشترك ثلاثة من امحالین على ان 


یل احدم ا حوالق و یاخذ الثاني نها ويحبلها الفالث الى بيت الممتاجر والاجر بینم 
بالسوية فان الشركة فاسدة وفسادها هذه الشروط فان شركة امحالین جح اذا 
اشتركيا في بل وإلمل جیما وهال يذكرالتقبل اصلاً بل جرد المل منيدًا على كل 
وإحد بنوع منة رد حتار 


4 المادة ۱۳۵۰ 96 اذا عقد الشركة اثنان بان بتقبلا العمل على ان 


Û‏ ہے تج رر ۳ یں وراه رر ںہ توت ,دما نا سي نا و تاه بیج عي هس ص ويد می مه لإا جا واج رها 
نے وت محم هم مملید روا سنا ی سول مر سس ما رر ا | رصم وج سس توس تسس مسا کے رز جج ےت ہے سریم 


| الدكان من احدها والالات والادوات من الاخر بح ۱ 
| .وکا سارالصناعات ولواشتركا علان من احدھا آلة الصناعة والمل ۶31 
|| فت وائریج للعامل وعليه اجرمٹل 15 بزا ی ۱ 
| 9الاد: ۱۳۹۲ اذا عقد اثان شركة الصنائم لی ان الدكات | 
من احدها ومن الاخرالعمل بحم 

۴ المادة ۱۳۹۷ 96 اذا عند اثنان شركة الاعال لاحدها بغل وللاخرا 

| جمل على ثقبل وتمہدننل الحمولة مساو بابح ويقسم الكسب الحاصل والاجرة 
يمنهمامناصفة ولا ينظرالى زيادة حمل الجمل لان استحقاق البدل في شركة | 
الاعمال یکین بضمان الشريكين العمل لكن ادا بعقدا الشركة على تقبل | 
العمل بل على ايجار البغل والجمل عینا ولقسی الاجرة الخاصلة بیئہما 


فالشر صكة فأسدة 
لان معني هذه الشركة ان كلا ممما قال لصاحبه بع منافع دا,تلک ودابي على ان 
یذ پیندا رد نار . 


| 
| 
واي پو جر من بغل اوجمل تكون اجرته عائدة لصاحبه لکن اذا 
اعان احدها الاخرنی العمل والنقل یاخذ اجرمثل مله 
اما ان اجراها باجر معلوم صنقة وإحدة في عمل معلوم قسم الاجر على مثل اجرالبغل 
ومدل اجرالجل فلوا بل يوّجريضعف ما يوجر بو البغل مثلاً فلصاحب الیل ثلا 
الاجر ولصاحب البغل ثلدہ حطاوي وان اج رکل وإحد دابته وشرطا لها سے الدابة 
اوعمل احدها من السوق اوا مل اوغير ذلك كان الاج رمتسوما ببهها على قدراجر 
مدل دابا وعلى مقدار اجر علا کا قبل الشركة رد حدار 
4 المادة ۱۳۹۸ 6 اذا عمل شخص نی صنعة هو وابنه الذي نی عياله 
نجميع الکسب لذلك الشخص e‏ ا اك شخما 


ی یس ييه ١‏ لصم مدن وب دوپ ھی دہ amin‏ ساي ig rs agar‏ 


| 


سیر کوپ 


ند الذي نی 9 جال غرسه شير ة فلا الشسرۃ انس ماک ۱ 
أأمشا مارکا له فیا 

وفي الخانیة زوج , بنیه ا خسة فی داره وکلم في عيا لشفو في ا لداع فهو للاب 
ولنین الثياب الي علمم لا غير فان قا لوا م اوامرأته بعد موه أن هذا استندناه بعد 
موتوفالقول ل وان اقر وا انڈ كان بوم موتو فبوميراث من الاب اه وقد ذکرف ردعتار 
خلافا في المرأة مع زوجھا اذا اجمع بصا اموال كفي فقيل في للزويج وتكون المرأة ۱ 
معينة لك إلا اذا کان طا كسب عل حدة فهو ها وقیل بیتیا نصفان اه قلت وثقدیة الا ول 
يدل على ترجعه 

اث النالمث 


في بيان مسائل عائدة الى شركة ألوجوه 


6 المادة 96۱۳۹۹ کون حصة الشريكين على التساوي في الال 
المشترى ایس بشرط مثلاً كا يجو زكون ما اخذاه من الال بينبما على المناصفة 
یجوزایضا ان یکن ٹلنین وثلنا 

وذلك لان شركة الوجوه تكون تارة مفاوضة وتارة عدانا فاذا شرط الساوي ف 
ا مال الشتری كانت مفاوضة وإن شرط التفاوت انعقدت عنانا راجع الادة ۲۴۲ ۱ 
وإذا اطلقث كان عنانا در مخئار 


# المادة ۱۶۰۰ 96 ا خحقاق الريم في الوجوه انا هو بالضمان 

9۴ المادة ١‏ 96۱۶۰ ضبان ٹن الال المشترى یکو بالنظر الى حصة 
الشريكين فيه 

9# ادة ۷۱۶۰۲ تكون حصة کل واحدمن الشريكين فی ارح 
بقدر حصته نی الال المشترى واذا شرط لواحد زيادة عون حصتہ في الال 


تہ سے نا 


ااا اہ کک ج ےم ادوس دی مس benm‏ 


۱۳ 


| الشتری يكون الشرط لغوا ویقسم الریج پینہما على مقدار حصتهما من الال 
الشتری مفلا اذا شرط کون الاشیاء الماخوذة بینہما مناصفة يكو الرج 
| ایضا مناصفة وان شرط كونها شین ول کانالرجع ايضا ثلثین وثلثا لکی 
في حال مشر وطية الاشیا على النصفية اذا شرطا لقسی الريم ٹلٹون ول نہذا 
الشرط لا يعتبرويقسم ار بينهما مناصفة 
وذلك لان اخحقاق الریج في شركة الوجوه انا هو بالضان کا مر في الاد: ٠4٠١‏ 
وهوعلىقدرالملك فيالمال المشترى فكان الري الزائد عليه ربج ما لضن بخلاف شركة 
| المنان فان التفاضل في الري فيها مع النساوي في المال می جکامر في المادة ۱۴۹۱ 
لانها في معنى المضار بة من حيث أن كلا میا يمل في مال صاحبه فا لفت بها راجع 
شرح المادة اذ كورة 
6 الادة ۱۵۰۳ 96 یقسم الضرر وا خسار في کل حال على مقدار 
حصة الشریکبن فى الال المشترى سواء باشرا عقد الشراء بالاتحاد اوباشره 
احدها وحده مثلا الشر يكان شركة وجوه في صورة خسارما نی الاخذ 
| والاعطاء اذا عقدا الشركة على النصفية بينهما في الال المشترى يقسم السار 
بينبما ايضا على التساوي وان عقدا الشركة على کون الحصة ثلذين وثلنا سیف 
الال الشتری يقسم الضرر والخسارايضا لین ول سواء اشتريا الال الذي 
خسرا فيه بالاتحاد او اشتراه احدها لاجل الشركة ظ 
وذلك لما نقدم في المادة ۱ ۱۰ من ان الغمان بقدر اللاك ولو اما شرطا الخسارة | 
على التناوت فالشرط باطل کا هو ظاهر*تنبیه . شركة الوجوه ان كانت مفاوضةتضمنت 


الوكالة وإلكمفالة وان كات عنا)ا نضمدت الوكالة فقط در ختار 


لباب الرابع 


فى حق المضار بة و يشتمل على ثلاثة فصول 


الفصل الاول 


في بیان‌تعریف المضاربة وتقسچہا 


6 المادة 4 ١٠١‏ € المضار بة نوع شركة على ان راس الال ےل طرف 
والسعی والعمل من طرف اخرویقال لصاحب راس الال رب ا ال والعامل 
مضارب 

وإنا قيدو| بکون العمل والسعي من جاب لانة لو اشترط على رب الال ان يمل 
و باع وإشترى به الا اذا صار المال عر وضا فلا تفسد لو اخذه من ا مضارب کا سیاتی 

اما ۵ ۱۶۰ 6 ركن الضار بة الایجاب والقبول مثلا اذا قال رب 
الال لضارب خذ هذا راس مال مضاربة فاسع او اتمل على ان الرج 
يننا مناصفة او ثلثين وثلثا اوقال قولاً يفيد معنى الضاربة كقوله خذ هذه 
الدراہم واجعاہا راس مال والریج يبنناعلى نسبة كذا مشترك وقبل المضارب 
تكون المضارية منعقدة 

وإلحاصل ان المضار بة تنعقد بلنظ المضار بة او بلفظ يد ل علیہا كقولهدفعت اليك 
هذا ا مال مضار بة او مقارضة او معاملة اوخذ هذا ا مال وإعمل به على ان لك من 
الريج نصفة او ثلثه او قال ابتع به متاعا ماکان مرن فضل فلك منة كذا او خذ هذا 
بالنصف يخلاف خذ هذا الالف واشتر به هرو يا با لصف ول يزد على فليس بضار بة || 
پل اجارة فاسدة له اجرالثل ان اشترى ولیس له البيع ۷۱ بامر البائع موي 


تسه سے سے سم ہے کہ aa‏ ...عمس ص ياي رکم 


سا 


ظ 6 المادة ٠٦‏ ۰ اضارة قمان او فارطا ولاخ 
| مضاربة مقيدة 

| ##امادة ٩۱۰۰۷‏ المضاربة الطلقة می التي لاتقید نان ولا کان 
ظ أولانوع تبارۃ ولا تعبین بائع ولا مشار فاذا تقیدت بوأحد من هذه تكون | 
| مضاربة مقيدة مفلا اذا قال في الوفت الفلاني اوفي الکان الفلانی او اشتر | 
الاموال الفلانية او عامل فلانا وفلانا اواهالي البلدة الفلائية تکین المضاربة | 


|مفیدة 


الفصل الثاني 


في بيان شروط الضار بة 


لاد #۱۰۰ پشترط اهلية رب لال رل والغارب 25 ] 
“ا لمادة ۱۶۰٩‏ #6شرط راس الال کونه مالا صا حا لراس مال الشركة | 

|( انظرالفصل الثالت من باب شركة العقد ) ۱ 

وذلك لان ا لضار بة نصير شركة يحصول الريج فلا بد من مال تم بو الشركة وهی ۱ 

الدراغ وإلدنائیر و|ادبر والفلوس النافقة درر ظ 
فلايجوزان يكون العقار والعروض والدین في الذم راس مال سيد | 

الضار بة ۱ 

۱ حتى ولو كان الدین فی ذمة المضارب لان الضارب امین ابتداه ولا بتصور کویه ۱ 

امین فيا عليه من الدین درر ۱ 

كن رب الال اذا اعطى شب من العروض الى الضارب وقال بم | 

هذا واعمل شنه مضار بة وقبل الضارب وقبض ذلك ا ال و باعه واتخذ | 


ا 


نقود تنه راس مال دیز کید ااضار بة صحيىة 

لانة لم يضفب المضار بة الى العرض بل الى ئمنہ وہوعا لصم به المضاربة والاضافة 
الى ا مستقبل تجوزلاها وكالة او وديعة او اجارة فلا ينع شي منہا الاضافة اليه درر 

كذلك اذا قال اقبض الدين الذي لي في ذمة فلان وقدره كذا غروشاً 
وضارب به وقبل نکون صجےۃ 

لانة اضاف المضارية الى زمان القبض وإلدين فيه بصیر عينا وهو بصع ان يكون 
راس مال درر ولکن ت‌ هذا لا بصہرا۔!ضارب ماذونا بالعمل ما ۱ یقبض كل الدیت 
ردحتار وی جمع الانهر لوقال اقبض دینی على فلان غ امل به مضار نة فعمل قبل ان 
يفبض کل الدين غمن ولوقال فاعمل بولا يضمن وكذ بالوإو لان ثم للترتیب فلا يكون 
مأذوتا بالعمل ۷۱ بعد قبض الكل مخلاف الفاء والوإو فابة یکنی قبض البعض کنا 
في بعض المعتبرات لكنفي القول ان الفاء کالواو في هذا الحم نظرلان ثم ینید الترتیب 
وإلتراخي وإلفاء ینید التعقیب وإ|لترتیب فينبشي ان لا يقبت الاذن فيها قبل القبض بل 
يثبت عقبة بخلاف الواو فاا مطلق الجببع من غير تعرض ۔لفارنة ولا ترتيب وفي أجلي 
لوقال اشتر عبدا نسيقة تم بعه وإعمل بثمنه مضار بة فاشتراهثم باعه وعمل فيو جاز ول 
قال رب المال للغاصب أو المستودع اوالمبضع اعمل با ف يدك مضار بة جاز اه 

6 المادة ۱۶۱۰ 6 سای راس الملل الى المضارب شرط 

قال في الملتقى وشرحه مجمع الاههر وشرط تسلم ا لمال الى المضارب بلا یدلرب المال 
فيه لان تخلية المال للعامل وإجبة لمكن من التصرف حتى لوشرط عمل رب المالمعة 
فسدت المضار بة لانذلك خل بالتسلم ولافرق في ذلكفها اذا كان رب الال عاقد! 
اوغيرعاقدكالصغير اذا عقدها لر ليه رشرطعبل الصغیر معة فانة لاجوزلان يد الماك 
ابتة له و بقا يده ينع التسلم الى ا مضارب وكذا اذا عند المضار بة احد التفاوضین ای 
احد 3 العنان کس ری معة فانة لاوز لقیام ال للك له فالعتبر فيه عمل 
المالك لا العاقد حى لودفع الاب او الوصي مال الصغير مضار بة وشرط عمل ننس جاز 
لامها من اهل ان ياخذا مال الصغیر مضار بة یاضما نجاز اشتراط العمل علم‌ما وضو 
اشعار بان الوصي اذا دفع مال الصغير الى ننسه مضار بة جازكا في الذخيرة لكن ينبغي 


٦ 


ان بزاد في هذه السا لة ان الوصي لا بجعل لدفسه من الرئع اکٹر ما يجمل لامداله 
۱ الطرسوسي! ه 
9المادة 86۱۸۱۱ يشترط نی المضار بة كش ركة العقد کون راس الال 
معلوما 
ليئلا يقعا ني المنازعة وكفت في أعلام راس الال الاشارة کا اذا دفع الى رجل 
درام مضار بة وهو لا يعرف قدرها فانة يجوز وإلنول في قدرها وصنتها للمضارب مع وبنه 
وإلبيبة لهالك درتغنار 
وتعيينحصة العاقدين من الربح جزکا شائماً کالتصف والثلث 
اي و يشترط ایض في المضار بة ان یکون نصیب كل منیا من الرتج معلوما عند 
المند لان الرج هر اتود عليه وجهالتة توجب فساد العقد درر و يشترط ایضا ال 
ان یکون موز #۶ شائعا کالىصف او الدلٹ لتحقق المشاركه بشما قي الریع قل او كثرفلى 
| شرط لاحدها قدر معين کائة مثلاً فسدت الضار بة لقطع الشركة في الریج ولاحمال 
أن لاتمصل من الریج آلا مقدارما شرط له راجع المادة ۱۴۲۷ وشرح .ا ومن شروط 
ا اضاربة ایض کون نصيب المضارب من الري حی لو اشترط له من راس المال او منه 
ومن الریم فسدت درخنار 
وفيه عن انجلا ية كل شرط يوجب جهالة نی الريج اوبقطع الشركة فيو ينسدها 
و۷ بطل الشرط كاشتراط ا خسران على المضارب وصح العقد اعتبارا بالوكالة ۱ھ 
وذلك لان الخسران جزء هلك من الال فلا يجوز ان يلزم غيررب الال لكنه شرط: 
زائد لايوجب قط الشركة فی ااریج وامجھالة فی لاتفسد المضار بة لامالا تبسد بالشروط. 
الناسدة الوكالة ولان متها نلوقف عل النبض فلا تبطل بالشرط كاهبة درر قلت 
والضابط الذي ذكره فيالدرالخدارغير مضطرد لا مر في شرح الادة 12٠١‏ منارن' 
المضار بة تفسد باشتراط العمل على رب الال و باشتراط نصیب المضارب فی راس الال 
وا محال ان هذين الشرطين لا يندرجان تحت الضابط N‏ قال في کا رد الحدار 
ویکن دفع هذا الاعتراض بان هذين الشرطين خصصانلعوع الضابط او بان الضابط 
أتماوضع أبيا نالشروط المنسدة وها ايسامنها اذ فساد المضار بة بشرط العمل على رب الال 
لیس لكونه شرطامنسدا بل لتفمنه تفا شرطحة المضار بة وهو تسل الال الى المضارب 


يسا 


Fay 


a 
TEST TTT ا یدرون يدجي فيسب سے مرف ساف ہت سو ساكس مود انس اش‎ 


یں 4 
سے اارہمییلے۔ ا سدیس دو لے یر گب يہ 


]اه فلت بقي فسباد للضار بة باشتراط نميب | لضارب من راس المال فان لایکی ان | 
أيفال فيه ما قیل فيالشرط ول لاسها وقد عل ل صاحب التكياة الفساد فيه بکونه شرطًا 
الایتتضیهالمتدتامل * ثمانه ما يتفرع على الضابط المذكورما لوشرط بعض الر عسل 
اول اولامرا المضارب م العقد و بطل الشرط ويكون المشروط لرب الال لانه ما 
بطل الشرط كان ارچ با لاصله وهوراس الملل وهولرب الال‌فکنا رجه ولو شرطا 
| مض الرج لمن شاه ۰ ضارب فان شاء لضسه اولرب ا مال سح الشرط وان ن شاه لاجنی 
دوز وجه وأبنه لا ! الا اذا د شرط عليه عبله ولو شرط بعض ال رج لقض ا دين المضارب 
او دين المالك جاز و يكون ذلك البعض للذي شرط قضا ديت ولا بجر على دفعه 
| لغرماثه درمخدار مات 
تک اذاعبر الشركة على الاطلاق كقوله والرج مشترك پیننا يكون | 
مصر وا ا ی المساواة ود يقسم اريم مناصفة بين رب الال والمضارب | 
96 المادة ١41‏ 6د ب هذه الشروط المذكورة مشلا اذا م || 
| تكن حصة العاقدين من الریح حزها شائماً بل تمين لاحدها من الريم كذا | 
غرشا تفسد المضار بة 
وإذا اختلف العاقدان فى صما وفادها فالقول لمدعي ااصمحة سوإءكان رببالمال 
او ا اضارب اذ الاصل ان القول .مدي الصعة في العقود ا۷ اذا قال رب الال شرطت 
لك ثلث الريج الاعشرة وقالالمضارب الثلت فالقولےلرب ال مال ولو فيه فسادھا لانۂ 
ینکر زيادة يدعيبا المضارب خانية 
لمة ٭ لاتنسد المضار بة بدفع كل الال او بعضه الى امالك بضاعة غير انه يشترط 
ان يكون ذلك بعد نسلی ا مال الى المضارب حتى لوجعل الال بضاعة قبل ان يتسه 
لاح لان التسليم شرط في | لضار بة وإ مرادبالبضاعة هنا الاستعانة لان الابضاع الحنيقي 
هنا لایتا تی اذ ان الریح فيه جيعه لرب الال ولیس الامر هنا كذلك وقد عللوإ عدم 
فساد المضار بة بهذه الصورة بان الابضاع تول بالتصرف وإلتصرف حق المضارب 
لت وک بوکذانی تكملة رد احدار ولواعطالمضارب الال الى ا مالك مضار بة فسدت 
الثانیة فقط وألاولى على حاطا لان میں تنعقد ر رب الال وعل 


۸ 


۱ المضارب ولا مال هنا فلو جازت ا۔اضار بة الغائیة لاد ت الى قلب الوضوع وإذا م 2 
بفی تمل رب اال بامر المضارب فلا تبطل ال وی در مار ور د عار 
میامن وق سد 
الفصل الفالٹ 
في بيان احکام المضار بة ۱ 
ناد ۱۰۱۲ 88 المضارب امین رأس الال في يده في حك ا 
لانه قہض الال باذن مالکہ لاعلى وجه المبادلة وإلوثيتة بخلاف القبوض على سوم 
الشرا لانة قبضة بدلا و بخلاف الرهن لانة قبضۂ وثيقة درر وإتحيلة في ان يصيرالمال 
مضوتا علىالمضارب ان يقرضة رب الال الال آلا درهاً ٹم يعقد شركة عنان بالدرم 
ويا اقرضة على ات يملا وإلرح يمام حمل الستترض فقط فان هلك فالفرض 
عليه درمخدار 
ومن جهة تصرفه في راس الال هو وکیل رب الال ظ 
١‏ لتصرفه بامره فیرجع المضارب يا لحقة من العهدة على رب الال درر 15 لورد على 
| المضارب بالعیب ول بوجد ما يودي نة من مال الضاربة او ا تحقی في يد المشتري ۱ 
| ورجع على المضارب شمه ول بوجد ما يؤديه فادی من‌مال نفسه فانة برجع على رب الال | 
تكبلة ومن هذا التبيل ما لو كان مال المضار بة الذا فاشتري به المضارب ماع وهلك 
الف قبل نقده للبائع ل يضمن المضارب لانة امین بل يدفع رب الال للمضارب النا 
اخری ٹم وم اي كلا هلك دقع اخری الى غير نهاية وراس المال جميع ما دفع مخلاف 
الوكيل فانة اذا كان اشن مدفوعا اليوقبلالشرا ثم هلك بعد الشرا وقمل نقده الى || 
0 البائعفانة لابرجع الامرةرإحدة لان يد الوکیل‌تانیا يد استيفاء لايد امابة ب"خلاف المضارب | 
يانه ان ا مال في يد المضارب امامة ولا يكن حملة على الاسترفاء لانه لا یکون آلا شبض | 
۱ مضبون فكل ما قبض‌یکون اماة وقیض الوكيل تانيا استیناء لاه وجب له على الموكل | 
أمثل ما وجب عليه للبائع فاذا صارمستوفیا له صارمضموتا عليه فیہلك عابو بحلاف م | 
ظ اذالم يكن مدفوتا اله الابعد الشرا حيث لاہرچع اصلاً لان ثبت له حق الرجوع ينف | 


سمش شش پش 


ار سوت بلق زعد: أذ دادرم ال تلالد ۴ وهو قائم صل الامانة ا 
۱ بسده فل بصرستوفیا فاذا هلك برجع مرة .ا قلنا درمخظار وردعثار 
واذا ري یکون شریکا 5 
اي في الريج لاه حصل ما مال وإلتمل فیشترکان فيه مخ 
۴ المادة 96۱۶۱4 الضارب في الضار بة الطلقة جرد عقد المضاربة 
يكون ماذونا في العمل في لوازم الضاربة والاشیاہ التي تلفرع عنبا فاولاً جوز 
ه البيع والشراء لالجل الم 
ولوكان البیع فاسذا لان 2 فيو ملك بالفبض یحصل ال رح بعقد ۳ ضةوهى 
صنیع التجار بخلاف البيع الباطل کا في الاشباه ولیس المراد منة انة يجوز للضارب مباشرع 
البيع الفاسد رمعو بل اراد انةلا يكون خالا فلا یکون غاصبا فلا خرج ا مال عن 
کونه ف يده امانة تکلة و يجوز شراء المضارب من رب المال وعکسه اما شراء رب‌الال ۱ 
من ا مضارب مال المضار بة فانة وان کان ماله لكنه لا يلك التصرف فيه بعد صير ورته 
عرضا وحة العند تحدمل حصول الئمرع وقد حصلت بلک النصرف واما شراء المضارب 
من رب المال فهو ع لان ما شراه لا يلك فيه العين ولا التصرف وهو وان شراهللالك 
لانة وكيل عنة لك في شرائه فائة وهو حصول الریج لةوفيه فائدة للالك ايض لانة ربا 


` ی ےمم مینست ی هااا عیسو 


لتجزعن بیعه بنفسه تکلة ۱ 
کی اذا اشتری مالا بالغہن الفاحش یکون اخذه لتفسه لابدخل في 


وان قال له رب المال اعمل برأيك ولواشتری باکٹر من راس الال کانت الزيادة 

له ولا يضمن بهذا اخلط امحکيی ولوکان الال درام فاشتری بغير الاثمان كان الشراه 

لنش اما بالدنانير فالشرا لضار بة لان الدرام و|لدنانیرجس واحد: رد حدار وفیه لا 
نجرا۔اضارب مع امرأته وولده الكيير العاقل ووإلديه عند الامام خلاقا لها اه ' 

موز البيع سوام كان بالنقد او بالنسيثة بقلیل الدرام وكغيرها 

لکن يجوز له اعطاء ال في المرتبة التى حری العرف والعادة : بين التجار 


لطت مسج سج بج سے سے سو سی میس لمعم لم 


ay irene a ie aha e س‎ 


سج 


"ور سرت ا ہر سے جھیںں:0۰[-- ید 


أوالا ليس 4 یع الاموال الى مدة طو يل تعرف بين اجار 
| اي ان جوز للضارب اٹ ؛ بيع بالغين الناحش کا لوکبل بالیع المطلق و بالنئد 
| وإلسيثة ان ریا لابحصل ل الما بلس وق الدرالمارانا يمور لہ ابد را 
| بالقد واللسیثذ اه 
]| ثلا يجوز له قبول ال لموالة شُن الال الذي باعه 
| سوژه كان الال عليه ايسر من ايل او اعسر منة لا نكل ذلك مرن صنيع 
| تجار ملق 
رابا يحوزله توكيل شخص اخربالبيع وا والشر 
والقبض وا خصوهة والاصل ار كل تجارة ۱۲۳۳۳۹ الال 
فاذا وکل بذلك نص على رب الال ولو وكل الضارب غبرہ با خصومة في الدين فاقر 
الوکیل ان اباضارب اخنه جاز فان قال الضارب ‏ اقبضة فلا غیان عليه وقد بریه 
الغرم کا لواقربالقیض من الطلوب فانکر المضارب هندية وفيا اذا وکل ١۔اضارب‏ 
وكبلاً بقیض مال ا ضار بة من رب ا مال أو بدفع شي منة الو کار جائزا وإذا امر 
رب الال المضارب ان يننق على اهله فوکل الضارب وكيا بالدفقة علیہم فهو جائز 
فان قال الوكين ائنقت علهم مائة درم في مدة ینفتی مثلها على مثلم وقال المضارب 
انففت ماني درم سے مدۂ یننق مثلها على مثلم وقال رب الال ما انفقت شب فالقول 
قول المضارب وذهب من الال مانتا درم ولا یضہن الوكيل 56 ا ولا پصدقا۔لضارب 
المال في يده وركذا كل وکل يدفع الي الملل و يومر بان ینفقه على شي من الاشيا 
5 ن٠‏ مصدقا على ذلك با معروف ۱ھ 
خامسا يجوز له ايداع مال المضاربة والابضاع والرهن والارتبان والایحار 
والاستشحار ٠‏ سادسا يجوز له ان يسافرالى بلدة اخری لاجل الاخذ والاعطاء 
لا اذا كان السفر خوفًا فانۂ لا يجوز جمع انہر وفی رد الحتار ولواخر المضارب 
الٹمن جازعلى رب المال ولا يضمن تخلاف الوكيل الخاص ولوحط بعض ا لمن ان 
لعيب طعن فيه المشتري وما حط حصتة ا وأكثر يسيرا جاز وان کان لا یتغامن الىاس 
۱ في الريادة اح وین ذلك من ماله ارب الال وكان راس الال ما بتي على ا مشتریاہ 


|| سس لسعم ةب 


مور یح س تحت RR‏ موي وسوس بصم عوبس سس mse‏ ي 
لم بی اع gv‏ م حضف ‏ لمح يو تا مسب ١ ١‏ لوعو سا یں ہے یس سسسب سيب د 


لد »ا گ۸ الشارب ف لان ة الطلتة لیکو ماد مرد 
اعد الضار بة في خلط مال الضار بة ماله ولا اعطائه مضار بة 
اذا الثى لا بتضين مثله وكذا لا لک ا۔اضارب ایض الشركة لانها امل من 
اماضار بة ۸ باڈن رب ا مال أو بقولو ال برأيك و لکن لو ضارب الضارب بلا اذن 
المالك لم يضمن بالدفع ما لم يمل المضارب الثاني سول ربج اولا لان الدفع ايداع وهی 
أيملكه فاذا عمل تبين انة مضار بة فیغمن الا اذا كانت المضاربة الاولى وإلثانية فاسدة 
قال في اليحروإن كانت احداها فاسدة او كلاها فلا ضهان على وإحد ١.نما‏ وللعامل اجر 
ا ٹل على المضارب الاول ويرجع به الاول على رب ا مال والوضيعة على رب ا مال 
والریج بين اول ورب ا مال على الشرط الذي بینما بعد اخذ الثاني اجرته اذا كانت 
المضاربة ال وی ة وال فللاول اجرمثله اه ٹم انة اذا ضاع الال ة يد المضارب 
الثاني قبل العمل الموجب لاغیان فلا ضبان على احد وكذا لا ضان لو غصب ا مال 
من الثاني وإنما الضمان على الخغاصب فقط ولو استهلكه الغانی او وهبة فالاشهران ربالال 
مخير فيضمن ايها شاء وكذا لوهلك المال بعد العمل يخير رب المال! يضا انشاه ضمن 
المضارب اول راس ماله وإنشاء غمن الثاني وان اخنار اخذ الرئم ولا؛غمن ليس له ذلك 
فان تمن الاول صحت المضار بة بین اول وإلثاني والريج بيهما على ما شرطا لانة باداء 
الضیان ملکه من وقت خالف وان غمن الثانی رجع با غمن على الاو لانةالتزم لاسلامۃ 
ا لمنبوض عن الغمان وصحت المضار بة ينهمالانة لمأ كان قرار الضمان عليه ملك المدفوع 
مستا الى وقت التعدي فتبين اند دفع مضار بة ملک نفسه وكات الریج بیدا على ما || 
شرطا اه مخصا عن الننویر ورد احذار 


کی اذا كان في بلدة من عادة الضار ہین فیہا خلط مال المضارية باهم في 
المضارية المطلقة يكون 29 اذو في ذلك 

6 المادة ١21‏ ٭ اذا كان رب الال في فى الضارية المطلقة قد فوض الى 
الى راي الضارب امور المضاربة قائلاً لہ اعمل برأ يك یکون المضارب مأ ذو 
خلط مال المضار بة باله وباعطائه مضار بة على كل حال 


۱ فان اعطاء بالات وقد قیل الضارب الاول ما رزق الله فیننا نصفاري فللالك 
أ الصف علا بشرطه وللضارب الثاني الدلٹ المھر وط وللاول ادس الباقی ولو قیل 
ما رزقك الله یکاف الخطاب وإ لسا لة حالما فللصارب الباني ثلٹۂ والباقی بہت الأول 
وإلمالك نصفان باعنبار الخطاب فیکون لکل ثلث ومقله ما ر جحت من کي او ما کان 
لك فيومن ربج وكذا لو شرط للهاني اكثرمن الثلث او افل فالبافی بین المالك وإلاول 
لان المالك مهن الصور ما شرط لسو جمیع الریج بل نصف ما يحصل تلاو ل من امرب 
فاستمق الثاني جميع ما شرط له وما وراء ذلك جيع ما حصل للضارب !لول وامالك 
شرط لننسو نصف ذلك فكان الباقي ما ولوقیل ما رزق الله فلي نصفه او قال مافضل 
|| مني و بینك نصنان وقد دفع الى اخر مضار بة بالنصف فالنصف للالك وإلنصف للدانی 
ولا ثي للاول لان المالك شرط لشو نصف جميع الربج فانصرف شرط الاو ل الصف 
۱ ان الى نصيبه فيكون للثائی بالشرط ولا غي للاول لانة جعل ماکان له للثانی وی 
أشرطا المضارب الاول للثافی ثلي الرج مالك والمضارب الثاني الصفان ویعن 
المضارب الاول للثاني السدس مرت الریج لانه شرط له شیتا هو تح للالك وهی 
السدس فل ينغد في حق المالك ووجب عليه الضان با لتسمية لانة التزم السلامة فاذا م 
سم رجع عليه اه ملخصا عن الدر الخئار وإلدرر + تنيه ۰ أذا اذن رب الال للضارب ان 
بضارب اوقال له اعمل برايك تم بهاه جح یه الا اذأ كان بعد العمل اشباه 
لکن فی هذه الصورة لايكون ماذونا بالمبة والاقراض في مال الضار بة 


ولا بالدخول حت الدین الاکثرمی راس ا مال ۱ 

هذا اذا كان المال نی يده والا فلا يجوز له ان يستدين ولواقل من راس ا مال کا | 
اذا اشتری سلعة ين دين ولس عندہ من مال المضاربة شي من جس ذلك لن فلی| 
کان عند* من جنسه ولکن! م یضر فا زاد عليه فقط استدانة رد حدار وقد قدمدا بان اذا ۱ 
اشتری پا کثرمن مال امار ود كانت الزيادة له 

بل اجراء هذه الامور موقوف على صرح الاذن من رب الال 

وكذا الاخذ با لشەعة لا بلک الا بصریج ااذن وکا لاتجوز الاستدانة على مال 
الضار بة لا تجوز على اصلاحہ فلو اشتری جبيع ماما نیام استاجرعل هلها او فتاہاکان | 
متطوعا عاقدا لننسه تكلة 


9۷ کچ تھے ا سیگ سے سے درس سل ےد سی رت مرک ہے سک رح سس بای سس بلس و تخت امھ سے سے لاش ےج ےس سے متا 
۴ے الادة ۱۶۱۷ 96 اذا خلط الضارپ مال المضاربة باله فالريم الحاصل | 
يضم على مقدارراس الال يعني ان ريم راس ماله ياخذه هو ور بج مال | 
المضاربة يقسم يدنه وبين رب الال على الوجه الذي شرطاه 
6 المادة ۱۱۸ 2 الال الذي اذہ الضارب بالنسيئة زادة على راس 
الال باذن رب الال يكون مشترك بينهما شركة وجوه 


فا اشتری به يكون یما نصفين و|لدین علیہما ولا يتغير موجب المضاربة فريجمالها 

عل ما شرطا رد هبار 

# الماد ة ١515‏ 96 اذا ذهب الضارب بعمل المضاربة الى محل غبرالبلدۃ 
التي وجد فيماياخذ مصرفه بالقدرالمعروف من مال المضاربة 

اذاسافرا اصارب ولو یوماسوإء كان سفره لتجارة او لطلب الديون نفصرفہ ايطعامه 
وشرابه وکسوتەورکو ندوكل ما يحناجه عادة كفسل الثياب و|جرۃ من بخدمه وإجرةا جم 
وإنحلاق في مال المضار بة اذا کا مت ححة سواء کان ا مال قليلا اوكثيرًا اما اذا كانت 
المضار بة فاسدة فنفقة المضارب فی مال نفسه لاد حینەذى اجير فلا نفقة له ولو سافرءاله 
ومال ا مضار بة اوخلطہا باذن رب المال او سافر مالين ارجلین اننق بالحصة وإذا أنفق 
زيادة على المعروف تمن الزيادة ولوافق من ماله لبرجع فيمال المضاربة له ذلك ولی 
هلك مال سے برجعل برجع على امالك لنوات مس وو 
المضارب من راس ا مال فالمالك یاخذ ما انفقه المضارب من الریج اولاً فان استوفاہ 
وفصل شي مرن الریج افتسهاه لان ما اننقه بجع ل کاها لك ولا لك يصرف الى ارچ 
( اظرامادۃ ۱2۲۷ ) وان بظهر رع فلا ثي على المضارب در خنار ورد حذار لئے 


6 المادة ۱۲۰ مہما شرط رب الال وقيد بالضاربة المقيدة یلزم 
ا لضارب رعایته 

لان المضاربة ثقبل النقييد المنيد ولو بعد العقد ما م يصرالمال عرضا لان حينفذر 
لاملك رب المالعزل المضارب فلا يلك تخصيصه در حدار وخاية 


ok 


۱ عو ایادخ ۱-2۱ 2 اذا خرج المضارب عن ماذولیته وخالف الشرط | 

| يكون غاصاً 

ولا مخرج عن کونه غاصبًا وأو اجازرب ال مال بعدہ حی لواشترى الما "] 
اا غي عنم باعه وتصرف فيو ٹم اجازرب ال مال لم زح 

| وف هده الال یعود ارج والخسارقي اذه واعطائه عليه واذا تاف ۳ 
| لضارة یکین ناما 

۱ ۰ وف الدنوبر وشرحه للعلائي ولا يلك المضارب تجاوز بلد وسلعة او وقت او مخص 
أعادت المضار بة وكذا اذا عاد الى الوفاق فى البعض عادث الضار بة في ذلك البعمض 

| اعنبارًا لبرہ بالكل اہ 

رد۲ اذا خالف الضارب رب المال حال نبيداياه بقوله لانذهب 

أعال الضار بة الى امحل الفلاني اولاتبع بالنسيثة فذهب هال الضاربة الى 

۱ 

]اك ا مل فتلف الال اوباع بالنسيئة لك الشمن يكون الضارب ضامن 

۱ راجع المادة ٦٦‏ وني رد اخنار عن ام لو مى رب الال المضارب بعد ان صار 

ا مال عرضا عن ی اليح بالسيئة قبل أن تباع و یصیرالال ناضا اي زتدا لا اج هبه وأمأ 0 
]انا :ہا قبل العمل او بعد العمل وصارادال ناضا 5 هیه‌لا مه يلك عزلة في هذه حالۃ 

1 آدون ا حالة الاولى 

| 0 المادة 6۱۶۲۲ اذا وقت رب الال المضار بة بوقت معين فہمضی ذلك 

۱ الوق ہے الضار به 

| وإذاافترق رب ا ال وا لمضارب وفی الال دیون ور یجبرا۔اضارب على افعضا٠‏ 
الدپون اذ حینئذ بل بالاجرۃ وطلب الد من نام تکلڈ المل فر عليه ولو کان | 
| الرم قليلاً وان ل يكن ری اصلاً لا بچہر على اقتضاء الدیون لانة حینیذ متعرع اي لان | 
| وكيل حض وکن برثمر بان بوكل المالك علبه لان المالك غير عافد فلا ترحع ا حقوق 

۱ اليو وکنا الوكيل بالبيع والمستبضعكالمضارب يؤمران بالتوكيل وم اسمسار وإلدلال 


| 


می ر 


مہہ سو ea‏ ی ا E E‏ درو نا سروید ہجرد rar‏ 
او سا وطأظوية 2 یوسے بط جيه کی عا ما ہکا نوہ جج یح سر ےب لے زو وج یه زار طاسب وس شوش ااا دوسا سے جس شم۔ سس 
تیصو یس ہر نہد موہ تیم 


۱ فاا يجبران على النداضی ۳ يعبلان بالاچرۃ اه عن الدس الخدار والدكيلة 
المأدة ۱۶۲۶ اذا عزل رب الال الشارب پلزمه اعلامه بعزله وتکر 

تصرفات المضارب الوافعة معتبرة حتی يقف على العزل ولايحيزله التصرف 
النقود التي في يده بعد وقوفه على العزل 

من رجلین مستورین او فاسقین او من وإحد عدل او رسول ممیز ولوانٹی غيربالغ 
| ولا عدلی‌وکذا لا يتعرل ايضا بالعزل ای کوت رب الملل او جبونه/۷ باللعل غلاف 
| الوکبل حيث ينعزل بالحكي وان لم يعم فان قلت ما الفرق بينما قلت قد ذکروإ ان 
|| الفرق بينها انة لا حى للوكيل يخلاف المضارب مخ قلت لکن فيه کلام سياتي في شرح 
آإ الاد: ۱2۲۹ 

گی اذا کان في يده اموال غیرالنقود يجوز له ان ببيعا وید اند 

لانة حيتئذ لا چوز عزلة اذ له حق في الريج وله ان ييع العروض ابضا بالسيئة 
ولو عهاه عن النسيئة لان حيسف كان المالك لا لك عزلة في هذه ا گالۃ فلا یلک تخصيص 
الاذن لانة عزل من وجه يخلاف احد الشريكين اذا فح الشركة وماها امتعة فانة اج 
در خدار 

0 الملوة ۵ ۱۲ ۴ الضارب انما مسق الرم فی مقابلة چ واحمل 
نما یکین مثقوباً بالعقد فا مقدار شرط للضارب نی عقد المضاربة مب 
الريم ياخذ حمنته بالنظراليه 

4 المادة 6١۲٠٠‏ استمفاق رب الال لار ما له فیکون جيم الرج 4] 
في الضار بة الفاسدة والضارب منزلة احبره ياخذ اجرالثل ۱ 

الا الوصي اذا اخذ مال اليعم مضار بة فاسدة فانة لاشيء لة لانة من باب ايجار 
الوصي نفسة من اليتم وهولا يجوز رد حدار 

لکن لتماوز القدار الشروط حين العقد ولا تحق احر الثل ان 
| يكن دج 


٦ 


ہے رم یی اه اس نصا جو مس رسس حیبست سيد روس سای کے سای سا _ کید :2 امب جم مج ی مس یں تی بت یں و © 
ید سوا تین ی ده پم ا نیت سب ہم ییحی ہہت ام سم۔ ا س ۰ رت ۳ 


چس سس ری ره بسب فيال 


الامس من الریج ولايسري الى راس الال 0 
لان الرج تيع وراس الال اصل فينصرف الهالك الى ابع جع ابر ول | 
لمضارب فيمقدار الريم وإلخسران مع يرنه ولا يلزمه ان يذكر الامرءنصلة لول قوله | 
في الضياع وإلرد أرب المال تكياة ۱ 
واذا تحاوز مقدارالربج وسری الى راس الال فلا لتمعنه ا لمضارب سواه 
كانت المضار بة صححيعة او ؤاسدة | 
لكو امینا ولا يضين ایض ولو کار الاتلاف بعمله المساط عليه عند التجار اما 
التعدي فيضمن به رد ممثار ثمانة اذا قسم الریج و بقيت المضار بة ٹم هلك المال او بعضه || 
ترامًا الريج لياخذ المالك راس المال وما فضل ببنها وإن نقص لم بضمن ا۔اضارب ما 
مرن أنة امین اما این قسم ارج و سخت المضار بة ولال في يد المضارب ثم عتداها | 
نهلك المال لم یتراکا و بقيت المضار بة لامها عقد جدید وهي ا حیلة النافعة للضارب اذا أ 
خاف ان پسترد مه رب الال الريع بعد القسبية يسيب هلاك ما" فی من راس ا مال در 
مختار ورد حذار 


6 المادة ۱:۲۸ 96 على كل حال یکون الضرر والخسارعائد | على رب 
الال واذا شرطکونه مشتركا يبنه وبين ااضارب فلا يعتبر ذلك الشرط 
6 الادة 175 96 اذا مات رب الال اوجن جنونا مطبقا انار ب 
سواه عل المضارب بوت رب المال اوم يملل حى لا هلك الشرا بعد ذلك پال 
المضاربة ولا يلك السار ويلك بيع ما كان عرضا لانة عزل حكي خانية قلت ولكية 
مالف ماقدمناہ في شرح المادة عن الم فتدير وینعزل المضارب ایضا اذا جرب 
على احدها يسيب سفهوإذا مات ا مضارب وإلمال عروض باعها وصيه بالاشتراك معرب 
ا مال هوا كج وان لم يكن له وعي نصب الفاضي له وصيا ولومات رب الال والمال 
نفد تبطل فی حق التصرف ولا تبطل فی حقکونہ وديعة ولو عرضاتمطل في < المسافرة 
لا القصرف فلفبيعه بعرض ونقد اما اذا سافر ومات رب الال وهولا يعم فاق بالامتعة | 


A 


رکش آئیں ا سے یہ iw‏ کم تحت ابو سے rra‏ "ہپ Tr read‏ بش موسو سپہور i arg a‏ و سی ےد ا سی re gaa‏ 
١‏ نی او و نیت ae e n‏ رید ںی سور و بی ہمرس بس يعد ود × ہم وص ابیت وب ي تڪ پيڪ می یت ہیس کہ نيرس موس ويك 


۱ فصرا اخر فطنة المضارب في مال ند نفس وهو ضامن ما هلك في الطريق زا زی قلت 
| وهذا ميد ما قدمعاه عن الخانية من ان ا لضارب ينعزل پوت رب المال وإن یعلم به 
“ا المادة ۱+۳۰ اذا مات الضارب ممهلا فلضمان في تركته راجع 
مادتی ۸۰۱و٣۱۳‏ 
فروع ٭ مات المضارب وعلیه دیون وكان مال ا مضاربة معروفا فرب ا مال احق 
براس ماله وحصتو من الريج حامدية وفیہا ادتی احدالشریکیوٹن خيانة في قدر معلوم 
وإذكر ال خر حلف عليه فان حلف بریە وا تکل ثبت ما ادعاه شربکہ وان ل یمین 
مندارًا فكذا الحم لکن اذا نكل عن الین لزمه ان بعين مقدار ما خان فيد و لقولقوله 
في منداره مع بین لان نکوله کاقراره بشي جھول وإلبيآن نی مقدارہ ا ی ا مق رمع بين ألا ظ 
انيف خصمه بينة على اکثر اه معة الفان فقال للمالك دفعت الي النا وريحت الفا وقال 
ا مالك دفعت النین فالقول للضارب لان القول فی مقدارالمنبوض للقابض امينا كان 
او مین کا لوانكره اصلاً ولوكان الاختلاف في راس ا مال وإلريجكا لوقال ربا۔مال 
راس ا ال الفان وشرطت لك ثلث الرج وقال المضارب راس ا مال ألف وشرطتلی 
الصف فالتول أرب ا مال فی مقداراارح فقط لان پستناد من جهته و|لنول في راس 
ا مال للمضارب وإيها اقام الینةثقبل وإن اقاماها فالبينة بيئة رب المال فی دعواء الزيادة 
في راس المال ویینة المضارب في دعوه الزيادة في الریج وان اد ا۔اضارب الاطلاق 
وإدي المالكالمخصوص فالقول للضارب لفسكه بالاصل لانالاصل في المضار بة العموم || 
اذ ا مقصود ما الاستر باج والاطلاق پناسبه و هذا أذا تناز ا بعد تصرف المضأارب فلى 
قبله فالقول للمالك ولو اد ىكل معا نوعا فالقول للاللك لاما اتنقا على الخصوص فکان 
التول قول من يستفاد من جهته ألاذن وإلبيدة للمضارب فيقيهها على صحة تصرفه لا على 
ننی الضان در مخثار ورد محثار ماخصا 


9۸ | 
الیاب الثامن ۱ 
۴ بیان ا مزارعة وإللساقاةو ینشم الى فصلين | 
| 
الفصل الاول ۱ 


قي بیان الزارعة 


96 المادة 96۱۶۳۱ المزارعة نوع شركة على کون الاراضي مر طرف 
والعمل من طرف اخريعني ان الارض تزرع والحاصلات تقسم بيئهما 
وارکات المزارعة ار بعة ارض و بذر وعمل و بقردر خثار وحکھا ني الخال ملك 
المنفعة وني المآ ل الشركة في الخارج وصفتہا انها لازمة من قبل من لا بذرله فلا ينبم 
بير عذروغيرلازمة من علي هالبذرقبل القاء بذ ہنی الارض فلة اشح بلا عذر حذرًا 
من أتلافمالو بخلاف المساقاة فادہا لازمة منا لجانین لعدم لزوم الانلاف فيها ردحثار 
عن البزازية 
وج المزازعة لو كان الارض والبذر لوإحد والبقر وإلمل لاخراو الارض له 
والباتي للا خراو ااعمل له وإلباقي للاخرفبذه الدلائة جائزة اما ألاولى فلان رب البذر 
وا رض يكون مستا جرا للفاعل وبقره تبعا له لاتحاد المنشعةلان البقرا لة له کن استاجر 
خیاطا يط له بابرته وإما الثانية فلان رب البذريكون مستاجرأ الارض باجر معلوم 
من الخارج کاستتجارها بدرام معلومة وإما الدالة فلان صاحب الارض استاجرالعامل 
لیعل بآلة الستاجرفصا رکا اذا اسستأجرخياطً لخبط له بابرته جبع النہروقد نظ 
صاحب رد الحدار هذه القلائد بقوله 
ارض و بذ ركذا ارض کذاعمل من وإحد ذي ثلاث كلها قبلت 
وتبطلل المزارعة في اربعة اوجه ألاول اذا كانت الارض والبقر لاحدها والبذر 
والمل‌للاخرلان رب البذر يصيرستاجرًا بالمذر وهولاجوز لکون الانتفاع بالاستهلاك 
او بصیر متاجر | للبقر مم الارض ببعض الخارج وهو لا جوز لعدم التعامل . الثاني لی 


سسب سس میں ور سو تہ وی مام ہے 
کس 


۹ 


مس سو محھومص ہپ میس ۱ 
پر ید یمم سس کہ مہ وا سر(« نہ جم بلقاي سد مھ دح ا ear‏ ہد ا باب اين ری ا ae‏ پچسے جرد ينا ىبي 


کان البذروإابقر لاحدها والارض والعيل للاخرلان الشرع ل برد به . الفالث ؟ذاکان 
البذرلاحدها والباقی للاخرلان العامل اجير فلا یکن ان تجمل الارض تيم ا 
لاختلاف منفعتماء الرابع اذا كان البق رمن وإحد وإلباقي منالاخرلان نی ذلك استجار ا 
| البترباجر عجرل اذ لا تعامل في استتجار البقر بعض الخارج فلا يعلم ما هو اجره بجسب 
التعامل جمع الانهر وقد نظ صاحب رد الحتار هذه الاربعة بقوله 
والبذر مع بقراو لا كذا بتر لاغيراومع ارض اربع بطلت 
وقي التنوبردفع ارضه‌لا خرعلی أن يزوعها بفسه و بقره والبذ ربيتها نصفان وا خارج || 
بيهها كذ للك فا لزارعة فاسدة واسخارج بیتها نصفان ولیس للعامل على رب ۷ رضاجر 
وعليه اجر نصف الارض لصاحبها وكذ للك تنسد لو كان البذر ثلثاء من احدها والثلمش 
من ۷ خر والرا بع بيغا على قدر بذرها اه وفی ا حامدیة جدول يحنوي عل الاوجه التي 
نصع فیها المزارعة وإلني تفسك ١‏ كرنا تصو یره تع للنائدة وهو هذا 


جمس لعل ۰ 
د“ سا 


پیت ها سم وت سد سسوہ ہوا صصح ee‏ وید بت ا 


لواحد 98 | لاخر || لحد | لاخر ٠‏ 
أرض وہذرا ! رو قرول عمل فنط ارض‌وبقروہذر ہذر ارض فقط | عمل وبتر و بذر 
جا مايرا 0 اجار 


لو حد لواحد الواحد] لاخر 
عل‌ویذر رض وعل 


| لواحد | لاخر || لواحد | لاخر | ا لاحر الواحد| لاخر | 
ارض وبقر | تمل ويذر| أأرة بقر و بذر | إيقرهقطأرض و بذر ول | |بذر فقط ارض وم لو بقر 
7 لا ڑج 5 
مس ۲ 2 رکن بت عة الا یجاب ہو فاذا ۳ صاحب 
کا وقال الاح قات اورضيت او قال قولاً يدل على الرضى اوقال الفلا 
لصاحب؛الارض اعطني ارضك على وجه المزارعة لإا عمل فيا ورضي ۳۴ ظ 


تتعقد المزارعة 


ہت ہس سی جج سس ہہت ےسج 


سس سب 


۹ 
بج سستسستستتستستعلسھستپتسکببتبنتجھھسسچتت بی 


6 المادة 96۱۹۳۳ کون العاقدین عاقلین في المزارعة شرظ وکونہما 

بالغین ليس بشرط يجوز لاصبي الماذون عقد المزارعة 
36 المادة ‏ ۱۸۳ 96 یشتر ط تعيين ما یزرع يعنى ما يبذراو تعمیمه على ان 
والمراد ائة پشترط ذکرجس البذر لا قدرہ لعامه باعلام الارض در مختار وإفا. 
پشترط بیان جنسه لان الاجربعض اناج واعلام جس ۷جرشرط ولان بمض: 
البذر اضر بالارض فاذا لم يبين فان کان البذرمن رب ا۷ رض جازلانها لا لتا کد عليو. 
قبل القائه وعند الالتاء يصير الاجر معلوما وان کان البذر من العامل لا بجوز ۷ اذا ی ۱ 

۱ بان قال تزرع ما بدا لكوإلا فسدت فان زرعها تغلب جائزة خایة وق رد ا حثارقال 
|٢‏ ان زرعهها حنطة فبکذا وان زرعتها شعيرًا فبکذا جازولو قال على ان تررع بعضها 
حطة ودعضها شعیرا لا اهو پشترط ایض لصعة المزارعة تعبین ا دة سود 

کسنة اواکثرفانذکرا مدة لایتمکن فيها من الزراعة فبي‌فاسدة وكذا اذا ذكرا مدة لا 
يعيش احد ھا الى مثلها غالبا وجوزه بعضہم وع محمد بن سلمة انها تجوز بلا ذكرمدة 
ولقع على سنة وإحدة و و اخذ الفقيه ابوالليث مجح الاخهر وني البزازية و به يف ولکن 
اف فى الخانية ما خالفه حيث قال والفتوی على انة یشترط نعبين المدة اه فتد.ر ۱ 
الماد ١ ١۰۵‏ 6 يشترط حين العتد تعيين حصة الفلاح جرع! اما من 
الحاصلات کالنصف والثلث وان لم تعین حصة او تعينت على اعطاء شىء 
من غیرالحاصلات او على مقدار حكذا مدا من ا لحاصلات فالزارعة غير 


ص چیہ 


بل فأسدة لانقطاع الشر ركة في ابرم وتفسد ایض لو شرط لاحدها مايخرج مرن 

۱ موضع معين من الارض کا تفسد اذا شرط رفع رب البذر بذره أو رفع الخراج الموظف 
وتنصيف الباقی لان ذلك كله يودي الى قطع الشركة في ا مخارج اذ محتل إن لا تحرج 
الارض ال ذلك المشروط خلاف شرط رفع خراج المقاسمة كثلث او ربع او شرط رفع 
العشرللارض بان كانت عشرية او لاحدها بان شرطا رفع العشرلاحدها والباقي ينها 


سو میسو وو 


WU 


مص سم سويت ال ريد و دی دس سبرب س موا دعو ند پیت 
وس اسان ۰ وخ کی یں عر اجيم f‏ یمور FA‏ یمور رر مد مع وہس اماف مهجم رسود ریاس سه سیر و مسي مامتو صو و حطر مط سید 1T‏ ویس عسوو 


وج کک دم شب 


الا 4 رز مشاع قلا يودي الى قطع الشركة وهذه حيلة لرب الارض اذا اراد ان 
برقم بذرہ ولول پشترط رفع عشرالارض فان کان البذرمن رب الارض فالعشر عليه 
وان کان من العامل فعلیہما ولوشرط التبن لاحدها وامحب للاخ رفسدت لنطع الشركة 
فيا هو المفصود وكذا لوشرط التبن لغیررب البذر وتنصيف الحب لانة خلاف مقعضی 
المند اوشرط تنصيف الدبن وإمحب لاحدها لقطع الشركة في المنصود ولکن ان شرظ 
تنصيف ا حب وإلتبن لصاحب البذر حت الزارعة لانة شرط من مقتضی العقد اذ لى 
سکتا عن الدبن كان لرب البذر کا هو ظاهر الروية فمع الشرط اولى در دار ورد 


زار خسنا 
6 المادة ١285‏ 6 يشترط کول الاراضی صا ة للزراعة وتسلیمہا 
الى الفلام 


وأا پشترط صلاحية الارض للزرع لان المنصود وھو الریع لا بحصل بدون ذلك 
فلوكانت الارض ميخة او نزة لاتجوزالمزارعة ولكن لول تمل وقت العقد بعارض على 
شرف الزوإلكانقطاع ال ء وزمن الشتام ونجوء تجوز حطاوي وتسلم الارض الى النلاح 
يكون بالتخلیة بد ون مانع فكل ما ونع الخلیةکاشتراط عل صاحب الارض مع العام لینع 
الجوإز ومن شروط التخلية ان تكون الارض فارغة عمد العتد فان كان فیها زرع قد 
نبت محوز العقد و يكون معاملة لا مزارعة وان کات الزرع قد ادرك لامجوز العقدلان 
الزرع بعد الادراك لا بناج الى العمل رر یزها معاملة ایضا خانیة 
4 المادة ۱٣٤۷‏ اذا فقد شرط من الشروظ المذ كورة قبل تكون 
الما 3 عة فاسدة 
وجملة الشروط ام کورة في .ولد السابقةوشرحها سبعة اهلية العاقدین وصلاحية 
الارض للزرع وذكرا دة وذكرجس البذراو تعیبه وذكرحصة العامل من ا خارج 
ونسلم الارض له وعدم قطع الشركة في الخارج 
36 المادة ۱2۳۸ كفاش شرط العاقدان فی زا رعةالصچیة : تقسم الحاصلات 
بشما كذلك 


کے 


١١ 


e‏ ند 
مر وی وی یا سوال عیبر یا 


ولا شرکة في غير ا گخارج خلاف ما اذا كانت الزارعة فاسة فان للعامل نید اجر 
امخارج رد جار 
الہذروللاخر اجرة ارضه ان کان صاحب ارض وان کان فلاحا فل 
اجر الثل 
لا تجاوز الشروط عند الشيفين لوجود الرضا کا في الاجارة الناسدة خلافا هيد 
فان عندہ يجب الاجر بالغا ما بلغ لان التسمية عند الفساد تكون اخوا جع الاجر وفیه 
وان فسددث الزارعة لكون الارض والبقرلا حدها فقط لزم اجرمثل الارض وإلبقر 
لانة استوفی منفعة لا رض والبقربجک عند فاسد فبلزم اجرمنلعا هوا ج اه 
0 المادة ١٠٤۰‏ ۴چ أذا مات صاحب‌الار ض وا لزرع اخشر فالفلاح یداوم 
على العمل الى ان يدرك الزرع فلا يسوغ لورثة ا لتوفی منعه‌واذا مات النلاح. 
فوارژه فام مقامه ان شاء داوم على العمل الى ان يدرك الزرع فلا س 
ولکن لا اجر للوارث بقابلة له لانة قام مقام العامل وهولا متمق الاجر فیا مدۃ 
ا| کان الوارث ورثة مع ما لزم عليه مرن العمل جمع انہر وفی الملتتى وتبطل المزارعة 
لوك أحد العاقدين و فيز بالاعذار کالاجارة و بلزو م دين حو ج الى بیع رض بان 
ل يقد ر عل قضائه الا بیعها اذا كان ذلك قبل نبات الزرع لا بعده مالم يحصد اه أي لی 
نبت الزرع ول بحصد لم تي الارض بالدين حی!“عصد لان في البيع ابطال حق المزارع 
وألتاخير أهون من الابطال 
فروع ٭ قدمتا ی شرح المادة 291 ١‏ ان المزارعة غير لازمة من ‌علیدالہذر فلو ابی 
رب البذر والارض له وقد كرب العامل الارض فلا شيء له في عمل الكراب لان عبله 
انا يتقوم بالعقد و|لعقد قومالعمل يجزء من الخارج ولا خارج بعد درروفيو مضتادة 
قبل ادراك الزرع فعلی المزارع اجرمٹل نصیبه مر الارض حتى يدرك الزرع لانة 


ههبج مص ی وس حي مسيم جم پیت جم ب 


یم۷۴ 


سیت بر می یساسا 
et le‏ سے ےسا 


استوفی منفعة بعض الارض لتريبة حصنه فيها الى وقت الادرالك وننقة الزر ع کاجر 
الستی وإلحافظة وا خصاد والدوس والتذرية على العاقدين بقدر الخصص حتى يدرك 
الررع املانها كانت على العامل قبل مشي المدة لبقاء العقد لانه مستاجر في الدة فاذا 
مضت .8۵ انتبی العقد تجب علیہما مژندہ على قدر ماکیا لانة مشترك بيهها رد محثار . 
الغلة في المزارعة ولوفاسدة امانة في يد المزارع فلا غمان عليه لوهلكت الغلة في يده بلا 
صنعه ومٹله في احج المساقاة فان حصة الدھتان في يد العامل‌امانة وإذا فصرالزارع‌ني 
سقي الارض حتى هلك الزرع لم يضمن في اارارعة الفاسدة وضمننی اد لوجوب || 
| لعملعليه فیہا فمغمن قمة الزرع نابتا وقت ما ترك الستي وإن ل يكن للزرع قمة قوست 
الارض مزروعة وغير مزروعة فيضن فضل ما بينها ٠‏ ترك المزارع حنظ الزرع حتي 
آكاة الدواب ضمن وان ل برد الجراد حتى أكلة ان امكن طرده غمن وال لاء زرع مشترك 
بين رجلين الى احدها ان يسقبه يحبر فلو فسد قبل رفع الامر لهام لا ضمان عليه وا 
رفع الى القاضي وامره بذلك ثم امتبع ضمن لانة نامر القاضي تحتی الوجوب عليه كالاشهاد 
على الحائط المائل فاذا امتنع دعده وفسد الررع صار متعديا فيضمن حصة شريكه لان 
لان الزرع مشاع بينها لا يمكن شر يكه ان يسقي حصته منة ولا يلزمة سفي ا جمیع وحدہ ولا | 
يکنه قسہتہ جبر! ولا بالتراضي مال يتفقا على القلم ٠‏ شرط البذرعلى اازارع ٹم زرعها 
رب الارض ان على وجه الاعانة فزارعة وإلا فنقض فا ٠‏ انفق احدھا بدون اڈن|ل خر 
| ولا امرالقاضي فبومتبرع اذا كان الاخرحيًا وان ميا فلا ۔ للوصي ان يأخذ ارض 
اليم مزارعة لسو ان كان البذرمنة اما ان كان البذر من جهة اليتيم فلا يحوز وعلمه 
ا لانة في الاول يصير مستاجرًا ارض العم ببعض الخارج وف الثاني يصير موجرّا 
رن الیتم وإلاول جائزلا الثاني ٠‏ زرع ارض غیرہ فلا حصد الزرع قال صاحها 
کت اجيري زرعتها ببذري وقال الزایع کلت اکار را وزرعت ببذري فالتول الزارع 
لاا اتنقا على ان البذ ركان في يده ام "لقصا عن الدر الخدار ورد انار ۱ 


۱۳1 


یم حر سس ید و روت ات ی جع جو 5 
ناسيب للد ری سر ع و ص لا حر نم جو سيم کو 3 


TRESS‏ یس ہس 


الفصل الدانی 


£ بیان المساقاة 


#الادة ١5١‏ €المساقاة نوع شركة على ان يكون اجار من طرف 
وتريبة من طرف اخر و یتسم ما يحصل من الثمر بشما 

وي عم في الکروم وا جر وجميع البقول وإصول الباذنجان وإ خل ولوش الانجار | 
مرۃغیرمدرکة اي تزيد بالعمل وان مدركة لا نصح تنوبر وتصم ایض في تو ا حور 
والصنصاف مالا ثرة له رد حدار ونصع المساقاۃ استحسانا بلا ذكرمدة ونقع على اول مر 
بخرج أذ لادراك | مروقت معین قلا یعفاوت وتفسد انم رج في هذه الستة لعدمر ا 
تناول العقد غير هذه السنة فکانہا نصا على ذلك اما لودفع غراسا تبلغ زمنا لصح فيه 
للاثار على ان بصلی| وما خرج یا نصفان کج ہس بدوٹ ذکرالمدۃ وكذا لو 
دفع اصول رطبة في ارض مساقاة ول یم مدة فادہا تنسد ایض لاف اصول الرطبة 
کالفراس مخلاف رطبة لنباتها غاية كستة اشهرمثلا حيث تجوز ولفع على اول جزة اي 
قطعدر ردفيه ڈکرا مدة لاخر ج الثمرفيها فسد ثلا نالمقصود با مسافاۃ الشر رکة فا لخارج 
وهذا الشرط ينع ا لمقصود فيكون منسنا للعقد وذكرمدة قد خرج الديرفيها وقد لا 
مرج لا ینسدھا لعدم الما بنیات المقصود بل هو متوغ فلو خرج الثبر نی وقت سي فع 
الشرط اصحة العندوإن ل خرج فیوبل تاخ رعنۂ فسد العقد أذ تبین آمماسمیا مدةلامخر ج 
ما رفیها وحینتفر فللعامل اجر الیل اہ 

4 لادة ۱۶۲ ركن المساتاة الایجاب والقبول فاذا قال صاحب 
الاشجار للعامل اعطيتك اتحاري هذه بوجه المشاقاة على ان تاخذ من تُرتہا 
کذا حصة وقبل العامل يمني الذي بربی الاشجار تنمقد المساقاۃ 

لازمة فاذا١‏ متنع أحدها اجپراذ لا ضرر عليه مخلاف المزارعة فان رب اليذو اذا 
امتنع قبل الالناء برعل الشركا روي احدى اع سال لف ف الاق | 


ی ود سد مره تج ب سا 


سم یچ ےی IL‏ سس رسرب ل kmn‏ ججبیس جس عوسی جس عح ہتپ حعب۱ر مح 


1 عن المرارعطوالادة موس ا Î‏ لتتهاء یرب 
9 الب ا سیق بل برجم الما جربلل ادا كان .فی ار 
۱ | شر وإلا فلا اچرلة وفي المزارعة يرجم بقمة الزرع ٠‏ للرابعة بيان اطمدۃ لیس ضط | 
المساقاة مخلاف امزار تة تنوه بر ۱ 
6 ا دة ۱۵:۳ م9 کون الحاقدین عاقلين شرط ۱ 
| 9لادة»»:#6۱کون حصة الماقدير فى عقد الساقاة جزه! شائما ۱ 
| کالتصف والثلث شرط ایضا گا في المزارعة 
۱ استطراد* دفع ارضا بیضاء مدة معلومة لیغریں وتکون ‏ جروالفار ین‌ها جاز 
| خانية اما لوث شرط ان تكون الارض وا ھر با فلا تجوز سول عينا مدة ولا لاشاراط 
الشركة فیا هوموجود قبل الشركة وإ لشجرحینئفر ارب الارض وللاخر فجةغرسه يوم 
الغرس وج رمقل عبله در دار وإتحيلة في ذلك ان بیع صاحب الارض نصف أرضه 
من العامل بشہن معلوم با ذۂ بانفاقه في غرس نصيبه من الارض لکن لواخنلنا بعد 
الغرس فقال العامل انفقت الثفيرى كله وکذبہ صاحب الا رض هل بصدق العامل 
سر سب فو رب ہس یں ہس 
۱ ال يسمي لان مین يريد دفع الفيان عن ننس وان کان البائع لم تی این بل 
يد بذمة العامل فلايصدق العامل الا بينة لانة حیندفر لا يعد اميا بل مدعي دين 
لكونه انفق من ما لنفسهثم يريد الرجوع علی ال مُرلیلدفیا قصاصا راجم شرح المادة؟ ۱۳۰ 
وسنستوني الكلام على ذلك في شرح المادة ۱۷۷۶ 
6 المادة ه6١‏ 6 تسليم الاشجار الى العامل شرط 

وكذا يشترط ایض ان بقع العقد على ما هو في حد الدمو میت يزيد في نفسه مل 
العامل رد حار 

$ ایادخ 25 ۱ 9 2 تقسم الشمر في المساقاة الصحيئة بين العاقدين على 


وجه ما شرطا 


کو 


ا التحة المند وتحقی ارام ان هذا فيا اذا اخرجت الاشجار بے ا دة ا اشروبۃ 
ثرا برغب فى مللہ في المساقاۃ فان اخرجت شيا لا برغب في مثله فسدت المساقاة وان 
تتابع خروج المار بعد انتهاء المدة ولو خرج بعض الیار في أحدة وكان ما برغب فيه 
م برز بعد المدة البعض الباقي فللساتي ان ياخذ نصيبه ما برز في المدة فقط ولیس لفان 

۱ ياخذ شیب جا برز بعدها حامدية 

أ فرع ٭ قام العاملعلىالكرماياماثم ترك فلا ادركالفبرجاه يطلب احصۃ انترك 
في وقت صار للثيرة قیہة له الطلب وان قبلة فلا بزاژ ية 

36 المادة ١ ٣٤۷‏ 96 تکون الثمر اماصلة نی الساقاة الفاسدة ہتمامہالصاحب 
| الاشمارویاخذ العامل اجرالیل 
هذا اذا اخرجت ۷ شجار كر وان لم خرج شيئا فلا اجرلة جہع ۷۱ پر راجع شرح 
ا مادۃ ۱2۶۱ 
#المادة 9۴۱۰۶۸ اذا مات صاحب الاشجار والامار نجة يقوم العامل على 
الغمل الى ان ينض الثمر فلا يسوغ لورثة التوني منعه واذا مات العامل 
فوارٹھ یکون فائاً مقامه ان شاء داوم على العمل فلا يسوغ لصاحب 
الاشحار م 
مفادہ ان ورثة العامل لا تجبرعل العہل وقد صرح بذلك في الدر الختار وغيره 
فان ابوا بخير امالك بين ان يقم البسرعلى الشرط وبين ان يعطيهم قيبة نصيهم من 
البسرو بين أن ینمی على البسر باذن القاضي حتى یبلغ فورجع في حصتم من الدير :یع | 
النفقة لان كل العمل على مورغم رد حتار ولومات العامل وإلمالك والشبرنیه فا خبار 
لورثة العامل أن شا“و| فاموا على اجار وان شاءو| سخا لانهم قائمون مفام مورغم وقد 
كان له نی حياته هذا الخيار بعد موت صاحب الارض فكذا يكون لورثنه بعد موہ درر 
وان الى ورتة العامل ان یقوموإ على اجار كان الخیار في ذلك لورثة رب ار ضکا 
کان مورغم على ما لقدم رد مار اي أن شاء وإ اعطوإ ورثة العامل لصیجہم من البسر 
على الشرط وان شاء وإ اعطوم قجة نصييهم منة ال 
فروع ٭ تفخ المساقاة والمزارعة بالاعذار التي نع م 


۱ الاجارة كرض العامل ای 


عت e‏ ات م مس مسد 


VY 
SSS 2 


۱ كونة عاجرا عن العمل اوكونة سارقًا يخاف مالك على رہ ملعنی ولكن هل يجناج 
الى قضا الناضي فيه روایتان قیل شح بلا قضا ولا رضا وقیل لا غ بدون احدها 
وهل سفرالعامل عذرام لافید روإيتان ایض قال فی۔البزازیة وإ کح أنه يوفق بیتا 
ابضا فہوعذراذا شرط عليه عمل ننسو وغور عذر اذا اطلق وکذا التنصیل في مرض 
العامل رد حتارلفس . ما تاج اليه | رمن النفقة ان قبل الادراك كسني وتلقی 
وحفظ فعلی العامل وما بعدہجذاذ فعلهها ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا ماتقى 
و نی رد الحتارعن التنارخانية ان اشتراط ما لاتبتی مدفعته بعد المدة علىا مس اٹ یکا للقي 
والستي جائز وما تبتی منفعته بعدھاکالفاء السرقين وغرس اجار وغو ذلك منسد اه 
دفع كرمه معاملة بالنصف 9 زاد احدها على الصف او حط عنۂ هل مجوزام لا ذکرہا 
هنا اصلا حستا فقالول ان کل موضع احمل انشا العقداحتمل الزيادة و۷ فلا وإلحط 
جائز في الموضعين فاذا دفع خلا بالتصف معاملة خرج اللبر فان ( يتدام عظه 
جازت الزيادة مهما اما كان لانة جور حير انشاء العقد فيو ولوتناٹی عظ البسر 
جازت الزیادۃ من العامل ارب الارض لانة اسقاط ولا تجوزالزيادة من رب الا رض 
للعامل لانة بهن ال حالة لا مجوز انشاء العند فيه فکان هبة مشاع یم وق لانجوز 
ہندیة٠‏ دفع الشجر لشریکه مساقاة وشرط له اکثر من قدر نصيبه لم بجز وإ خا رج بینما على 
قدر نصیبما ولا اج رللعامل لعمله في المشترك لوقوع العمل لننسه ولواشترطا ان یکین 
الخارج بینماعلی قدر نصيمها جاز رد حتار۔ لوساق احد الشريكين على نصيبه اجنیا 
لامجوز ولوباذن الشريك الخ رکا حققة في رد الحتاريحثاء ليس للساتی ان بساتي غير 
بلا اذن امالك فلوساقی بلا اذنه فالخارج للالك وللعامل اجرمله على العامل اول 
بالغا ما بلغ ولا اجر للاول لانۂ لا يلك الدفع اذ هوايجاب الشركة في مال الغيروعبل 
نی غير »ضاف الیو لان العقد اول لم يتناولة ولوهالك الشيرثي يد العامل الثاني بلا 
عبله وهو على رژوس الل لا يضمن وان من‌عہل الاجير في امر يخالف فيو امرالاول 
يضمن لصاحب ا غيل العامل الثاني لا الاول وان هلك من عبله في امرل يخا لف امر 
و ل فارب ا نیل ان يضمن آیا شاء وأشاني ان ضنة الرجوع على ول اہ لصا عن 
ا ەامدیة 


في الوكالة و يشتمل على مقدمة وثلاثة ابیلب 
المقدمة 
في بيان بعض الاصطلاحات النتبية المتعلفة بالوكالة 
۴ المادة 245 ١‏ 96 الوكالة تفويض احداعرہ لاخرواقامته مقامه ويقال 
إذلك الشخص موكل ون اقامه وكيل وإذلك الاس موكل به 
وإلوكالة ثابعة بالكتاب وإلسنة وإلاجاع وعرفها سیف التترير بانها اقامة الغیر مقام 
نسو تصرف جائز معلوم من ِلکہ اه خرج با تزما لیس جافزا کا لو وکل المي 
غیرہ في هبة ماله فان لا يجوز انظ رالمادة ۱4۰۷ وخرج بالمعلوم ماکان مجهولاً آلا انة اذا. 
ل يكن التصرف سملو بت به ان تصرفات الكل وهو الحمفظ فلر قال نله مالي 
ثبت ا حفظ فقط كا فی الدر اطخنار وغیره 
و|لدوکیل نوعان عام وخاص فالخاص ارت يوكل الرجل احد! في خصوص معين 
كالميع او الشراء او الاجارة مفلا وإلعام ان يطلق له التصرف في كل شيء قال في رد 
الحثار لو قال لغيره انت وكيلي في كل شيء او قال انت وكيلي بكل قليل وکر يكون 
وک بال بالحنظ روس ید انت وكلي في كل ثيه جاتر امرك n‏ 
97 ا لا يلك ای 00 دشر ط ۳ 78 تبرع ادا فلا ۳ له ألا من 
يلك التبرعات ولذا لا جوز للوصي اقراض مال اليم ولا هبته بشرط العوض وإ کات 
معاوضة انتهاء وظاہرالموع ان الوكيل هلك قبض الدين وإقنضاه وإيقاءه والدعوی 
بحقوق الموكل وسماع الدعوى بجفوق على الموكل والاقارير على الموكل بالديون ولاخنص 
ذلك تجلس القاضي لان ذلك في الوكيل بالمخصومة لاني الوكيل العام اه فص ظ 


ا 0 اج 


ا 


ایکون له دخل في التصرف وبال الم رسول ماب کل رش | 
۱ 


۳ 


۳ مسج اھ۲ م تي سد اد فا زار ا حي 2۳۳ کو مس سب 
ہیر ود mam‏ قور N‏ سوه خجنز یمن E ayan‏ ید .یس ہمہ مود و ضر مہو نی اش نی یی ی سس سس 


۳۹ ۰ 8 الرسالة هي تبلیخ احد کلام ۳ من دون اذأ 


وللاخرهرسل اليه 

والفرق بين الوكيل وإ لرسول ان الوكيل لا بضيف العقد الى ا موکل 2 
يستغني عن اضافته الى الریمل وصورة التوكيل ان ثول امشتري مدلا لغیرہ کر 
عني في قبض ابيع اووكلتك بقبضه وصورة الرسالة ان يفول كن رسولعني في قب 
اوقل لفلان ان يدفع ا میع اليك وإمحاصل انه پصیر وكيلا بالفاظ الوكالة ورسولاً 
بالفاظ الر. سالة وإما لفظ الامر فلا کون توکیلا ما ل یندکون فعل ال مور بطريق الييابة 
عن مر فقوله افع لکذا اواذنت لك یوش کذا لودفع له الا وقال 
اشتر لي بها او بع اول يقل لي كان توکیلا وكذا قوله اشتر بهذا الالف جارية واشار 
الى مال نفسيه ولوقال اشتر هذه ا جار ية بالف درم کان مشورة والشرا للا مور ا۷ اذا 
زادعلى ان اعطيك لاجل شرائلك درها لان اشتراط الاجر له يدل على الانابة حامدية 


من 
الباب ول 
يبان رک الوكالة وتقسهها 
6 المادة ۱۶۰۱ 26 ركن التوكيل الايجاب والقبولوهوان يقولالموكل 
وکلنك بهذا الخصوص 


ار ينول افعل كذ أو اذنت لك ان تنعل او ہد م البو 
ری ب يا 


۱۳ 


فاذا قال الوکیل قبلت اوقا لكلاماً اخر يشعر بالقبول تنعقد الوکالة || 


۷۰ 


محر 
ریو 


كناك لو ! يقل شیا و کے شبث باجراء ذلك الخصوص بهم تصرفه لالہ یکن 
قدقيل الركلة دلالة ول لو ردها الوكيل بعد الايجاب لا يبقى له حکر بباة 
عليه لو قال الموكل وكلتك بهذا ا خصوص ورد الوكيل الوكالة بقوله لااقبل تم ۱ 


باشر اجراء الموكل به لانتس تصرفه 

وكذا لووکل انسانا بقيض دينه فابی الوکیلی ان یقبض ٹم ذهب وقیض ل يبرأ 
الغرم لان التوكيل ارتد بالرد هندية 

م اع ان الوكالة من العقود الغیر اللازمة كالعارية لانها عفد تبرع ولا روم في 
التبرعات ألا بعد استینامما وال و کالة والعار ي ية تدعقدا ن على امر مستشل فلا یلزمان فيه 
قبل وجوده وبناء على ذلك لا بدخل خيار الشرط في الوكالة درخدار ولا امج احم بها | 
مقصودا بل غمن دعوى حیعة على غرم فلو احضر الوكيل باندمن خصيا فاقر بالتوكيل 
وإنكرالدين لا تعبت الوكالة حی لواراد الوكيل افامة البینة على الدبن لا تنبل وإذا 
اد ان فلانا وكله بطلب کل حت له بالكوفة و بقبضه وإلمخصومة فيه وجاء باليدية على 
الوكالقولم يحضر الوكيل احد! للوکل قبله حق فان القاضي لا مع من شہودہ حتى يحضر | 
خصما جاحد ا لذلك او مقرا بوغرنعذ سمع ويقرر|لوكالة فان احضر بعد ذلك‌غربا 
يدعي علیہ حقا للموكل لم يتم الى اعادة البینة ولوكان يدعي اںڈوکلە بعلل بكلحق له قبل 
اسان بعينه يشترط حضرة ذلك بعینه ولواثبت ذلك تحضرمن ذلك المعين ثم جاه 
بخصم اخر يدعي عليه حقا يقم البينة على الوكالة مرخ اخری درر 

6 المادة ٠١٠١٠١‏ الاذن والاجازة وکل 

فلو قال لرجل اذنتك بیع داري او اجزت لك بيع فردي کان نوكيل ركذا لی 
اشتری دابة فقال لاخ را دنك بتبضہا” گان ذلك نوکبلا' بالقبض ف لوکیل قبض الدابة 
حتى لو ولدت بعد التوكيل کان 24 ایضا ان يقبض الولد مع الام اما لوولدت قبل 
التوكيل لم یکن له ان یقض الولد وكذا الحم في رۃ الستان تكملة عن الكاني 1 ولو فا | 
مالك المستغلات فوضت اليك امر مستغلاتي وکان اچوا مس ي اسان ملك ثقاضی | 
الاجرة وقبضها وكذا لوقال اليك امر دیونی ملك النناضي ولوقال فوضت اليك امر | 

۱ 


دوانی ملك امحنظ والري والتعليف هندية 


اس عمد سم سورس مه سا ایس 


۹ ۱۴ 96 الاجازة اللاحفة في حك الوكلة السابقة معلا لوأ 
باع احد مال الاخر فضولا ٹم اخبر صاحبه فاجازه یکو ن کا لووكله اولاً 
حتى لو ابر النضولي بعد ذلك المشتري عن ی النمن ۱ و حط عنة ج وضمن ذلك 
لز هندية ومثل النضولى الغاصب فانة اذا باع ما غصبه ثم اجاز و المالك جاز وحقوق 
| العقد في الصورتين تعود الى النضولي او الغاصب لمباشرثما العقد انظرالمادہا١٥!‏ وی 
الخانیة رجل عليه دين لرچل نجاء رجل الي ا مدیون وقال له ادفع الي ما لملان عليك 
من الدین فانه لديز قبضي وانة ما وكلني بقبضه فدفع المديون اليه الملل فضاع ادال 
۱ في يد الفابض ثم جا ء صاحب الدين وإجاز قبضه لا نصع اجازته اه 
96 المادة ۱+۵۶ 96 الرسالة ليست من قبيل الوکالة مثلاً لوارادا لصیرفی 
اقراض احد دراهم وارسل خادمه للاتیان بها یکورت ال حادم رسول ذلك 
المستقرض ولایکون وكيلاً بالاستفراض كذلك الشخص الذي ارسله احدالی 
ا“مسار علی ان پشتري من فرسا اذاقال له ان فلا بریدان پشتري منك 
افر اف ران اسمساريته أيأه كالاب و اھر دي 
بعد ال ری رس جس ںا 
ولس ۳ وكذاك لوقال احد لجزراعطر لاجليكل ۲ مد 
المذكوريكون ذلك الخادم رسول سہدہ ولا ہکرن وكيله 
وطذالا وطالب بالثمن وإذا هلكت السلعة نی يدهبدون تعد ولا تنصيرلا يضمن قال 
فيفتاوى علي افندي عن ع قاضیخان قال ابعث الي" بعشرة درام قرضا فقال ثم وبعث 
مهأ مع رسول الام رفا لام رضامن ما اذا افر با رسوله قد قبضهاثم قال عن الذمخيرة 
الرسول امین يصدق اذا ادعی برا ة نفسه عن الضمان لانة يكون منک للضان م اھ 


۷۳ 


1و وه ات تمه دی ۳ موس 2 دص میت بت مد ا تا حور حم کہ سیت ےس رس ی چس بر کے وس سے سم سو عه ی و یچ لي یت ہے Paste PEE‏ 


all 1‏ ۵ 1 یکن ارا من یل الكل نافیل 
| الرمالة 
| فاذاکان في ام رما يدل على ان المأمور ينمل اہر ربطر بی بر 
توكيلاً وان دل على انه يفعلة بطريق الرسالة كان الامر من قبیل الرسالة کا بظپرمن 
الخال انی 

مثلاً لواشترى خادم من تاجر مالاً بام سیدہ یکین وكيله بالشراء واما مو 

اشتری الول الال من التاجر وارسل خادمه ليائيه به پکون رسول سیدہ 
ولا بکون وكيله 14 0 

اما لو قال له امرتك بتیضه كان توكيلاً تکلة عن النهاية وفیہا عن ال لوادی ان 
رسول وقال البائع امه وکبل وطالبه ہالٹمن فالقول للشتري والبینة على البائع لان 
المشتري 64 اسقد الل ننس والبائع يدعي عليه ذلك اه قال نی اتخانية وشرط 
کون القول للشتري اضافة عفد الشرا الى مرسلو فلواضافه الى نفسه لزمه الثبن ام 

6 المادة که یکین ركن التوكيل مرة مطلفا يعني لا يكون معلقا 
بشرط اومضافا الى وقت اومقيد! بقید ومرة یکون معلقا بشرط مثلاً لوقال 
وكلنك على ان تيم فرسي هذا اذا فى فلان التاجرالى هنا وقبل الوكيل 
ذلك تنعقد الوكلة معلقة تی“ التاجر والوکیل ان يبيع الفرس اذا ابي لاجر 
والافلا 

هذا ظاہرنی ان الوكالة لا تبطل بالشروط الناسدة قال في الخانیة ومن احکاءہا 
مد تعلیقہا وإضافتها فتقبل اللقيبد بالزمان وإككان اہ [ 
وعرة یکون مضافاً الى وقت مغلا لوقال وكلتك على ان تبيع دوابي سے | 


شهرنبسان وقبل الوكيل ذلك يكون وکیا ول که وله أن ببیع [ 
الدواب في الشب رال ذکور واما قبل حلوله فلس له أن ییع بح 


راجم آلادہ ۸۲ ۸ وهل له ان بيعب بعد 7و في الخانية عدم امجولز ونقل فى || 
الهكيلة عن نور العين خلافہ وقال ان ذکر الیوم لبیل لا لموقیت الوكالة اہ فقد ظہر 
لك اختلاف |" ج في هذه المسالة ولا تس ما مرمن ان لا بعدل عن تيم قاغیفان 
لاله فتیه الفس ویک التوفيق بين القیلین بانة اذا قامت قريئة على ان الوقت قد 
ذكرلتوقيمت الوكالة فلا تبتى بعد مضي الوقت وان ذکر نیل تبتی بعده فندبر 

ومرة يكون مقيد | بقيد مثلاً لوقال وكلتك على ان تبیع ساعتي هذه 
بالف غرش تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع باقل من الف غرش 

وکنا لووكلة بتتافي دينه بالشام لیس له ان یتقاضاهبالکوفة خانیتوني کنو پر ولو 
وكلة بقبض دينه وان لا يقبضة ا۷ جع فتبضه الا درهاً یز قبضه على الاگر الغو له 
ولا مرالرجوج على الرم بكله اہ وکذا لیس له ان يقبضة متنرقا فلو قبض شيعا دون 
ثيء لا ببرأ الغرم من شيء جامع النصولین ولو استوفي جیعه بعد ذلك فلك هلك 
عليه لته ولا يرجع الامرعلى الغرم تكيلة وني الفصولین الوكيل بقبض الودیعة لی 
قبض بعضہا جاز فلو امره ان لا يقبضها الا جیعا فنبض بعضها ضمن وط بجز النبض فلى 
قبض ما بتي قبل ان يبلك الاول جاز الشض على الموكل اه وفي التكيلة عن الیجرلی 
احتال الطالب بالمال على أ خرلم يكن للوكيل بالقبض أن يفبضة من الحتال عليه ولامن 
الاول ولكن لو توى المال ورجع الدین على الاول فالوكيل على وكالته اه 


مسي 000 سيم 


الباب الناني 


في يبان شر وط الوكالة 


المادة ۱۶۰۷ #6 يشترط ان يكون الموكل مقتدرا على ايفاء الموكل 

به بناء عليه لایعح توكيل ا جنون والصبي غير الميز 
اي انه يشترط ان يكون الموكل من یلك التصرف بالنوع الذي وكل بو لات 
الوكيل يستفيد ولاية النصرف من ا موكل و یقدر علي من‌قبله وم نلايقدر على شي * كيف 
يسلط ءايه غيره تم ان عدم جواز توكيل اجنون ليس على اطلاقه بل فيه تفصیل وهوان 
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ا پیت ملسف ب ند - م ادا ٹوا moe milen ln‏ تنود صن nenn‏ يله ۳ 


اون الذي ین و بنیق اذا وکل في حال جره لام ون 7 حال افاقدہ جوز 
وهذا اذا كان لافاقته وقت معلوم حتى عرف افاقته من جنوئہ بیقین فاما اذا ۾ 9 
لافاقته وقت معلوم فلا جوز ولات المغلوب اذا وکل رجلا دتري له شيقا او لدبیع له 
شیا لا جوز هددية وفيها الاب اذا وکل رجلا بیع شي لابنه الصغیراو بشراه شيء له 
او بالخصومة فهو جائز ووصي الاب كالاب و جوز لوصي الیم ان وکل یکلا جوز ان 
يفعلةٌ پنفسه من امرالیتم اه 
وأما في الامور التي هي ضرر حض في حق الصبي الميز فلا يميم 3 
وان اذنه الولي كالية والصدفة وی الامورالتي هی ي نفع حض لمع توكيله توثيله | 
وان ل ياذنه الولي كقبول الحبة والصدقة واما في التصرفات المتعلقسة بالبیع 
والشراء المترددة بین النفم والضرر فان كان الصی ماذوا بها فله ان پوکل‌والا| ظ 
فالتوكيل ينعقد موقوفا على اجازة وليه ۱ 
کیا لو باشره بننسه در خٹار و بيانة ان التصرفات لني ي ضررحض كالمية ولد ۱ 
لابچوزللصی ١ل‏ میزان يباشرها بنضہ فلا يجوزلة ان يوكل بها غيره بالاولى ولا تعتبرا 
اجازة وليدطافلانعتبرايضا اجازته نکیل بها وم التصرفات الني ي ننمحض تجو زلة ان ۱ 
باشرها بنفسه بدون اجازة وليه ٹیجوز له ان يوكل بها بدون اجازته وإما الدصرعات | 
المترددة بين التنع وإلضر رنحیث جاز للصبي ان یماشرهاولکنها موقوفة_على اجازة وليه | 
فكذا جوز له ایضا النوكيل با موقوقا على اجازة الولي وهذا معنی قولنا! ننا ام يشترط ا 
ان یکون الموكل من يلك التصرف بالنوع الذي وکل به 
6 الاد ۱4۵۸ 96 پشترط ان بکون ال وکیل عاقلا ميرًا ۱ 
هذه المادة مبينة الشروط العائدة الى الوکیل وما ایضا انه يشترط علمه بالتوکیل 
فلو وكلة ول يعم فتصرف توقف على اجازة الموكل او الوكيل بعد عليه و يقبت العم 
المشافة او الکتاب او الرسول او اخبار رجلين فضولين او واحد عدل اوغير عدل | 
اذا صدقة الوکیل وإلا فعند ۷۱مام لا وعندها نم تكبلة 


ولا ار ان یکن لقح ان يكين الصي میزوکلا وان د 


و مو حبہ 


1 


Yo 


ع ماذونا ۱ 
لان الصي‌من اهل التصرف لصمةعبارته ووجود عفله الا انة ممتنع عن ذلك لفصور 
فيرأيه خشية ان بضربضہ تجاز زان يباشر العقد لغيره برأي ذلك الموكل تكيلةوعليه 

فلو وکل رچل صبیا مورا ببيع ماله اوبان يشتري لہ شقا فباع او اشتری جازاذا کان 
بعفل ذلك ولا خیار من عاقدہ بائعا کان او مشتريا سول عل بكونه جوا اولا هندية 
وفیہا الركيل اذا اخدلط عقله بشرب نبيذ و يعرف الشرا والثبض فهو على وکالته ولى 
اخلط اس و يعرف الشرا ل جر وهو کالعتوه اه 

ولك حقوق العقد عائدة الى موكله ولیست بعائدة | 

سواء كان وکیا بالیع او الشرا بثمنحال او مؤجل لانة اذا كان الوكيل مجورا 
ٹہوکالرسول والقاضي وإمينه فتنعلق ا حفوق بوکله ولو قبض مع هذا ع قبضه لانة هی 
العاقد فكان اصیلاً فيو وإنتفاء اللزوم لا يدل علىانتفاء الجوإز تكيلة اما لوكان الوكيل 
صییا مأذونا هل تتعلق حقوق المقد به فيوتفصيل وهو ان کان‌الصي مأ ذونا في ۳ 
فصاروکبلا بالایم من حال او موّجل فباعه جاز بیعه ولزمته العبدة وان كان وكيلا او 
بالشرا فان‌کان بن مؤج للا تلزمه العهدة قياسا وإستحسانا وتکون العهدة على الا مرحتی 
ان البائع بطالب الا مربالشمن دون الصبي وان وكله بالشرا بثمن حال فالقياس ان 
لا تلزمه العبدة ونی !۷ "تحسان تلزمه هندية 
د يشترط ایضا ان يكون الوکیل معلوما ولكن لوجهل جهالة یسیرۃ جازفلوفال 

مالك عبد لرجلين وكلت احد کا ببیع عبدي هذا فهو جا ترفایہما باع كان ام خانیة 
ومثال ا جھالة الفاحشة ما لوفال لدیونه‌من جا ك بعلامة كذا أو من أخذ اصبعك أو 
الک ذا فادفع اليول ! صم فلا يبرأ ا مدیون بالدفع اليو اشباه وکنا لوقالالمودع للستودع 

ی جا ك بعلامة 5 فادفع اليه الوديعة لا يم هذا التوكيل ایضا و يضمن ااستودع 
ابر يدفع الى الوكيل حیھلکت الوديعة لم بغمنجو| زان‌غیر رسول ا مودع باق 
بتلك العلامة تكبلةوني التنوبروشرحه للعلائی و بطل توكيل الكنيل بالمال ليثلا يصير 
عامل لنضسہکا لا نصح لووکل رجلا بقبض الدين من نفسه لان الوکیل متی عمل لتذمہ 
بطلت وكالته ا۷ اذا وكل الدائن المديون ن بابرا شم ٹج وا عم عله قبل ابرائه نفسه اه 


4 المادة ۹ ١‏ € ليسم ان يوكل احد غيره في الخصصوصات اتکی ۱ 
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۷٦ 


یقدرطی اجراما 

بدنسه لدنسه أو بولاية نفسه على غیرہ قیدنا وا له ات عن ال 
لا جوزلة ان يوكل فيا وکل فيد الا بتنو يض او نص كاسيا تي في المادة ۱۸۲ ۳۹ 
بولاية على الغير ليث ل الاب وإلوصي اذا وكلا في ما لالصغير فانۂ يجوز ول وکانا يتصرفان | 


فيه لغيرها درتخثار 
وباہنا“ واسنيفا کل حق متعلق بالعاملات 


لان الموكل قد لا بهتدي الىطريق الاستيفاء والاینا ٹحتاج الى التوكيل بالضرورة 
وراد بالایفاء دفع ما عليه و بالاستيفاء قبض ما له جیع الا رن الاول ما لو وكل 
رجلا بنضاء دينه من مال الوكيل جاء الوکبل وزع قضآه وطالب الموكل بال ما 
دفعة عنة فصدفة الموكل وقال له اخاف ان يحضر الدائن وينكر قضآك وياخذه مني 
انا فلا يلنفت الى قول ال وکل ویو مر بالدفع للوکبل فاذاحضر الدائن وإخذ من 5-0 
برجع الموكل على الوكيل با دفعة له وان كان صدقة بالتضا اما لودفع اليه درام وقال 
له افض با ديني الذي لزید فادعی الوكيل الدفع الى زيد الدائى وكذيه کل مرن 
الموكل و|لدائن فالقول للوکیلبیمینه في براءة ذمنووالنول للدائن بی ینہ فيا نكاره النبض 
ولوامر رجلة قضاء دينه من مال الوكيل فقال الوكيل قبضت وصدقه | مرفیه م 
حلف الدائن على عدم وصوله الہ واغذه من الآمرلا برجع ا مامور على ۷۱ مر با قضاه 
من مال نفسه لان الماموروكيل بشرا مانی ذمة الا مربقله ونقد المن‌من مال نقمه فانما 
برجع على ألا مر اذا سل لاما في ذمته کالمشتری انما یو مر بتسلم الهن الى الوكيل اذا 
سل الول ما اشتراء اما اذا لم يسل فلا اما الثاني اعني الوکیل بتبض‌الدین فمن مسائله 
ائة يقبل قوله فی قبضه وضیاعه ودفعه الى ا موکل ويبرأ الغريم ولو کان من لا تفیل 
شهادتة للوکیل مخلاف اقراره قبض الطالب ولوکان لدیون ا موکل على الوکل 
بالقبض مقل الدین الموكل بتبضه وقعت القاصة وصار الوکیلے مدیونا للموکل و برأ 
مديون الموكل ومن مسائلد ايضا ان الوکیل بتبض‌الدین لا يلك الابرا وإطبة وإخذ 
الرهن وقبول الحوالة وتا جيل الدين وله اخذ الکبیل بخلاف الوكيل بالببع حيث يلك 
الكل ولا ينعزل الوكيل بالفيض بوت المطلوب بل موت الطالب ولو اخذ الطالب 
كنيلامن المطلوب بعدالتوكيل لیس للوکیل ان ینقاغی الكل وله اي للوكيل بالتبض 


ےم هل کج ده و 


تست سس شس 


raters‏ ع ا ع و ل يد جد سے 
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| قبض بعض الدين الا اذا نص الموكل على ان لا یقبض الا الكل مما ومن مسائلو ایا 
۱ اب اي الوکیل بتبض آلدین او بتبص الئمن لو كتل المديون اوامشتری حت |أكثالة |" ۱ 
ابخلاف الوكيل بالبيع فان لا ۳ کاله المشتري بان لاه عافد وامحقوق عائدۃ ال 
فيكو ن کافلا له تک اة طخ 
تمه چو ادص أب و الغاشپ بثبض دییه فصدقة الغرم أمر بدفعه اليه علا 
باقرارہ ولا يصدق اذا ادع الايناء ولا سبيل لەلیبرھن عليه لان‌الوکیل بالقبض لايلك | 
الخصومة ( انظرالمادة ۱۵۲۰ ) فان حضرالغائب فصدقة فی التوكيل فببا ونمت وان 
انکر التوكيل وحلف امر الغريم بدفعالدين الى الغائب لنساد الاداء بانکارہ مع المین 
و رجع الغريم على الوکیل با دفعة لان كان باقیا في يده ولوحكا بان استهلكة فانة 
۱ يضمن مله وإنضاع في : يد للوكيل فلا یرجم الغر م عليه لا ۂ بتصدیقہ اعترف بانالوكيل 
محق بالفيض فيكون امین و يصدق في البلاك بعينه کا بصدق لوادعی دفعہ رکه لانة 
امین يدعي ايصال الامانة الى تا ا۷ انة فی صورة اللاك ان في ثلاثة مواضعالاول 
اذا کان الوکیل قد ضمن عند الدفع لقدرما ياخذه الدائن ثانيا لاما اخذہ الوكيل لاءة 
امانة لا تجوز به الکدالة .الا ناذا قال الوکیل للغريم قبضتمدك على اني ابرانك مرن 
الدين ۔الفالٹ اذا لم يصدقة المديون على الوكالة بل سكت اوكذية ودفع له ذلك على 
زعمه فانة برجم عليه ایضا لامة انا دفع على رجاء الاجازة من الدائن فلا انقطع رجاو"ه 
حق له الرجوع وفی هذه الوجوه كا ليس للغريم اذا دفع الدين الى الوكيل ان يسترده 
من حثی حضر الغائب وان‌برهن انه لیس بو کل او علی اقرارہ بذلك او اراد ا جلافة م 
يقبل لسعیه في نقض ما اوجبەللغائب نم لوبرهن الفرم ان الطالب جحد الوكالة واخذ 
مني الال نقبل ٠٠‏ 
ومن صدق مدعي الوكالة بض الامانة لا یژمر بالدفع اليه وکذا لو ادع | 
شرآ ها من المالك وصدقة الامين لا يمر بالدفع اليو ايضا لانة اقرار مال الغير 
بخلاف ما اذا ادعی انة وکیل بتیض الدين لانة اقرار يمال نفسه اد الديون لنضی 
بامثاما لا بعيتها فلو هلكت الامانة عندہ بعد ما منع لا يضمن ولو سلها مدعي الوكالة 
فبلكت في يده وأنکرالمودع الوكالة فللستودع تحلینه فان تكل برىء المستودع واف 
حلفضمن ولا مرجع على الوکیل آلا اذا ضمنة عند الدفع كا مرولودفع له ولم يصدقة على 
الوكالة رجع عليه مطلتَا كانت العين موجودة اولا ولو کات فامة اخذها بکل الوجوه 
۱ 


«بسبببپپب-س زوا رن پنوس ہر سي چ ف یں میم ا 
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لانة ملکھا بالضان كذا فی العر . ولو ادى رجل ان الوديعة انثئلت الیل بالوصية أو 
| الارث وصد قا لستودح ام بالدفع اليه لاتناقا على ملك الوارث ولكن بشرطانلايكون 
على الیمی دين مستغرق فان کان ودفع الودیعة الى |أوزوث بغیرامر التاخي ضين ون 
انکرالستودع موت المورث أو قال لا ادري لا يمر بالدفعما | ببرهن الوارٹاو الموصی 
ل ودعوى الايصاء كالوكالة فليس لودع ميت أو مديوته الدفع لن يدي الوصایة قبل 
ثبوت أنة وصي ولو لا وصي فدفع لبعض الورثة بری» عن حصته ففط ولو وکل رجلا 
بقبض مال فادی الغريم ما پستط حق ال وکل كاداء او ابرا دفع الغریم الال الى 
مغلا لووکل واحد غورہ بالبيع والشراء والايجار والامتئجاروا ارو 
والارتبان ولاہداع والاستيداع وامیة والاتهاب والصلم والابراء والاقرار 
والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وايفك الديون واستیفاما وقبض الال يجوز 
ولکن ليس للوكيل في اة ان يرجع فيها ولا ان یقبض الوديعة من المودع ولا 
العارية من المستعير ولا الرهن من المرتهن هددية .ثم انة وان صم التوكيل بالاقرار ۷۱ ابة 
لا يصيربه اي بالتوكيل مرا قبل اقرار لوكي ل حامدية وجازالنوکیل با کب درا 
قال في الاشباء لووکلەان يوكل فلا في شرا كذ فنعل وإشترى الوكيل برجم بان 
۱ على اما مور وهو على | مره ولا يرجع الوهل على ال مرالاول اه 
ولكن يازم ان يكون الموكل به معلوما 
غير ان الجهالة اليسيرة ميل في الوكالة فلوقال لرجل بع عبدي هذا اومنا فباع 
احدها جاز ولوكان عليه لرجلين لكل منما الف درم فدفع المديون الى رجل ال وقال 
له اقض دین‌فلان او فلان فنضيدين احدها جاز خانیة* تبیه . يجوز الدوكيل باثبات 
النصاص اما النوكيل باستيفاء النصاص فان كان الموكل وهو الولي حاضرا يجوز وان | 
کان عام لا هند ية ۱ 
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في بيان احكام الوكالة وبشتمل غلى ستة فصول 
6 المادة ۱٣١١‏ 96 يلزم ان يضيف الوكيل الفقد الى موكله نی الحبة 
والاعارة والايداع والرهن والاقراض والشركة والمضاربة والصع عن انکار 
وإلصدقة وإلابراء وذلك لان الحم في هذه الاشياء لا يقبل الفصل عن السيب 
لامها من قبيل الاسناطات وإلوكيل اجنبي عن امحکم فلا بد من اضافة العقد الى الموكل 
ليكون امک مقارتا للسبب فان الصلح عن انکار مثلاً اسناط حض لا يشو به معاوضة 
بل فدا مين يحق المدعى عليه فلا بد من الاضافة الى الوکلی لان الساقط یتلاشی فلا 
يتصور صد ور السببعن تخص على سبيل الاصالة ووقوع الحم لغيره نجعل سفیرا لیقترن 
الحك بالسيب بخلاف البيع فان حكية يقبل الفص لعن السبب؟ا في البيع بامخیارنجازصدو 
السبب‌عن شخص اصالة ووقوع امک لغيره خلافة دررمخصا 
وان لم يضفه الى موكله فلا لمع 
تار وتار يقع العفد للوکیل مثال ذلك اذا وکل واحد" بابراء غرهه فابرأه 
الوکیل ول يضف الابراء الى موكله لم ليم اشباء اما الوکیلے بطلب الهبة والصدقة 
وإلاعارة وإلرهن لو قال هبني او تصدق على اواعرني او ارهن عندي وقع ذلك لغلا 
للموكل اما الوکیل من الجانب الاخ رکا اذا دفع الى رجل مالا ووكله بان يهية لفلان 
او یتصدق بوعليه او يعيره منة فانة لوقال وهبتك ا وتصدقت عليك اواعرتك لومم 
۱ ولاحاجة لان يقول وهبتك هذه الالف لت لفلان الموكل تکہلة .ثم اعلم ان حقوق العند 
في هذه العقود الي لا بد من اضافتها الى الموكل تتعلتی بالوکل فقط لكون الوکہل 
سفيرًا محضافكانكالرسول درتختار فلا مطالبة عليه بتسليم ا طبةولو اق الموهوب بعد 
هلا که في يد الموهوب له وضانه للمديقين لا برجم لوهوب له علي الوكيل بل على الموكل 
ردثار وكذا لیس لوكيل الواهب أن يرجع في الهبة ولواراد الواهب الرجوع وكات 
ا موھوبٹی يد وكيل الموهوب لالم يكن لان يرجع علي هذا الوكيل الذي لا صح خصاً 
هددية وفيها ليس للوكيل بالرهن ان بوکل غيره ولاان يسلط ا رهن على بيعه وان 
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۱ کان الموكل قال له ما صدعت من شيء فهو جاتر فان آم رالوکیل غیرہ أن برعدة جاز و لی 
رهنه الوكيل بننسه وسلط ا مرتہن على بيعو جازايضا ام 

أ 9للادة 6051« لا پشترط اضافة المقد الى الموكل في البیع والشراء 
| والاجارة والصل عن اقرار فان نم يضفه الوکیل الى موكله وأ کتفی پاضافتہا ی 
| ننسه صم ايضا وعلي کلتا الصورتين لاتثبت اللکرتة الالموكله ولكن ان م 


يضف العقد الي الموكل تعود حقوق المقد الى الماقد يمني ثرکیل 
ظ اي اذا اضاف الوكيل المتد الى فب تعود حقوق العقد اليه سواہ کان الموكل 
۱ حاضرًا او غاثی درتضار ا۷ انه بشترط ان لا یکون الوکبل جو را اذ لو كان جور! نعود 
حقوق العقد الى موكله لاالیه کا مرف المادة ۱2۰۸ وبناء عليه فالوکیل باجارة الدار 
خصم في اثباث الاجارة وني قبض الاجرلان ذلك من حقوق عقده وإذا ابرا الممتاجر 
عن الاججرة فان کانت الاجرة عيما فالابرا لا نصح وان کانت‌دینا فان ابر ه بعد الوجوب, 
بان مضت المدة او شرط ايل فيالاجرة فمل قول الي حنیفة ومحمد جوز و يضمن مثل | 
ذلك للموكل وان ابراه قبل الوجوب ذكرفي ظاهرالروية ان عندها جوز ایض هندية | 
ويفيها الوكيل بالقيام على الدار وإجارتها وقبض غلتہا ليس له ان یبن اوان يرم متا شيئا 
ولا يكون وكيلا في خصومتباولو هدم رجل منها بت كان وکیل في خاصمتہ لانة استهلك 
شيثافي يده ولیس له ان يوكل بالاجارة غيره وإ نوكل الوكيل رجلا ليس في عياله بقبض 
الاجرة فهو جلثز و پبراً المستاجر والوکیل الذى أ جره يصير ضامنا للاجرحيث قبضه 
وَكيله اه 
م انة اذا مات الوكيل هل تجتل حقوق العند الى الموكل قال النض تعنل الحقوق 

الى وصي الوكي للا الى ا موکل وإن لم يكنوصي يرفع الى الحم لبنصب وصيا عند التبض 
وهوالمعقول وقیل ينتقل الى الموكل تعتاط عند المتوی تكہلة 

تبه * اذا شرط الموكل عدم تعلق حقوق العقد بالوكيل فالشرط لغو تنوير فلو یہی 
الموكلوكيله عن تسلم المبیع حتي یقبضالئمن او وكلة بالبيع بشرط ان لا یقیضں امن 
فالنہی باطل ولو کتبالصك باسم الموكل_لا يسقط حته بقیض الفن الا ان يقرالموكل 


در رہ رر ا و یہہ س م تن تی تج م دو تی تسس مرش سمش مد می بی شش میرم بس ہل قشم سس ا ید مر سے ایس وی روج وا ی TEL i OR‏ رس و سد وطن سساو n o E‏ سين لوا لاس و ل سب سوا سوب حا نے ضسر 
م © يو ات و تا 7> ات سا ۳ ۳ ہیر وعصہ پوس Terr‏ 


ہس 
کے رہ ااا ی ا نت سر یوین مہ ےل کی خیب ود نود ہت سد 


| وان اضیف الى الموكئل تعود حقوق العقد إلى الموكل ینبل بہذہ! 
| لسرة كلرمول مثللوباع ار بایع مال لول وأكتنى اند 
| الى نفسه وم يضفه الى موكله یکون محبورا على تسل المبیع الى المشتري وله ان 
| يطلب ویثبض الثمن من الشتري واذا خرج لمال ااشتری مشتحق وضبطه 
بعد الل يرجم الشتري على الوكيل بالبيع يعني يطلب الثمن الذي اعطساه 
ااه ۳ 
سواه كان الشمن باقیا نی يدالوكيل اوکان سلمۂ الى الموكل 4 امة في الصورة الثانية اذا 
دفع الو كل الئمن من مالەکان له ان يرجع على موكله یٹل ما دفع رد محتاروقيه اذاوجد 
المشتري في المبيع عیبًا فيرده على الوکیل و بخاصمة به ولو باع الوکیل وغاب لا يكورن 
لموكل قبض الدمن اہ وني کنو و ابراه وكيل البيع قبل قبض الشمن وإحديا له على 
الاملى والمائل وإلدون وإقالته وحطه وتا جيله ويضمن اما بعد قيض ا لفن فلا يلك 
امحط والابراء وإلاقالة و بعد ما قبل بالشن حوالة لا صح شي من ذلك کا بعد الاستيفاء ام 
والوكيل بالشراء اذا لم يضف العقد الى موكله على هذا الوجه يقبض 
مال الذي اشتراه و یبر على اعطاء منه لابائع عن ماله وان لم ينس الٹمن من 
موكله واذا ظهرعیب قدي في الال المشترى فللوكيل حق الخاصمة لاجل رده 
لکن بشرط ان يكون المبيع باقیا في يده فاذا ساب الى الوکلی فلا برد ۷۱ با ذنه 
انظرالمادة ۱٥۸١‏ واعل ان الوکیل بالشراء اذا رضي بالعیب فانة يلزمة ٹم الموكل اف 
شاه قبلة وان شا الزم الوكيل وقبل ان يلرم الوكيل لو هلك يهلك على الموكل تسكيلة 
| والوکیل بالشرا يمخاصم ایض في شفعة ما اشتراه ما دام في يده ملعقی وإذا استحق المبيع من 
يد الوكيل بالشرانحق الرجوع بالئشن على البائع للوكيل لا لموكله رد حتار وفية عن 
البزازية لوان المشتري'من الوكيل باعه من الوكيلثم اتحق من الوكيل رجع الوكيل 
على المشتري منة وهوعلى الوكيل وإلوكيل على الموكل ونظہ رفائدتہ عند اختلا ف انه 
قلت وصورته وکل زید روا ببیم عقار فباعه من بکر بالف باعہ بکرمن مرو الوكيل | 
| با لف وخسمائة م استحق من الوکیل فان الوکیل يرع على بائعه بکربالف ونمحائقوهى| 


AF 


| النين الذي دفعة لذو بكر يرجع على الول بالف والوكل على لموکل بالف 
| ولکی اذا كان الوكيل قد اضاف العقد الى موكله بان عقدا بیع بقوله ہمت 
بالوكالة عن فلان اواشتريت لفلان فعلى هذه الخال 3 تعود الحقوق الیسۂ 


نف كلها الى الموكل ويبقى الوكيل في حك الرسول في 'هذه الصورة 
فائدة * وما فرعو( على ان الوكيل اصیل في امحفوق ما في كاني الحام لو وك ل الناضي 
وکِلا بیع شي فباعه ٹم خاصہ المشتري في عيبه جا زفضاه القاضي للوکیل اه 
6 المادة ۱۶۲ 96 تعود حقوق العقد نی الرسالة الى ا مرسل ولا تنعلق 
بالرسول اصلا 
ولکن هذا اذا اضاف الرسو ل العقد الى مرسله اما اذا اضافة "الى ننس فالعبدة عليه 
قال في جامع النصولين لو بست رجلا ليمتقرض له فاقرضة فضاع في يد الرسول فل 
قال الرسول اقرض لهرسل ضەن مرسلة ولوفال اقرضنی للمرسل ضمن الرسول اهو في 
ا حامدیة الرسول اذالم يضف عقد الشرا الى المرسل لم یقع الشرا لأرملبل يقعللرسول 
لان الشرامتی وجد ناذا 0 يتوقف فاذا اضاف المشتري العقد الى سه وقع الشرا له 
ولزمة الشمن ولا يقبل منة قولة كنت رسولة لان اضافة العند الى نفسه تناف الرسا لة اه 
وقما لوادي العاقد أنه رسول المشتري وإدى البائع ان وكيله وطالمة با لشبن فا لقول 
للرسول وإلبينة على البائع لان الرسول منکراضافة العقد الى نفس والبائع يدعي عليه 
ذلك والفول المنکر بیبینه ام 
6اد ۱٣١١‏ 96 الال الذي قبضه الوكيل بالبیع والشراء وايفاء 
الدين واستیفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكر الوديسة في يده فاذا 
| تلف بلا تعد ولا تقصیر لا يلزم الضمان والال الذي في يد الرسول من جهة 
الرسالة ایشا في حك الودیعة 
وذلك لانيدالوكيل والرسول يد نيابة عن الموكل بنزلة المستودع فيضن ما يضمن 
۱ بالودائع وی را با برا فبها فالوکیل بالميع مثلا اذا فبض الئہن ومات مجهلا" يضمن 
اخذامن فوم الامانات تتقلب مغمونة بالموت عن تجھیل حامدية راجع المادة ۸۰۱ 


اریمس يي و مووي ...ليسي رييب بحت ای سید اسا 


۱ 
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فروع ٭ دقع الى رجل قثہة لھا فد وت من دفع اليه لا ہشن الركيل | 
| در ضار لان فعل ما امره ہو وم یکن متعديا با لسیان بخلاف ما اوقل الوکیل با لیم 
بست من رجل لا اعرفة وسلمتة اليه ول افدر عليه فضاع الشين عندہ فا 3 ها 
ضامن. الوقپل بالبيع لودفع المیع الى رجل ليعرضه على من احب فهرب به الرجل ول 
یقدر عليه اوتلف عنده المبيع فالوكيل ضامن ابضا و بو افتي المرغيئاني وافق السنی بابة 
لا يضمن ولكن !ول اعم لانة ليس للوكيل التسلم الى احد قبل البيع ولک کون لا 
يلك السلم قبل البيع مسل اذا كان بدون اذن من الموكل اما لوكان بالاذن الصر مج 
فلاشبهة في ان الوکیل يلك ذلك وكذلك اذا کان معرو فاعادة بان کان ¿ ذلك الي انا 
يماع مع الدلال و يكن الوكيل دلالة فاذا وكلة بیعه مع علمه بذلك کان اذن منةعادة 
والمعروف عادة المشر وط شرطًا ویوژیدہ ما نی الخيرية ونصة سمل فيا اذا جرت عادة 
١‏ تجار ان يبعث بعضهمالى بعض بضاعة يبيعها ويبعث ثنها معمن يخئاره و يعتقد اماتہ 
من المكار ية یش اشپرذلك ینم وباع ا بعوث اليه البضاعة وإرسل ثا مع من 
اخذاره منم على دفعات متعددة وإنكرالمبعوث اليه بعض الدفعات مل يكون القول 
فول باعث الٹمن بیمینه ام لابد اة من بينة اجاب التول‌قوله اذ له بعثه مع‌من يخدار وبراه 
امین لانة امین لم تبطل امانته وہر و و یی ورس 
عن الولو[ جية رجل غاب وامرتلیذه ان بیع لسلعة و يماما الىفلان فیاعها وامسك 
| لفن عنده ول يسمه حتى هلك لا بضمن. لان استاذہ لا يضيق عليه عادة فلا يصير 
بتأخبر الاداء ضامتا اہ 

6المادة ۱٣١١‏ 96 لوارسل المديون دينه الى الدائن وقیلالوصول‌البه 

تلف في يد الرسول فان كان رسول المديون یتلف من مال المديون وان كان 
رسول الدائن يتلف من مال الدائن ویبراً المديون من الدین 

وی الخانیة رجل بعث رسولة الى بزڑاران ابعث الي بعوب كذا بشمن شين كذا فبعث 
اليه البزاز مع رسوله أو مع غيره فضاع الفوب قبل ان يصل الى مر وتصادقوإ على 
ذلك فلا بغمن الرسول وإن بعث البزاز مع رسول ألا مر فالضمان على الا ١‏ مرلان‌رسوله 
قبض القوب على المساومة وان كان رسول رب الفوب فاذا وصل الثوب الى الامريكون 


EE‏ سح 


ضامتا اہ وفیها مديون دفع الدرام الى صاحب دينه وإمره بان ینقدها فہلکت في يده 


تال 


کر رر ےڈ دج عدء وتاميش مح شم ری داك اسه ay kre‏ يدايا بنع الس لعو عزو ع رش ہک 3 
ےن سک سح وج ےت ےت۔جےے-ے موه ے ے مایا لوا ہت سس پور ب پود عو مهام 


اکٹ ت من مال المديون وإلدين هل حطلله ولو دفع الدرام الى صاحب الدين 7 9 
شیا ٹم ان اما لب دع الدراغ الى المديون لينقدها فلکت في يده ملكت من مال 
الطالب کا لو دغعها الطالب الى اجب لبنقدھا اہ وفيها المديون اذا دفع الى صاحب 
الدين عيتا وقال بعة وخذ حتك مبة فباعه وقبض الشہن فہلك في يده يهلك من مال 
المديون مالم يحدث رب الدين فی قيضا لنسة ولوقال بعة حك فباعه وقبض شه 
ضار مستوفيا حقدحى لو هلك بعد ذلك هلك على التابض اھ ون التكملة عن الو(فعات 
الحسامية المديون اذا بعث بالدبن على يد وكيله جاء به الى الطا لب وإخبره فرضي به 
الطالب وقال للوکبل اشتر لي و شيا فذهب وإشترى ببعضه شيعا وماک منۂ الباتي فانۂ 
مهلك من مال الطالب وهو الام لان امره بالشرا بمنزلة قبضه اه 

الماد ١‏ 96 اذا وکل واحد شخصين على اح فليس لاحدهراوحده 
التصرف في الخصوص الذي وكلا به 

لان الموكل رضي برأيهها لا سأي احدها وإلبدل وان كان مقدرًا ولکن التقدیر لا 
جع استهال الراي فيالزيادة وإلمقصان و نی اختیار البائع والمشتري ونحو ذلك درروني 
ااشباه المنوض الى اہن لا ياه احدها كالوكيلين والوصيين والداظرين والقاضيين 
والمودعين ام م ال اب اذا تصرف احد الوکیلین بدون راي‌صاحبه فتصرفة موقوفسان 
تصرف کی صاحبه فان اجازہ صاحبەجاز وإلافلاوإن کان‌صاحبهغائبا وإجازه م بجز 
عندالامام تككلة وفیها اذا مات اوجن احد الوكيلين فلا جوز للاخر التصرف وحدہ لان 
الموكل انما فوضالراي للباقی مع‌الذي‌قات رایه ولریفوضی له با نفرادء فلا ولاك التصرف 
وحده لعدم رضاء بريه اه وفی الخانية رجل قال لرجلين وكلت احد کیا بشراء امة لي 
بالف درم فاشترى احدھائم اشترى الاخرفان الاخر يكون مشتريا لدنسه ولو اشتری 
| كل وإحد ممما جار ية في وقت وإحد کاست امجاریتان للوكل وعليه النتوی اہ 

ول اذا کانا قد وکلا لرد ودیعة اوایفاء دين فلاحدها ان بوفي الوكالة 

وحده واما اذا وکل احد اخرلام ٹم وکل غيره راسأ على ذلك الامی فایہما 
اوفی الوكالة جاز 

اعلم ان المنوض الى الوكيلين لا یلک احدها اا فی موإضع الاول اذا وكلها على 


Ae‏ ل 


:یروپ a e‏ تا جم ا ا ی 


انب فان يجون لح انراد لا الک رهی مراي کل واحد مت عن اراد 
اوقت ترکیله ۔ الثانی اذا وكيا نی خصومة فلاحدها ان يخاصم وحده لان | مخصومة واییت«! 
كانت تحداج الى الرأي الا ان اجھاعما فیہامتعذر لافضاء الشغبفي مجلس الناظي فاذا| 
خاعم احدها لا يشترط حضور الوکیل الا خربل بشترط اخذ رأيه حتي لوباشر احدها 
بدون راي ال خرلامجوز. الثالث اذا و کلماني رد عين كوديعة وعاریة ومغصوب ومبيع 
فاسد وتسلم هبة وقضاء دين لان کل ذلك لا مناج الى راي بخلاف ما اذا وكلها | 
باسترداد عين أو قبض هبة او اقتضاء دين أذ ایس لاحدها الثبض بدون اذن صاحبه 
لان للموكل فيه غرض ثم لکون حنظ اثنين خیرا من حنظ واحد فاذا فیض احدها 
ضمن قجة کل الثبوض لاه قضة بغیراذن المالك فان قیل ینبغی ان بضمن الصف لان 
كل وإحد منما مامور شض النصف قلنا ذاك مع اذنن صاحبه اما في حال الانفراد 
فغیرمامور بقبض شي در نار ورد حنار صا وفي اطدیة وکل رجلین بان یھبا هذه 
العين ول يمين الموهوب له بنفرد احدها عند الكل ولو وکل رجلیت با نجار دارای 
ارض فاستا جراحدها وقع العقد له فان دفعها الوكيل الى ا موکل انعقدت بینۂ وبين 
ا موکل اجارة مبتدا ة بالتعاطي اه 
الادة ٩‏ ليش من وکل في خصوص ان یوکل غيره به 

لان الموكل فوض اليه التصرف دون التوكيل به وقد رضي برايه دونغيره والناس 
مخثلفوٹ فی الاراء والمراد انلا يوكل فيا وكل به کا ہو صریج المادة تخرج التوكيل 
يحفوق العقد فیا ترجع الحتوق فيه الى الوكيل فلة التوكيل بلا اذن لانة اصیل فيها ولذا 
لا یک الموكل خبيه عبها وسح للوكيل ان یوکل موكله بذلك رد حثار ولکن بشكل عليه 
ما نی الخانیة الوکیل بالیع اذا باع ووكل غيره بقبض الئمن فقبض وهلك ١‏ لثمن عند 
القاض قال ابو <ينة الغمان علالوول بالبيع لاعلی التابض فعند٥‏ الفا بض بنزلةمودع 
المودع اہ ووجه الا شكال ان قبض المن من حتوق العقد الراجعة الى الوكيل فکات 
ينبغي ينبغي ان لا یضہن بتوكيله آخر بالض لان وکل محتی بعود اليه انظر المادة ۰۲ اوي 
الخانیة اب رجل وکل رجلا بان يتتري له و با مهاه فاشترى ال وکیل وغاب وإمر رجلا 
اجنیا بنبض الوب من اليائع فقبض الاجنبي وهلك القوب عنده قال مد يضبن 
الوكيل لانة أودعه عدد التابض أن 


tg 
- وسہ‎ ۳۹ 


سو هی سا 


۱ A" 


می - س ا مر سن ید E e‏ ۸ ہے ہے لا مساق anl r BE‏ 


س و ر مہ س مسد 


الا ہکن قد اذه کل بذاك اوقال له امل بك فل هلا الال 
الوکیل ان پوکل غيره 


وكذا لوقال له الموكل ما صنعت من شی فبوجائز فة ان بوكل بذ الك لانۂ فوس 
لامر اليه فیا براء عاما والتوكيل من حملة ما رآء ولكرن لیس للوكيل الثاني ان یوکل 
غيره لان الوکیل الاول ل يفوض اليه الامرعاما خانية .ثم اعلم ان للوکبل ان بوك لغيره 
بدون اڈن الموکل في مواضع ول الوكيل نقبض الدين اذا وکل سن ي عياله يم 
و يرأ المديون بالدفع اليه ولو قمصة وضاع لم يضبن اما لو وکل من لیس في عيا ليفلا 
يعم فلو هلك في يده کان للا مرالرجوع بدينه على المديون ء الثاني اذا وكلة بدفع ز ّ 
فوكل غیرہ م وئم فدفع الاخيرجاز الاك عد تقدیر الفين من الو كيل الاول للوكيل 
الثاني اي لوان الوکبل الاول عين الدەن لوكيله جاز لعدم ۷۱ حنیاج الى رأي اما لی 
وكلة بالشرا فیس ان یعین له المشترى لان الموكل رضي برایه وإخشاره فليس له ان 
یفوض الى غيره ولا شلک ان المشترى نتماوت افراده اما لوعين الموكل اللمر لوكيله 
فلیس للوکیل ان یوکل فان قیل کیف !عم اذا عین الوکیل !ول الشہن لوكيله ولا ؛صح 
اذا عين الموكل فامجواب ان الموكل اذا ل يعين النين كان غرضه راي الوكيل في معظ 
الامروھو التقدبر فی المن فاذا قدرہ الوکیل لوكيله حصل المتصود ولکن لو ان الموكل 
قدر التبن لوكيله عل انه يتصد رایه في غير التمن والماس متعاوتون في الاراء تكلة لح صا 

مد * اذا وکل ال وکیل غیرہ بدون أذن وتفويض فعقد الثاني محضرته أو غبت 
فاجاره الول الاول صح وهو ا عمد لان توكيل الوكيل ما لم عع ١‏ لتمق بالعدمفيكون 
الثاني فضوليا وحيتئن لتعلق حقوق العقد با لعاقد على الع وقيد با بالعقد احترازا عن 
الوکیل فیا لیس بعقد كال وكيل بالامراء وا محصومة وقصاء الدين اذا وكل احد! فنعل 
وكيله ولومجضرقہ فا لا يجوزخلاقا للخابرة ولو فعل اجني فاجازه الوکبل جاز الا في 
الشرا فاۂ یذ على الاجدبي لان الشراء لايئوقف می وجد نماذا فلا يتصوران يكون 
الاجنبي فضولیا اه ملخصا عن الدر اطثار و|انکلة 

ان الوجه يكون و اویل ریا الموكل 0 


مسب میسو سس الي راجیب | ححوب ‏ .سد سے 
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۹ 


او وا 
بل يتعزل الوکبلان بوت الموكل ۸ ول انظر المادة ۱۵۲۸ وقال في ا خانیة ان 
للوکبل الاول ار بعزل الوکیل الثاني اذا قال له الموكل اصنع ما شنت لرضاه بصنم 
وعزلة من صنعه بخلاف اعل برأيك اہ 
46 المادة 17 ١‏ 26 اذا اشترطت الاجرة نی الوكلة واوفاها الوكيل 
اطلاقه يدل على اب لا فرق فيا اذا وقت وقتا معلوما لايناه الوكالة أو لا وهی 
شرطت له اچرچ ان عون | لموكل وقتا معلوما جاز وإ فلا قال فيالبزازية وكله بقبض 
۱ ودیعته وجعل ل ال جرح وان وكلة بقیض دينه وجعل ل اجرا لايم ألا اذا وشت 
مدة معلومة وكذا الوكيل دالعقاضي و با مخصومة ان وقتجاز والا فلا اه ومقله یا مخانية 
وعلله بان قبض الودیعة والاتبان بها عل معلوم لا طول نتم الدوکبل به بدون بیان 
مدة مخلاف الخصومة والتفاضي لان هذا بتصرو بطول فان وقت جاز و۷ فلا اه 
وان لم ثشترط و یکن الوکیل من یخنسدم بالاحرة يكون متبرعأ ولیس له 


مطالية اجرة 
وإما اذا كان من يخدم بالاجرة فلو اجر مثله لان المعروف عرفا کا مشروط شرطا 
راجع ا مادتین ۷ا ots‏ 


الفصل الثاني 
في بيان الوكالة بالفرآء . 
94 امادة ۱٣١۸‏ چ يلزم ان يكون الموكل به معلوماً پرتبة یکون ایا وال 
قابلاً على جک الفقرة الاخيرة من مادة ۱4۰۹ وهوان يبين الموكل جنس 


مسج سس صصص a‏ روم هسوسو دوعو حص 


۸۸ 


لدي لد سه ی مور ی س موسو چ ہو ےہ ری ی یج ی ی فا مہ وب ۰ 3 4 ی وجوم بووین 


|الشيء الذي يريد اشتراه وان لم يكن بیان جنس ه كفي ب ن كانت 4 انوام 
أمتفأوتة يلزم ان ببين نومه اوشته وان لم بین جنى الشيء او بین ولك كانت 
له انواع متفاوتة وا یمین النوع او مه لا تصم الوكالة الا ان يكن قد نوكل 
| بوكلة عامة مثلاً لووكل احد غيره بقوله اشتر لي فرساً نعم الوكالة واذا اراد 
|احد ان يوكل غيره ليشتري له قاش ثياب يلزم ان یون جنسه يعني قاش 
| حریر او قاش قطن مع بان نوعه بقوله هندي اوشامي اومته بقوله ات 
| نکون طاقنه بكذا درام وان لم یبین جنسه وقال اشتر لي دابة او ثاب اوقال 
أحريرا و يبين نوعه اوه فلا نتمم الوكالة ولكن لوقال اشتر لي قاش یاب 
| اوحریرمن اي جنس ونوع كان فبومنوض الى رايك تكون الوحكالة عامة 


وللوكيل ان يشتري من اي نوع وجنس شاء 
اع ان اتجرؤالة لا تخاو منان تكون في المسقود عليه وهو المبيع وإبمشتر ی أو نی المعقود 
و وەوالشن فالجهالة نی المغتود علية ثلاثة انیإع فاحشة وهي جهالة اجس کالتویل 
بشراء ثوب او دابة ولي تمنع صحة الوکا لة سوا« سی المن اول يسم" لان امم الدابة يقع 
على كلا يدب على وجه الارض ء وجهالة بسيرة وقي جهالة ألو ع ا حض كالم وكيل بشرا 
ا حجار والبغل وإلشاة و|لدوب اطروي وا مروی وهي لا قنع صحة الوكالة سواء بين الفن 
اولا ۔وجھالة متوسطةوثي بین امجنس والنوع كالتوكيل بشراعيد او داراو لژلوۃفان 
بين الدوع او التمن نصم وتلتمق يجهالة النوع وان لم بين امین او الدوع لا نتم وتلق 
يجهالة اجس .اما الجهالة في المعقود بے فلا تمنع صح الت وکيل حي ان من وکل ببیععین 
من اعیان ماله جاز وان يبين الشمن وجازلة ان بیع باي رن شاه لان العقود به 
اکتساب المالية والاجناس فی ا الية سوه قن هذا الوچہ اتحد الجنس ولا بختلف اما 
المعقود عليه فالمالية كاي متصودةفرافق اخرايضا متصودة كالسمن وإ ركوب و باعتبارھا 
خلت اجس فل تجرالوكالة عند اخدلاف انس تکلة ماخصا 
#۴ المادة 5 ١‏ #6 يختلف ال ینس باختلاق الاصل اوالمقصد او الصنعة 


بع ا ات ابا اب وی سب بس :#0 سحب 


/ ری 
مه میتی سے و وا ری موی ا ا ہرد سيا FP‏ سر e a E‏ س ر چ کے سا امشچ ب می رر س یہی ۲١‏ کد مو ا 
TT‏ ا 


مامت ےس سب مو 
خی میس حب رش خر رھد هجو جع بت ری کس یٹ یرٹ مس سیب سم عم وج وج بل لحم اس تہبیں۔ لئے یت مس ' 


ابا ثلا ام اقيلى وخام انا لبذ این ا اسلہما وصبوف 
الثاة وجادها مختلنا الجنس جب خلا ایا دیب | 
اعال اباب ومن الصوف اعال الخصوصات الغابرة ذلا ىكذ ا 
اشبه وجوخ الاج ختلف انس ممع جوخ روم سب اختلاف الهمنعة ۱ 
م كو نكل منہما معمولاً من الصوف 

اي کون كل ما مع من الصوف لا يلزم منة اتحادھا في اجس وذلك لان 
لمراد بامجنس هنامايشيل اصناقا وبالنوع الصف لاما الح عليواهل ا مط افادہ في 

جع ال۷نہر 

3 الادة ۱٤١۷١‏ 6 اذا خالف الوک في الجني يني لوقل رل ار 

من الجنس الفلائي واشترى الوكيل من غييه لایکرن ايحن لول 
وان كانت فائدة الثيء الذي اشتراه ازيد 

مفلا لو وکل بشراء بغل بالف فاشترى له فرب با لف لا يكون الشرا نافلا يحق 
الموكل لانة قد يكون غرضة بالبغل لا بالفرس ولان الرس ر با لا تصل لخرضه 

بل مقي الال الذي اشتراه الوكيل عليه ولا یکون مشترى للموکل 


ولواجاز زالموكل شراه <'مدية و فی الانتروي اذا خالف .وكيل المشتري يكون 
مشتريا لنفسه ۷ افا كان ال رکیل صب او عبدًا جو را فہو موقوف لانة لامجد نناذ! نت 


الوكيل اه 
96 المادة 261١6071‏ لوقال الموكل اشتر لي كبشا واشترى الوكيل عة لا 
|يكون الشراء افد اقي حق الموكل وتكون النعبة الوکیل 


ولوامره ان يشتري له فرسا او برذوناوسی له ا فاشتری رمكةمن الخيل او البراذین 
فانهذا لامجوز على اهل ۷ مصار ويجوز ف البلدان التي خذفیہا اور وإلرماك اما البغال ۱ 
فجوز فیہا الذکر وای في الامصاو وغیرہا مالم سم نی فا لف الى ذکر ا ودک 
تنالب الى انی ية 


۱۰ 


e lu pn he‏ ہے بو 


| لاد 86۱۰۷۷ لوقل ارکیل اشتر لي الەرمة ند ی أشيء مل | 


العرصة بنا٭ فليس لوکیل ان یشتریپا 
وان قعل وقع الشرا له لعدم توقف الشراء مق وجد ننادًا کا تندم في شرح المادة || 
۱۹۹2 


ولکی لوقال اشتر لي الدارالفلائیة ٹم أ ضیف الیہا حائط اوصبخت ناویل 
ان يشترمها بالوکالة على هذا الال 

وکذا لوغرس في الدار او سے الارض نخل أو ا تخذ فيها بستان جاز للوکیل ان 
پشتریها لموكله ايضا وكذلك الوكالة بالبيع حكها في هذا حك الوكالة في الشرا نار 
خانیة وإلاصل في ذللك ان الو کل بواذا تغیر او تبدل بصورة يتبدل فيها اسه يبعز ل 
الوكيل عن الوكالة فلو وکل بیع ری ( وهووعاء طليع تخل ) الذي في خخل فلان 
اوشراء الکتری الذي ني نخيل فلان فصار الكغري بسرًا اورطيا او نا بطلت الوكالة 
لتغير الاسم وكذا البسر اذا صار رطبا بطلت الوكالة ایض في المع وإلشراء وإذا صار 
| بعض البسر رطب بطلت الوكالة فیا صار رطب في الي واه رادل تبطل فا بق بسر اا 
اذاکان الذي صار رطبا شيعا قلیلاً كرطين او ثلاثة نحیعذ ر تبق الوکالة في الكل 
ور طب اذا صارغرا لم تبطل الوكالة في الیع وإلشرا امتح انا بخلاف العنب اذا صار 


زبيبا هددية 
94 المادة ۱۶۷۳ 26 لوقالالموكل اشترلي لبنأ وم يصرح بكونه اي لبن 
يحمل على اللبن ا معروف فى اليادة 


وكذلكالسمن ولو و كله دشراء دهن فهوعلى كل دمن بماع في السوق وكذا الناكهةولى 
وكله ان يشتري له ما فاشتری حمامشو یا او مطبوخا بجر عل الامر ألا اذا کان‌مسافرا 
نزل خا هددية وإلتوكيل بشرا الييض ينصرف الى بیض الدجاج خاصةٌ خانية 
96 المادة ١ ٣۷٤‏ 96 لوقال الموكل اشثر ارزا فالوكيل ان يشتري من‌الارز 
اادی یاع في السوق اي نوع كان 
اما لوعين له الموكل نوعا من ار زفليس للوكيل حیتتذران يشتري من نوع اخر 


ووم يي ب ی بد بوبجاہا ‏ نوست ميت و و سنوی اه تاو وه وتو ی پچ شش مس چس عث سب لوصوم eqid‏ سم صم 


5١ 


ع سس اس سس سس ہے کی در a‏ كد جب 


وھد د و تسس 


١ ۵ |‏ 96 لووكل واحد حد اخرعلى ان يشتري له دارا یلد أن يبين 
نبا والحلة التي هي فيها وان لم بين فلا تصم کال 
اي ون بین‌الئمن ول يبين الحلة لانصم الوكالة لان الدار تخئلف باخنلافالاغراض 
وإلجبران والمرافق وإلخال والبلدان جبع انہر 
4 الماده ۱:۷۰ 96 لووكل احد اخر على ان يشتري له لوءلؤة اويانوتة 
حمراء يلزم ان يبين مقدارمنها والافلا تصع الوكلة 
وحيتئذ لو اشتراها الوكيل ينع الشرا له دون الموكل هندية راجع شرح المادة ۱27 
6 المادة ۱۶۷۷ #یازم بيان مقدار من الموكل به في المقدرات مثلاً لو 
وکل واحد اخرليشتري لەحنطة یلزم ان يسبين مقدا رکیلھا او شنابقوله بكذا 
درام والافلا لمم الوكالة 
وان بين الكيل وإلثمن حم بالاولى اي اذا اشتري ال وکیل شین اکثر ما عبت له 
ينر یقع الشرا له وإذا وكله مغلا بشرا عشرة ارطال حم بدرغ فاشتري احد عشر رطل 
بدرثم وقع الشرا للموکل بالاحد عدر رطلا بخلاف ما لو کانت الزيادة كثيرة کا لی 
۱ اشتری عشرین رطلا" بدرثم ما یباع عشر منة بدرغ فانة بلزم ا موکل عشرع ارطال فقط 
بنصف درم خلافا لها وإلبائي للوكيل بنصف درم لان ا موکلامرہ بشراء عش ول يام 
بالزيادة فيدفذ الزائد على الوکیل مخلاف ما لوكانت الزيادة سين لامها تدخل يسكت 
الوزنين فلا تحقق الريادة ٠‏ وهذا اح يجرى في الموز ونات فقط اما في القهیات فلا 
ينفلك یه ء علا وکل اجاعا فلووكله بشرا ثوب هروي بعشرةفاشترى له و ین‌هرو بين 
بعشرة ما يساوي كل واحد منیا عشرة لا يلزم الا مرو|حد منهها لعدم امكان الترجج لان 
من کل واحد مجھول اذلا يعرف الا بالحذریخلاف ١‏ للم فانة موزون مقدر فيقسم نسم النمن 
على اجزائه ولوامرہ بشرا ثوب بعينه والمسالة بالا لزم الموكل ذلك الٹوب بحصت من 
عشرة وكذا لوامره بشراء حنطة بعینہا تكلة ملخصا 
4 المادة ۱۶۷۸ 96 لا يلزم بیان وصف الموكل به يعني لا يلزم پیسانہ بقولة 
اعلی اوادنی او وسط 


ی 


۱۷۲ 


یی ميم 


هجوت پا ال 


١‏ نی بالبيع والشراء معثتبر ہٹس الیم والشرا فلا جوز بھی شود من 

ظ ۸ تر اعم جعلوط الوكيل کابلشتري لنضه ثم كالبائع من الموكل وني ذلك الجهالةتمنع 
د فکلا فيا اعثير و ووجہ الاستحسان أن مب التوكيل على التوسعة له استعانۂ وف 
ایرد عدم الجها لة اليسية حرج فلو اعنبرنا لكان ما فرضناء توسعة ضيقا وحرجا 
| لكن يلزم ان یکون وصف الوکل به موافتا لال الموحكل مغلا لو وکل 
| المكاري احذًا باشتراء دابة له فلیس للوكيل ان يشتري بعشرین الف غرش فرساً 
۶ ۱ ۱ وان اشتری ایکون فا في حق الموكل يعني لايكون ذلك الفرس 


1 وذلك لا اوک تاد ل حصیل مقصود کل بان نظر في حاله ون هذا 
یل ما لو وکل القارىء اساتًا بان بشتري له مارا فا صرف الى ما يركب مله 
۱ ال لواشتراء نیع الب او ۷ ذنین لا جوز تكيلة 

| 9 المادة 205 ١‏ 96 اذا قيدت الوكلة بقيد فلس لر کیل خالفتہ نی 
۱ ۱ ا حالف لایکین شراوغه نافذ | .اعل الموكل ويبقى الال الذي اذ شزى هوک 
| اذاخالف بصورة فائدتها ازيد في حق الوکل فلا تعدمخالفة معنی مثلا لوفال 
۱ احد اشتر لی الدارالفلانية سشرة الافی واشتراها الوكيل ؛ ازیدفلایکوت 


|أشراؤه نی حق الموكل وتبتی الدارعليه 

وف الخانیة لو کله نشراء عبد بالف فاشترى الوکیل با لالب غلاما يساوي الما 
على ان الوکیل با خیار ثلاثة ایام تم تراحعت قمة الغلام الى خسمائة فاخدار الوكيل 
الغلام كان الغلام للوكيل في قو ل مد وكدا في قياس قول الى حتيفة اه ولکن لوقال 
الموكل للوكيل بعه بشو اوبراي فلان او علیہ أومشورته وباع دون ذلك جاز 
مخلاف لا نم ۷ بشہوتٹ او لحضرفلان به يعتى وکذا اذا دفع اليه مالا وقال له اشتر لي 
زيتا بعرفة فلان فذهب وإشترى بلا معرفته وه لك الزيت لا یضن الوکیل بخلاف 


با 
قوله لا نشتر ألا بعرفة فلان در خثار وإلفرق أن فرله بعة بشہود او براي فلان لغ مل 
المشورة والارشاد ویٹل التنبيدفلا يصير ثنييدًا بالشك مخلاف فوله لاقع آلا بشہود ای 
ضر فلان فان نص في النقیید تكيلة انظ ر شرح المادة ۱۵۰۱ 
واما اذا اشتراها .انتص یکون قد اشتراها لەوک لكذلك لوقال اشترذسئة 
واشترى الوكيل نقد! يبتى ا مال على الوكيل واما لوقال الموكل اشتر نقد 
واشترى الوکیل نسیئة فیکون قد اشتراہ اموکل 
وکدا لو وکله بان يشتري و يشترط ا حیار للموكل فاشترى بغیر خیار لزم الوكيل 
هد نة 
ثمة + اعلم ان الاصل في الوكالة ا مخصوص وفی المضار بة العموم فلو اخللف الموكل 
و|لوکیل فهاعينةالموكل فالينة للوكيل وإلنو ل للموكل ماله لوباع الوکیل سیئة وقال 
الموکل امرتك ان تبيعة سند وقال الوکیل اطلقت فالقول للوکل وكذا لو باع الوکیل 
بخہسمائة وقال الموكل امرتك بالف او بائة ديمار او مجنطة او شعیراو امرتلک ان تييع 
بكفيل وقال الوكيل بغیرہ فالقول للوكل کا لواکراصل التوكيل لان الامريستفاد 
من جهته وكذا لو و کله بتضاء ديه لملان وقال قصیته فقال ۷۱مر امرتك ان تدقعه 
لنلان غيره فالقول للامر مخلاف ما لواد رب ا مال لقييد المصاربة جس کا مم طة 
مغل وإدی المضارب الاطلاق فان التول للصارب اما اذا اتنقا ان عقد المضار بةوقع 
خاصا وإخئلدا فیا خص العقد فيه فالقول لرب المال لاتعاقما على العدول عن الظاهر 
وإلاش يستعاد من قله فيعثبر قوله مثال ذلك لو ادى رب ا ال الضاربة ق ا محطة 
وإدى المضارب المصارةفي الشعير فالقول أرب ا مال لا + سقط الاطلاق بتصادقیافازل 
الى الوكالة الحضة در خثار وتکلة طخصا و نی الملةتى وشرحه جمع الا هر ولو قال الوكيل 
بشراء عبدشريته بالف وقال الم وکل بل شر تة بخمسمائةولیس لهابرهان فان کان الموكل قد 
دفع الالف الى الوکیل صدق الوكيل جینه ان ساوت قجة العبد الما لاغ امین يدعي 
المخروج عن عهدة الامانة وإلموكل يدعي ضبان نصف ما دقع اليه وان ل تساو قم ةالعبد 
ال بل نصمة صدق الموكل بدون بين لانة امرالوکیل دشراء عبد بالف رال امور اشترى 
| بغدن فاحش وان لم يكن الموكل قد دفع الالف الى الوكيلفان ساوت قمة العدنصف 
الالف صدق 1 بدون بین ابص لان ا لامور خالف الا مروإن ساوت قجة العبد 


پد 


۴ 


1 


| الف تحالفالان ا موکل هيا كالمشتري وإلوكيل اہ ہیں ےم وس ۱ 


9# امادة ۱۶۸۰ € اذا اش ی احد نصف الشي الذي ول باشتر 


| کان تبعيض ذلك الشي مضرا لایکون ناف في حق الموكل 
٠‏ ل جوتت عل درا ايو قل ای در متفی يعني لو وكله بشرا عبد مثلا 
ی نصفه فالشرا موقوف اتناقًا فان اشٹری الوكيل باقیه قبل اللاصومة ازم ا موکل 
التوقف لان شرا البعض قد يقع وسيلة للامتفال بان کان ا بیع مور بین‌جماعۃ 
مناج الوكيل الى شرائو شتصا شخصا فاذا اشترى الباق قل مخاحمة ا موکل له ین أنه 
وسیلۂ فينفذ على الا مر وهذا اذا شرى الوكيل النصفين فلوشری النصفثم شرىالموكل 
النصف لم ینفذ على لامر بخلاف عكسه اي لواشتری الموكل النصف اول م استری | 
الوکیل الصف خر فان الشرا نافذ على الموكل ولا فرق في ذلك كله بين التوكرل | 
بشرأء عبد بعينه أو بغير عينه وإفا توقف الشرا في هذه المسالة ول يغذ على الوکیل 
لان انا ينفذ اذا وجد نفاذا على العاقد وہہنا شراء النصف لا ينفذعلى الوکیل لعدم 
خالنہ من كل وجه تكلة مخضا وفی الخانية لو اتستری الموكل صف العبد ثم اشترى 
الوکیل النصف الاخر جاز فان اق النصف الذي اشتراه الموكل اولاً كان له أن أ 
رد الاق لان شراء الوكي ل کدرا الموكل اه وة اطندية امر رجلا ان بشتري 4] 
دارًا با لف فاشتری نصف دار ورثها الموكل مع اخيو جاز ام 
والاينفذ مثلا لو قال اشتر لی طافة قاش واشترى الوكيل نصفها فلا 
يكون شرا وه ناف نی حق الموكل ويبقى ذللك على الوكبل اما لوقال اشتر 
|سقة کیال حنطة واشترى ثلاث فيكون قد اشترى للموكل 
ومثل ذلك لو وکله بشراء فرسين او جمع من الافراس فاشتری واحد" منہا ننذ 
الشرا للوکل هندية ولوامر رجلا بشراء عصدین معينين ول يسم له شنا فاشتری الوکیل 
احدها شدر قبته اوبزيادة يسيرة نعذ الشرا للموكل وان شراه بغبن فاحش لا وکذا 
لووكل سرائه| نالف وتهتها على السواء «فشري احدها بخيسوائة اواقل م وان باکر 
اولو يسيرلا لمات 9 شر ۷ أن پشتري » ان من 1 اللعيين ی من آلا لف قل 


اور نضا تس 


۱۹ 


تسابیز سب مسج اگج حت ل ل جو حت ري سم 58 جوم وه لس نو 


| الخصومة ة لحصرل المنصودوهو تحصیل العبدبناما اذا اخنصاءة 2 العتد 20 اه 
ملفصا عن الدنوبر وشرحه للعلائي 
6 لادة 8614١‏ اذا قال الوکل اشتر لي چوخ جبة ول يكن الجوخ 
الذي ان شترا الوكيل لهب فلا کون شراوہ ناذا ریت اوخ عليه 1 
وكذا لووكلة بشرا ثوب ليقطعه قیصا فاشترى له ثوبا لا يكفيه قيصا لا يلزم 
الامرما لم يكن المقصان يسيرا انقروي 
9 المادة ۱۰۸۲ € کا عع لاحد اشترا الشي الذي وكل به من دون 
بان قيمة 2 بقيمة مه كذلك بح لہ ان يشتريه ین سیر ولکی لایعنی 
الغين السبرایضا في الاشیاء التي سعرها معن کال حر وا حبز 
ووز وانجبن فلا ينفذ الشرا على الموكل ول وكات الزيادة فلس وإحدً! به يفتى در 
ثار لانة لمأ كان السعر معلوما بين الناس صار بمنزلة المعين مرن الموكل فلا نقبل 
الزيادة به تَکاة 
واما اذا اشترى بغبن فاحش فلا ينفذ شراوه علىكل حال و يقىالال 
على ذمته ۱ 
يلاف الول بالميح فان له ن یسیع بالغین الماحش کا سياتي ف آلادۂ ۱2۹۶ 
والفرق ان الوكبل بالشرا بجحل ان یکون اشتراء لسو تم لغلاء نه بحوله الا وکل وهذه 
التهمة لا توجد في الوكيل بالميع لعدم احتال الشرا لنسه نجاز يعه بالقليل والکثیر ولا 
يرد على هذا التعليلان ِ الوکبل بشرا شي معین لا توجد فيد هذه الممة لانة لا يلك الشرا 
لنفسه لا بالخالفنة يصير مشتر يأ يا لدفسه فتكون الثمة ىاقیة جع الاۓھر بتصرف ۱ 
9 المادة ۱۰۸١۰‏ 96 الا شتراء على الاطلاقی يصرف الى الشراك بالنقود 
وبهذه الصورة الوكيل بشراء شي اذا بادله بشي لابنفذ في حق الموكل 
ويبتى على ذمة الوکِل 
له وکل واحد! بشرا فرس ول يسم لہ الئمن فاشتراہ الوکیل باحد النقدین وقع 
الشرا للا مروان اشتری بش« غير النقدین کالکیل والعروض فا لشرا للوکیللان 


يموق لجسي ديد مسج ہے مع am‏ پا سمح و الس ف مع جع وس نجس بسب مي بو یرت ویو سا رورت مات ای 


aR‏ جم 


۱۹1 


المطلق یتصرف الى الالمان فيكون هذا خلافا وإلوكيل بالشرا اذا خالف يقع الراك | 
ماع ان الود ثتعین في الوكا لات قبل التسليم بلا خلاف وکذا بعده على الاسم 
مغال الاول لوقال لغيره اشتر لي بھذہ الالف جار ية فاراء الدرام ول يسلها الى الوكيل 
حیسرقت م#اشتري جار ية بالف لزمت الوكبل ومثال الناني ما لو دفعلاخر درام اسان | 
پشتري بها شیا فاستهلك المامور الدرام ثم اشتری ذلكالشي بدرام ننه فالشرا للوكول 
لا للوکل ويضمن الوكيل للموكل مثل دراه التي فبضها منة ولكن لولم يتملك الوكيل | 
الدرام بل هلكت اوسرقت منە لا بضن فان اشترى بعد ذلك نفذ الشرا علو وان || 
هلكت بعد الشرا فالشرا للموكل و برجع الوكيل بٹل الدمن وان الخئلنا في کون اللاك | 
قبل الشرا او بعده فالقول للامر يمي وما فرعوإ على هذا الاصلانة لوامر رجلمديونة | 
بشراءشي معین بدين له عليه وعين المبيع اوعين البائع حموجمل البائع وکا بالتبض أا 
دلالة فببراً المديون بالتسلم اليه وان بعين البائع او المیع فلا يلزم الشرا الامر بل 
هفذ على المأمور لانة حيتئذر توكيل الجهول وتوكيل ا جھول باعل فاذا هلك الميع في 
ل المامور هلك عليه وان قبضه الام رفہو يع بالتعاطي اه ملخصا عن الدر انار وإفكلة 
#المادة ں۱۰۸ € اذا وکل احد اخر بشراء شي لازم لوسم معين 
تصرف الوكالة لت الموسم مثلاً لووکل احد آخرنی موم الربيع باشتر] 
جبة شالية يكون قد وکلہ لاشتراء جبة على ان يستعمابا في الصيف فاذا 
اشتراها الوكل بعد مر ور موسم الصيف او في ریع السنة الانية لاينذذ 
شرا وه في حق الموكل وتبنی الجبة له ۱ 
وني الخانیة التوكيل بشراء الم يتقيد بايام البرد فيتلك السنة والتوكيل بشرا اليد | 
يتقيد ہایام الصيف في تلك السنة حتى لو اشترى ذلك في السنة الثانیة لا يجوز ولودفع | 
الى رجل درام وإمره ان بشتري له بها حنطة يزرعها ودفع اليد الدراه فاشتری ا مامور 
حنطة قالو( ان اشتراها في اوان الزراعة يجوز الشراه على الامر وان اشتراها نی غيراوإن 
|| الزراعة كان المامور مشتریا لسو فیضہن درام الاثر اه 


الاد ٥۸ء 96١‏ لیس الوکیل ان يشتري لنفسهالشي الذي وکل باشترائه | 


۱ 


بیو سوسم ١١١١)‏ یا بيج 


سا ے_ جج سو 


۱ 


...و لہس ہے سے يسوب و نم 


۸۷ 


بس مر جرد apg pren ean er ag‏ 
سے ےپ مشیر 
کت رت ا رت شس ی سپس سس سے پچ 


ولوفال عند تاه اشتربت هذا لضي ایا لایکون له ویکونلاموکل | 
لانة يودي الى نغرير الام رمن حيث أنه اعتمد عليه ولان فيه عزل نفسه ولا يهلكه 
ألا مض رمن الموكل وکا ان لیس للوکبل ان يشتريه لتفسه ليس له ان يشتريه لموكل 
آخر بالاولى وهذا ان ینبل وكالة الداني جضور ۷1ول وإلا فہو للداني وان کان ول 
وكلة بشرائه يالف درم وان بائة ديدار فاشتراہ بائة ديار فهو للٹانی لانة هلاک شراه 
اضه مائة دينار فيلك شرا ه اخيره ایض جیع الاجر وهذا کل اذا وکلڈیٹرا شيء بعينو 
فلو بشيء غير معينفبو على وجوه ان‌اضاف ال وکیل العقد ی دراہم الام ركان للا مر ۴ 
اضافه الى دراغ نفسه کان لنفسه وان اضافه الى درام مطلقة فان نوی الشرا للامرة ھی 
لا مروإن نوہ لنفسع فهو لنفسه لان له ات یمل لنفسه وللا مرفي هذا الموکیل وان 
تکاذبا في النية يمك النقد بالاجاع لان دلالعة على التعيين مدل دلالة اضافة الشرا اليه 
وان تو(فقا على انه لم تحضره النية او اخثلنا بان قال الوکیل ل تحضرن النية وقال 
ا موکل بل نویت لي او بالعكس قال بحمد هو للعاقد وموالارخ لان الاصل ان کل 
واحد يعمل لنفسه آلا اذا ثبت جم ره ول بت بر لصا 
الاان يكون قد اشتراہ يشمن ازيد من الئمن الذي عينه الوکل او 
قبن فاحش ان يكن کل قد عین امن ین یکین ذلك امال لوكيل 
وايضا لوقال!لوکیل اشتريت هذا الال لنفسي حال کون الموكل حاضرا || 
یکین ذلك الال للوكيل 
لان له ان بعزل ننسة يحضرة الموكل وکذا يقع الشراء للوکل لوشراهخلاف 
جس ما سی له الموكل من الئمن او بغیرالقودکااعرض وإنحموإن ويقع الشرا للویل 
ایضا لو امرالوکیل غيره بشرائ فشراہ الوکیل الثاني بغيبة الوكيل ول خالفة امر 
مر لانڈ مأمور بان محضررایه يه وم ختق ذلك ني حالٍ غيبته اما لو شراہ الوکیل 
الدانی حضرع الوکیل ول فالشرا یٹم للوکل لانة بحضرر أيه حینٹذِ فلا يكون عالت 
مجيع الانهر وکذا لوقال الموكل للوكيل اعمل برأيك فوكل الوكيل اخر فاشتراء بغيبة 
|| الوكيل الاول يشل ذلك الثمن فان الشرا للموكل الاول لا للوكيل الاول هندية وفيها 
قال لاخر اشتر عبد فلان يني ويينك فقال نع ثم لنی المامور رجل اخر وقال اشتر 


۸ 


اس سياف rg‏ مہاب 


عبد د فلان بيني و يبدلك فتال نم ثم م اشتراء ا مامور فهو بین لامرون 7 ڈی لامور ولی 
لقيه ثالث قبل الشرا فتال له کر فلان بني و بنك فقال ثم ثم اشتراہ المأمور 
فان کان المامور قبل الوكالة من الدالت عضر من الاولين فالعبد بين المامور والنالمك 
نصفان ولا شيء للاولين وان كان ل الوكالة بر #عضر مر الاولين فالعند ن 
الاولين نصفان اه وفيها وکل رجلا ان يشتري له شتا بعينه من سی فاشتراء بثل 
ذلك الئمن حتى يصيرمشتريًا للامرثم وجد الوکبل بالمبيع عيبا فرده على بائمو ثم اراد 
أن پشتر یه بعد ذلك لنفسه فان کان ا لر د بعد النض بقضا اوقل القبض بقضا او بغیرہ 
لايلك الوكيل ان يشثربه لس الا اذا اشتراه جنس اخراوبثل ذلك الٹمن ولکن 
بزيادة عليه وإن کان الرد بعد التبض بغير قضأ كان له أن يشتريه لنسه ويصير 
المشترى له بایٹن اشتراه اه وفيها امر رجلا ان يبري له عبدا بمینه بالف درم فاشتراه 
بالف وماثة ثم حط البائع المائة عن المغتري كان العبد لمشتري اه 
د الادخ ۸۲ ۱ وقال احد اشتر لی فرس فلان ومن دون ان یقول 
الویل لااونم لوذهب واشترى ذلك اافرس فان قال عند اشترائه اشتريته 
موکلی یکون 2 وان قال اشتريته لنفسى يكون له وان قال اشتریتەوایقید 
بنفسه اوموكله فا ن كان قد قال هذا قبل تلف الفرس اوحدوث عيب به 
يصدق وان كن قال هذا بعد ذلك فلا 
لند اج لت اخجلة هذه ا سأ اد فلا بد من التفصیل وهوانة اذا كان الفرس معینا 
آ] رھوحي فالتول للامورانة اشتراہ لموكله اجماعا سواء كان الئمن منقودًا اول لاله اخبر 
عن امريملك استكدافة وا خبر به في التحنيقاو|لغبوت یستغنی‌عن الاشهاد فيصدق !ا لامور 
وان كان الفرس ميتا وامحال ان الئمن منقود قكذلك الحك لان المن كان امانة في ید 
الماموروقد أدعى الجر ر عن عهدة الاماءة من الوجه الذي امريد فكان القول قوله 
ون لم يكن الشن منفوتا فالفول للموكل لان الوكيل اخبرعن امرلا يلك استثمافه 
لان الميت ليس حلا لانشا>العقد به وغرض الوكيل حیائذر أنه بريد استقاق الرجوع 
بان على الامروإلذول قول الامين فيا ينفي به الغمان عرى. نفسو لا فیا لتق به 
۱ الرجوع عل غبرہ بل القول قول الامرلانة یکراستعتاقہ لیدع بل انما يكون الوكيل 


۱۹۹ 


۰ هط پا هی موی سا ما سوه وج ی8 ۴ نے وحم سب سمرور یر سد ع مہ رب اذا ا 


| اميا فيا دفوالہ طريق | ماد وما 1 نا لا ی امین اسب الد مان ڪان 
الفرس غير معين وهوحي أوميت فال ا ماموراشتریته لك وقال الامر بل اشتريئة 
لنفسك فالقول للامور أن كان الٹمن منقودا لانۂ في صورة جياة الفرس يخبرعن امر 
يلك استشدافه وفی صورة مونه يدعي ا خروج عن عبهدة الامانة کا مر وان ل( یکن الئمن 
منقود | فالقول للامرلانة في صورة الحياة موضع تممة اذ محلل ان یکون الوکیل اشتراه 
لش فلا رای الصفقة خاسرة اراد الزامه للموكل ولانه في صورة الموت اخبر عن امرلا 
هلك استشمافه وغرضه انه يريد استحفاق الرجوع بالفن على الامر وهو منکر فالقول || 
قوله اه منص عن التيوبر وتجمع الادهر وغيرها 


المادة 1541 36 لو وکل شخصان كل مهما على حدة واحدا بات | 
رش يشتري شيا فلايهما قصد الوکیل واراد عند اشتراء ذلك الشىء يكون له 


وفي ا خانیة قال لاخراشتر لي عبد فلان فقال نم ثم وكلة خر بان پشتري له 
ذلك العبد فاشتراه ال وكيل وإشہد انه اشتراه للثانی ان قبل الوكالة محضرغ الاول کان 
العبد. للنائي وان لم يكن حضرته فهو للاول اه راجع شرح الادة 14.6 وما نے 
الخابیة لا يناف ما جاء في هذه الماد: لان ما في الخانیة فيا اذا كان الشي الموكل به معيتا 
وما في المادة فیا اذا كان غير معين فالفرق وإ وإنا اعتبرت النية في غير ا لمعین لان 
للوکیل حیتشذ ان يشار یه لاما شاء اذ له ان يشتريه لمفسه اما نی المعين فليس له ان 
إشتر يه سه فلا پشٹر یہ لذوكل الثاني بالا ول وعلیه فلا یقع الشرا للموكل التانی اذا 
قل الوكالة عضو ر الاو ل او شراه بشين | خرکا مرلانة يكون حيئن قد عز ل نفسۂ 
عن الوكالة الاو حضور الموكل الاول وهو يلك ذلك محضوره کا قدمنا سي شرح 
الادة ۱2/۸۵ . 


ا نادت ۱۸۸۸ € لو باع الوكيل بالشراء ماله کلب 

سواء کان خی را او شرا خانية لالہ لا !عع للو|حد ان يتولى طرفی العند ولا يجوز 
ایضا للوكيل بالشرا أن يشتري من ترد شهادتة له كاصوله وفروعه وزوجه سے 
وشريكه فیا بشترکان به للنہمة آلا اذا اطلق له الموكل بقوله اشتر من شت فیجوز له 
ان يشتري مم شل القجة کا يجوز لۀ ان يشتري منم ساقل ا عدم الاطلاق 
لانتفاء!لتهمة ومغل ال وکیل بالشرا اویل بال وا الكلام طوف اد 1۹۷ وشريحها 


ac‏ مسج ےی لين 


۲۰ 


ومٹلا ابضا الوکیلبالاجارة والصرف وا ولو جرمتوي ارقف ع عفار ار امن ترد شاد 
ل | جرا ہاکٹرمن اجرالمدل وقیدنا بوكيل العقد احتراز! عن الوکیل بالئبض کیا 
لو وکل رجلا بقبض دين على ایبه اوولده فقال الوكيل قبست ادن وهلك وکذبة 
الطالب فالةول قول الو کیل اطخ عن الدر انار والتكيلة ۱ 
6 المادة ١685‏ 6 اذا اطلم الوكي ل على عیب ني الال الذي اشتراه قبل ان | 


پسامه الى الموكل فله ان برده‌بلااذنه 

لتعلقا حقوق به کا مرف المادة ۱ ۱2٩‏ وشرحها وإذا مات الوكيل فلوارثه او وصیه ۱ 
رد ا مبیع بعیب وان ل یکن له وارث او وصي فیردہ الموكل تنویر م انة اذا اراد الوكيل | 
بالشرا رد المبيع بعیبفادی البائع ان الموكل رضي بالعیب وا لموکل غائب وطلب بین || 
لول اوالمركل ليس 23 ذلك خانية از تاف ورد کل المیع على البائع غم 

حضر الو وکل واد 2 ضا وإراد استرداد ا بیع من البائع له ذلك وان اقام البائعالبيبة 
على ما ادعی قبلت بیندہ وان افرالوکیل ان الموكل رضي بالعيب مج اقرارہ حتى لا ببٹی 
له حق امخصومة ولواقر الوكيل ان المرابرا البائع من العیب صدق على ننسہ ولزمه 
المبيع الاان يرضى الأمراو تقوم بينة على ذلك فیلزم الامرولوكان مکان وكيل اش 
وكيل بالمخصومة في العيب ود البائع ان المشتري رضي بهذا العیب لا هلك رده حى 
يحض رالموكل یعلف هندية وفيها الوكيل بالشرا اذا وجد بالمبيع عیب قبل التبض وإبرأ أ 
البائع عن العیب جاز ولزءالامر وان کان بعد القبض لزءه دون را ه وفيها اويل 
بالشرا اذا رد المي على البائع بالعيب وإخذ الشن منة فضاع في يده ضاع من مال الوكيل 
ويغرم للا مرمن مال نفسه اه 
ولك ليس له ان پردہ بلا امي الموكل وتوكيله بعد التسلم اليه 

لاتهاء الوكالة بالتسليم ولان فی الرد ابی يد اك الحنيقية فلا بتمكن منة ۷ 
باذنه وطذا كان الول خصاً 0 يدي في المشترى دعوى کالشنیع وغيره قبل التسلم 
الى الموكل لا بعده قال في الخ قيد با لعیب لانة لووكلة بیع متاعه فباعه فاسد! وسلۂ 
وقبض الشمن وس الى الموكل فلةان فخ البيع ويسترد المن من الموكل بغیر رضاہ 
لح الشرع تكملة وفی ا خانیة والوكيل بالشرا اذا اشترى وسل الى الموكل فوجد الموكل 
به عيب رده على پو عیبا رده على الو کیل غم الوكيل یردعلی البائع 3 وفيا طندية الوکیل بالشرا 9 اشترى | 


۱ المبد الذي 2 باشترآہ ع ۳۳ اپ : یرال وکیل سير كان لیب او او 
فاحشا فان رده ارند وان رضي فان كان العیب يسيرا يشل على ا موکل وان کا 
فاحشا فعلی الوكيل استصسانا ا۷ ان بشاء الا مروذکرنی النتفی ان على قول الي حینة 
اذا كان المبيع مع اليب يساوي الثمن الذي اشتری بو فرضي به الوكيل فانة يلزم الا مر 
و چ ما ذكر في المحنى کا في الخانیة ولو قال الا مر للوكيل حين رأى العیب لا ارضي 

۱ به فرضي ال وکیل فللامر ان بازمه الوکیل اه وي البزاز ية الوكيل بالشرا لو رضي بالعیب 
فانة يلزمة ثم الموكل ان شاء قبلة وان شاء الزم الوکبل وقبل ان يلزم الوکیل لوهلك 
| لك من مال ا وکل اہ 

| لالد ۰ اذا اشتر ی الوكيل الال موٗجلا فہوسیے حق الوکل 
موجل ایضا ولیس له ان بطالب شمنه نقد ا ولكى بعد اشتراء الوكيل نفد 
اذا اجل البائع الثمن فللوكيل ان يطلب الثمن من الموكل نقد] 

ولو وهب 3" للوكمل كل اشن رجع الوكيل على ا موکل بالثمن كله ولو وهبة 
بعضه رجع بالباقي لانة حط ولو وهب له النصف ثم وهب له الصف ۷ خرلا برجم ألا 
بالنصف الاخرلان الاول حط والثان هبة وهذه المسالة مبنية علىان هبة بعض | لمرن 
حط لاهبة كله لان امحط تق باصل البیع وفي حط البعض يقي البيع بالباقي فیرجع به 
الوكيل على موكله ولو جعل هبة الكل حطً لصاربيعا بلا ٹن فینسد به البيع فلذلك جعل 
هبة مبتدأة للوکیل فيرجع على الموكل بالفن كله فلو وهبه اياه بدفعتین او اكثر كان ما 
قبل الاخيرحطًا وكانت ابة الاخيرة میتداة فيرجع علا وکل بقدرها فنطخانية 

“ا لمادة ۱٣٤۱١‏ اذا اعطى الوكيل بالشراء عن المببع من ماله وقبضهفله 
ان برجع على لأوكل يعنى له ان پاخذ لثمن الذي اعظاه من الموكل 

ولا بعد متبرعا لانة انعقدت بينها مبادلة حكبية وطذا لواختلنا في الفن بحالنان 
ویرد الموكل على الوكيل بالعيب فيصير الوكيل بائعا من موكله حکبا فيطلب الفن من 
موکلہ سواء دفعة الى بائعه او لا مجبع الاخهر وني الخلاصة الوکیل بالشرا اذا 
اشتری ما مری ثم افق الدرام بعد ما 2000 البائع غرها چا 3 اه 
وفي الخانیة رجل عليه الف لرجل فامرالمديون رجلا ان ينفي الطالب الالف التي له 


ہے و میس سے سی سسب س امسج يس ٹر م سوم سس | سیر 


عليه فثال ا لامور قضیت وصدفا الامروكل,ة ماس اد مرج لامي عل ال مر 
لان ا لامور بتضاء الدين ول پشرا مأ في ذمة الامرفاذام سم ل مأ في ذمعه لا مرجع 
ا مامورعلی الام ر كال وكيل بشراء العين اذا قال اشتر يت ونندت الشن من مالي وصدقة 
ا موکل وكذية البائع لا يرجح الوکیل على الموكل فان اقام المامور ببنة على قضاء الدين 
قبلت بینته و يرجع المأمور على الامرو يبرا الامرعن دين الطالب اھ ولا يخنى أن معني 
قوله لايرجع الوكيل على الموكل انة لايرجع با ضاع علو مود البائع وإلا فالغن الذي 
وجب له بالعقد الحكبي بطالبة بو بلا شبهة لان الوك بل بالشرا ا البائع من 
الموكل وا اذلك بحالنان اذا اختلفا في ان و شم العقد الذى جرى یدیا حرا 
فانم تکبلة ۱ 
وله ايض ان يجس الال الشتری ويطلبيمنهمن مو موکله الى ان يتسا الٹمن 

وان لم يكن قد اعطاه الى البائم 

وهذا ادا كان الثمن‌حالاً اما لواشتراه من موجل تأجل في حق الموكل ایض 
كام فيالمادة السابقة وحیاشذر لیس للوكيل حبس ا ا یعحتی يقبض ثنة راجع اماد۲۸۲ 
ومثل الوکیل بالشرا الوكيل بالا ا جار فان له ان بڑاخذ الأو بدفع اجن الو قبل ۱ 
أن یو ديا الوكبل الى الو جر هند ية 

تمة + قال في اطندية دفع الى رجل الف درم وأمرہ ان يشتري له به شیعا لعي ۱ 
فبلكت الدرام في يد الوکیل ثم اشتراہ ننذ الشرا على الوكيل وان هلکت بعد الشرا قبل 
ان ينقده فالشرا للوکل و برجم الوكيل عليه تل الین هذا اذا اتنقا على الملاك قبل 
الشرا او بعده فاما اذا اختلفا فالقول قول المركل بعينه على عله ولو لم خبلك الدرام 
حتى نندھا الوكيل نجاء رچل وا حتہا من ید البائع رجع البائع على الوكيل والوكيل على 
الموكل ولوهلكت في يد الوكيل بعد الشرا ورجع على الامر وإخذمنة تن فبلك ا ماخوڈ 
ثانيا فی ید الوكيل ل برجع علىالاءر بعد ذلك وكذا لو قيض الوکیل الدرام من الموكل 
ابندا بعد الشرا فهلكت في يده لم يرجع على الامر و ينقد الثمن للبائع من مال نفسه اه وف | 
الخانية رجل قال ۔لدیونہ اشتر لي با عليك جارية لا بحم الموکیل فی قول الي حديقة ولى | 
قال اشتر ليها عليك جار ية فلان او قال هذه الجارية م التوكيل عند الكل اه 


سیجہوے بوه حمر ج0۱ پویجے 


وه وود وی mamma aman‏ 


الاد uy‏ ذا لف انال الفتری ‏ ۴ بد الول بالشرا 1 3 


| قضاء يتلف من مال الموكل ولايسقط من الثمن شي 
۱ لن ید الکل کد امكل ارہ ال مر شف کا وق ای دن 
الى رجل الف درم وإمره ان بشتري له بها عبد ا فوضع الوکیل الد رام في منزله وخرج 
الى السوق واشتری عبد! بالف درم وجاء به الى منزله ليدفع الدرام الى البائع فاذا 
الدراثم قد سرقت وهلك العبد نجام البائع يطلب منة الدرام وجاء الموكل يطلب منة 
العبد كيف يفعل قالول يأ خذ الوكيل من الموكل الف درم ويدفعها الى البائع والعبد 
والدرام هلک عل الامانة فی يده هذا اذا ع بالبينة ان اشترى العبد وهلك ی يده أما 
اذا م يعم ذلك ۷ بقوله فال بصدق فی في الان عن ننسەولایصدق نی جاب الضیان 


3 
۳ سے من ساس مد سھر مچ لد ہہد ےا 


عل الامراه 
ولك لوحبسه الوكيل لاجل استيفاء الثمن وتلف في ذلك ا حال او ضاع 
یلع على الوكيل اداء نه 


ولو كان المبيع شيثين فبلك احدها فالباقي يلزم الموكل بحصته من الثبن وليس له 
الخيار في رده وإلالك يهلك على الوكيل هندية فهو حيةئذ كببيع هلك في يد البائع وإلبائع 
اذا حبس المببعلاستيفاءا لثمن يسقط الشن بهلاكه فكذا هنا ولارجوع للوكيل على الموكل 
سواه لسأوث قجته مع ّنه أو تفاوتا ولوكانوكيلة با تنچاردار وقبض ال وکیل الدار فليس 
له أن حسما عن الموكل بالاچرة ولو شرط جیلہا فان حبسا حی مضت المد فقيل 
لاجر على الوكيل و برجم على ا موکل وقبل يسقط عن الوكيل تكلة وفيا ندية الوكيل 
بشراء جار ية بالف اذا اشتراها وقبضہا ونقد الالف ول بحبسہا عن الام ر حت نقدہ 
الامر خجسمائة 9 طلببا منة الام ر نع فهلكتف يده سم للوکیلامخسمائة المقبوضةوبطلت 
ألباقية عن مر ولو کان حبسا في الابتدا فعليه رد المفبوضة ولا بجع على الموكل اہ 
وفیها الوكيل بالغرا اذا اخذ الملعة على سوم الشرا وسي الثمن فاراھا الموكل فل 7 
بها وردها على الوكيل فہلکت عند الوكيل ضمن الوكيل قجتها فان كان ۷۱ مر قد امره 
بالاخذ على سوم الشرا يرجع وان ۸ يأمره لا يرجع اه 


e‏ ۱-۹۳ یس للوکیل : الشراء ان یقیل البیم بدون اذن الوکل 


كل 


| اعل أن من ملك انا المند ملك الاقالة ا خسة الوكيل بالشرا والوكيل 
بالاستها رلا ملك الاقالة بعد الفبض اسقساتًا هددية والمنولي والوصي والصي المأ ذون 
اذا اشتروإ باقل من القمة او باعوإ باکٹر مما لا نصع اقالمم اشباء 

ثنة ٭ وکل رجلا بشراء عبد بكذا فاشترى الوکیل وجاء بالعبد الى الموكل فقال 
الموكل هذا عبدي وقد کان غصبه فلان مني وقال الوكيلهذا عبد فلان وقد اشتر بده 
لك فهذاعلى وجھین ان کان الٹمن مدفوعا لا بقبل قول ال وکل وان م يكن المن‌مدفوتا 
فالقول وله ولا يكون للوکبل حق الرجوع عليه بالشن مالم یٹم البيئة على ما ادعاء فان 
اقام الوكيل بينة والموکل بینة قبينة الوكيل او هندية | 


سل( لس سس 


الفصل الثالث 
في الوكالة بالبيع 


6 المادة 5 ١‏ 96 الوكيل یم طلقا ان يبيع مال موكله بالشەن الذي 
يراه مناسپا قليلا کان ا وکثیرا 
وأو بغبن فاحش عند الامام لان التوكيل مطلق نجرى ءلى اطلاقه راجع المادة 
4 قال فی الملتقى وشرحه جمع انہر وکذا يجوز ببعه ایضا بالعروض سواه قل او کر | 
من ألقجة عند الامام لانة یع مطلق وقد وجد به خالا عن التہمة جوز وقالا لا يجوز | 
بیعه ألا بمذل القمة و|لنقود لان مطلق الامر ينقيد بالمتعارف والمتعارف البيع بثل الفن 
وإلنقود اه قلت وصرج المادة الي نحن نی صددها اختیار قول الامام في جواز بیعہ بالغين 
الفاحش ولكن لم بظپرمنها ولا ما يأ تي اخخیار احد النولين في جواز بيعه بالعروض 
اولا اما عامة اعون فعلی قول الامام ومثل الوكيل بالبيع الوكيل بالاجارة فان له ان 
يوجر بالغبن الفاحش وبالعروض ولو وکل رجلا باجارة ارض وفيها بیوت أو أبنية 
و سم البيوت و( بنية فلة ان یوجر الارض مع البیوت وکذا اذا کان فيا رجي 
ماء هھندیة 


تبیه * الوكيل بالبيعاذا سكر فباع لم يغذ على موكله اشیاہ 


| لآادۃ یں اوکیل ان بيع يم بانقص مماعینہ المركل ین 4 
کان الموكل قد عبن كنا مثا فلس للوكل ان بيع بانقص من ذلك واذا باع 
يتعقد البيع موقوفا على اجازة موكله ولو باعه شلصان امن بلا اڈن وی 


وس الملل الى المشتري فلاموکل ان يضمته ذلك التقصان | 
لانة يصيرخاصبا بالتسلم راجم المادة ٦٦‏ ولك لو وکله بیع عیدہ بالف درم وقجته 

الف فتغير السعر وصارت قمتة النين ليس للوكيل ان ويعة بالف وكذا اذا وكله ببيع 
جارية بالف فولدت ولد" يساوي الف درم وكذا اذا اڈر الیل هندية 3 

6 المادة ١55‏ 96 اذا اشتری الوكيل بالبيع مال موکلہ لنفسه لا لصم 
وان اطلق له الموكل بقوله بع من ششعلانة بصیر حنتنر متا طرفی العقد فیکون 
موجبا وقابلا وهولا جوز وكذا لا جوز للوکیل بالیع ان يشتري مال موكله لطفله وان 
اطلق ل الموكل لجامع اة لان الطفل تعئب 3 ابوه درخٹار وا تحيلة ف ذلك‌ان يبيعةمن 
خیرم پشتر یه منة وإنامرہ الموكل أن یبیعة من ننسه أو اولاده الصغار فباع جاز بزاز ية 
ولکن في تكيلة رد الحدار ما خالفة حيث قال ولا يجوز للوکیل بالبيع ان يبيع من طفله‌ولی 
عاقلا مأ ذونا لانة اما يستفيد الاذن من ابه فکان الاب هو العاقد فلا بحم وان قال له 
بعة من طفلك اهم رأيت في الخانية ما ہژیدہ حيث قال الوكيل بالبيع لا يبيع من نفسه 


اومن طفله وان صرح له الموكل بذلك أه 
المادة 9۱۹۷ لیس الوکیل بالبيع ان یبیع مال م وکله لمن لاتجوز 
شهادتم له 


للهمة بدلیل عدم قبول الشهادة لان كل واحد ينع مال لاخر عادة فصار بیع 
من ناسه من‌وجه ودخل فی البيعالاجارة والصرف وإلسلم مع الا ھروفی أطندية الوکیل 
بالاچارة اذا | جرمن أبيه او أبنه او من لا تقبل‌شمادته للا جوز عند الي حيفة ولو | جر 
ال ان يكن قد يمه اب ما بل یذ بصع وایضا ان كان الموكل 
قد وكله وكالة عامة بقوله بعه من شمه شئت ففي ذلك الال يجوز بیعه شمن 


او د سے سے سم 


مخلہ لمولاء 
94 امادۃ ۱۶۹۸ € للوكيل الطلق بالبيع ان يبيع مال موكله نقد أ اونميئة 
۱ بمدة معروفة بين التجار في حق ذلك الال ولیس له ان یبیعه بیع بمدة طويلة ممالفة 
العرف والمادۃ وايضاً ان کان قد وکل بالبیع بالنقد صراحة او دلالة فليس له 
ان بیع نسیئة مثلا لوقال الموكل بع هذا لال نقدا او بع مالي هذا وادر دینی 
فلپس للوكيل ان يبيع ذلك بالنسيية 
وكذا لوقال للو 05 بع مالي فان الغرما يلازمونني او قال مع فانی احناج الى ننقة 
عيالي فقي هذه الصور ليس لہ ان ييح بالسيثةهددية * تبيه ٠‏ لو قال الموكل لوكيله بمة 
بالف نسيئة فباعه بالف تقد ا جاز وإن باعه باقل من الف لا يجوز خلاصة 
6 المادة ۱2۹۹ لبس للوكيل ان يديع نصف الال الذي في تبعيضهضرر 
وان يكن فيه ضررفلہ ذلك 
فلو و کله بییع‌فرس فباع نصفہ لا جوز لعيب الشركة ۷۱ اذاباع الباقي قبل ا مخصومة 
درخثار مخلاف ما لوو کله ببیع كيلي اووز في فباع بعضدفاية يجوز اعدم ضررالشركة 
6 المادة ۱۵۰۰ 96 للوكيل ان ياخذ نی مقابلة من امال الذي باعه بالنسيئة 
| رهتاً اوكفيلاً 
لان الوكيل اصل في ا حقوق وقبض الئمن منها والكنالة نوثق به والارتهان وثيقة 
لجانب الاستيفاء فيملكها يخلاف الوكيل بقبض الدين لانة ينع ل نيابة وقد اناب في قبض 
الدين دون الکنالة وإخذ الرهن وإلوكيل بالبيع يقبض اصالة وهذا لاولك ا موکل جره 
عن قبض الثمن جمع انہر 
ولايضمن اذا تلف الرهن اوافلس الكفيل 
لان الجوإز الشرعي بنانی الضمان راجع المادة ٩۱‏ وللراد بعدم الغمان عدمه لم وكل 
و۷ فالدين قد سقط پہلاك الرهن اذا كان مشل الئمن مخلاف الوكيل بض الدين 
اذا اخذ سن فانة لا بسقط من دين الموكل شي ولا غمان على الوكيل بيع انہر 


اس 
نیب نن بدن و e‏ ت ابا چیه ججد وٹ رو ضاورد 


١ 


سی مس جم سے ہد شش سس سب ۱ 


1 فکہلۂ عن الدراية وا ارهن ب بقع ع اللوكل فلورد الوكيل الرهن الشتري جار 
و شمن للموکل الاقل من یع ومن لین عند الامام وعدد انی يوسف لا يتم رد ۸۱ 
وقي الملنفي وشرحہ جہع اهر لو وہب الوکبل بالبييع المن من المشتري اوابرأء اوحط 
عة بعض الئمن جار عند الامام وحمد و يضمن الوكيل کل اائمن لموكله نی امحال وعدد 
الي يوسف لا جوزو ها ان حقوق العقد راجعة الى العاقد وهذه التصرفات من حنوقه 
فیہلکھا ودفع الضرر عن الموكل حاصل بتضمین الوکیل تي امحالوکنا الخلاف لواجل 
لثمن اوقبل به حوالة اھ ولكن اجعوا ان الثمن لوكانعينًا قوهبه الوکبل من المشتري 
انفلا بج وكذلك لوکان الٹمن‌دینا فقبضه الوکیلئم وهبه من الشتري لا يضم بالاجاع 
هندیة وفي الخانية الوکیل بالبيع اذا باع فنهاه الموكل عن نسلم المبيع حتى يقبض امن 
لا نع نيه وان سل الوكيل المبيع قبل قبض الد ن تم توى الشمن على المشتري لا ضانف 
على الوكيل عند الي حنيفة وحمد ولوهاه عن البيع حتى يقبض الفون فباعه قبل قبض 
ادن وسل المبيع كان البیع اطلة تی يسترد ال يح من المشتري مم یبیع اه 


4 المادة ۱۰۰۱ ليس للوکیل ان يبيع بلارهن ولا کنیل اذا قال له ظ 


موكله بع بالكفيل او بالرهن 
ولو قال له بعفبرهن ثقة لا چوز ال برهن يكون بقیمتہ وفاء بالشمن او تكون تجتہ 
اقل بقدار ما یتغابن فيو وإذا اطلق جاز برهن قلبل اه وني التنارخانية الاصل في هذا || 
النوع ان الموكل اذا شرط على الوكيل شرطاً مفيد! من كل وجه بان كان ينفعة من كل 
| وجه فاا جب على الوكيل مراعاة شرطه اکده الموكل بالنني اول يؤكده فلو قال بعة 


يخبار قباعه بدونہ لا جوز وان شر شري لا ینید اصلا بان کان لب بوج بل بغرأ 


لايجب على ال وکیل مراعاته آکدہ بالني اول یو كده کا اذا قال بعة بالف نسيكة او لاتبعة 
ألا بالفنسيئة فباعه بالف'قد يجوز عل الامر وإن شرظ شرطا ینید من وجہ ولا بفید من 


وجه بان کان بننع من وجه ولا ينفع م من وجه | خر فان آکده بالنفي تچب مرعانہ وان ۱ 


ل یا کده بالنی لا تجب مراعاته کا اذا قال بعة في سوق‌کذا فساعه في سوق ١‏ خرجازوان 
۱ فال لا تبعة آلا فی سوق كذا فباعه في سوق | خرلا يجوز وکنا اذا امرہ ان بیع و بشهك 
على يعو فان اکده بالنني فباع ول یشم د لا يجوز وان بو کده الننى جارا ه ملخصا انظر 

المادةه ۱۰۱ وشرجها 


وت ہے لمعسمویہیں me ye i‏ مج وسيم لعي apes‏ 


| 


۲۰۸ 


ا سا سراي سم سی م با لحاس سه 


۹ الاده ۲ ي ۱ ٠‏ لا یرل لیم على ادا ۳۳ ل اللي باعه من 
ماله اذا ۴ راخذ مه من الشتري 
والوکل بالميع اذا کنل || فين يلوكله عن ا۔اشتري ل يجز لانۂ يصير عاملا لض 
أكون حق القبض له فكأ نةكال مطلوبه لننسه فان ادى محم الضمان رجع على الموكل 
لبطلان الضمان لائة اذا كان الغمان باطلاً وقد ادى حم اليا ن كان ا۷داء باطلا ایض 
ظ لان المبني على الباطل باطل ولکن لوادى بدون الغمان‌فلا برجع لكونه تبرعأ درخدار 
| وني جامع النصولین الوكيل بالبيع لول يقبض من المييع حی لقي الموكل فقال بعت 
| ثو بك لنلان وإنا اقضيك الشبنعده فهو متطوع ولا برجع على المشتري ولو قال افضيكه 
على ان يكون الشمن الذي على الشتري لي ل يجز و برجع الوكيل على موكله اذا دفع اه 
تیه الوك ل بالبيع اذا مات جھلا لاہن بعد قبضو يمن ولا یتبل قول ورثته أنه دفعة 
في حياته بلابرهان لانۀ بمونه مجهلا نقرر في ترکٹہ الضمان فلا بد لخر وج من‌عهدته عن 
ألببان خير ية 
#الادة ٠٠١۴‏ #6 اذا قبض الموكل ٹن المبيع تح وا ن كان القبض حق 
الول 
ولکن لو اب المشتري ان يدفع الثمن الى ا موکل فلايجبر عليه لكون الموكل اجییا 
عن الحقوق لرجوعھا الى الوكيل اصالة فان دفعالمشتري الشمن الى الموكل صح ولومع 
مي الوكيل امفساتا ولايطالبة الوكيل ثانيا لعدم الفائدة لان الشينالمقبوض حتق الموكل 
وقد وصل اليه فلا فائدة فيالاخذ منة ثم الدفعاليه ذم علو كان وکیل البائع وحده مديوثا | 
للشتري وقع الشين مقاصة لیس دمن ون الوکیل للموكل لانة قضى دينه 
مال ا موکل وهذا عندها وقال ابو یوسف لا لقع المناصة بدت الوکیل وهو متي على | 
جوز ابراه الوكيل بالبيع من الشہن فعددها يجوزابرارذه فنقع الملقاصةوعندہ لامجوز فلا لقع | 
ولكن لوهلك المبيع في يد الوكيل قبل النسلم بطلت المقاصة اجماعًا ولا ضمان للموکل 
على الوكيل لانة باملاك انفز البیع من اصله ثم انة لوكان للمشتري دين على الموكل | 
ور وی دم و اب مرو یجہت ۱ 
الوکیل ومثل المقاصة في جانب الوكيل يقال فيا اذا باعه الو کل من دائنه بدینه فانه | 


سم کے igen‏ تسرد عن ال لیے سم بل لیے 


اج شش سپ سر 


سس 


ات ویو سمهت nas‏ 


١ 1 


ود 


مج دید أ لولس الدين ولکڈ شمن للوكل کا فى الذخیرۃ هندية و وق في الخانيةالوكيل | 
| بالبیع اذا باع م اقران موکلەقبض الدہن من المشتريكان القول قوله بی و سم 

من الشمن فان حلف الوکیل لا غمان عليه وان نکل ضمن للموكل | م 

20 المادة > ٠‏ اذا کان الوکیل غير اجرة فلا یکی ۳ 
استيفاء من الال الذي باعه ولاعلى تحصیسلہ وکن بلزم ان وکل موكله على 
قيض وتحصيل الغمن اذالم يحصله برضائه واما الوكيل بالبيع باجرة کالدلال 
وال مسار فہوجہور علی تحصیل الثمن واستيفائه 

اعل انالحقوق التي للوكيل كةبض المبيع ومطالبة نه وإلخاصة في لعیب والرجوع 
من المتقمق غير وإجبة عليه لانة متبرع لکن ينبقي ان يوكل الموكل بہذہ الافعال اما 
ا حقوق التي عليه اي على الوكيل كتسلي المبيع والشمن ونحوها فالوكيل فيها یدش ليه 
فللبدعي ان يحبره على ذلك تكملة وفيها الوكيل بالبيع لووکل موكله بتبض الشەن ج 
وله عزله الا اذا خاصم الموكل معة في تأ خيره المطالبة فالزم الناضي الوكيل ات يوكل 
موكله لا لك عزله اه وفیها ايض لو ادع المشتري دفع انين الى وكيل البائع وإذكر 
الوکیل وطلب المشتري تحلينة على عدم الدفع له فنکل فقضي عليه فانة اي الوكيل يضمن 
اين للموكل لاغ غیرمضطر الى النكولاحاطة النبض اوعدمه بعليه ولکونه اما باذلاً 
اومقرا وعلى اللقدیرین يضمن وهي واقعة النتوی رملی وهذا مخلاف ما لو اقمت دعوی 
عيسبعل الوکیل بالبيع فدكل فنضي عليه فابة يرد المميع علىه مو کله( راجعشرمالمادۃ۸۹٤۱)‏ 

لانة مضطر الى النکول لبعد العيبعن عله باعتبار عدم مارسته المبيع اه طخ 
94 المادة ه ۰ ريل ليع له ان بقیل البيع بلا اذن موكله ولكن 


لا تنفذ هذه الاقالة في حق موكله ویلزم الوكيل اعطاء الثمن للموكل 
ظاهره ان اقالة الوكيل بالبيع لصح قبل قبض الشہن و بعده کیا حفقة ا خیر الرملي 
وفی التكلة الوكيل بالاجارة اذا فعفها بعد مضي المدة لا دع الفح اه وبي امخانية الوكيل 
بالاجارة اذا ناقض الاجارة مع المستاجر قبل استیفاء ا مدنعة جازت مناقضتة سول كانت 
الاجرة دينا اوعینا آلا ان يكون الوکبل قبض الاجر نحيقذ لاتجوز مناقضتهلان المقبوض 
صار ملكا للموكل وثبتت عليه يد الموكل بيد الوکیل فاما قبل القبض ان کان الاجر 


1 


ل 
ركو دلوي a‏ سوسم 
و سور جر و ریت دا سا سا سا gga‏ اچوس لے پنوس ود Orato‏ اک سل وس و سروس سل 


۲۰ 


زب عیاض ات رہد ضيه باب داب راد رجا مب یی ایس هن ہد سحام وج کر بن وديس چ میت ۶ ۰ n‏ 
۱ د حطر ARLE‏ راغ ےد اس دہ جح amy E Lash‏ سے ہی رتس ج لتقت ص )لس ساسا 


أعينا لم یصرملگا للموكل بنٹس العند وعد اشثراط الیل ل تنبت عليه يد الموكل اه 
مه * الوکیل بالبيع اذا باع ثم خوصم في عيب فقبلالمبيع بغير قضا لزمه ولا يلرم الموكل 
ويكون المبيع للوکہل ولا يكون له ان بخاصم الموكل فان خاصة وإفام الينة على أن هذا 
۱ العیب کان عند الموكل لالتبل بینته هذا افا كان عيبا محدث مثلة وإن کان ندیا لا 
يحدث مثلہذکر فی عامة الروإيات ان يلزم الوکیل وهوا گم وان كان الرد بتضا النافي. 
فان كان بالبينة لزم الموكل قديًا كان الیب او حدی وان کان النضا بنکول الوکبل 
فک لک عد علماثنا وان رد عل الوکل باقرارہ بتضا القاضي ان کان یبا لا يدث 
مثلة كان ذلك رد عل الموكل وان کان عيبا بحدٹ له لزم الوکبل وللوكيل أن خاصم 
الموكل فان اقام الوكيل بینة ان هذا الەیب كان عند الموكل رده على الوكيل خانية وان 
( يكن له يينة فلة ان يحلف ا۔موکل فان تكل رده عليه وان حلف لزم الوكيل هندية وف 
المكلة عن الكافي ولو قبل وكيل الايجار المعيب من المستاجر بغير قضايلزم الموكل 
لان المنافع غير مقبوضة | ه 


Ko‏ سم مرن ار جح سابل 


الفصل الرابع 


ف بیان المسائل اللتعاقة بالمأمور 


المادة ۱٥۰۹‏ اذا ام احد غیرہ باداء دینہ الذي هو لاحد اولیبت | 
ا مال واداه المأمور من ماله ہرمع بذلك على الامی شرط الاص رحوغه أو ل 
يشترط يعني ان كان شرط الامس رجوع المأمور بتعبي ر كقوله از ديني على 
ان اوهدیه لك بعد اواوف ديني وبعده خذه مني اوم يشترط ذلك بان قال 
اد ديني فقط 
وببذه الصورة لوادی املامورانۂ ادی الدین وكذبه مر والطالب ولا بيئة له 
فالقول قولها مع المين و يحلف الطالب على البتات والامر على نفي العم وا صدقہ 
الموكل دون الطالب رجح ا مامور عليه ہا صدقه 4 ور الطالب ايضأ على الامر 


ہے لعسيو مسد سج رں شسچیں 


ي م 


ادبنو وھوالاشبہ كا في الہدائم ۳ افندی عن ١‏ بجر ولكن لو دفع ام رمالا الا مامور 


وقال له اقض دين فقال قضيعة وكذبة الطالب فالقول للوكيل في براءته وللدائن في 
عدم قبضه فلا پسقط دينه وجب المین على احدها تعلف من كذبه الموكل دون من 
صدفه وعلی هذا لوامرالمودع بدفما الى فلان فادعاه وکذبه فلان تکلة عن البدائع 
وفی البزازية لوقغى الورثة او الوصي من ماله دینا على الیت كان له ان يرجع في تركتداه 
بسن ۷ تمد ایفاء س 3 ماله ماله رام مفشوثة | اذا ادى 
خاصة اذاادی ادن بدرام مغشوشة باخذ من الامي 7 مغشوشة ة این 
وا حاصل ان المامور بقضا الدبن اذا ادی اجود ما امريه يرجع ثل ما امر به وان 
ادى اردی ما أمريه برجعیٹل ال دی لاف الكنيل بالال‌فانه‌اذا ادى اجود ما کنل 
او اردی برع با کنل به کا مرفي المادةلاه> 
ولوباع امامور بايفاء الدین ماله للدائن وفاصه بدين الامی یاخذ من الاص 
مقدارالدین ولس الام المديون ان يحطالزيادة من دينه وان کان ا مامور 
قد باع ماله الدائن بازید من عن مثله 
. مال ذلك لوكان لزيد على مرو الف درم فامر مرو یا بفضائه فباع بكر 
و به الذي قجته ٹمانمائة من زید بالف فلبکران يرجع على عمرو بالف وھومدل الدین 
ولیس لمرو ان يدفع له قمة الثوب وق نامائد و جعل الزيادة وقي ماکان حطامن دينه 
وقد ظرمن هذا ان جوز لا دور ان وسر بدین اسب یکون متبرعا 
فاعطاء مده مل کالفا قبل ان و ا الفلا فيو متطلوع اه 
6 المادة ۱۵۰۸ اذا اص احد اخر ان يصرف عليه اوعلى اهله وعماله 


| ياخذ مصروفه بقدر المعروف من الامر وان لم يكن اشترط وجوعه بقوله اصرف 


و بعد انا اعطيك مصروفك كذلك لواعرہ : بانشاء دارہ فانشاً ها الامور ياخذ 


ما صرفه سار من الامروان شار رج 


۶ 


ون اخئلفا في مقدار النفقة بہذہ الصورة فلا يصدق امامور الا ببيدة انه پد تل دینا 
على الامر اما لوكان لامر قد دفع الدرام الى ا مامور وإمره بانناتها على الوجه الشروح 
م قال ا مامور أنفقعيا وكذبه مر فيصدق الامور بجینه لانة ف هذه الصور ة أمين دت 
ار وج عن عيهدة الامانة والقول فول الامين خيرية انظ رشرم المواد؟ ۱۳۰ و48ة! 
و ۱۷۷۶ 

شة ٭ قال في الملعنی وشرجه جع ۷ برومن عمردار زوجته ما له باذہہا فالعارة 
ها لان الللك ها وقد م امرها بذلك وا لدنقة التي صرفها الروج على المارۃ دبن لعلها 
متطوع في الانفاق فليس له الرجوع عليها وان مرلفسه بلا اذنہا فالمارة للزوج لان 
ا التي بی بها مككه فلا يخرج عن ملك بالبنا من غير رضاہ فيبقى على ملک و یکورن 
غاصبا للعرصة وشاغل" ملك غیرہ باکه فی مر بالتفريغ ان طلبت ز وجنه ذلك لکن بني 
صورة وهي ان بعمر لنفسد باذنها فني الفرائد ينبني ان تكورن. العارة في هذه الصورة له 
وإلعرصة ها ولا ہوٴمر بالتفريغ ان طلبته اه قلت وهو مشكل لان اذنہا بالعارة لا يزيد 
على كونه اعارة للارض منة وقد مرف المادة ۸۳۱ ان اعارة الارض للبنا او الغرس وان 
تک سح فللمعير آن يرجع بالاعارة متى شاہ سوإء كانث الاعارة مطاقة او موقتة بوشت 
ألا أنة في الصورة الاخيرة لورجع قبل مضي المدة وكلف المستعير قلع غراسەورفع بنأثه 
فانة يضمن للستعير تناوت قمعا بین وقت القلع وإنتهاء مدة الاعارة فقا مل ۹ 


46 المادة ۱۰۰۹ 96 لوامر احد اخر بقوله اعط فلا متداركذا | 


اس سي سبي يي جا 


فرضاً او صدقة ا وعطيسة و بعد انا اعطيك فاعطى ذلك يرجم على الام | 
واما ان لم يشترط الرجوع بكلام كقوله انا اعطيك او خذه منى بعدوقال اعطر | 


فقط فليس لمامور الرجوع 
والاصل في ذلك أن من قام عن غيره بوإجب بامره رجع با دفع وان لم يشترطه 


كالامر بالانفاق عليه ويقضاء دینہ آلا ف مسائل وتي لوامره بتعو يضعن هبته و باطعام | 
عن كفارته و باداء عن زكاة مالو وبان يهب فلانا الفا در ختارقال نی الخانية لوقال | 
هب لفلان النا فوهب كانت الیة عن الامر ولا رجوع للامورعایه ولا على ا موھوب له 0 


اج پیب شب سس مہب جا سج ریہ اسب 


لسن وس بت تا 


۰۶ 


ا ا ہر دہ ممیت د دد یچیه ی جو ج ر ےکھد اس یوی وج سس سے ہس ہس مم سح سس سح 
4 سس و یو لامھد ORE‏ وسر روح مج aren‏ سر مسي ےا لعي مر سو بجي و بو جیس ل می لد ہہ ر اہ وى ہیی ہی أبس ا ارو سم سے ہے ےسج سی می 


وللامر الرجوع فيها والدافع متبرع ولوفلال هب لملا ال على انی ضامن مين ' لامور ۱ 
| | وللامرالررجوع فیها دون ا مامور اه ونی الدر ا دار وس کل موضع یلك الدقوع الب 
الال المدفوع اليه مقابلا ملك مال فان ا لمامور برجم بلاشرط وإلا فلا اه وءليوفا.لشتري 
او الغاصب اذا امررجلا بان يدفع المن اوبدل الغصب الى البائع او المخصوبب مث 
| كان المدفوع اليه مالک المدفوع بقابلة مال هوالمبيع او | فصوب وطذا فالامور برجم 
۱ بدون شرط وظاهره ان ا بة لو كانت بشرط العوض فامره بالنعو یش ععا برجع بلا 
شرط لوجود الملك بتابلة مال خلاف ما لوامره بلأأطعام عن كنارته فا لیس بقابلد 
مال فلا رجوع لامور على !مر ۷ بشرط الرجوع ويرد علي الامر با لانناق عليه فانة 
ثقدم ال يرجع بلا شرط مع امة لیس بقابلة ملك مال وكذا الامر باداء اانواشب رد حتار 
| خصا قلت ويكن رد اعتراضه لجهة ا مامور بالانفاق بان الوکیل بالانفاق وکیل بالشرا 
لان الانفاق لا يكون بدون الشرا فيكون التوكيل بتک با لشرا والوكيل با لشرا لی 
دفع الشمن من ماله يرجع على الامربدون شرطكا مرفيالمادة 14٩۷‏ واما رجوعالمامور 
باداء التوإشب بدون شرط الرجوع فلم بترا> لي وجنه 


وان کان رحوع لمامور متعارفاومعثادا ككونه في عيال الام او شريكه 


برجم وان يشترط الرجوع 
| وفي الخانیة اذا ام رصیرفیا في المصارفة ان يعطي رجلا الف درم قضاء ٭ عنة فنعل || 
۱ المامور انه برجع على الام وإن لم يقل قضاء عنة فان | يكن صيرفيا لابرجع الا أنيقول || 
عني اه وفيها اشتری لولده الصغير غیت ونقد اہن من مال نفسه لا يرجح بالشين على 
ولده ۷۱ ان يشهد ان اشتراه لولدہ ليرجععليه وان ل ينقد الشمن حني مات یو خ ل لثمن 
من ترکته لا يرجع بقية الورثة بذلك على هذا الولد اذا كان ا لیت لم يشهد انه اشثرآه 
لولده وان اشتری لابنه الصغیر وضن الشمن ثم نقد الشمن في القياس برجع على الولد وي 
اسان لا برجم وان قال حين نند الفمن نقدته لا رجع على الولدكان له ان يرجع 
عليه اه وي الندية لواشترى الاب لولده الصغیر الطعام والكسوة برجم بشمنه عليه وان 
لم يشهد عليه لانة مامور به غير متظوع فيه لاف شراء الدار والعتار ام 


6 المادة ١6٠١‏ 96 لايجري امراحد الاني حق ملکہ مغلا لوقال احد 


۲٢ 


.]بت لالہ سے 


أن اہ مهن دیسر ہو و 
ہے سیر ای ےہ سیر ہرم مرو 
1 


لاخرخذ هذا امال والقه نی الجرفاخذه المامور والقاہ في الجر حا لکولہ مال 
أنه مال غبرالامر فلصاحس ا مال أن يضمن الذي القاء ولس على الامرشیه 
ما یی حبر ۱ 

ا ۸۹ و56 وف الہزازیة لوقال الدائن أديونه أدفع مالي عليك من 
ألدین الى من ششت أو اطرحه فى اج رفنعل لابسقط عدة الدين لان الدين يفضي بلك 
المديون فلا بتع آمره اصادفته بلك الغیر اه ۱ 


6 المأدة ۷۱۰۱۱ لو امر احد اخر باداء ديئه بقوله اد دیئی الذي 
مشدارہ كذا من مالك فوعده بتادیته مم | متنم عن الاداء لايجير عل ادائه 
برد وعده 

لان الوعد الجرد لبم الوفاء به شرت راجع شرح المادة خا والوكيل ای لار اذا 


أمتئع عن فعل ما وکل فيه الا فى مسائل ستا تی في ال مادتین ۱۵۱۲ و۱6۲۲ وشرجما 
وما فرعوإ على ذلك ان الوکیل باطبة والبيع لايجبر علیہ لكونه متبرعا در خذار 

6 المادة ۱۰۱۲ € اذا كان للا مردین في ذمة المامور أو نقد مودع عندہ 
وامرہ باداء دينه منه يجبر على ادائه 
وكذا لوقال لغيره ادفع هذا الثوب الى فلان فتبل الوکیل ذلك وغاب الموكل فا 
الوكيل يعبر على دفع الدوب لانةيحدبل ان يكون ذلك القوب مال فلان فيوكمر با لدفع | 
اليه خانية 


الي الاحرۃ ای 2 ۳ واداء دين الامر 

4 المادة ۱۰۱۳ 96 اذا اعطی احد اخرمقدار امن الدرام وقال اعطبا 
أدائني فلان فلس لسائر غرماه الامر صلاحية ان پاخذوا من تلك الدراهم 
حصة ولش لأمامور ر أن يعي نلك الدرام الا لد اش ُن الذي عينه ال مر 


لے ےس اجس شس نے ١.‏ تساي ١‏ ہی۔۔ مم 


NRT 


کرت دحي ماد مر . شب ل مسي ترمد برو .1 ی للع لس سم تست a‏ مہو جو دہ جس دک سے یلا کا اضعب سا تج سیم هار وزج لوس مايه سج جا 
نز om‏ را رگ لا و سد ۰ اتی چ وهی ر ںیہ اب تچ ےا موہ مور ہے بو r ar‏ ہر رر ںی ہد ریہ e‏ تی یی بط اساسا سپ 
3 


| وذلك لان المديرن يلك ایثارٴبعش الغرما على بعض کاني انحامدیة وغبردا 
6 المادة ١‏ ۱۵۸ 96 لو اعطی احد اخر مقدارامن الدرام على ان يوتدي 
| دينه وقبل ان يعطي امامور الائن ذلك المبلغ وپوصله اليه لوصل موت الاعر 
ترجع تلك الدراہم الى تركة الامر ويلزم الدائن ان يراج التركة 
اي ولیس لامور أن يدفع الدراغ الى الدائن وان فعل يضين لانة انعزل عن 
الوكالة بوت الامرو بني ا مال في يده ودبعة ٹجب ارجاعه الى التركة انظر الاد۱۰۳۷۶ 
وقي ا لخانیة مريض دفع الى رجل درام وفال له ادفعہا الى ابنی وإخي ثم مات المريض 
فاراد الوکیل ان يدفع الدرام الما وقد ظبر عل ا لیت دين وإراد الورثة اخذ الال 
فليس للوکیل ان يدفعه لم لان الوكالة بطلت بالموث و بتي ا مال في يده امانة وهی 
كالمودع واممودع اذا دفع ا۔مال الى الورثةبغير ام رالفاضي والتركة مستغرقة بالدينكان 
ضامتا كذا في فتاوی سمرقد غيران هذا امجواب م اذاكان الوإرث من يخا فعايه 
اسهلاك المال اما اذا لم يكن كذلك يكون له اخذ الودائع وقضاء دين الميت منها اہ 
96 المادة ۵ ۱۰۱ 96 لواعطی احد اخرمقدارًا من الدراه على انیعطیہا 
ادائنہ حال كونه قد ناه عر تسلیمها بقوله لاتسامھا له مالم تحعلها ظہریة 
دون ان فع ل کا اھرہ وانکھا الدائن و شت فضیاواخذها الدان انیأمی 
الامس فله ان يضمن ا امور 
وكذا لو قال لا تدفع الدين ۷۱ حض رفلان فدفعبلا حضره فانة يضمن بزاز يةوكذا 
لوقال له لا تدفع ا۷ بجضور شہود فدفع ولم يشهد غم نالمأمورايضا وعلى هذا المشتري 
اذا دفع من ما اشترى الى رجل ليدفعة الى ألبائع وقال لذلا تدفع ما لم تأخذ منة صکا 
فدفع بدون ذلك فابة يضمن نر وي وف تکلة رد ا حثار لوادعالوكيل انه دفع عضر 
فلان اوقال له الموكل لا تدفع ۷۱ بشهود فادی‌دفعة بشهود وإتكرالدائنالنيضحلف 
الوكيل انة دفع بشهود فان حلف لم يضمن کا في اكان ,اه 


مسا بجوم "سیم 
سیر کے 


دا 
۱ 
| 


e rem E i,‏ ید 


الفصل ا اس 


في حت الوكالة بالمخصومة 


6 المادة ۱۱۱١‏ پچ کل من الماعي والمدعی عليه ان يوكل مرت شاه 
بالختصومة ولايشترط رضأ الاخر 
ولا فرق فیا اذا كان طالب التوكيل معذورًا ككونه مر بضا او مسافرًا اوم يكن 
ولووكل وکا بالمخصومة عند الفاضي فلا ن کان للوكيل ان بخاص الى قاض آخر ولى 
وكله بالخصومة الى فلان النقيه لم يكن له ان خاصمہ الى فقيه اخ رتکملة وفی الدنوبرالوکل 
با خصومة اذا الى عن الخصومة لا يجبرعليها ولکن لو وکل اللدعی عليه رجلا بالخصومة 
بطلب المدعي ثم غاب ا مدعی عليه فان الوکیل يحبر حیٹذرعل الخصومة ام انظر امادتین 
۱ ۱:۲۳ 
۴ الملدة ۷ ۱ 1 قرارالوکیل بالحصومة على موكلر ان کان في حضور 
الاک بعتبر 
سواه کان مو کله امادعي فاقر باستيفاء الحق او المدعی عليه فافر بلبوته عليه درر 
ولکن لا نصح اقرارالوکیل على موكله في حد وقصاص کا في الدنوئر وغیرہ وقيد واب وکیل 
الخصومة احترا زا عن الوكيل بغيرها کا لوكيل بالصلع او القبض فان لا يسيع اقراره 
ولكن بحم اقرار وكيل الفبض بالقبض والدفع للموكل ہزاز یة وفبه كلام سياتي في شرح 
ألادة ١‏ 
م اعم أ نالقياس ا فى جوا زافرار الوكيللانة مامور بالحخصومة وتي منازعة ولا فرار 
بضادها لامها مسا ةوا لامر بالثيء لایتداو ل ضده وم جوز وه استعساتاو 35 جه اا تسان 
ان التوكيل حم فیدخل تحنه ما هلكه الموكل وهو الجوإب مطلتا فيتضمن الافرار والموكل 
بلك الاقرار فجلكه وكيله عند القاضي لكونه جواب ا خصم وهولا بعتبر ألا في مجلس 
النضا اذ وراء جلسہ يفضي الى الجادلة والجاذبة وهو لم يوكل بذلك یتفر لا يكون. 


جڪ .اما جاح مرت 


ےد ال ےب سمت حساك ونيم ی 
یوج فس سوه سي و۲۳ و 


ضح لان الانكار قد يضر الموكل بان کان المدى وديعة فلو اتكر الوكيل لا لمع منة 
| دعوی الملاك او الرد ولسع قبل الانكار تكلة عن الصغرى 


رکه یع لاپ | ۱ 
الا فلا يعتبر وینمزل هومن اأوكالة 
قال في الملنقي وشرحه جبع ارولو برهن على الوكيل ان اقرفی غير مجلس النضا | 
خرج عن الوكالة ولا يدفع الیم اما ل كالاب والوصي اذا اقرا غ مجلس النضا لا دسم | 
اقرارما ولا يدفع الما المال لان ها على الصغير ولاية نظرية وذلك بان يحفظا ماله 
مرن في ع الوه الاحسن والاقرار لا يكون حنظظ فيتصب النافي وصيا اخر 
ويدفع اليو المال اذا مت 
سر وس ب ری اقراره عليه جوز 
سواء کان الا ستثناء موصولاً او مفصولاً خانیة وكذا لووكله وإسنٹی الانكار فانة | 


| 


فلا بصم افرارالوکیل على الموكل بہذہ الصورة ( راجع الفقرة الاخيرة من 
مادة ١605‏ ) واذا اقر فی حضورا اکم حال كونه 99 الاقرارینعزل! 

من الوكالة 

ولو وکل رجلا بخصوماته وإخذ حقوقه من الناس على ان لا يكون وکیل فا یدق 
على الموكل جا ز فلو اثبت الوكيل المال لموكله تم اراد امخصم الدفع لا ەمع على الوكيل 
لائ لیس بوكيل فيه بل يحم على المدعی عليه بال مال و يتبع الدائن بد فعه تنوبر وغرر 

۴ المادة ۱۵۱۹ 6 الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض 

لان من یمین على الخصومة لا يون على الما لظہورالخیانة في الوكلا فی هذا 
الزمان جہع الانهروهذه امسأ لة مرن جملة المسائل التي رچوإ فيها قول زفروالوکیل 
بالتقاضی اي بطلب | لدین كر كيل الخصومة لا يلك القبض تنوير وفیه الول با خصومة 
والتقاضي لا يلك الصلم اجاعا کیا لا يلك الخصومة وكيل الصل اه 

ا علي يس لویل بلدعرى صلاحیة قب الال کر به ما یکن 


وکاڈ بالقبض ایض 


ا 


00 


5 الملدة ۱۵۲۰ 06۰ القيض لانستار 71 وب ۱ 

وهل اراد بالقبض قبض الدءن او قيض العين ا وكلاها الظاهرالاخير بدليل 
الاطلاق وفی الندية وکل رجلا بقبض عین نجاء رجل وإ تملك السبت قبل اللبض 
لیس لاوكيل ار يخاصم المستهلك بقبض القهة ولكن لوکان الوکبل قبض العين 
فاستهلكها رجل کان للوكيل أن يخاصمه بفبض الت اه وفی الملتق وشرحه جبع بر 
وللوكيل باخذ الشفعة ا مخصومة قبل الاخذ انفاقًا حق لو اقام المشتري البينة عل الوكيل 
عل ان الموكل سلها ثقبل وتبطل الشفعة اما بعد الاخذ بالشفعة فايس له الخصومةوكذا 
الوكيل بالرجوع في المية حتى لواقام الموهوب له البينة على اخذ الواهب العوض لفبل 
ويبطل الرجوع ومثله الوکیل بالقسمة حى اذا وکل احد الشر يكين وكيلا بان يقاسم 
مع شریکہ فاقام الشر يك البینة على الوك ل بان الموكل قبض نصيبه نقەل وکنا الوكيل 
بالرد على البائع حتى اذا اقام البائع بینة على الوكيل بان الموكل رضي بالعیب نقبل وکذا 
الول بالشرا لعي مباشرته لعي ل الخصومة وإما قبل مپاشرة الشرا لا يكون له اخصوة 
وهذا لان المبادلة لقتضی حقوقا وهواصل فيها فيكون خصأ فيها اه ولو وكله بقبض 
غلة ارضه وقرتها كان له ان ينض ذلك کل سنة ولو وكله بقبض شاة فولدت كارن 
للوکیل ان يفبض الولد مع الام ولوکانت ولدت قبل ان يوكله بقبضہا لم يكن له ان 
بتبض الولد وكذلك ثرة البستان بمنزلة الولد تکلة عن الكاني 


سب © سرد 


الفصل السادس 


ف بیان المسائل ا ادعلنة بعز 9 الو کیل 


6 لادۃ ۱ 8ل موکل ان يعزل وکیاہ من الوكالة 
۱ لان الوكالة من العقود غیراللازمة اذ اها عند تبر ع ولا لزوم في التبرعات الا 
بعد استيفائها وٹی حجمع هرواو علق وکالنہ بالشرط معزلة قبل وجرد له رم وب 
الفتوی اه و فی الدرر وإلغرر قال وكلعك بکذا على انی می عزلتك فانت وكيل فانةاذا 
عزله م ينعزل بل کان وکیلا لا وهذا سی وکیلا دور یا وإذا ارادات يعزلة يحيث 


mha العو‎ iis gan 


1 ۱ 


۶ س یب 
ا جاسم ب مرت نس ہےے تا ۳و رک بل ماد زوا ال رم ای ہے o Lira n‏ توت ي ي 


- 
یج حن الوکاۃ قول في رل عزلتلی ثم عرلتك فانة اذا قال عرادك کان معز ول 
اس الى بر بی ومنصوبً لوط حيث قال می زاك فاب كل 3 
عموم انال 09 اکا عزلتك فانت و لا یکون مرو بلكل رل کات 
وکیل لان كلا ینید موم الافعال وإذا اراد ان بعزلة یقول في عزله رجعت عن الوكا لة 

المعلقة وعرلدك عن الوكالة الجر اه 
ولكن ان تعلق به حق اخر فليس له عزلهکا اذا رهن مديون ماله وحن 
عقد الرهن وبعده وكل اخر بیع الرهن عند حلول اجل الديرن فلیش 
للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضا المرته كذلك لو وکل احد اخر 
بالخصومة 'بطلب المدعي ليس له عزله في غیاب المدعي 
اما لولم يغب فلة عزلة وكذا لووكلة بغیرطلب المدعي فبصع عزلة وا کان فيه 
ابطال حى المدي من حیث ان حقه ينوت برضاه لانة ل يمس منه وكيلا بالخصومة 
تكيلة + وکیا انة لايجوز للوکل عزل وكيله اذا تعلق به حق الغو ركذلك لا يجوز عزله 
ایضا اذا تعلنی بوحق الوکبل کا لو وکل رجلا بیع عين من اعیان ماله لیستوفی الوکیل 
من ها الدين الذي له في ذمة ا موکل فليس للوكل عزله علق حق الوكيل به هددية 
المادة ۱۵۲۲ € للوکیل ان يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به 
حق اخرکا ذكرانقا يكون جبور! على ايفاء الوكالة 
ولو وكله برد وديعة وغاب الموكل مجہر الوكي لعل دفعباخانية انظرالاد:۲ ۱۰۱ 
وشرحها وهل يبرأ ا موکل عن عهدة غیانہا جرد الدفع للوكيل اولا ۷ اذا وصلت 
للمالك الظاهر الثاني الا اذا كان وكيلاً مر جانب المالك في استردادها فقن يبرا 
الغاصب من غیانہا تكبلة وإلوكيل ببيع الرهن لوعزل ننسه بحضرة المرتهن ان رضي 
ا مریھن بالعزل ل وإلا لا لتعلق حقه وكذا الوكيل با خصومة بطلب المدعي فانلاهلك 


6 المادة ۱۵۲۳ اذا عزل الموكل الوكيل بہقی على وكالته الى ان يصل 


f. 


۳۳ 50 و مق او کت ا وا ا می سا عمد ۳ 
سس وت کالہ تم کرای کےا جو میب ها مس نوت میت رید اب 


| اليه غبرالمزل رون عم زه صا اللي ذلك الوفت 

اي ان عرل الموكل که رقف على عل ار لان في عر بغور عله 5 
ام المي فی ول قبل لعل کل فا عزلہ ولو قصديا لا توف عل أ 
عله لانة مبلغ عبارة ا مرسل فعزله رجوع عن !۷ جایب انظر ابلادئین جل ۱۱۰۲۷ ۱ 
و پایست العزل بشافة به و یکتابة مکتوب بعزله وإرسال رسول یز عدلاً اولا اا 
سوا صدقه الوکیل او کذبه ولواخبر الوكيل فضولي بعزله فلا بد من شطري الشهادة 
| عدد! وعدالة ٹم ان الرسول انما یکنی اخباره اذا قال للوکیل ان الموكل ارسلني اليك 
لابلغك عزله اياك عن وكالته اما لول يفل ذلك نحکه حم النضولي فلا بد فيه حباطر 
من شطري الشهادة کا مر تتوير وتکلۃ لص 

4 المادة los‏ عزل الويل نفسه يازم عليه ان ی الموكل بعز له 

وتبتى الوکالة في عبدته الى ان يع الموكل عزله 

اراد بالوكيل هنا الوکبل بامخصومة فانة لا لك عزل ننسه بدون عل موکلہ 
والوکبل بشراء شي بعينه کا اذا وکلەبان بشتري‌شیتامعینا فاشتراہ الوكيل له او وکل 
من پشتر بو له فاشتراہ فهو للموكل ول لان الوکیل لا يلك عزل نفسه بغياب الموكل 
ألا اذا اشتراء باكر ما وکل به اوبخلاف ما وکل به بزازية راجع المادة 410 اوشرحها 
اما الوکبل بدرا شي بغيرعينواو بيع مال الموكل فلك عزل ننسه بدون عل الموكل 
کیا فی الاشباه 

4 المادة :٥م‏ ۱ موکل ان بعزل وکلہ شض الاين فی غیاب الدیون 

ولكن ان كان الدائن قد وکل في حضور الدیون فلا بج عزله بدوٹ عل 
الديون وعلی هذه الصورة اذا اعطاه المديون الدین من دون ای یع 
e‏ 7 

انا لم ينسم عر ل الركيل فى سورد ید بدون ءل المديون لتعلق حتی مدیون به 
ولانة حه مضرة ونغرير فانة قد يدقع ا مال الى الوكيل لما ءل من الوكالة فلوسم غزله 


۲ 


ا م ع زر 


اس 


ompR iain,‏ السو جيم جس ہے ہج یتیس سره )یج تب وی مس و یی وا ag‏ ا ee‏ یدورو مدوجو ےن مود سو سس ےئ 
کنصککککصصدووددصصحصصتچجتہتہش-صحیصحصجصح ‏ یی صا __ _ س تب الي E‏ ل ا ل ۳ 


TTI 


رک سد ٠١‏ نض مسيم ساود e‏ 
ہے دج ہے ہے رر ہس سس صم سس مسبج سب ہی ہش ےا نک رش شر ررش 0 


ف اس TE‏ 


1 بدون عله لكان مغر ور ذلك حیث دفع لغہروکبل مع اعفاده على ماعل من وكا لن 
|| ولا بندفع ذلك التغرير آلا اذا عل بالعزل والظاهرانة نلق به ما اذا وكله بغر حضرنه 
فبلغته الوكالة فیتبغي ان يتوقف عزل الوکیل حيتئذر على عم المديون افاده الرمی . 

فرع« الوكيل پتبض الدەن هن رجل اذا وجب عليه من جس الدبن للطلوب وفعت 
المقاصة هدب یة 
4 المادة ۱۰۲۰ 96 تنتبي الوكالة ام الموكل به و بنعزل الوكيل مرش 
الوكلة بالطبع عزلا حكميا ۱ 
كا لو وکل رجلا بقبض دینه فقبضه الوكيل او قبضه الموكل بنفسه انعزل الوكيل 
|| تویروفیه أشارة الى ان اية الموكل فيه قد تكون من الموكل وقد تكون من الوکیل 
۱ وينعزل الوكيل بها قال في المددية دفع الى رجل مالآ ليقضي دينه عنم قضاہ الامر 
بنفسه ثم قضاء الوکل فان کان الوكيل عالما با فعلة الموكل فهو ضامن وإلا فلا ضان 
عليه و برجم الموكل على رب الدمن با قبض من الوکیل والقول قول الوکیل بجيو ية 
انلم یکن عالت اه فانظر كيف ام اشترطوط في ذلك عل الوكيل مع انة عزل حکي لا 
پشترط فيه العل واجیپ بان الو کيل بتضاه ین مامور بان جعل المدى مغموتا عل 
القابض لان الدیون نقضى بامناها وذلك بتصور بعد اداء الموكل ولذا بضمية القابض 
لوهلك بخلاف الوكيل بالتصدق اذا دقع بعد دفع الموكل فان يضمن لانة لولم يضمن 
ليضرر الموكل اذ لا تمکن من استرداد الصدفة من النقیر تكملة ٭ ولو وكل وكيلاً 
بیع ماله قباع الوكيل زالموكل معا الم بعلم السابق فبيع امالك او عند محيد وعند 
الي یوسف يشترك الشتریان من الاصيل والوكيل فی المبيع ويخيران في الصورتين 
ادذرق الصنئة لها در خثار ومقتضى القواعد ان المعتهد قول اي يوسف اه وینعز 
الوكيل ایض بافتراق احد الشریکین اللذمن وكلاه و ینعزل ايضا ج رم وکلەولا بشترط 
علمه في الصورتين لان هذا عرل حك وهذا اذا كان وكيلا في العقود وامخصومة اما اذا 
|| كان وكيلا في قضاء دءنرإقتضائووقبض وديعة فلاينعز لكبرموكله وذلكلانالماذون 
بعد چرہ لا يلك العقود وا مخصومة فينعزل عنها وكيله ولكنه لا مجر عن فضاء الدين 
واقتضائه وقبض وديعة لانة اصيل فى عقود باشرها وإسترداد امانة وردها فولايتها اليه 
ولو بعد جره فلا ينعزل وكيلهعمة درشخار وتكلة ملخصًا وينعزل الوکیلابضا بتصرف | 


سو 


- 


۲۲۳ 


0 2 ل بضیفیا وکل في ولصروًا جر الوکبلءنالتصرف معاکا لو رک بدا في م شترا 
الموكل بنشمہ لانة حیندلر از الوكيل عن امام ما وکل بد وک انا عاد الو اوک | 
ملكه اللدم عادت الوكالةما لووکله ببيع فباعه الموكل ثم رد علیہ با هو فح کنر رو 
وشرط أو عیب بتضا او فساد بیع فالوكيل على وكالته وان رد با لا موس 
الوكالة کا لووكله في هبة شي ٹم وهبة الموكل م رجم في هبته لم يكن للو کل ا بة ولو و کل( 
بالبيع ثم رهدة ا موکل وإجره فسامه فهو على وكالته في ظاہر الرواية ولو وكله ان یوجر | 
داره ٹم اجرها الموكل بنفسه ثم انقخت الاجارة يعود الوكيل على وكا نہ ولو كله بیع 
دارہ ثم بنى فيها فهو رجو ع عنها عند الطرفین لا التجصيص تفلاف ما لووكله بیع ارض 
أثم زوع فيها فببيع الوكيلالارض دون الزرع لان البناوالغرس يقصد مها النرار بخلاف 
| الزرع وف البدائع اذا باع الموكل ما وکل ببیعہ ول يلم الوکیل فباعه وقبض ١‏ لن ا 
فبك ني يده ومات ابيع قبل التسلم ورجع المشتري على الوكيل رجع الوكيل علیالوکل ظ 
وكذا لواستمنى المبيع بعد هلاك الەن في يد الوکل لان الول صار مغرورًا من جهة 
الموكل والوكيل بقبض الدین لو قبضه وهلك فی يده بعد ما وهبه الدائن ی الدیون وم 
بعلم الول ل يضمن تکہلة ومفاده انة لوعل بضمن و یو؛یدہ ما نی الخانية رچل عليه دين 
لرجل قدفع الى رجل مالا ووكله بدفعه الى الطالب ثم ان الطالب وهب الدين لی 
ا مدیون ثم دفع الوکبل ا مال الى العلالب فان عل اریز ان الطالب وهب الدين من 
المديون يضمن بالدفع وان ل یع بذلك لا يضمن اه 
۴ المادة ۱۰۲۷ 6 ينعزل الوكيل بوفاة الموكل . 
وان ۸ يعم الول بوفاته لان اعم شرط للعزل النصدي لا لمكي جبع الاخبر وني 
الهندية لومات الطالب ولم بعل المطلوب فدفع الال الى الوکِل لا يبرأ وله ان بسترده 
ولوعم وتو لیس 4 ان يضمن لول لو ضاع ا مال عنده اہ وفي الخانیة وکل رجلا بیع 
مال ولده الصغير ثم مات الصغير وورثه الاب بطلت الوکا لة عندنا خلافا لزفر وكذا 
١‏ وم یت الصغير بل مات الاب اه وان مت ألصبي ب بل بلغ قبل ان يصع الوكل شیا 
انعزل الوکیل عن الوكالة ووكيل الاب ووكيل الوصي على السواء هددية ۱ 
وک اذا تعلق به حق اخر لاينعزل راجع مادة ۷٦٦‏ 
ولكن الوکیل بالخصومة بلس اشنم بنعزل بوت الموكل أو جنونه رد لار عن 


| البزازية وذلك لان خصومة الموكل متمد رة بعد موه والحق المدازم فی يئل الى ره 
|فكون امین ید یع من خلف اللوکل وال ليس برکل ح تكلة | 
# الادة 96۱۰۲۸ ينعزل وکیل الوكيل ایا پوت الموكل راجم 


مادۂ ۱۶۲ 
6 المادة ۰۹ 6 الوکالة لا تورث يعي اذا مات الوكيل پژول حسم 
الوكلة وبہذا لايقوم وارث الوكيل مقامه 
ولكن لومات الوکیل بالشرا حق الرد بالعيب اوارثه اووصيه وان ل يكن له وإرث 
۱ ولا وصي فللموکل في ر وإية ولوصي القاضي في اخرى مجع ا۷نہر 
۴ ۰ ۱۵۳ 96 تبطل الوكالة بجنون الموكل وال وكيل 
وراد بالجدون هنا امجنون ا۔لطبق لان امجنون القلیل بنزلة الاغاء فکما لا تبطلل 
الوكالة بالاغماء لا تبطل بقليل المجنون موي وحد اج نون المطبق شهر عند الي يوسف 
وکنا عند امام وعليه الفتوى جمع انہر ثم ان بطلان الوكالة يجنون الموكل محمول 
عل ما اذاكانت الوكالة غير لازمة مجیٹ يلك الموكل عزله في كل ساعة اما اذا كانت 
الركالة لازمة بحيث لايلك الموكل عزله كالعدل اذا سلط على بيعاارهن وكان التسليط 
مشروطً في عقد الرهن لا ينعزل الوکیل يجنون الموكل وان كان مطبقاً هددية 


اہی 


۳۳ 


۰ ۰ رل حت 0804 ب پا شا اد ٦ں‏ ث١‏ که کت مد ساق مت را ی 
RRR >‏ ا ق اک ت ہہ ی ا مث سے یکت ۲ 


يي ام لایر واشمل على مقدمة وإر بعة ابواب 
المقدمة 
فی بيان ۷ صطلاحات الفتبية المتعلقة با لصو ور 1 


4 المادة ١ه ١‏ 96 الم هوعقد پر فع النزاع بالتراضی 
وركه الايجاب وإلقمول فیا ا یتعین فيم ملا قبول من الد عليه 
اذا بدا هو طلب الم بان اد رجل على رجل درام ونحوها فهللس المدغي عاو 
الصلح على نصنها فقال المدي صا حلك على ذلك فلا يشترط قبول المد عليه اب 
ذلك اسقاط من اللدعی وفويام بالمسقط وحدہ وهذا انما بظہرفی صورة الاقرا رمحطاوي 
# المادة ۱۵۳۲ 6 الصا هواأذي عقد الل 
6 المادة ١‏ € الصا عليه هو بدل المع ۱ 
6 مادم ١١84‏ € الصا عنه هو الشیء ء المدعي به ۱ 
6 المادة ۵ ۷ ١‏ € الصم ثلانة اقسا م القم الاول الصلم عن الاقرار 
وهو اصح الواقم على اقرار المدعى عليه 'القسم الثاني الصلم عن الانکار وهو 
المح الواقع على انکار الدعي عليه ٠‏ الق الثالث للم عن السكوت ۳ 
البح الواقم على سكوت الدی عليه بان لا یقرولاینکر ۱ 
وهو نی اقسامه الدلاتة يم شرعا حقان اباد يلك موجه دل | لصم ولا يسترده |" 
المدع عليه و يبعال حق المدعيني الدعوی ویج مع الاقرار سواء كان الاقرار حفيقة ۱ 
اوحکا کطلب ا لص و۷ راہ عن ا مال وإ مح تکملة انظرالمادة ۱۵۸۳ عق 
عن دعوی الال بال او بمنمعة وعن دعوى المفعة پال ا وہنمعة من جس ا خر تتویر 1 


سم اس اس ایتا ی کا س نیف 
e‏ سا جم 
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له بماك ا سس جب سمت n r ١‏ مر : 
ل مود ا سوهت موه شس مس سج ميمه تاجسمو 3 غب ہک سوب ۰ ع 3 مھ یک سید ےم مہہ ہے اف هیر سلسم و ر .- i‏ عد ہے مور ۱ 


۸ سردا دعرى الال ند ماه عل کی کار رد 
لعل عن دعوی المفعة ان يدي في دارسکی سنة وصيةً من صاحہا جد الیارٹ او 
يقر فیصالحه على مال او سنعة غبرالسکی کقدمة العبد فانة جاجز لان الصلم عن دعوى | 
المتفعة على المنفعة اما يجوز اذا اختلف جسہا اما اذا لقعد جسہیا کا اذا صالح عرن 
السکی على المکبی فلا جوز دررقال في جبع ابر وإنا اج الى هذا التصوير لان 
الروإية محفوظة على انه لو ادی ا“ جار عين وإلما لك ینکرئم صا حم يجزاءه ومثله في 
الاشباه حیف قال الک چاترعن دعو المنافع الا دعوی اجارة اه ونقل فی مجبع لار 
عن | ليحر مايخالئه حيث قال ان ا لصم عرن دعوى ا مال مطلقا وا مدنعة جام ركص 
| المستأجريع المؤجرعدد آدکاره الاجارة او مقدار المدة المدع با أو لاجر اه فتدير 
۷ المادة ۹8۱۰۳ الابراء على قسمين الاول ابراء الاسقاط وا انیا را 
الاستیفاء اما ابراء الاسقاط فبوان يبرى* احد الاخر باسقاط نام حقه الذى 


هوعند الاخر اوبحط مقدار منه عن ذمته‌وهو الابراء البعوث عنه في کتاب 
الصلم هذا واما ابراء الاستیفاء فہوعبارۃ عن اعتراف احد بقبض واسئیفا 
حفه الذي هو نی ذمة الاخر وهو نوع من الاقرار 
و( ول بخثص بالدین لا بالعين لان استاط العین لا بحم وإلداني علص بالدییت 
والعین کلیبا ولذا قالو| عم معط من الممیع ان كان المبيع دی وان عیتا لا يصح لان 
اسقاط وإسقاط العين لا :ج خلاف الدين فيرجع المشتري على البائع بادفع سے برأءة 
الام قاط لا فی براءة الاستیماء ولواطلقہا فقولان در نار 
۴ المادة ۱۰۳۷ 96 الابراء الخاص ھوابراءواحد اخرمن دعوى متعلقة 
أبخصوص ما کدعوی الطلب من دار اوضيعة اوجهة اخرى 
۴و لاد۵۳۸۵ | 6 الابراء العام هو ابراء وال آخرمن سائرالدعاوي 
فالابراء الخاص كقوله ابرأته من دين کذا اوابراته ما لي عليه فیبراً من الد, 
دون العين والابراء العام کفوله لا حق 2 ولا دعوی او لا خصومة لي قىل فلانی ای 


اسیا نمس يس جوہسعدتھ- 


ہہ سس سر کچ رت اطي سحو سوب د اح رعس رصبي pera ta‏ ۔ ا وت ند س اج ےق سال معاي حاف دسا ل برد دا - ار و ا ا 


۱ 


١ 6 


۳۳۹ 


ERED mi ی‎ 


بات ا ابد فا 6د 


وب من حتي او لا ملق لي لي او لا اسحق علیہ شيا او ایس لي ممة ام شر ای 
| | ابرآنہ من حنی او ما لي قبله حامدیۃ 
الباب ألاول 
ق بیان من يعقد اح ول پرا ۶ 

الاد ۹ ¥ يشترط ان یکین الصا عاقلة ولا يشترط ان یکون 

ال فاا د يعم صل الحنون والمعتوه والمبي غيرالميزاصلة 
e‏ لاع م الام وإلمرسم (هو مناخذه البرسام وهو وجم الصدر )وإلمدهوش 

( هومن ذهب عفله بذهول أووّله)والمغىعليه اذ لیس هم قصد شري وانھا خصوإ بذ کر 
الصبي وإلجمون كوا منصوصا علہما بعدم جر يان الاحكام الشرعية علیہما فيدخل حم 
هؤلاء في حکمیا بالدلالة او بالتیاس لان حالم تخاطها بل اشد تارة اما السکران‌فلایدخل 

نم لانه مخاطب زج را له ونشديدًا عليه از وال عتلهِ بحرم ولذلك قال في منية ا لەتی 
كله السكران جاہر تکبلة ملخصا 

وضع صلالصي الاذونان م یک فیەضررین کا اذا ادعى احد على الصبي 
امأذون شا واقر به بحم صلحەعن اقرار وللصبی الاذون ان يعقد الصلح على 
تاجيل واعبال طلبه واذا صالح علي مقدار من طلبه وكانت له يدنة على مامه 
لایع صلی وان لم تكن أذيدنة وتحقق ان خصمه “يلف يصع وان ادعى 
على اخرمالاً فصا ح على مقدارقیمتہ عم ولكى اذا صا ح على نقصان فاحش 
عن قيمة ذلك الال لا ع 

وإمحاصل انة نصح صلح الصبي اذا عرى عن ضرر بین بان كان الصلح نفعا حصا ے 
حقه اولا نفع فيه ولا ضرر أو فيه ضر رغير بین فالمثال الاول الوإرد في متن المادة بصع 
مثالا للمافع ا حض وا لمال اانانی ما فيه ضر رغیر بین لان التأجيل مر اعال ا لتجارة 


ایز یں qT aT i‏ وا و ونح اس وز اس جازم اي | تييع ۲۳۰ ہے ممصم مسبت سا یتہب یس سے نے متس زی چرس رپرجھیجے ل یت نے یی سم ای ساس ا وم ےچس میں 
ع لها سن 


1 یرال رد له مج دهي ال شرع ۱ 
ا عا على تنصان فاحش فهو من الضرر البین وطذا لا بچوز 
المادة ۱٥١١‏ 96 اذا صا ح ولي الصبي عن دعواه يسم ان ایک فی 
صرر بين وا كان فيه ضرر بين لالمصم بنا عليه لوادعی احد عل صي ي‌کذا 
درام وص بو عل ان يعلى ,کذا درام من مال الصبي ي يتم ان كانت 
لان ادي ل اتی سوی ی خلاف ولا الف الاب ولا الوصي. ولا الصي 
حال صغره وإلاب لا خلج ان يندي الیمین بال الصغیر وان تبرع الاب وصا لح با لہ عم 
کالاجبي وهذه المسائل تجری في الاب والجد ووصمما والناي ووصيه وسواء کان 
ال في ارا ستول اوغيرها في الكل اد البعض وإذا م مج كل الاب وروصيه فصل 
سخ والوصي من الام لا تجح بالاول تكيلة طخ 
واذا كان الصی طلب في ذمة اخر وصالحه ابوه بحط وتنزيل مقدار 
منه لايم صلیه ا نكانت له یبن وان ل تكن له ببئة وتحقق ان المديورف 
ولكن لو وجد الاب بعد ذلك بينة عادلة فلة ان يقيبها و بيطلا لصح وکنا الصبي 
اذا وجد بينة بعد البلوغ علي افندي عن امحاوي وفية عن ال سوط اذا كارن للصغير 
دين فصاح ابوه او وصيه على دعضه وحط عن المديون ان كارن الدين وجب بمعاقدة 
الاب او الوصي اصع امحط ويضمن عدد اي حنيفة محمد وان لم يكن بعاقدتہ لايع لانة 
متبرع بال الصغیراہ 
کے ص ولي الصبي على مقدارمال يساوي مقدار طلبه ولکن اذا وجد 
غين فاحش کے 
تخللاف ما لو وجد غبن يسير فانة مج هددية . و نی الدر انار ادگ وقفیة أرض 
فان کان له ييزة له حوصلمہ لارة لا مصلحۃ فيو للوقف ولا نظر أكون الينة قدتردو|لفاضي 
قدلا یمدل وا ن کان لا بينة له فصانحه کر لنطع الخصومۃ جاز ال وطاب للدي | 


لیے سما 


یی سپوس سپس و وو وڈیپوویوووسئفیژ وسشسشسشیےشس سی سو سس سیپ یہی سیپس سس ت سوس سرت وش ج رر شی ج شس شش و شر رو اس شسے۔_۔ ہس پیوس س 2 وی و و ش“وشییپووشس و سس سوہ تہ سس تد ہے ہے جہے۔ ہس ۔ ہہ ںا 


شور 


|البدل لو صادتا في درا ا۵ وف جيم نہر لا ہے ۱ هب من وإحد فهر العا 
| کا اذا صائج عا اشرعه الى الطريق العام نم للامام ذلك اذاکان فيو صلاح الہ 
ويضع ذلك في بہت المال أه 
اد 1غ ه ١‏ لا تابراه الصبي وا جنون والعتوه مطلقا 
.وف جامع النصولین والوي لوابرا غرم المیت او خط عن شيا بح عندها لی 
عافد وضمن ولو لزم بعقد غيره لم نتم وفاقًا وکذا ا نولي لو ابر المشتري من الارن 
اعم عندها اه 
| 96 الادة ۱۵۶۲ 6 الوکالة بالحصومة لانستلزم الوكالة بالصلم بدا عليه اذا 
أوكل احد أ خر بدعواه وصالح عن تلك الدعوى بلا اذن جه صلیر ۱ 
9# اماد ۱۵۸۲ اذا وكل احد اخرعلی ان يصالح عن دعواه وصاح ذلك | 
بالوكالة یلزم المصالح عليه الموكل ولا یوّاخذ الوكيل بذاك ولا بطالب به 
هذا اذا صائح عنة عن انکار او سكوت مطلقا اي سوا» كان الصط عن مال مال 
ولا وهذا ايضا اذ صایح عن افراراو عن سكوت او انکار في دم المد او فیا لا بعل 
على المعاوضة بل على الاسقاط کال“ على بعض الدين لان ا لع حینئذر اسفاط فکان 
الوكيل سفیرًا معبرا فلا يطالب ببدل الصلح در ختار وجمع الانهر ظ 
الاان یکون الوکیل قد ضمن المصالح عليه فعلی هذا الال يوةاخذ | 
الوكيل بحسب كفالته 
لا بالصلم ویرجع على الموكل با اداه تكبلة ٠‏ 
وایضا لو صاخ الوكيل عن اقرار بال عن مال واضاف الصلح الى نفسه 
فمينئذ يوةاخذ الوکیل يعني يؤخذ بدل الل منه وهو يرج على الموكل 
لان ١‏ لصح عن اقراربال عن مال يمل على المعاوضة لانة کالبیع والوكيل اصل في 
المعاوضات المالية فترجع امحقوق البد دون الموكل فيطا لب هو بالعوض دون الموكل 
تكبلة وهذاكلة اذا اضاف الركيل الع الى نفسو كبا صرحت المادة اما لواضافه الى 
الموكل فلا يلزمه ثي بل يطالب الموكل با لعوض اذ ان الوكيل متى اضاف العقد الى 


غ5 


سس 
rm‏ وحص سه حا سي سوست شس و يميت صي ست د ال سد می 
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موك لا مد رق اد الہ بل ال فلرک مرخ ده ۰ ۱ 
| ملا لوصا م الوكيل باوكا على كذا درام يلزم للوكل اعطاٴ ذلك ا 
| بل ولايكون الوکیل مسئولاً عنه لکی اوقل ملعل کد وان کنیل | 
هبوخ ذلك الال منه وهو يرجم على موكله وايضا لو وقم اح من نار 
تسل انح ل يملل مويه 
فلان بكنا بو خذ بدل المح مده لانه ني حك الييع وهو يرجع على الموكل | 

وامحاصل انةاذا وکل ود | خر بالط عا لايجمل على معني المعاوضة كالم ۳ ۱ 
دم المد اوعن بعض دين پدعبه عليه لزم بدله الموكل سواه کان المج عن افرارا و 
انکاراو سكوت لان هذا ال اسقاط فکان الوكيل سنیر! معبرا فلا بلزمة شي الا اذا | 
ضمن بدل الصل فيلزمة ننذر بسک الغمان لا عكر الصلع اما لو وقع الصلح على ما يمل على | 

معنى المعاوضة کالصلح عن مال مال عرن اقرارفیلزم الوکپل بدل ا لص اذا اضاف | 
الصل الى نفسو لان الوکبل اصل في المعاوضات المالية كا مرفتمود ا حنوق اليه واذا 
کان الصل عن انکار او سکوت فلا يلرم الوكيل مطلقا اي سوا“ كان الصل عن مال | 
مال او لا لعدم نغمبه حيتئذ معنى المعاوضة 1 
ظ 9 المادة + غ١١‏ 96 اذا صاخ احد وهو فضولي يعني بلا اعمس عن دعوى 
واقصة بین تخصين فان كان من بدل الم اواضاف بدل المع الى ماله 
وله على مالي الفلاني اواشارا ی النقود او العروض الموجودة بقوله على هذا 
المبلغ اوهذه الساعة اواطلق بقوله صالحتعلى كذا وم يكن ضامتا ولامضیفا 
الى ماله ولاامشيرًا الى شی“ وس المبلغ بصع الع بہذہ الصور الازيع ویکرن | 
الصا متبرعاً 

۹ اذا خن بدل الصلم بامرالمد عليه فانة حینتذر برجع على الصا عة بزاز ية 
وفيها الامر بالصلم امربالشمان لعدم توق ف عله على ۷ مر فیصرف الامرالى اثبات حتی 
الرجوع اہ ون الدكلة لوا بدل ال في الصور الاريع المذ ور او وجد زيوقا 


سس تسج وص سس ضا بح دجام سوط بصعي سم موی ا سن شک 2 اسع سے i‏ اب PF‏ ٹپ رر ہو دک رہ رہ رہ r amay‏ 
۰ ل ا ا ا ا ای سی خی دم وہ وم رید ا پر سوسس ×× 


۲۴ 


جرد صرح تی E‏ 


1 ویر سیم ل ےسد ہس مود لی اد سوک 


۱ من واج وو ساوت ابا ا ری بثرك حطه 3 
]الا في صورة الغمان فانة برجع على الاضولی لانۂ صار قرینا في ذت وثذا لو اسع هن 
|التسلم يجبر عليه ز پلعي اہ 
۱ وأذالم یس بدل ال بالصورة الرابعة یکون موفوفا على اجازة المدى عليه 
فان اجاز يسم اچ و بلامه بدله 

وإلراد بالصورة الرابعة الاطلاق اي وان لم شن وم يضف وام يشر ول یسم 
فالصل موقوف على اجازة المدعى عليه فان اجازہ جاز ولزمه المشر وط لالتزامه باخنیاره 


وان لم يحزيبطل الصتم وتبقی الدعوی على حالما ۱ 

لان الصاح لا ولاية له على المطلوب فلا ید عليه نصرفه قال نی الدرر بعد ذکرہ 

هذه المسالة انها على خمس صور لان النضولي اما ان يضمن المالاولا فان لم يضبن فاما 
ان يضينه الى ما له او لا فان ١‏ يضنه فاما ان يشير الى نقد او عوض او لافان لربشرفاما 
ان بسلالعوض اولا ف الع جائز فی الوجوه کلها الا في الوجه!۷ خبروهو ما اذا أويضين 
البدل ول يضنة الى ماله ولم بشرالید ولم بسلۂ الى المدي حیث لا جم يجوازه بل یکین 
موقوفا على جازة اذ لم يسل للدي عوض فل پسقط حنه مجان لعدم رضاه په فان ۱ 

| اجازه دی علبه جار ولزمه المشروط لالتزامه باخثياره وان رده بطل بخلاف سائر 

الوجوه فادہا جائزة اما ألاولفلان ا محاصل لد عليه البراءة وقي حقہا ۷7 جني والمدى 
عليه سوإ٭ ومجوز ان يكون النضولي اصیلاً اذا ضمن البدل اما الثاني فلانة اذا اضافه 
الى ل نفسه فند التزم نسليمه نم | مج وا إما الفالك فلا نة اذا عينه للتسلم فتد شرط له 
'أسلامة العوض فصار العقد تام بقوله وإما الرابع فلات دلالة السلم على رغى الدعي 
فوق دلالة الضیان وإلاضافة الى نفسو على رضاه الخامس لا لم يكن كباتي الوجوه لم يغذد 


عة ال اه 


اباب ااي 
في مان بعض احوال ا لصا ح عليه وا مصا حم 


٠‏ عنەو بعض شروطيا 

6 المادة ه4١١‏ 96 ان كان الصاح عليه عيئا فبوفي حم البیع وان كان 
ظ دی فهوني حك الغمن فالشي“ الذي بصم لان یکون مبیعا او نتا في الیم بصل 
| لان يكون بدلاً نی الصلم ایشا 

6 المادة ۱٥١١‏ 6 يشترط ان يكون الصا عليه مال الصا وملکه و نا؟ 
عليه لواعطلی الصا مال غير لیکون بدل ال لا صلمہ 

وہذا لو صاحة على مالم احق بدل الع بطل الح انظرالمادة ١٥٥ا‏ وشرحها 

و يشترط ایضا ان يكو نا أصالح عنة حتا يجوز الاعنياضعنة ولوکان غير ما لكالنصاص 
|| والتعزير فلا بم لوالمصالح عنة ما لايجوز الاعنياض عه كى شنعة وكنالة ننس 
تدو یر ولوادعی مرا في دار او مسیلاً على سخ أوشربا في نہرفافراو انکر نم صا حعلی 
| ي معلوم جاز تكبلة 

6 المادة ۱۰۰۷ 6 يلزم ان يكون المصالح عليه والمصالج عنه معلومين ان 
كانا محتاجين الى القبض والتسلے والا فلا 

لاوا اذا لریکونا محداجين الى الفبض والتسلي يكون الم اسقاطًا وجهالة الماقط لا 
تنضي الى المنازعة درر قال في جامع الفصولين الصلح على خمسة اوجه صح على درام اى 
دنانیراو فلوس یناج الى ذکرالقدر الثاني على براوكيلي اووزفي ما لا حمل لہ ولا 
|| منة ناج الى ذكرقدر وصفة اذ يكون جيدًا اووسطً اورديافلا بد من بیان الثالث 
على كيلي او وزني ما له حمل ومو نة ناج الى ذكر قدر وصفة ومكان نسليبه عند ابي 
||| حنيفة كا في السام الرابع ص على ثوب فيجناج الى ذكر ذرع وصنة وإجل اذ الوب لايكون 


TNR 


جو سم ج اتيت ی طلم ری ہم سے سے ای سا سمه ن EE‏ عنام وو رت 


سی سو در نو سای و 


ا EU‏ فا اه 
مثلاً لوادعی احد من اادارالتي هي في يد الاخر حقا وادعی هذا مرق 
| اروضة التي هى نی بد ذلك حقا وتم الحا على ان یترك کلاها دعواها من 
دون أن ینا مدعاها يحم كذاك لوادعی احد من الدار التي هي سيك يد 
الاخرحقا وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى لام ولك لو تمالا على 
ان بعلي المدعي المدعی عليه يدلاً وان يسل هذا حقه ذلك لا صم [ 

ألباب الثالك 
في الصاح عنة و بشمل على فصلون 


الفصل الاول 


في الصلم عن الاعيان 


لادء ۰ وقم الصلح عن الاقرا على مال معين عن دعوى 
مال معين فهوفي حك ال 
جر یام أليع فینظران وقع على خلاف جس المد غبوییع وشراء وان 
وقع على جنسه فان کان باقل من ا دی فبوحط رإبراء وان کان هله فہوقبض واستینا 
وان کان با کار منة نهوفضل و ربا ردحتار 
| فکايجري فيه خیارالعیب والروءية والشرط كذلك تجري دعوی الشفعة 
ایض ا نكان الماح عليه اوالمصالح عنه عقارا 
ويلزم الشفیم مثل البدل الاخرلو میا او قجته لوقبیً وان کان الصلعن اقرار | 
عن دار بدارتجب الشنعة فما لان كلا مهما عوض عن الثالي ردحتاروهذا ال ینسدہ 


سس سیف پیت ور جووجہہ سم 


مر 


سم ما وارجوریدافیےبروااد تدیوچرجصکدىجمیجکےوجضجطہ دا امےے وو سح مجبیر سم ےج ےت ہو سے لس ةسيك کو سو و بدا 
بو موں ان و ی ی تا تین ی ی ی وح جع نال یاو هید ود تست دص و مر ون ag‏ سور ساوسو تسب کمن 


بال ا لصاح عليه او ای مان ان با را نارآ ۳ 0 
ق نس البدل فلا بجح الس عل عبد الأ وط + في اوا وسمكه في | رید فا 
الستف وذراع من ثوب تضره القسمة لانة لا یقدر علی نسلیجه بدون ضرر ضایف[ 1 
أتجهالة الاجل اذا جعل البدل‌موجلا تكملة 

0 ولواسنحق کل الصا عضه أو بغضه يست هذا در من بدل مط | 
أكلاً اوبعقا ولواستحق بدل الط كله او بعضه يطلب اي من لد |[ 
عليه ذلك القدارمن الصا عنه كلاً اوبعضاً مفلا لوادعى احد علی خر | 
| دارا وتصالها على ان بعطیه كذا دراه مع ان الدعی عليه افر بکین الدار | ظ 
أله یکن کان الد عي باع تلك الدار لمدى عليه ویجری ف هذا احکام] ۱ 


البيع على ما ذ كرا نف ۱ 
فلو اد زید دارا فی بد مرو فاقر ترو وصاخ زیدا على مائة در فصارت | 

ا مائة في ید زيد والدارني يد مرو احق نصق الدار اوکہا برجع مرو على زید 
خمسین درها فی !۷ ول و بائة في الثانية جمع الانهر اما لو احنت الماثة درم او نصفها 
من‌ز يد فانة يرجح على عرو مائة درم فی الصورة ألا ولو خمسینف الصورة الثانیة لان‌هذا 
الصلم بعنی المعاوضة ومقتضى المعاوضة انة اذا اسحق الثمن ان مثلیا رجع بثلة وان قیمیا 
فبقمته ولايفسد العتد فالص يجرى على هذا ردحنار وق ال خانیة رجل ادع نصف دار 
في یدانسان فصالحة الذي فييده عل دراه سماة دفعہا اليه ثم اق نصف الدار ه ليرجع 
المدععليه على لد بشي من بدل الع فهو على وجهین اما ان كان المدعی يدي 
|| نصف الدار شائعا او يدعي نصفا معینا فان اد نصنا شائعا فبوعلى وجوه ثلاثة اما اذا 
قالالمدي النصف لي والنصف للد عليه او يقول النصف لي ولا ادري النصف الاخر || 
مناوقال الدصفلىوالدصف الاخر لفلان‌غیرا لد عليه فان قال النصف لير الصف 
للدی عليه رجع الدع عليه بنصف البدل لانة لوا تح کل الدار رجع بكل البدل 
فاذا اسخحق النصف يرجع بنصف البدل ولو قال النصف لي ولا ادري النصف الاخر 
لمن او قال النصف لي رسكم احق نصف الدا رشائعا لا برجع المد عليه على المدعي 
ني سن شور موی خر الدی عليه فلا مرج بشیه شي كا لوادى حا || 


۱ 


۱ 


دار نیال دیع سن ئی۔ من الدار فان IR‏ اي بهي 7 
وان کان المدي قد قال الصف لي والتصف خر نفلان غير ا ادی عليه فلا برجع 
ا دی عليه بشي * من البدل لان قوله الصف ۷ خر لفلان باطل لانة افرار با في بد 
الغير فلا بحم اقرارہفیصیرکانۂ فال النصف لي وسكت وان کان املدعي اد اس 
معیتا فصاحة المدعى علبهم ا تح الصف الذي كان يدعي المدي رجع الاي 5 
يجميع البدل على اللدعی وان اسنحق المصف ۷۱ خرلا برجم بشي وان اخ نصف شائع 
من الدار رجع الدع عليه بنصفالبدل على ا۔مدعياعتبارًا للبعض بالكل اه وف التكلة 
وفيحك الرد بالعیب الصا عليه كالمبيع يرد بالعیب الیسیر والناحش‌وبربی ز في الدعوی 
ان‌کان ن رده ےکم أو بغیر حم كذاني ا مبسوط ولو وجد با وقع عايه اص عيبا فلم بندر 
على رده لاجل اللاك اولاچل الریادۃ اولاجل النقصان في يد المدعی فانة برجم على 
ا مدعی عليه بحصة العيب فان كان ال لح عن اقرار رجع يحصة العیب على الدع عليهفي 
دی وان كان عن انکار رجع مجصة العيب علیالمدعی علیہ في دعواء فان اقام بينة 
اوحلفہ فنکل اتی حصة العیب من وان حلف فلا شيء عليه كذا في السراج ام 

6 المادة ١ ١45‏ ان وفع المع عن الاقرار على المدفعة في دعوسسك 
الملل فبوی یحم الاجارة 

ركذا ووقععن منفعة مال أو بمنفعة من‌جنس | خرکندمة عبد في سکی دار لاف 
ما اذا اتحد اس کا اذا صائحج عن سک دار على سکی دار او الخدمة بالخدمة او الركوب 
بالركوب فان لا جوز بيع المنفعة بالمنفعة مع اتحاد ا جن س کا لا مجوز استتجار المنفعة سما 
من المنافع فكذا الصلم نکلۃ 

وبجری فيه احکام الاجارة 

فيشترط فين التوقيت ان اح یج الی کا في سکی الدار وإ فلا کصبغ ثوب ما نعل | ظ 
یه الممفعة بالتسمية او بالاشارة كنقل هذا الطعام الى محل كذا فالمدار على العلل بالانفعة | 
کا مرفی كتاب الاجارات و يبطل المع پوت أحدها و بہلاك ا حل فی المدة تنوبر اي 
لومات احد المتصا ينعن مال بمنفعة في ا.ادة او هلك الح ل الذيقامت بي تلك المنفعة 
بطل الح لانة اجارة وهي تبطل بذلك ان كانت في كل المدة وإنكان في بعضہا فبقدره 


ات 


سے 


کت سس بوبم مم مسح و اسیا ہیی ونه 


5 


ا 


سس ونج سم می جج دیما سی سر کر ہے ات ا a‏ 1 
گے سز سے TT area‏ لہ جر اعم ہے که 


| منحين الموت او ا لاله ویرجع المدكي بقدر مالم إستوف من المنفعة تكيلة و فانة 
لورهن متاعا بائة درم وقمة الرهن مایا درم ثم قال المره نهلك الومن وقال !لرام 
ل يبلك فاصنا على ان يرد ارهن عليه خمسین درها وابراه عن الباتي كان باطلاً في 
قول ابي يوسف لان هذا ص عن الزيادة على الدين والزيادة عليه امانة فيكون بمزلة 
المودع اذا ادع هلك الودبعة وإنكرصاحيها فاصعحا عل شي « كان باطلاوكنا الجواب 
اذا ادي المرتہن رد الرهن عل الراەن وانکرالراهن ولوان الراهنادي عليه الاستهلاك | 
فلم یفرالارتہن ول يدكر وإصطلا على شيء جاز الصطم اه ۱ 
مثلا لو صا احد اخر عن دعوي روضة على ان يسكن مدة کذا 
في داره يكون قد استاجر تلك الدار في مقابلة الروضة تلك المدة 
ولوادع نی بيت رجل حتافصانحة المدعيعليه منذلك على انيبيت على سیه سن ةذكر 
في الکناب انة يجوز وقال بعض .مایخ هذا اذا كان الست حبرا فان لیکن حجرا لامجوز 
الصلم کیا لا تجوراجارة الح وقال بعضہم يجوز الصلح على كل حال ولو اختصم رجلان 
في حائط فاصعلما على ان يكون اصله لاحدها وللاخ رموضع جذوعه او ات يبي عليه 
حائطا معلوما ويجعل جذوعا معلومة لايجوزكذا نی حیط السرخسي وإذا اختصم رجلان 
في حائط فاصطحا على ان يبدماه وكان تخوفا وان يبنياء على ان لاحدها ثلثه وللاخر 
ثليه وإلنفقة علییا على قد ر ذلك وعلى ان يحملا عليه من اجذوع بندر ذلك فهو جائز 
کذا £ الحاوي اذا كان لانسان خلة في ملکه تخرج سعفہا ای دار جاره فاراد اجا رقطع 
السعف فصا حة رب الفخلة على درام مسماة على ان يترك الغذلة فان ذلك لايجوز وا 
وقع الصل على النطع فان اعطى صاحب الفظلة درام لجاره ليقطع كان جائرًا ون اعطي 
ا جاردرام لصاحب الغزلة لينطع كان باطلاً اه عن التكہلة 
4 المادة 96۱۰۵۰ الصلم عن الانکار اوالسکوت هوني حق الدعي 
معاوضة 
لانة يزع ان ما اخذه كان عوضا عا یدعیہ مجع ا۷ء رفبطل الصلح على درام بعد 
دعوى درام اذا تفرقا قبل الفبض تکہلة 
وني حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطم المنازعة 


تین 


| ا لولا الس لبتي الانام ول الجن قال اللي ودنا کر فطل ای 
| بلاکاراہ ایا يمعاي لطع الخصومة وفداء الین ركذا في افسکوت لانہ جيل لافار 
| والاتكاروجهة الانکار راجمة اذ الاصل فراغ الذم فلا يجب بالك ولا يدبست ہو کین 
ما في يده عوضا عا وفع بالك تكيلة 
۱ تبري الشفعة في المقار الصا عليه ولا بجري في العقار الصاح عنه 
۱ اما ول فلان المدعي يأخذ العقارعوضًا عن الال الذي ادعاه فکان الم ي 
| زه معاوضة فيو اخذ برعه راما الثاني فل نا لدع عليه يزع انة يسعبقي الدار الماح 
| ہا على ملکہ بہذا الخ و يدفع خصومة ا لس نفسه لاائ بفتر يها فلا تجب فیپا الشنمة 
| لكن للشنيع بهذه الصوة ان بقوم مقام ا لدي‌فيدي ينه اي‌فیتوصل الشنیع نة المدعي 
| الى اثبات الدعوى على الدع عليهالمكراو الساکت فان كان للدي بينة أقامها 
| الشنیع على المد عليه وإخف الدار بالشنعة لان باقامة البینة تبین ان العم كان في 
۱ | معني الیع وکذا لو يكن له بينة حلف المد عليه فنکل درشخنار وي الخانیة ادعیا ارضا. 
أفييد رجل بالارث‌من ایا جحد ذوالید فصالحة احدها على مائة لر يشاركة الاخرلان. 
| البح معارضة في زع المدعي فداء بین في زع المد عليه فل یکی معاوض من کل‌وجه. 
[ فلا يدبت للشريك حق الشركة بالشك وني ر واية بشارکه اہ 

ولوا تح كل الصا عنه او بعضه برد المدعي الى المدعی عليه هذا القدار 
من بدل المح كلا اوبعضا ويماشر الخاصمة پل تح ان شاه 
وذلك لان المد عليه ل يدفع العوض ۷۱ لیدفع خصومة المدعي عن نفسه و يبق 
۱ المدى في یده بلا خصومة اجد فاذا اق ل صل له مقصودہ و يظهران المدعي یکن 
له ان بخاصمالمدعی عليه بل برد[ حصة ما اسضحتی و ماع خحیان شاء دررهلخص 

| ولوا تق بدل الصلم كلا اویعضا يرجم المدعي بلك المقدار الى دعواه 

اي کل المدعی ان استعی کل الموض وفی بعضه ان ا“تحق بعضه لان لبدل 
في اس عن انکار هو الدعوى فاذا ا تحق المدل وهو الصاح عليه رجع با مبدل وهی 
الدعوى الا اذا کان البدل مالا يتعين بالتعیین وهو من جس اللدعی به جینشذر رجح 
بثل ما اح ولا يبطل الصل کیا اذا ادعی عليه ال فصالحة عل‌مائة وقبضها فانة برجع 


۳ سمش 


ہے یی حم 


سس صوصب لمم ہے ۔- وروت و وی او یوکس 


ات 


عليه پات عد اسفعاتبا میا كان الع بردم /اقیپیتبه کا لو وجدھا ندرا ابرچة 
یخلاف ما اذا كان غور جنس کالدنانیرهنا لذا هت بعد افتراق فان الصلح پیطلع | 
وژن‌فبله رجع #شلبا ولا بمطل البح رد عار 
فروع» لا الصلج بعد خلف المد عليه ريه چزم فی السرا ية وهو کا في 
معين امفتي ويحاشية ا حہوي وذلك لان‌الچین بدل الدع فاذا حلنة فقد اسعوف البدل | 
فلا يتم الصلم تکملة .لو برهن المدعي بعد الك عن انکار على اصل الدعوی لم يقبل مدة 
لان بالج قد اہر الدع عليه من الدعوى فستط توجهبا عليه والساقط لا يعود ولکن 
ظ لوصاتج الاب اوالوعي عن مال اليتم أو عن بعضه عن انکارح وجد البينة فادہا تقبل 
ولو بلغ الصي فاقامپا ثقبل ايضا ولكن لو طلب یہن المدعي عليه فلايحلف اشباه اه اقام 
ا مدعی عليه يبنة بعد للم عن انکاران المدعي قال قبل الع ليس لي قبل فلان حق 
فالصلح ماض على الصحة ولو برهن المدعی عليه ان المدعيقال بعد الع ما كان لي قبل | 
ا مدعی عليه حق بطل الصا توبرلان المدعي باقراره هذأ زع انة اخذ بدل الم بغير 
حق بخلاف اقراره قبل الع لجو زان يكون المدعي ملك ا مدعی به بعد اقرارہ الصادر 
قبل الع . اد انة استعاردابة فلان وهلکی‌عنده فانكرالمالك الاعارة وإراد التضمین || 
فصالحة مدي العارية على مال ثم اقام بيسة على العار ية قبلت ۹ و بطل الع تكيلة [ 
6 المادة ۱ 6لا لوادى احد مالا معينا کالروضة مثلا وصاحخ عل 
مقدار منها وابرأ لدعی عليه عن دعوى باتيما يكون قد اخذ مقدارا من حقه 
وترك دعوى باقیہا ای اسقط حق دعواه في باقیپا 
اعلم انة اذا ادع عینا كدار مفلا في يد رجل وإصطلها على بیت معلوم من الدار تھی 
على وجھین أن وقع ال على بیت معلوم من داراخری للد عليه فهو جائز فللا سیم 
الدعوى بعده بانعاق الروإيات لان هذا الح معاوضة باعتبا رجانب المدعی فكانةباع 
ما ادعی با اخذ وان وقع الط على بيت معلوم من الدارالقي وقعت عليها الدعوى فلا 
بصم هذا الم الا بزيادة ثيءنيالبدل او حق به ألا براه عن دعوي البافي توبر ووجه عدم 
الصۃ ان ما ياخذه المدعي من عين حنه والصلح اذا کان عل بعض العين المدعی به کان 
استیفاء لبعض ال حق واستاطا لابعض‌والاستاط لا برد على العين بل هوتخصوص بالدین 
وطذا عع الصو على بعض الدین کا ياتي في ا مادة الا تية ولکن قال في الدر الخدار بان 


ور 


]| اذ لولا الصلم بتي النزاع ون اہین قال از بلي وهذا في ۷۸ نکر ظاهر لانۂ تيين 

|| بالانکارا:ة انما يمطبهلقطع امخصومة وقداء لین وکذا في افسكوت لانة جيل ألا 

۱ تكاروجهة الاتكار راجتمة اذ الاصل فراغ الذم فلا جب بالشلك ولا تست ہو کون 

اما في يبه عرضا عا وقع بالشك تكيلة ۱ 
۱ #بري الشفعة نی العقارالصاخ عليه ولا تجري في العقار ا لمصام عنه 

| اما ول فلن المدعي يأخذالعتارعوضا عن الال الذي ادعاء فكان المح في 

۱ زعمہ معاوضة فیوٴاخذ بزعمہ وإما الثاني فلآ نالدع عليه يزع أنه بستبقي الدار ا لصاح 
ام عل ملکه بیفا ام و یدفم خصومة المدعي نفسه اة پشتر يبا فلا تجب فيا الشفعة 
ال للشنيع بهذه الصوق ان یقوم مقام المدعی فیدلی لہ اي فيتوصل الشفيع مححة المدعي 

| الى اثبات الدعوی على المدى عليهالمكراو الساکت فان كان لمدعي بينة اقامہا 

| الشنیع على المدع عليه وإخذ الدار بالشفعة لان باقامة البينة تبين ان اتلم کان ۳ 

۱ معني البیع وكذا لول یکن له بينة حلف المدع علیہ فنکل درخدار وني الخانية ادعيا ارضا 
]فی بد رجل بالارث‌من ايها جحد ذوالید فصا حۂ احدها على ماثة لر يشاركة الاخرلان 

۱ الصلح معاوضة في زع المدعي فداء بین في زع المد عليه فل يكن معاوضة من کل‌وجه 
اشوک ال بالشك وني ر وابة پشا رکه اه 

| ولواستعق كل الصا عنه او بعضه یرد المدعي الى المدعى عليه هذا المقدار | 


1 بدل الم كلا اوبعضا ويباشر الخاصمة پللستعتی ان شاء 

وذلك لان المد عليه م يدفع العوض الا ليدفع خصومة المدعي عن نفسه ویبقی 
ا لمدعی في يده بلا خصومة احد فاذا استمق ل يحصل له مقصوده و بظبران المدغي ٹریکن 

| لان خاصمالمدعی عليه بل یرد لشحصة ما حمق و يخا المستمق ان شا دررهلخصا 
ولواستمق بدل الصلم كلا ا وبعضا يرجم الدي بذلك المقدار الى دعواه 
اي في كل المدعى ان استحق کل العوض وف بعضه ان اسئمق بعضه لان المبدل 
ظ في الهج عن انکار هو الدعوى فاذا استفق المدل وهو الصاح عليه رجع بالمبدل وهی 
۱ | الدعوى الا اذا کان البدل مالا بچعین بالتعيين وهو من جس المد به غحيقذ ر يرجح 
| يشل ما احق ولا بمطل الصلم کا اذا ادعي عليه الا فصالحة عل‌مائة وقبضها فانة يرجع 


ها ع.د اسغیناتھا ہوا ہکان اص ہیں IE‏ کا اووجدھامعوقة اوتبرچة ۱ 
۱ اخلاف ما اذا كان غور جنس کالدتانیرهدا الذا ا خفقت بعد الافتراق فان الح س 
أ وان قبله رجع تٹاہا ولا ببطل الصلح رد حذار ۱ 

فروع+ لالج الصلج بعد حلف المد عايه و بو جرم في السرا جبةوهوا انا يي | 
معين ألمنتي وحاشية ا حموي وذلك لان الجين بدل اللدی فاذا حلفة فند استوفی البدل || 
فلا يم ال تكيلة .لو برهن المدى بعد الصلح عن انكار على اصل الدعوى ل یقبل منة || 
لان بالصطم قد ابر المد عليه من الدعوی فستط توجھہا عليه وإلساقط لا یمود ولكن ۱ 
لوصائع الاب اوالوصي عن مال لیتم او عن بعضه عن انکار ثم وجد البینة فانها تنبل | 
ولو بلغ الصبي فافامہا ثقبل ایض ولكن لو طلب یبن المدعي عليه فلا حلف اشیاء أ« اقام 
المد عليه بينة بعد الصلم عن انکار ان المدعي قال قبل الصلم ليس لي فيل فلان حق 
فالصلم ماض على التبحة ولو برهن ا مدعی عليه ان ا مدي قال بعد الصلح ماکان لي قبل 
الدع عليه حق بطل المج تنويرلان المدعي باقراره هذا زع انة اخذ بدل الصلح بغير 
حق بخلاف اقرارہ قبل الج لجواز ان یکون المدعي ملك المدى به بعد اقرارہ الصادر 
قبل الصلح . اد انه استعاردابة فلان وهلکنی‌عنده فانکرا۔مالك الاعارة وإراد التغمین 
فصا حۂ مدعي العار ية على مال ثم اقام يبنة على العار ية قبلت بينته و بطل الصلم تكيلة 

94المادة ۱۰۵۱ 96 لوادعی احد مالا معينا كالروضة مثلاً وصا لح على 
مقدار منہا وابرأ الدعی عليه عن دعوى باقيها يكون قد اخذ مقدارا من حقه 
وترك دعوى باقیہا ای اسقط حق دعواہ في باقيبا 

اعلم انه اذا ادع عينا كدا رمثلا في يد رچل وإ لھا علی بیت معلوم من الدار نی 
على وجھین ان رقع لص على بیت معلوم من داراخری لأددى عليه فهى جأئز فلا مجع 
الدعوى بعدہ بالفاق الروإيات لان هذا ال معاوضة باعتبا رجانب المدعي فكانةباع 
ما ادعی با اخذ وان وقع ال على بيت معلوم من الدارالتي وقعت علیها الدعوى فلا 
بصع هذا الصل آلا بزيادة شی نی البدل او للحق به ابراه عن دعوي الباقي تنوبر ووجه عدم 
الصىة ان ما یاخذہ المدعی من عین حقه ا لص اذا كان على بعض العين المدي به كان 
| استيغاء لبعض ال حق وإسقاطًا للبعض را سقاط لا يرد على العين بل دومخصوص بالدين 
وطذا بحم الص على بعض الدین کا ياتي نی المادة الا تية ولکن قال فی الدر الخئار بان 


TA 


ليس و وا ریو تم ہب بد ر03 ع ند سادا 


ای ۳ ا س 
5-2-7 اما سس سس بو بسن کی ےک 


۱ أطامر الرواية ةالصل على بانط اي سوہ "۳ الدل او 
اابراء اولاوعزا خلت ی الشرنبلالية وقال مشى عليه في الاخايار وعزاہ في العزمية الى 
البزاريةوق ا جلالیة شي الاسلام وجعل ما فی الننومرروإیة ان‌مماعة ووجہ الوة hu.‏ 
انالابراء لاقي عینا ودعرى فان المدعي كان يدعي جيع اأدارلنفسه وإلابراء عن الدار, 
ع واکان الابراء عن المین لا فان من قال یرہ ابراتك عن دعوى هذه المین 
کح الابراء حنى لو اد دعد ذلك فلا تسمع او شول الابراء لاقيدعوى فان قوله ابراتك 
عن هذه ألعين معناه ابراتك عن دعوى هذه العين 1 تر أنقولالمغصوب منه للغاصب 
أبراتك عن العبد المغخصوب معناه ابراتك عن ضان العبد المغصوب وہہذہ المسالة 
تبين ان معنی قولدا البراة عن الاعيان لا تج ان العين لا نصير ملگا لد عليه بالابراء 
لا ان ببنى المدعي على دعوإء تكبلة انظ رشرح المادة ۱٥١١‏ وفي جامع النصولين لوادعی 
شأة فصائح على صوفا چزه لال جار عند ابی يوسف فعلى هذا بد ينبغي أن يجوز الصلٌ على 
بعض الدار عنده ایض اه ۱ 


سسس چ ھ وہس 


الفصل الدا 


فی بیان اج عن ألدين أي الطلب وساثر ال حنوق 


6 المادة ۱۵۵۲ 96 اذا صا احدعن طلبه الذي هوف ذمة الاخر 
على مقدار منه يكون قد استوفی بعض طلبه واسقط الباق يعنى | رأ ذمةاللدبون 
من الباقي 

مثال ذلك لو ادع عليه الا فامكره المطلوب فصالحة على تلانمائة من ا۷لف چو يبرا 
لوب عن الباقی وهذا العم لیس بصرف حی انقلا يشترط قبض بدل الع س 
المجلس والاصل فيه أن الصلكهاذا و قع وى جس احق یعتبر استہناہ العض وإسقاطالبعض 
علي افدي عن اط وف التنوبروشرحه للملا ۱ لصح الوإقع على جس ماله عليه دين 
او غصب اخذ لبعض حته وحط لباقیه لا معاوضة للربا فصر الط بلا استراط قبض || 
بدله عن الف حال"ءلی مائة حالة او على الف مؤجل وعن الف جیاد على مائة زیرف ظ 


؟/, 


ےہ بر O‏ سین وروت اسر ہیر ت یں ی آوچ جب كد RA‏ | پوس رون عد كوو دجن نیو ہے اتف ا ری ۰ و 
در کی وج اسسا ہے e‏ و اچ Liar ol i a La a e CHP‏ وا سس دس سس ر بص ہہ وت سے میکس یوی ت رج 


]ولا سح عن درام على دنانهر مرئجلة لاختلاف الكل فکان صرفًا فل بجر نسيعة ا وفي 
التكبلة اج على أكثر من مه را لدل چاه ولو طلتها بعد الدخول او مانت لایجوز ۷۱ على ۱ 
قدر مرا لمعل لابة يصيرجنزلة الدين وم يبق له حم المجرفلاتجوزالريادة فيه ولو صا 
امرأته عن ننٹتہا سنة على حيوإن او ثوب می جسه جاز مؤّجلاً اوخالة بخلاف ما لی 
نفقتها ما دامت زوجة لةعلى مال لا جوز اه وفيا ادع دار وإلنا فصاحه على الف ٹم 
برهن على صف الدار ونصف الالف لم يكن له من ذلك شي ولو اقام اليسة على الف 
درم ونصف الدار كانت الالف قضاء بالالف ويأ خذ نصف الدار ولوا“تحقت الدار 
من ید المدي عليه م برجم من الالف دی لان المدي يقول الالف التي قبضت ری ۱ 
التي ادعيت ووجه عدم كون البدل عن الجميع ان الشرا الواحد لم یننظ الاسقاط ولى 
اعطاه و با عن جميع حقه فهو صل بالجميع اہ 

۴ المادة ۱۵۵۳ 96 اذا صا حم احد على تاجيل وامہا لکل نوع طلبه الذي 
هو مول يكون قد اسقط حق تیه 

قال في الدرر و|لغرر وم | تمعن الف حال على الف مؤجل لاعن الف مؤجل 

عل نصفه حال لان بل غير مستعتی بعقد المدايمة اذ ا تحق به ہوا لموڑجل وإلمتجل خير 
منة فد وقع الصطمعلی ما | يكن حا بعقد المداينة فصار معاوضة وإلاجل كارن حق 
المديون وقد تركه بازاء ما حطه عنه من الدين فکان اعنياضا عن الاجل وهو حرام ١ہ‏ 

6 المادة ؟ هه ١‏ ا اذا صا احد عن طلبه اأذي هوسكة خالصة على انا 
ياخذ في بدلہ سكة مغشوشة یکون قد اسقط حق طلبه سكة خالصة 

و ام الصل پہذہ الصورة وكدا نصوا صا اوصالح عن الف جياد على مائةز يوف 

باستاط فضل واستاط وصف الجودۃ معا ولا يشترط قض البدل في هذه الصورة 
لكونه مداینة لا معاوضة مجيع الانمر 
ظ 4 المادة ۱۵0 6 !سس الع بأعطاء الدل لجل الخلاص من اليمين 
ف دعوى الحقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور 


۳۰ / ۰ 


ہی Û‏ ھہ موس جلاع r‏ ترس a‏ یی مسب پا i‏ 
| ہمد ےر سساح مہ 
راج 


جددجس رج ماماروا سے رمھممسمہووسوہ و نوی رہ 


۱ رحق وضع ا جذوع على الاح والاصل انا مق توجهث این و فص في قي ايه ۱ 
حق کان فافتدى الجین بدرام جازدر عار الا في مسالة وش اذا ادع المسعودع الملاك || 
ع الع على دراه فالصل باطل اذلا نزاع اشباه راجع شرح المادة ۱4٩‏ 4 ' ۱ 
۱ لکن لا بصع الصلح عن نفس هذه الحقوق كا لامها حقوق مجردة لامجوز الاعنياض || 
عا 7 لا جوز بیع الشرب وحق المرور ولا بیع الشئعةووضع الجذو عفان اح عبها | 
تسقط الدعوسه ولا يلزم البدل تكملة ولكن قدمنا عنها في شرح المادة 1547 ان لى ٩‏ 
ادی‌مرا في دار اومسیلا + على س اوشر با في حجر فاقراو اتكرثم صالحه على شي معلوہ| 
جازفتاً مل ونص على ا جواز فی الخانیة وعلی ما پظہرانۂ لا تداقض بين الکلامین لا 
]ا جوازفیا لوادی رقبة الطریق اوالسیل وعدم الجواز فیا لوادى حق الرور اوحق 
| التسبيل لان بیع رقبة الطريق جائز يجوز ال عما بخلاف بیع حق ال مرور فانة لامجوز 
قصد" فلا بجوز اہم الصم عرة 

فروع ٭ رجل اشتری دارا فادعی رجل شتصا فيها وطلب الشنعة بالباقی فصامحہ 
المشتري عل أن ياخذ المدعي نصف الدار پنصف الئمن على ان یبرئەعن الباٹی جا ز جانية 
وفیہارجلاشتری! رضافسل الشفيع الشنعة مد الشفيعالنسلم فصا حه على آن‌اعطاه نصفب 
الارض بنصفالثين جاز و يكون نيعا مبتداكوكذا لوماث الشفيع بعد الطلب فصالحت 
ورثئة المشتري عل نصف الدار بنصف القن جازو يكين بيعا مبتدا> ولو مات المشتري 
فصاع ورثله الشفيع على ان يعطوه نصف الدار نصف الثمن جازویکون اخذًا بالشنعة 
لا ۳ میتداء لان الشفعة تبطل بوث الشفيع لا بوت المشتري اه اذا صا الفقيرامرأته 
على نفقة كثيرة في الشهرلم بلزمة ۷ نفقة »پا کذا في المبسوط ولو صا ح عن تنقة ارم | 
ثم ادع الاعسار صدق و بطل الم تاترخانية وإذا صا ح الرجل بعض محارمه على الدفقة 
وهو فقي رم جبر على اعطائه ان اقرول انة حناج فان لم يعرف حاله وإد انة فير فالقول 
قوله و يبطل عنة ما صائح عليه ألا ان قوم بینة ان موسر فيقضى باصم عليه ونفقة الولد 
الصغير كدنقة الزوجة من حيث ان الیسار لیس بشرط لوجو بہا فالصل فيه يكون ماغیاً 

۱ وان کان الوالد محناجًا فان كان صا ح على اکثرمن ننقهم بما يتغابن الداس فيو ببطل 

ظ النضل عنة وکنا الصلم في الكسوة للحاجة وا لعتبرفیه الکناية کالففة ولوصالح رجل اخاہ 

| وهو ع بالغ عل دراو سماۃ لننقتو وكسوته كل شهرلم بجز ذلك ول محبرعلیه كذا في 

۱ | اللبسوط اه ملخا عن التملة 


اي 


TA 


۱ تیه + بجوزالشخ عن الابراء من كل عیب لان الابراء عن العیب بلا بل ج 
فكذلك معة لوسي عيبا معلوما لان اسفاط الحق ولو قال اشتریت مفلا العبوب بکذا 
ل يصم حطاوي 


مسسسیچڑچچوڑآسصسمیے 


الاب الرابہ 
في یمان‌احکام الصلح والابرا و يشل على فصلین 


الفصل الاول 


في المسائل المتعلقة باحكام الصلم 


6 المادة ۱٥١١‏ 96 اذا تم الصلم فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع 

سواه کان الع عن اقرار او انکاراوسکوت حق لو ادع عليه شیتا فان رفصامحہ 
على شي تم اقرا لمدیعلېه لا يلزمه ما اقر به وكذا لو برهن ال مدعي بعد صو لا بقبل تکلة 
لان الط عند لازم ليس لاحدها نقضہ آلا في مسائل الاولى ادى عليه مال فصا مہ م 
ظہران لاثي عليه بطل ١‏ اص فللمدعی علیہ فسخہ اشباه .المانية ضاع ا حمل مع ۷۱ جر 
المشترك فصالح صاحبه على ثي ٹم وجد اميل فلصاحبه اخذہ وللاجیر ابطال ا لصح 
حامدية . الغالئةادععيبا نی شي اشتراه و|نکر البائعفتصامحاعلی مال على انیبری:امشئري 
البائع من العیب ثم ظهرانة لم يكن عيب او كان ولكنة قد زال فللبائع ان ینقض الصلم 
ويسترد البدل تدوبرودرر ولکن لوصا الورثة احدم وخرچ من بيهم ثم ظہرللیت 
دين اوعين ل يعاموها هل يكون ذلك داخلا في ا لص المذ كور قولان اشهرها لا تنوبر 
و فیا خانیة انة المعنهد وفي البزاز ية انة الاح وإیدہ فی رد احنار وإ|محامدیة بايحاث وجيبة 
ولوصالح اعد الورثة عن تركة مورثه ثم ظہرفی التركة دين فان كان المج وقع عن 
ألاعيان فقط دون الدیون فلا ینسد وان وقع على جميع التركة فسد کا لو كان الدین 
ظاهر! وقت | لصم تكلة 


ويلك الدعي با بدلہ ولايبقى له حق في الدعوى ویس المدعى عليه 


۱1 


لكر 


]ای استرداد بدل الصلم منه 

لان حك الصلح وقوع البراءة عن الدعوي ووقوع الملك سیف ا لصاح عليه لدي 
سوإء كان المدعى عليه مقرًا او منکرا ووقوع ا ملك في ا مصائح عن مد عليه ان کان 
ما يحمل المليك کالال وان کان جا لا ہل المليك کالتصاص وفوع البراءة تلاا 


6 المادة ۱۰۵۷ اذا مات ت احد الطرفين فليس لورثيه سن صلی 
لان المارث قاعم مقام ا لورث حقیقة وق وحیث لم یک للورث بفعضی المادة 
السابقة ان شی لص الواقع بتراضي الطرفين فليس لوإرثه فسفه ال اذا ظبر فسادالصم 
او بطلانہ 


الاد ۱۰۰۸ 96 اذا كان الصلحم و في حم المعاوضة فالطرفين اذا تراضيا 
سس م یکی في معنى المعاوضة بل کان متضمنا لامقاط بعض 
لقوق فلا ق فلا ج نقضه وفسعنه اصلا راجم مادة ۱ 
بی یم ان المعاوضة تم الاقا لة فيبا فینتتض ا لصح بنفضہا مخلاف ما لی 
کان ١‏ لص بعنی استیفاه البعض وإسقاط البعض حیث لا تصم اقا لنه ولا ننضه لان 
الماقط لا يعود 
المادة ۱۰۰۹ € اذا عقد العم للفلاص مرن اليمين على اعطاء بدل 
پکون المدى قد اسفط دعواه وحق خصومته ولایحلف المدى عليه بعد ذلك 
۴ة 961١٠‏ اذا تلف كل بدل اصح او بعضہ قبل ان یس الى 
المدعي فان کان ما يتعين بالتعہین فہو نی حم المضبوط بالاستحقاق فیطلب 
الدعي کل الصالحعنہ او بعضه من المدعی عليه في المح الواقم عن اقرار 
وبرجع الدعي الى دعواه في الم الواقع عن انکاراو سكوت ( راجم ماد قي 
۸ ۰۵ )وان کان بدل الع دیتا اي ما لایشعین التعيين ککذا 
غرشأ فلا یاتی على الصلم خلل ویلزم الدی عليه اعطاء مثل المقدار الذي || 


اد سم 


TEY 


e i ee a ہے سے‎ e سے‎ 


| تلف لمدى 
. مثال ذلك اد دارا نی يد رجل فصالحه على فرس وهلك الفرس سے يد المد 
عليه قبل تسلیبه للمدي فان كان الع عن اقرار فللمدعيی ان يطلمي الدا ر کلام 
ا لدی عليه وان كان عن انکاراو سكوت فا مدي يرجع الى دعوإء لبطلان المج ببلاك || 
عوضه قبل القبض لان هذا ا لصم في معنى الببع وهلاك البدل في البيع ببطلة فكذا هنا 
اما لوصا عن الدار على درام معلومة فہلکت قبل تسلیبها للدي فلا يبطل لص 
بل يلزم المدع عليه مثل هذه الدرام لمدي لان الدرالم والدنانیر لایتعینان نی العقود 
والنسوخ فلا يتعلق مها العقد عند الاشارة الما وانا يتعلق بشلما في الذمة فلا یتصور فيه 
اهالاك را اجع مادة ۲4۲ 
ثمة + وفي الخانیة دار في يدورثة ادى رجل‌فیها حتاو بعض الورثةحاض روبعضہم 
غائب فصا المدي امحاضرمنم على شي متبی عن جيع حقو جاز ذلك ويكون متبرمًا 
في هذا | لصح نی حصة شركائه وان كان صا ح على ان يكون حق املدعي للوارث امحاضر 
خاصة دون غيره فهو جاتر ایضا لان هذا الوإرث يلك حق المدعي بهذا العقد ٹم ينوم 
مقام المدعي فى اثبات حنه ان اثبت سل له وان م بقدر على اثباته بطل | لصب في حصة 
الشركا وبرجع على المدعي بحصة ذلك من البدل کا لواشتری عبدًا من رجل هو غصب 
في يد اخران اثبت المشتري ملك نفسه عند الغاصب سب له وان جز برجم على البائع 
بالثهن اه وفيها رجل ادى على رجل الا فانکز فاصطحاعلی ان يحلف المدى عليه وإنة 
ان حلف فبوبري تحلف المد علیه فا لصب پاطل والمدغ على دعواه ان اقام البينة 
قبلت و یقضی له وان لم يكن له بينة وإراد ان بستلف ا مدعی عليه عند القاضي كان له 
ذلك لان المين الاولى كانت عند غير الفاضي فلا نتطع امخصومة وان قال الطالب 
لاططلوب انت بري من دعواي هذه علىان تحلف مالي قبلك شیە تحلف لایبر لانة علق 
البراءة با خطر وهو باطل أه 


8ڈ 


الفصل الدانی 
نی بيان المسائل المتعلقة باحكام الابرا ء 


6 المادة ١611‏ 96 اذا قال واحد ليس ليمع فلان دعوى ولانزاع اوليس 
لي عند فلان حق اوفرغت من دعواي الي هي مع فلان اوترکتبا او ما 


۱ تی لي عندہ حق او استوفیت حتی من فلان بالتمام یکون قد ابرا 1 
ا| وكذاقولهلا خصومة لي قبل فلان اوهو بري مرن حني او لا تعلق لي عليه اولا 
ہج عليه شیقّا اوابرأنه من حتي او ما لي عليه فان کل ذلك من صور الابرأه العام کا 
في رد ا حدارعن الشرنبلاني وفية لو قال برشت عن هذه الداراوعن خصومني فیہا ای 
أ عن دعواها فلا نسمع دعواه ه ولابينته وإما لو قال ابرا أك عنهأ آو عن e‏ 
باطل وله ان بخاصم کا لو قال من بيده عبد برشت منة فانة پبراً ولو قال ابرأناكک لا 
۱ لانة انما | براه عن ضیانہ ا في الاشباه قلت فنرقوط بهن ابر تك و برشت أو انا برىء 
لاضافة البراءة الى ننسه فتع بخلاف ابرآاتك لانة خطاب الواحد فله مخاصةغيره کا نی 
| حاشيتها معزيا للولوامية وفی | لبج رالا براء انكان على وجه انشا فان كان عن العين 
|| طل من حیث الدعوى فلة الدعوی بها على الخاطب وغیرہ وبعح من حيث نفي الضمان 
۱ وان کان عن دعواها فان اضاف ابراه الى الخاطب كابراتك عن هذه الداراو عن 
|| خصومتي فيها او عن دعواي فيها لا نمع على ا خاطب فقط وان اضافة الى نفسو كقوله 
|| برشت عها او انا بري فلا مع مطاةا هذا لو على طريق ا خصوص اي عين مخصوصة 
فلو على الموم فلة الدعوی على الخاظب وغیرہ ڳا لوتبارا الروجان عن جيع الدعاوی 
وله اعيان قائمة له الدعوي بها لان ينصرف الى الديون لا الاعيان وإما اذأ کان على وجه 
|| ۷خبا رکقوله هوبرىه ما لي قبله وج متناول للعین وإلدين فلا تسم الدعوے 
۱ وكذا لا ملك لي في هذه العین ذكره في ا یسوط وإلحیط فعلم ان قوله لا استحق قبله قا 
۱ ولا دعوى ينع الدعوى بالعين وإلدين اه ولکن ذکرفی تن ا حا مذیة ان قوله لوتباراً 
| الروجان عن جیار حہول لحمول الابراء بصنة خاص كغوك رام 


نکر 


| بیع الدعاوی مالي ع لیا ص بالدیون فقط لگوں مقیدا با له لہا ول مل ار ۱ 
| فلا بعدل عن كلام المبسوط وإنحيط وکا اماك ا لمصرح بعنوم البراءة لكل من ابا أ 
ابراء عاما اه قلت وكلام تنج موإفق .ما ياتي في المادة الانية 

6 المادة ۲ ۱ 6 اذا ابا وأحد اخرمن حق سقط حقه ذلك ولس 4 


دعوى ذلك الحق راحم ماد ۵۱ 
حتى لواقراادی 3 بالدين بعد الابرا منة فاقرارہ باطل نعم لو اد ديتابسيب 
حادث بعد الابراء العام وإنة اقريه يلزمة در خٹار وإنا قید بكون الاقرار بالدين لان 
اقرارہ بالعين بعد الابراء العام ج مع أنة يبرا من الاعيان في الابراء العام کا في الاشباء || 
رد حدار وفیه برهن انه ابرأني عن هن الدعوی ثم اد المدي ثانيا انة اقر لی با مال بعد || ۱ 
ابرائي فلو قال المدی عليه ابرأني وقبلت ا۷برا وقال صدقتہ فيو لاتممع دعوی الاقرار | 
ولو يقل ذلك تسیع لاحتال الرد والابراء برتد بالرد فيبقى ا مال علي قلاف قبوله اذأ 
لايرتد بالرد بعد ولو اد مالا فقال ادع عليه ايك ابرأتني من هذه الدعوسه فنالا 
المدعي انك اقررت بالمال بعد الابراء لا تسمع دعوى ۷ قرار وان قال انك اقررت يوأ 
بعد دعواك اقراري بالابراء فتسمع اه وان ۸ تسہع الدعوى لا محلف اللدی عليه لا ثا 
| لمين فرح الدعوی الا ان يدعي عدم صحة (۷قرار بان قال کت مكرها في اقراري ای ۱ 
كذبت فيه فانۂ جلف اللمقرلة موي وقي جامع النصولين ابرا ا عن جمیع | 
فادعی عليه مالا بالارث فلو مات مورثه قبل ابرائه لا نسيع دعواه ون لم بعل هو بوت || 
مورثه عند ابراثه اه وف امحامدية الابن اذا اشهد على نفسو انة قبضی‌من وصیه جنيع تر کت 
ای ول يدق له منہا لا قليل ولا کٹیر ۱۷۱ ستوفاء ثم ادي دارا في يد الوصي وفال هذه | 
من تركة وإلدي ترکہا ميراثا لي وم اقبضها نهو على جو و نبل ینت کا نص عليد فيا حكام || 
الصغار معزیا للستي وکذا فيجامع النصولين وإدب الاوصيا وا خانیة والهتاییتومن نص || 
عليه ابن | حنة في شرح الوهبانية وذکراجواب عن مخالنة هذا الفرعلما اطبقوا عليو من | 
عدم ماع الدعوى بعد الابراء بان الظاهرانة استحسان ووجهه ان الابن لا يعرف ما 
تركه ابو على وجه الننصيل غالبا فاستحسنوط ماع دعواء بوذا جعل صاحب الاشباء | 
ا مسا لة مستفناة من ذلك ال موم الذي اطبتوإ عليه وهذا مخلاف اقرار بعض الورنة 
بقبض ميراثه من بقية الورثة وإبرائه لم فأبة لا تسمع دعوزه ه خلافا لما افتی به امخير الرملي ظ 


أ يمسم سک ب تا 


EE, سس‎ 


۱ 


۳1 


أ| فا محاصل الفرق بين اقرار ان للوصي و بين اقرار بعض الورثة بعش ووچه الفرف| 
ما ان الوصي هبو الذي یتصرف في مال اليتم بلا اطلاعه‌فیعذر اذا بلغ وإقر بالاستيفاء 
منة لهل مخلاف بقية الورثة فأنهم لا تصرف ل في ماله ولا في شي من التركة آلا باطلاع 
۱ وصيه لام مقامہ فلا يعذر بالتداقض اه وفيبا لا مج نعليق الا براه بالشرط لانڈ فبك | 
من وجه حتي برند بالرد وان کان فيه معنى الاسقاط و یکون معتيرًا بالفليكات فلا حور أ 
تعليقه و بستفنى ما اذا علقه بکائنکفوله ان کانث ١‏ لشمس طالعة فانت بري من الدین 
لنولم ان التعليق به تجیزاہ وي الملتقى وشرحه جمع امه روان قال من له على آخرالف 
دره اد غد نصفه على انك بري من باقبه فنعل من عليه الالف بری» عرں الصف 
الباقي بالاتفاق وان ۸ ید غد! فلا يبرا عند الطرفينخلافا لاني یوسف وهذه المسالة على 
وجوه الاول ما ذكر وإلثاني ان ينول صالحلك على نصفه على انلك ان لمتدفع غد! الدصف 
فالالف عليك فانة لا يبرا اذا لم يدقع اجماعا يعني ان قبل وإدى اليه النصف في الغد 
بریء عن الباقي وإ فالكل عليه اجماعا والثالمف ان يفول ابرأنك من نصنه على ات 
تعطيني نصفه غد" فانة يبرا من نصفه اع نصفه في الغد اوم بعطر لان الدائن اطلق 
البراءة في اول كلامه ثم ذكر الاداء الذي لا !صح عوضا فبقي احتال کون ال۷داء شرطًا 
وهو مشكوك هنا لكونه مذکورا مر خر" عن البراءة فل يتحفق کونه شرطا فبقيت البراءة 
على الاطلاق فيصير الاداء غير مفيدني حق البراءة مخلاف الاداء في الصورة الاو لكونه 
مفينًا في البراءة لذكره نی اول الكلام و بهذا النقرير انتم النرق بین الصورتين والرابع 
ان ينول ادر الي نصفه على ادك بری» من باقبه وم يوقت للاداء وقتا فانة صم الابراء 
بالاجماع ولا يعود الدین فانة ابراء مطلق لانه .لا م یوقت للاداء وقتا لا يكون الاداء 
غرضا گنها لان الاداء وإجب على المديون في مطلق الازمان فم یتقید الابرا تمل على 
المعاوضة ولا عم عوضا بحلاف ما لقدم لان الاداء نی الغد غرض تع ٠‏ الخامس ان 
ينول ان اديت الي نصنه فانت ہری“ أواذا اديت او متي اديت الي نصفه فانت برئ 
فانة لا حم ابرا وان ادی نصفه لامة تعليق بالشرط صريحا وإلبراءة لا تحديل التعليق 
بالشرط با فيها من معنى التمليك اه 4 
$ المادة ۵۲۱۳ ۱ #6 لیس للاہراء شمول ا بعل ۵ د عنی اذا ۳ واحد اخر 
سقط حنوقه التي قبل الابراء وله دعوى حقوقه ا لمادة بعد الابراء 


- 
ا وو جس ہش چپ یش سد سر 


۲ وطذا قال نی امخانية لو ابر مر کل حبق وھعوی ٹم أدص عليه کنا لہ ۳۹ 
تع دعوأه ہام صورته اشژری رجل شيا فضمن لة اخ رالدرك اي ضمی له اشن اذا ظبر 
ا مییع عقا ثم قال المشتري للضامن ابرأنك م نكل حن لي قبلك لا يدخل الدراك 
فلواحق المبيع كان للشتري الرجوع بالثمن على الضامن لانة لم يكن لا وقت الابرا | 

حق الرجوع بالثمن لان یتوفف على وجود الا خحقاق ثم على التضاه للمشتري على البائع 
بالشہن فلم يجب على الاصيل رد الشمن فلا جب على الكنيل وحيث لم يقبت ذلك الحق 
في الال ل يدخل في الابرا المذكور رد حار وني الحامدية وان ادي بعد ا برا حقاً 
وإقام بينة فان ارخ وكان التاريخ قبل البراءة لا نسمع دعواه ولالقبل بینته وان 6 
اهارخ بعد البراءة تسمع دعوله ولقبل بینته وان لم یژرخ بل امم ابهاما فا لفياس 

نسيع دعوزه وميل ذلك على حق وإجب له بعد البراءةوني اا تسان لا ra‏ 1 
وف 40 ولو کان لرجل على رجل صكان كل صك بالف وتار الصكين مخئلف 
وفييد المطلوب براءة عن الف درم في صك وبراءة عن خمائة في صك اخرفنال 
المطلوب كان لك علي الف درم , وقد اخذت مني التَا لا وخمائ وقال الطالب كان 
لي عليك الفان ولم اقيض منك شيعا فان المطلوب یہر عن ي الف وخممائة ویرجع 
الطالب عليه محخہسمائة قام الدین اه 


9 المادة 4 5 ١‏ 96 اذا ابر أاحدا اخر من دعوى متعلقة بخصوصيكون 
برآ خاصاً ولا نسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذاك ولكن له دعوى حقه 
الذي يتعلق بغيرذلك الخصوص مغل اذا ار 7 احد خصمه من دعوى دار 
فلا تسمع دعواہ التي تتعلق بتاك الدار بعد الابراء ولک تسمع دعواہ التى 
تتعلق بالاراضي وا لضیاع وسائر الامور 

> راج المادة ۱۰۳۷ وکنا لو قال ابرأته من دين كذا يكون بريًا من هذا الدين 
فقط ومئلة لوقال ابرأته ما لي عليوفيبراً عن كل دين دونالعين حامدية عن الشرنيلالي 
الماد ۃ هه ۱ 96 اذا قال احد ابرا ت فلاثا من جميع الدعاوي اولیس 
لي عنده حق ابد ا یکین ابره عاماً ولیس له ان يدعي بحق قبل الابراء حتى 


۱ 


PEA 


انظر الي مادة ٦٦٦‏ ۱ 
اي ليس له ان بدعی ذلك بالاصالة اما لوا برأ من جمیع الدعا وی ثم ادع عليه شيئا 
بوصاية او وكالة فسمع دعوزه کا سیاتی في المادة ۱1:٩‏ وف الحامدية اذا اقر الرجل 
با¿ لاحق له قبل فلا( دخل تحت البراءة كل حق هو مال او لیس بال كا لكنالة 
بالتنس والنصاص وحد القذف وما هو دين بدل عا هومال كالقين والاجرق او وجب 
بدلا عا ليس بال کار وارش الجناية وما هومضمون المغصوب او امانة كأ لوديعة 
وإلعارية نا دخلت تحت البراءة الحقوق كلها لان قوله لا حق لي نكر في موضع النني 
و|للکع في موضع النني نم وقوله قبل فلان لاخص الامانات لان قبل کا نستعمل في 
الامانات تستعبل في المضمونات ایض وقدقا لول ليس في البرآ>ا تکلمة اعم وإجمع منهذه 
الكلية لانہاتوجب البراء: عن الامانات وا مضمونات وعا ہو مال وما لیس ال وهذا بخلاف 
ما لوقال لا حق لی عمد فلان فان قوله هذا يتناول ا۷ مانات ولا یتناول الخموں لان 
عند تستعمل فى الامانات دون المفمونات وبخلاف قوله لا حق لعل فلا ن‌فانۂ يتناول 
المضمون دون الامانة ولواقران فلا نا بري قبله ول بقل من جميع حتی م قال انة بري 
من بعض ال حقوق دون العض لا يصدق و يكون بريئا عر ال حقوق كلها اه مخصا . 
تنبيه ٭ برا عن الاعيان باطل وقيده في | لجر با اذا كان على وجه اشا فان كان على 
وچه الاخبا رکقولہ هو بري ما لي قبله فهو “چ متناول للعين وإلدين فلا تسبع الدعوی 
وکذا اذا قال لا ملك لي في هذه المہن تكبلة ۱ 
م 8 

6 المادة ۱۰١١‏ 96 اذا باع واحد مالا وقبض ثمنه واہراً المشتري من سائر 
اادعاوی التي تتعلق بیع وااشتري كذلك ابا البسائع من سائرالدعاوی 
التي تتعلق بالشمن المذكور وتعاطیا ینبم وثائق على هذا الوجه تم ظهر امبيع 
مستحق وضبطه فلا يكون للابراء تاثير ويسترد الشتري الثمن الذي ڪان 
اعظاه البائع انظرالى ماد ؟؟ه 


۱ 


.مق 


اي لوا راد المغتري الرجوع على ام والدەن الذي دفعه ذلك رلا ۳ 
| العام الذي صد رمن لان إا اتبا عفد الیم با لا خاق ایض ابرا الذي في غميه 


۱ نم صرحوا بانة اذا بطل مین بطل ای وقد افق علي افندی شيج الاسلامفي | 


فتاوالمشہورۃ بیطلا ن ال۷ برا لقع ضمن الط اذا بطل الط بظہور دين علا ميت اه | 
وإلحيلة حتى لا يبطل الابرا فيا لو بطل المقد الذي شبن را ون 
العند بلفظ يدل على الاستثناف بان يقرالخص بعد العقد ويقول ابرأنه ابراه ماما غير | 
داخل تحت ى ألعقد خر یڈ ۱ 
96 المادة ١510‏ 26 يلزم ان يكون امبر ون معلومين ومعیپین بناہ عليه لو 
قال احد ابرأت سائرمدیونیٴ اولپس لي عند احد حق لایصم ابراژه واما لو 
قال ابرأت اہالی ال حلة الفلانية وكان اهل تلك الحلة معينين وعبارة عر ٠‏ 
اشخاص معدودين مم الاہرا 2 
ولكن الابراء عن امحقوق ا جھولة جائزعلي افندي عن خزابة ا۔منتین وفي امحامدية 
الابراء اشخص جبھول لا بحم وان لعلوم لتم ولوعن جھول فقوله نوس تركة مورني 
كلها ا وکل من ل عليه شي او دين فهو بري ليس ابرا» عاما ولا خاصا بل هواقرار جرد 
ولا ينع من الدعوے وفي العادية قال ذوالید لیس هذا لی او لیس ملكي اولا حق لي 
فيه او تحو ذلك ولا منازع له حينئذ تم ادعاه وإحد فقال ذو اليد هوليفالقول له لال 
الاقرارلجھول باطل و|لدنائقض انما نع من الدعوے اذا نضمن ابطال حق على احد أو 


| ولو کان ثه منازع كان اقرارا له في رولية الجامع الصغير وفی رولية الاصل لا ولوقال 


ذلك ا لخارج لا تسبع دعواه ذلك الشي بعده للدداقض درر وف التككلة عن الشرنبلالي 
اذا اقرالوارث انه استوفی دين والدہ فلا ينع هذا الاقرار دعوإء بدين ۔مورئہ عل خصم 
له لاة اقرارغير كج لعدم ابرائہ شخصا معيذا او قیلة معينة وهم يحصون وهذا خلاف 
الاباحة لك لمن ياكل شرج بستامه فانة يجوزو به ينتى اہ 
١5 6‏ 36 لا يتوقف الابراء على القبول 
لان اسقاط وإلاسقاط لا يتوفف على القمول ولکن بستئنی من ذلك ابرا في بدل 
الصرف وإلسل فانة يتوقف على القبول کا في /۷شماه 


; Toe 


| ولك یکون‌مردودا بالرد اي يه اذا ابا احد اخر فلا شترط فبوه ولگی اذا 
رد الابراه في ذلك ا حلس بقوله لا اقبل يكون ذلك الاراء مردودا يعني لا 


مفاده انه يشترط ان یکورت الرد في جلس ۷ برا فلو رده بعد العفرق لا بصع الرد 
ويبتى الابراء نافذ! وعلیه فتکون لفظة في الجلس الوإردة فی متن المادة قیدا احتراز با 
لکن لورده بعد قبول الابراء لا یکول الابراء مردودا وايضا اذا ابا 
الال له ا محال عليه او صاحب الطلب الكفيل ورد ذلك الحالعليهاوالكفيل 
الایکرن الابراء حردودأ 
اعل ان الابرا لايرتد بالرد في مسائلمنها المسائلالوإردة في متن المادة وہنہا اذا 
ال ا۔دیون للدائن ن ابريي فابرأه م یرتد بالرد اشباه قلت و یزاد مسالة خامسة وش ما 
اذا اراه فسکت ثم رده بعد تمرق ا جلس فابة لا فت الرد کا نندم في شرح الفقرع السابقة 
| ##المادة ۱۰۰۹ عع ابراء اميت من دینه ۱ 
وکذا لو كفل با على ا ليت من الدين بشرط براءة ذمته فانة نصح خانية وهي الحيلة 
ای قسية تركة الميت اذا کان عليه دين راجع شرح المادة IU‏ 
۱ 6 المادة ۷۰ذ ابر الذي فی مرض الوٽ احد ورثته من دینه فلا 
ایکون صح ونافذا 
لان ابراء الوارث في مرض ا موت وصية وثي للوارث لاتجوزمطلا وهذا اذا كان 
۱ لیت وارث اخرول مجزالابراء اما لوم يكن له وارث غير المبرأ او كان له وارث اخر 
|| ولکة اجاز الابراء كان الادراء سا ونافذہا تكلة وإذا ل مجز الوارث الاخر الابرا نحیلة 
عله ونفوذه ان ينول المربض لم يكن لي على هذا المطلوبشي فانة حقضاء الا في صورة 
۱ وإحدة وی ما اذا قالت المرأة في مرض موتها لا مهرلي على زوجي او ل يكن لي عابه هر 
غانة لا بم على ات لظہور ان الہ ر علبه غالبا تبوبر وشرحه للعلائی 
|| وامااذا أ را من يكن وارثه فیعتہر من ثلث ماله 
الا في مسأ لین لا !ع فيرها ابراه المريض الاجنبي اصلاً ول ان يبرىء مدیونه" 


سم ا م ا چ 


۲۳5۱۸ 


ج سے 
الاجدي وهو مديون بدين مستغرق کا في دنوب وسياتي فی المادة الاتية , القانبة.اذا كان 
الوارث كنيل عن الاجنبي فلا تم براءټه لان الوارث الکنیل 7 7 ولوکان لئے 
هو الک لعن الوارث جاز ابرای» من الذلث جامع الفصولین قلت وإنما جا زا براء الاجنبي 
عن لامک اذا کان کنیل لان براءة الكفيل لا تستازم براءة الاصيل راجع الادتیت 
0۱ و1۳ ون ا حامدیة لوقال ا مریض كنت ابرأت فلانا من الدین الذي لي عليه 
في صحتی | مجزلامه لا يللت البرآة في ا حال فاذا اسندها الى زمان متقدم ولا بعلم ذلك 

۷ بتوله حکنا بوجودھا ف الخال فکانت من الفلك اه 
الماد ۱۱۷۱ 96 اذا ابر من ترکته مستغرقة بالديون في مرض موتهاحد 
مد يوليه لا عم اپراوه ولا يتفذ 


کلام نی ا لتخارج 
م نذکر في الجلة احكام ١‏ لتخارج مع ان مسائله كثيرة الوقوع فآثرنا تلفيصها عن 
معتبرات اذ هب تم" للفائدة فتول 


التخارج لغة من الخروج وشرعا ان بطم الورئة على اخراج بعضم من الميراث 
بال معلوم مخ وله شروط تذكرفي اثناء الکلام ۔ اخرجت الورثة احد۸ او الوصی له 
عن التركة وي عرض او عقاربال اعطی له او اخرحوه عن التركة وهي ذهب بنضة 
اعطوها له اوعلى العکس او اخرجوه عن النقدین بالنقديتف عم التخارج في الكل 
صرفا لهس خلاف جسه قل ما اعطوء ا وكثر لکن بشرط الننابض فيا هو صرف وني 
اخراجه عن اللقدين وغيرها او عن النتدین فقط باحد النقدین لاب ا ارج ألا ات 
يكون ما اعطی له اکٹرمن حصته من ذلك الجس ليكوت تصیبہ بمثله و|لزيادة بمقابلة 
حقو من بقية التركة تحررً! عن الربا فلوکان ما اعطوع اقلا و مساو يا لنصيبه اولا بعل 
قدر نصیمه من الدراه فسد | لص ولا بد من حضور النقدين عند ا لشنارج وعم الخارج 
بقدر نصيبه لیعل ان ما اخذہ اکثر من نصيبه وان اخرجوع بعرض في هذه الصورة جاز 
مطل لعدم الربا وكذا لوانکرو| ارثه لانة حبنتنر ليس ببدل بل هوقطع للمنازعة سرغ 

حق المد عليه وفی حق المدي اخذ لبعض حنه وإسفاط للباٹی لام ودم حته‌صاروا 
غاصبین‌وصار الال مضمو باعلیم في ذمنم في قبیل الدین لمعن الدین مجنسه شي عنلاف 


۱ for 


جج ج نت جج 
| ما اذا افروإ بذلك فان الال جائقر عين وان كان من النندین ولا اع ل رعا في || 
غیان خلذلك نغئن أن يكون صرقا . وإن کان للتركة دين على الاس فا حرج الورئة 
حدم ليكون الدين لبقيتهم بطل ا تخارج لان في قلیك الدين الذي هو حصة الخارج 
من غير من عليه الدين وہ الورثة فبطل | لتخارج في حصته من الدين وتعدى البطلان || 
الى الكل لان الصفقة وإحدة والعند اذا فسد نی بعض المعقود عليه فسد في کل ما میلۂ 
تصصد | ارج في ذلك ان يشرطول ابراء الغرما من نصیب الخارج من الدين لانة تمليلك 
الدين من عليه الدين فو سقط قدر تصیبه عن الغرما غيران في‌مذا الوجه ضررا لسائر 
۱ الورثة بت لا يكم الرجوع على الغرما بقدر نصیب الخارج وا حیلة ایضا ان یقضوا 
حصة الخارج من الدين تبرعا ثم پصا حوإ| عا بتي من التركة او یقرضو|إ امخارج‌قدر حصته 
من الدين ثم بحیلہم بالترض الذي اخذه مهمعلى الغرما وم يقبلون احولة ثم پصا حواعن 
غير الدين با ملح ان یکون دلا وهذا احسن الحبل وإلاوجه ان یبیع الورثة من الخارج 
من ترا ونح بقدر حصته من الدين ثم يجيام على الغرما بالشمن او يلم ابنداء من 
غير بيع لیقبضی له ثم يأخذونه لاننسہم 
وفی صحة | لصح عن تركة ثي اعيان مجهولة ولادين فيها على مكيلاو موزوناخثلاف 
و حح الشحة لاحتهال ان لا يكون في التركة من جنس بدل الصطوعلی احتال وجوده 
مجدمل ان يكون نصیب المصالح اقل منبدل الصكهفاحهال الاحهال يكون شبهة الشبهة 
| ولا عبرة بها وهوا چ وہ فاضیخان قال ابن الكال ان ءل ان في التركة من جنس 
بدل العلل جرحي يكون ما اخذه از ید من حصته من ذلك ا جس لیکون الزائد في 
مقابلة مایخصه من غير ا جس و يشترط التبض لانة بمنزلة البيع و بیع ما جمعما قدر 
وجنس اواحدها لايجوز نسيئة وإ مراد ان الط لامجوز في هذه الصورة ائناقا خلاف ما 
لوعلم بان ليس في التركة من جنس بدل الصلح حيث يجوز اتفاقا 
و بطل ا حارج و لصخ وإلقسبة اذا كان على اليت دين مستغرق فاذا ظہر بعد 
ا غار ج او القسمة دين حرط بالتركة قیل للورثة اقضوه فان قضوه حت النسمة 
و|لخارج ولا فخت لان الدين مقدم على الارث فجنع وقوع ا ملك للورثة وحیلة اصحة 
ان یمن الوإرث الدين بشرط ان لا يرجع على التركة اويوني الدين من مال اخر ای 
يضبن اجني‌الدین بشرط براءة الميت وان كان الدينغير مستغرق فالاولى انلا يصالح 
قبل قضائه ولوفعل وصالح قالوإ يجوز لان التركة لاتخلومن قليل دين وإلدائن قد || 


fof 


‘anger r‏ لخا ع 1 RIPE‏ امجيس ٠- a‏ سما گنه رب ہو .تی“ a‏ و مسار جد لوو اس مجو مسا ترس تست نو اروشاع جو رو را ون ممصم 
ہے سر 
راطيا دس سرد ا ےد n‏ وس سا ا سم وس را اسم رس و ويد ےج پر سی سا مرو ا چ لے حا کہم ہ_ہے 


1 يكون غائيا فتنضرر الوراة بالتوقف عل جياه 

ولواخر. جوا واحد! من الورثة تحصتہ ثقسم يدن الباقی على الموا» ان كان ما اعطی 
من ماہم ا مخاص اي غير الميراث وان كان ما اعطوه ما ورو فعبلىقدر میرم يم 
وطريقة القسمة ان تطرح سہام الخارج من | تم ثم لقسم باٹی التركة على سهامالباقين 
کروج وام وع فصاع الزوج عن نصيبه على ما في ذمته من ا ہروخرج من البین فیقسم 
باقي التركة بین الام وال اثلاث بندرسهاحها سهان للام وسم للم وذلك لان للزوج 
التصف وللام الثلث وألباقي وقدره السدس للم بالعصو بة واصل السا لة ستة ثلاثة 
للروج فاطرحها من ا ”چ ببق ثلاثة یعطی للام سہمان لان سهامها مرن قدرا "مج 
سہمان و يعطى للعم سوم لان نصیبه من لضع سهم واحد وهذا معنى قولنا يقسم الباق 
على سهام البافین فان قلت هلا جعلت الزوج بعد ا مصالحة وخروجه من لبون بنزلة 
المعدوم وإية فائدةفي جعله داخلاً فيج المسالة مع انة لا یاخذ شیتاوراء ما اخذہ قلت 
فائدته انا لو جعلناٴ کان لم یکن وجعلنا التركة ما وراه لالب فرض الام من 
ثلث اصلی ال مال الى ثلث الباق بعد فرض الروج اذ حینتفر يقسم الما ل يما أثلاثا 
فيكون لام سم وللم سان وهوخلاف الاجماع اذ حتها ثلث الاصل وإذا ادخلنا الروج 
في امسا لة كان للام مان من السةة وللعمسمم وإحد ويقمم الباقی بيهما على هذه الطريةة 
فتکون مستوفیة حتها من الیراٹ 

الموصى له بشي من التركة كوإرث فما قدمناه من مسا لة التخارج صورته رجلا وصى 
لرجل بدار فترك ابنا وإبنة فصال الابن وإلابنة الموصي ل على مائة درم قال ابویوسف 
ان كانت المائة من مالا غير الموراث كانت الدار ییا نصفين وان كانت من المال 
الذي ورثاہ عن ابا كانت الدار يبنها اثلانًا لان ا مائة كانت بيا اثلاثًا وذكر 
ا مخصاف في ا حیل ان اصلح ان كان عن أقرار كانت الدار الموص بھابینما نصنينسواه 
کان الدفع من التركة او من غيرها وان کان عن انكار فعلى قدر الميراث وعلى هذا 
بعض الهاج وكذا الک في صلواحد الورثة وخروجه من التركة ولكن بعض ات 
كالتدويرعلى قول الي یوسف ووجه قول الخصاف ان الابن وإلابنة نی الاقرار يكونان 
مشار بين فتتنصف الدار بی‌ما وفي الانكار مدعبين العین للتركة فتکون على قدر 
الانصبا اه ملخصا عن الملتتى والدر اختار و|کلة 


انی 


Tok 


في الاقرار و بشتمل على اربعة ابواب 


الباب الاول 
في بیان بمض الا ضطلاحات الفقهية ۱ 
المتعلقة بالاقرار ۱ 


6 لاد ۵۷۲ ١‏ ۴ الاقرارهواخبار الا سان عن حق عليه لاخرو بقال 
لذاك مقر ومذا مقرلہ ولحتی مقر به 

والاقرار ثابت بالکتاب والسنة وإلاجاع ونوع من امعقول وشرطہ ا حریة والعفل 
والبلوغ کا سياتي ورکنه ان يقول التر لنلان علي" کذا جع ۷۱مهرولو قال له علي اولة 
قبلی كذا فبواقرار بدین لان على للاتجاب و حل الامجاب الذمة والثابت فی الذمة الدین 
لا العين فصار اقرار! بالدین مقتضی قوله‌علي رإلقابت اقتضاء کالثابت نصا ولفظةقبلي 
وان كانت تمتعہل في ۸مجابات وإلامانات غلب استعاها في الايجابات والمطلق من 
الكلام ينصرف الى ما هوالغالب فی الاستعال ا۷ انة لوقال له عندي الف در اوله 
قبلي الف درم وديعة صدق او موصولاً لان لنظ على وقبلی يحديل الامانات مجارًا لانۂ 
يشا ع نأ الوجوب وهو ثتحقق في الوديعة اذ حنظہا واجب ولو منصولا لا يصدق لتقرر 
الغمان بالسكوت فلا يجوز تغیہرہ بعد ذلك وقوله عددي اومسي او في بيني اون کي 
اون صدوتي اقرار بالامانة عبلاً بالعرف در نار وكأ نة في عرغم اقرار بالامانة اما 
العرف اليوم في معي وعندي للدين لکن ذکروا علة اخری تفيد عدم اعتبار عرفنا قال 
المقدسي لان هذه الموإضع محل العين لا الدين اذ حلۂ الذمة والعین يحديل ان تکون 
مضمونة وإمابة وإلامانة ادى نحمل عليها والعرف يشهد له ایضا فان قیل له علي مائة 
وديعة دين او دين وديعة لا ثثبت الامانة مع انها اقلیا اجيب بان احد اللنظین اذا 
كان للامانة و۷ خر للدين فاذا جمعا فيالاقرار يترج الدين اه اي بخلاف اللنظ الوإحد 


Too 


سيم مص سي وميم iin de‏ جس 


تی سس تس سح سول 
ا متحل لمعنييت کا هنا رد حثار واوقال رجل لاخرلي عليك الف فقال فير جوب ۱ 
الصدق اوالحق او الیقین او نک رکقوله حقا او تبره ا وکرر لنظ ا حق والصدق كقوله || 
الحق امحتى اوح حتا فكل ذلك اقرار ولو قال ای حى او الصدق صدق اوالیتین 1 
بل کین را ا لان کلام تام مخلاف ما مرلانة لا بصع للابتداء تجعل جولبا فكانة | 
قال ادعیت ا حق ولوقال لي عليك الف فقال اتزنة او اتتقده او ۱ 
ياه او ابراتتي منة او تصدقت بے علي او وهبتة لي او احلتك و على زید اواحل به || 
غرما ك اومن شت اوساعطيكها ا واعطيكها او اوصلتها لك اولا ازتبا لك الیوم اولا 
تاخذها مني اليوم او قال حتى یدخل علي مالي اوحی بقدم غلاعی او ل يمل بعد او قال || 
تحل غد او ليست بمهياة أوميسرة اليوم او قال ما أكثرما نتقاضی بها فكل ذلك افرار | 
بها لرجوع الغمير اليما في کل ذلك فکان جوابا وهذا اذا لم يكن على سبيل الاستهزا ٠‏ || 
فان کان وشهد الشهود بذلك ل بلزمة شيء اما لوادعی الاستهزاء لم صدق بل لا بدمن 
البينة ولوقال ذلك بلا ضیر مفل اتزن او اتنقد او قال اسب لا يكين اقرارًا لمدم ۱ 
انصرافو الا لم کور فکان کلام مبتداً والاصل ان كلما يصطم جوابا لاابتداء يجعل جوا 
وما #صطوللابعداءلاللبنا على کلام سابق او بص ما كاتزن مجعل |بنداء ليغلا يار »ا )ال | 
بالشك وهذا النفصيل بين ذکرالغمیر وعدمه اذا کان الجواب مستقلاً بالمنهوية بان | 
ينهم معنى بحسن السكوت عليه فلو غير مسئقل بان لا يتأ تی فمة ۷ بالنظرلا بني عليه 
کفوله نم کان افرا را مطلتا ذکره ۾ بير بان يقول نع هوعلي بعد قو له لي عليك الف 
اول 7 وحتي لو قالاعطنيثوبعبديهذا او 4 لي باب داري هذه او اسرج دابتی || 
هذه اواعطي سرجھا اولجامها فقال نعم كان اقرارا منة بالعبد وإلدار وإلداية وإلسرج || 
و|للوب ولو قال لغيره اخبرفلانا ان له علي الف درم كان اقرارًا وكذا لوقال لاتخبر | أ 
فلاتا ار ن لفعلي الفدرغ من حقه اولحقه كان ذلك اقرار | ولوقال اشہدوإ ان لفلان علي ۱ 
الف درم كان اقرارًا وان قال لا تشہدوإ ان لفلان علي الف درم لا یکون اقرار۱۱ه ۱ 
ملخصا عن الخانیة والدر الخثار وحاشیته للحطاوي ۱ 
1 اعم ان الاقرار اخبارمن وجه وانشامن‌وجه فینفرع على الوجهالاول وهوالاخبار اا 
فروع !ول أنة !م اقرارہ بال ملوك للغیرومی اقر لرجل بلك الغبر يلزمة تسلمه الى ||| 
المقرلة اذا ملکہ برهة من الزمان لنفاذه على نفسه ولوكان! نشاء لما صح لعدموجود الملك حى || 
لو ادع رجلعينا في يد غيره فشهد له رجل‌بهافردت شهادنةلعمة اونحوها كتنردالشاهد ||| 


9۹ 


کے و سح مه ۵ عع مد 


تیوه الشاهد يأهريتسليها اك الذي شهد له آفدہ ابوالمعود ولو افر یوقاة دار ثم 
شراها اوورنهاصارتوقنا مڑاخذة له زعو بخلاف ما اذا غصب دارًا منرجل فوقها 
۱ م اشتراہاحوث لیجوزوقنه نرق ان فعل الغاصب | شاه في غير ملك فلا هلان شرط 
مجع ملک خلا ف الاقرار لكونه اخبارا لاانشاء . الثاني انه اعم افرار الا ذ ون بعين في 
۱ يده ولوکان انشاء لام لانة يصير تبرعا منة وهو ليس اهلا له ٠‏ الفالك انة يج اقرار 
الرجل بنصف_ذاره القابلة للقسمة مشاعا ولوكان انشا لا نيع لانة يكون هبة وهبة المشاع 
القابل للفسية لانم ۔ الرابع لا تسمع دعواه عليه بأنة اقرلة بشي ه معين بناء على الاقرار 
| ۸ ان يفول فی دعواہ هو ملكي واقرلي به فتەمع لانة ل مجعل الاقرار سیب للوجوب ( انظر 
FA‏ )۰ 
ويتفرع على الوجہ الدانی وھو۷ندافروع ايضا ول لو رد ا مترله اقرار المترثمقبله 
لا بم ولو كان اخبارً! لصم ولواعاد المثر افراره قصدقة المترلة لزمه لانة اقرار آنفر 
( انظر مادة ۱٥۸۰‏ وشرحها ) الثاني انالملك الثابت بالاقرارلا بظہر فی حق الروائد 
سواء كانت قائمة او مستهلکة فلا لکا الق له ولو کان اخبارًا .ملکہا ببانه رجل في يده 
جار ية وولدها فاقران اجار ية لفلان لا بدخل في الولد ول کان فتله لا يضمية مخلاف 
ما لواقام ا مالك البينة على ان الجارية له فانة حیئذر ‏ فق اولادها وإلفرق ان بالبينة 
لمحن ا جاریة من الاصل ولذا فالوإ ان الباعة یتراجعون فما چا بینم لاف الاقرأرحيث 
لا یتراجعون اه ملخصا عن الد رالخنارورذ ا حنار 
6 المادة ۱۵۷۳ 96 يشترط ان یکین امقر عاقلا بل نا علیہ لالح اقرار 
الصغيروالصغيرة والحنون والجنونة والمعتوه والمعتوهة 
| ولواجازه الول لانعدام اهلية الالتزام وإلنائم والمغهى عليه کا جنون لعدم القییزاما 
اقرار السكران نجائز راذا كان کر طریقحظور وح في كل حق الا فيا يقب ل الرجوع 
کا محدود الخالصةلله تعالى ون سکربطریق مباح کشر به مکرها لا بستبر بل هو کالاغاه 
ومثه لوشریب مضطرا او شرب دوإ٭ او شرب ما خذ من الحبوب وإلعسل جع الانہر 
وفی الاشباه ان السکران بحرم كالصاحي آلا في مسائل منها الاشهاد على شپادة نفسه فانۂ 
لاح الثانية ترو مج الصغير والصغيرة باقل من هرا لمل او اکثر فاءة لا ينعقد .الغالثة 
الوکیل بالبيع لوسكر فباع لم ينفذ على موكله . الرابعة غصب من صاحر ورده عليه وهی 


۲۷ 


كت ٍ سد مود لے ںا اب فی یما یا ar‏ یجس ساس سنا 
> مہہ ا محم و للد ا مسي ےی 1 ممه E‏ نار ی ا و یف ری PS‏ سج عي see‏ 


کزان 7 أ من این اه اما المكران 7 امین فلا یھ اقارہ سم مهم الب 
فان یکین غالبا للدداوي فلا یکین زوال العقل بسبب ہو معصیة حتى لول یک ماو | ۱ 


بل اپو وادخ ل لاف فصدا ي ينغي ار حم أقراره وقد اتنقی مشا ا حنیة والشافعية | 
بوقوع طلا قأمن زال عقلة با ا باک امحشيش وهو س ورق ألقنب لنتوا بحرمته 
اتناقا تككلة 
ولا تع على هولاء اقرار أوليائهم واوصیامم 

لانة اقرار على الغيروهو باطل وف ا حامدیة اذا آفرالوصي بدين على المت لا + 
افراره لکن لا مخرج بوعن ان يكون خصا" للغريم فان اقام عليه الغريم پينة يالدينالذي 
اقر به ثقبل بینتہ وإذا قضی الوصي ديا على اميت بلا بينة ثم کبرالصغیر وائکر الدين على 
اييه يضمن الوصي ما دفعه الى الغرم ان ل يكن للغریم بينة عليه ولو لم یکن الوصي بيدة 
على ثبوت الدين فله تحلیف الصغير عليه اه وفیها عن امجامع الکبیر الاصل ان الوصي 
می آفر بتصرف فی مال الصغير بعد بلوغه والصغير منکر بنظر فان کان تصرف مسلط 
عليه من جهة الشرح فانة يضدق فيه ویقبل قوله مین وان كان تصرف لم يكن هی 
مسلط عليه من جهة الشرع فانة لا بصدق فيه ولا يقبل قوله‌بدون بينة فان قال انفقی 
عليك مالك في صغرك والنفقة نفقة مثله في المدة وانکرالصغیر صدق الوصي بیمینه لانة 
مسلط على الانفاق بنقة ا مغل شرعا اما لوكانت النفقة زائدة على نفقة المخل فلا يصدق 
الومي في النضل لانة ليس مسلط عليه شرعا اہ 

ولک الصغير از الماذون في حك البالع في الخصوصات الثي حصت 

ماذوئته فیہا 

والمراد با خصوصات التي تحت ماذونيتهفيها ماکان ٠‏ من باب التجار :#كاقراره بالببع 
وقبض المن احترازًا عا ليس من باب التجارة كاقراره بالبربوط» امرأة تزوجها بغير 
اذن مولاه فانة لا یم وكذا اذا اقر يجناية موجبة للمال فان لا يلزمهيخلاف ما اذا اھر 
بامحدود والقصاص کیا في النبيين تكلة وة اللتفی وشرحه جمع الانہرولو اق رألصبي 
المأأذون با ورث عن اببه اوغیرہ سم اقراره في ظاهر الروإية لان ا جرارننع بالاذن 


۱ 
۱ 


فصا رکالبالغ وعن امام انة لام في ۷ رث لان الحتاجةني ححة !۷ قرار بہا معة حاجۃ 


مه 4 


۱ ٢,8۸ 


ہج سح وال سس سس 
| | اليه نی التجارة ولاحاچة قي الموروث اه 7 

ك المادة ةلاه ١‏ 6لا يشترط ان يكون المتر له عاقلا بئا؟ عليه لؤلاقر احد 
| ال الصغیرغیراموزاصم ويازمه اعطاء ذلك الال ۱ 


ومثل‌ذلك لواقرللرضيع بمال فانة بح ويلزمة ذلك وان بین المترسيبا غير 
صا حا كا حنیقة کالافراض اون المميع لان هذا المترمحل لثبوت الدین (لصغیر خی اجہلة 
يعني لان البيع او الثرض صدرمن بعض اولياثه فاضافته الىالصغير جا زاما لواقربثي 
لحمل فان بين المفرسببا صا حا يتصور لحل کالارث والوصية يجوز وحبشنر فان ولد 
الحمل يا لاقل من نصف حول من حین الاقرار فله ما اقروإن ولدث امة حبین فلا 
نصنین ولو احدها کر والاخراتتى فكذلك في الوصية بخلاف الميراث فان فيه للذ كر 
مثل حظ الا شبن وان ولدث ميئا فيرد الال لورثة ذلك الموصي اوالمورث لعدم اهلية 
اجنین لان ا لحيل لا يكون اهلا لان يرث ويورث و سشحق الوصية الا اذا خرج ل 
حيا وان فسرالمقرأقراره با لا یتصو ركهبة اوبیع او اقراض اوامم الاقرارولم یمین 
سیب بطل الاقرار ولا يلزم المفرثيء وحمل مد الم على السیب لماج وت 
۷۸ الفلاثة لانة حمل الجوإزو|لنساد ولان الاقراراذا صدر من اهله مضاقا الى حلہ 
کان حجة يجب العمل بها ولا بزاع في صدورہ من اهلو لاب هوا مار وض وإمكن اضافته 
الى محله يحيله على اليب الصالح حملا اکلام العاقل على الصعة وقد قوى امحبوي 
وقاضيحان قول محبد اه لخصا عن الدر الخنار و|أدكيلة 

96 ااد: ۵۷۵ ١‏ ٭ يشترط في الاقرار رضا اللثر بناء عليه الاقرار الواقم 

با یر والاکزاہ لالم انظرالى مادة ٠٠١‏ 

بل یکون الاقرار باطلاً لان الأكراه مطلقًا یعدم الرضا وإ|لرضا شرط الصمة المقد 
فيفسث بفوإته درر وكذا لاح الاقرار تلبئة قال في الحامدية ما خلاصته ادى زيد على 
عرو سلغا معلوما من جهة القرض فقال عرو انك ابرأتني من الفرض ا مذ بور فاد 
زيد بان الا براه صدر بیتہماءلی سبيل اة وفسرهاوإقام بینة عليها فہل تقبل بینتہ امجواب 
نم اذا اد ان .ا صدر ینا ما ذک ركان بطریق التلثة وإلموإضعة وفسرها واقام بينة 
على طبق مدعاءتقبل بینتة بطريتها الشرعي وکا لا جوز يبع التلبدة لايجوز الاقرار بالتيئة 


یا يقول لاخرافي اقرلك في ألعلانية مال وتواضعا على فساد الاقرارلا مم اقرارہ وان ۱ 
ادع احدها ان هذا الاقرار هزرل وة وادعی ال خرانة جد فالقول لدعي ا جد وعلٰ ۱ 
الاخرالييدة کا في التتارخانية اه وف فتاوى علي افدي عن جواهر النتاوى وإذا اخرج || 
الاقرار خرج النعدت لم يقض عليه بذلك اه ۱ 


6 المادة ۱۵۷۰ 96 يشترط ان لا يكون امغر محجور| انظرا ی الفصل الثاني | 


۱ 
أوالثالث الع من عاب الجر ۱ 


2 ۳۳ ۷ 7 بشترط ان ہیں ۳۴ ۴ الاقرار شاء 
عليه اذا افر الصغير الذي لم تحمل جنه البلوغ بقوله بلغت لا يصح اقراره 
ولا يعتبر 

ومثل ذلك لو افر نلا یولد مثلۂ .لله بانه ابنة ای فلا صم افرارہ لانظاهرا حال 
يقبت النسب لما مرفیؾاخذ المقرمن حيث استعقاق الال اي فك عليه للغلام با اقربه 
ون ل يغبت السب درمخنار وسيا قي تام ذلك فی شرح المادت٦۸٦‏ او يشترط ايض ان 
لايكون الاقرار بشيء محال وطذا صرحوإ بان الاقرار بغي« محال باطل کالوقال ان فلاتا 
اقرضني كذا في شهر كذا وقد مات قبلةاواقرلة بارش يده التي قطعہا و يداه ڪان 
فلا يلزمة تيء ردحنارعن الندارخانية ثم قال وعل هذا 9 ببطلان اقرار انسان 


ا 
0 


سح 


بقدرمن السهام لوإرث وهواز يد من النريضة الشرعية لمكونه محال شرع ا کا لومات عن || 


الرملي تبعا لابن نجم وف التكيلة ولا بد من کون الاقرار مالا من كل وجه ولا فقد ذ کر 
في التتارخانية انة لواقران هذا الصغير علي الف درم قرض اقرضيه أومن عُن »بیع 
باعنیە عم الاقرار مع ان الصبى ليس من اهل‌البیع وإلذرض ولا یتصوران يكون منة لکن 
انما يم باعنباران هذا المفر حل لثبوت الدين للصغير عليه نی ا جہلة اه راجع شرج 
المادة 1٥۷۶‏ وفی رداحنارعن القنية وشرح المنظومة اذا اقرت المرأة وقالت ان ا ہر 


الذي لي على زوحي هو لعلان او لوالدي فانة لا ۹ ويوخذ من هذا وإقعة النتوی أرب 


| لبجل لواقراروجو فد مدة ماغیۃ شي فيها ناشذة ومن غير سيق قفا او ر ده ره 
معترفة بذلك فاقرارہ باطل لكونه ممالا شرعا ومثل ذلك اذا ار انه باع 
ا قلان ۳ یذ کر المى ٹم حمد عم وده لان الاقرار بالیع بغيرثن باطل کا ف لضان 
۱« لیے 

6 اماد:۱۰۷۸ 96 يشترط ان لايكون المغر له مهولا بحهالة فاجشة 
واما الجهالة السبرة فلا تكون مانعة صمة الاقرار مغلا لواقراحد بقولہ ان 
هذا امال لاحد مشير الى امال المعين اذى في يدهاو هذا المال لاحد من‌اهالي 
| البلدة الفلالية وم يكن اهالي تلك البلدة معدودين لا يسم افراره واما لو قال 
ان هذا المال لاحد هذین الرجلين او لاحد من اهال الحلة الفلائیة ركان اهل 
الحلة قوما حصورین يعني عبارة عن التخاص معدودین فيعع اقراره 

ولكن لايجبر على البيان سوإء تحشت الزيادةاولالجهالة المدي ولانة قد يودي الى 
ابطال الحق على اتی والقاضي انما نصب لايصال احق الى مستعنن لا لابطاله ولكن 
يوم را مقر بالتذكرلاءة نبي صاحب الحق ردحثار 

وعلى ما ذکر لوقال احد ان هذا المال لحذين الرجلين لما ان ياخذا ذلك | 
امال من المقرویلکاہ بعد الاخذ بالاشتراك اذا اتفقا وان اخعلفا فلکل منہما 
ان يطلب من المقر الیمان بعد م کون الال أه 
۱ و “تحلف کل مایت علرحدة و یبدا الناضي بمین اما شاء او يقرع وله ایض ان 
علنة ها يمنا وإحد! تکناة 

فان نكل القرعن هين الاثنين يكون ذلك الال كذلك مشتركا پینہسا 
وان تکل عن یبن احدها يكون ذلك الال مستقلا ".ان تکل عن هينه وان || 
حلف للاشنین ۳ المقر من دعواهما ويبثى الال المفربه في بده 


ولیس من قییل ۷ قرار لمجھول قوله هذا ۷۱ لف و دیعة فلان ن لا بل ودیعة فلان 
بل تكون ا۷لف في هذه الصورة لملان الاول وعلى امقرالف مثلة للغاني لات الاقرار 


لدعو د سس سر کے سوه رو شه ا و بر جح یک هي ”ھہے۔۔ ار ATO TE ha‏ ُسچھتاد: سب نسم سو مس د_ جج لفحم وساب سالك الس اص N‏ اب سم مس سد سكين 


مہہ 
ام IU‏ سام چے مہا ے اتسس سم سس a e‏ ات سين r‏ ار سا ی ود سے ب حي ار را الوح سر سے ا عياط سس میت يب سس 


را o‏ جافس سشس بح دید 


| للارل وتر بل دیدن ارب ه ورجوع فلا ینبل خوله بي 0 
| وجب علیەغمان مدل للف للداني لا افر بها وقد اتلهاعطيه باقراره بہاللاو ل یخی 
أله بخلاف قوله هي لفلان لابل لفلان بلا ذکر ایداع سیت لا جي هليه للدلني شي ملانة ۸ 
يق ربايداعه فل یکن مرا بسب الضیان بخلاف الاولى وهذا اذا کان معینة اما لوكانت 
غير معينة ة فيلزيه ايضا للثانی الف لانڈ اقرلة بشيء لقبله الذمة بان کان دہتا لوقرضا وش 
لقبل -حفيوقا شب كالدين والترض وتحوها ولوقال غصیت فلاتا مائة درم وملئة دينار, 
وك رحنطة لا بلفلانا لزمه ككل وإحد مھا کلەوان كانت سینا ي للاول وعليه للٹاني 
مثلها ولوكان المثرلة وإحد! يلزمة اكثرها قد را وإفضلها وصعا حو لة الف درغ لا بل 
النان او الف درم جیادلا بل زيوف اوعکسہ فانۂ يلزمه نی الصورة الا ول النان وة 
الصورة الثانیة الف جیاد ولکن هذا اذاکان المال جس واحد! فلو کان جنسین کتولہ 
له علي الف درم لابل الف دینارلزمہ الالفان لان الغلط لايقع في اجس اتلف عادة 
فرجوعه عن الاول باطل والتزامه الثاني تع فلوقال له علي كرحدطة لا بل کر شعيز 
لزمه الكران اه ملقصا ع الدر امختار والتكملة وفيها يشترط ان يكون الترمعلوما لان 
جهالنة تبطل الاقرارفلوقال وإحد من جماعة ولومحصورين لك على احدنا الف درم 
فالاقرار باطل لجهالة المقضی عليه وصدور الاقرار من احدثم لا يعين انه هوالمطالب 
ولا مجبرعلی‌البیان 9 


الياب الاني 
في يبان وجوه صحة الافرار 


6 المادۂ ۵۷۹ ۱ 6 کا بعتم الاقرار بالمعلوم كذلك عم الاقرار بامجهول 
سی سذ العقود التي لاتکون صحيحة مع الجالة 


ال الدرر وإ لغر ۴ تجهول ع ايضا لان احق قد بلزمه جھولاً بان اتلف 
مالا لا يدري قبتہ او جرح جراحة لا بعلم ارشہا وهذا ل ركان ذلك التصرف نصرقا لا 


سے 


ظ يشرط لحن وخفلہ اعلام ما صادقه ذلك تصرف كالقصب والود دم دفازئٰ 1 
لا دیع تحتق الغصب فان من غصب من رجل مالا مجهولة في كيس او اوها مال ف 
کیسه م الغصب والودبعة و یثبت حكهما مخلاف ما اشترط له ذلك فان كل تضرف 
يشترط لعٍ وتحققہ اعلام ما صادفهذلك التصرف فا لاقرار به مع الجهالة لا يتم کالیما 

۱ والاجارة اه 
کیا انه اذا قال احد لفلان عندي امانة اوسرقت مال فلان اوغصبتہ 


بصع اقرارہ ويجبر على تعبين الامانة الحهولة اوا ال المسروق اوالمخصوب 


با له قمة كفلس وجوزة لا مالا قجة لةكبة حدطة وجلد میتة وصبي حرلانة اخعر 
عن الوجوب نی ذمته وما لا قمة له لا جب في الذمة فاذا بين بغير ذلك کان رجوعافلا 
خم وعلى هذا لوقال لملان علي حى ثم قال اردت به حت الاسلام اوا جارلم يصدق 
مطلقا سواه قالهة موصولا او منصولا وهو ظاه ركلام الزيلي والكماية لاه خلا ف العرف 
فاذا بين بغير ذلك كان رجوعا فلا بصع ولكن في تكملة قاضي زاده انه اذا اوصله‌صدق | 
وان فصله لا وعليه مشی في النتارخانية وقال العلامة المندسي و ينبغي ان بصدق اذا 
فسرءيحق الشنعة او النطرق وتو :نی ما لومات المترقيل البيان قال الشرنبلا لي ينبني 
أنيرجع فيه للورثة ٹم اة اذا اقر وإحد بحق جھول ثم فسره بال معلوم كائة درم مثلا 
وادع الثر 4 اکثر منة فالمينة للمثرلة وإلقول للمقرمع هينه لابه ا منکرغیرانۂ لا يصدق 


| نی اقل من درم فبا لو قال علي مال لان ما دونة من الکسور لا يطلق عليه اسم ا مال 


عادة وهذا اتان وني القياس يصدق في القلیل وإلكنير ولزم في قوله علي مال عظم 
من الذهب او اليضة نصاب الزكاة ما بين بو فضة أو غیرھا لان النصاب عظم يجعل 
صاحبه غا وهذا الا مم ولوقال له علي مال عظيم من الال لزمه خمسة وعشرون ابلا 
لانة اول نصاب تجب فبوالركوة من جسه فهوعظم من وجه دون وجه وإ.أطلق ینصرف 
الى الكامل ولو فال ل عل درام این تلاند ل اعنبارًا لادني اج ولوقال له 


ووما؟ ا درم ولوقال له علي كذادرهاً 5 درم لان كذا مام درم تنسیر له ولى 
قال علي كذا كذا درهاً اوكذا كذاكذا درهاً يلزمه احد عشرلان كذا كناية عن | 
| الد دين بالاضافة وهومن احد عشر الى تسعة عشر نحمل على لاقل ليقن ولوقال أ 


من err‏ ی مه »دوم مر سے 


اع لکدار رکذا بالعطف را رب درا لانة فصل یدماعرف الفلت 
واقل ذلك من العدد واممنسرو|حد وعشرون واکٹرہ قسعة ونسعون حمل على الاقل 
ويلزمة الاول من غير بيان وإلزبادة ثقف على يبانه وان ثلث لفظظكذا بالواو زید مائة 
|| اي يلزمه مائة وواحدوعشر ون لانة اقل ما يعر عۂ بثلاثة اعداد مع الیا ووان ر بعلنظ 
كذا مع تثليث الولو زيد الف على مائة ووإحد وعشرين لانة اقل ما بعبرعنة باربعة 
اعداد مع الواوولواق رلرجل بشركة نی هذا العبد فلة نصفة عند ابي يوسف لان الشركة 
تبیہ عن النسوية وعليه النتوی اه ملخصا عن الدر الخدار والتكلة 

واما لوقال بعت لفلان شيا او استاجرت من فلان شتا فلا يم اقراره 
ولا یبر علی بیان ما باعه او استأجره لانه اسنده لال منافیة الضمان 

۴ ۱۵۸۰ لا یتوقف الاقرار على قبول الفر له ولكن يكون مردود | 
رده ولاییقی له حک 

ويعتبرالاقزار أظبارًا في حق ملكية المقر به اما في حق الرد فیعتبرتملیکا مید اء 
كاطبة وطذا يبطل برد المقرلة ثم ان الاقرارانما یبطل بالرد ادا كان المقرلة یہطل بالرد 
حق نسه خاصة اما اذا كان يبطل حق غيره فلا بطل رده کا اذا اق رالرجل الي بعت 
هذا السد من فلات بكذا فرد لت ره اقرارہ وقال ما اشتريت منك شيا ثم قال بعد 
ذلك ١‏ شتریت ققال البائع مسا بعتکہ لزم البائع البيع ما سى لانة جود للبیع بعد تمامه 
وححود احد المتعاقدين لا بضرحتی ان المستري مى قال ما اشتريت وصدقة البائع مم 
قال لا بل اشتريت لا یثیت الشرا وان اقام الينة على ذلك لان الفسی تم بچھودھا مني 
كل موضع بطل الاقرار برد المقر له لوقبل المترلة الاقرارلا بحم ولك لواعاد ا مقر 
ذلك الاقرار فصدقة الثر له كان للقرلة ان ياخذه باقراره وهذا اسخحسان والقیاس ان 
لا یکون لة ذلك وجه القياسان الاقرارالنائي عين ا مقر فالتكذيب في الاو ل تكذيب 
في الفافيووجهالاستحسان امه يحدم ل أدة كذ به بغير حق لغرض من الاغراض الفاسدةفانقطع 
عذؤلك الغرض فرجع الى نصديقه فقد جاء ا حق وزهق الباطل موي ولو قل ا مقر 
له الاقرأر ثم رده لا برند ۷ قرارلان ا مقر صار ملگا لمت رلة ون المالك ملكه عن 
ننسه عند عدم المنازع لا يصع نم لو نصادقا على عدم الحتق صم اه مطنصا عن الدرالخٹار 


تست 
ی ۳/٩‏ ۳ 


۳۹۹ 


ات یی ہل ۔ رس ید ٹس یی ااا apa pe heg ol e bas‏ سب ES‏ 
0 و رس سی سس سے سے ےم 11 1ت مرجم مج يكو واي ظا فی سے :6 ا ودوج سردم سس 


| سر 


- ۱ 
۱ واذارد امقر اله مقدار من المقر به لاییقی حكر الاقرارفي القدار الردود 
ا الاقرار نی المقدار الباقی الذي لم برده القرله 
وهنا جلاف ما لوكذب ا شہود له شاهده م بعض 92۳۵ 

ن التكذيب تنسیق والفستی مانع من قبول الشهادة دون الاقرار حموي | ۱ 


1 شاه 
9المادة ۱۰۸۱ 96 اذا اختلف المقروالقرله نی سبب المقر ہے فلا يكون 
| اختلافما هذا مان عة الاقرار 
| لان می وقع الاخئلاف نی السيب يغبت المتريه ویبطل اليب وهومتبول لان 
صحة الاقرار غير محناجة الى السبب موي 
مثلاً لوادعی احد الفا من جهة القرض واقر ا مدعی عليه بالف من جهسة 
ن المبيع فلا يكون اختلافہما هذا مان لصصة الاقرار 
وفي ا ذانیة رجل قال لغیرہ هذه الالف وديعة لك عندي فقالالقر له ليمت بوديعة 
ولي عليك الف درم من قرض او من مبيع ثم جحد المقر الدين والوديعةوإراد المقرلةان 
ياخذ الوديعة قضاء عن الدين الذي يدعيه لم يكن له ذلك لان اقراره بالوديعة اول 
بطل بالرد ولوقال الثرلة ليست بوديعة وأكي اقرضتكها بعينها وہجد القرالذرض 
کان للمترله ان ياخذ الف بعيتها الا ان يصدقه المغرفي النرض ميقل لایکون للمقر 
لذان ياخذ الالف بعینا اه وفيها رجل قال لغيره اخذت منك الق وديعة وإلنا غصبا 
فضاعت الوديعة وهذه الالف غصب وقال افر له لابل هلك الغصب و بقيت الوديعة 
كان القول قول الم رلة ياخذ هذه الف و بغرم المثرالنا اخرى ولوقال الفرلة بل 
غصيتني الالنين فا جوزب كذلك اه ونیا نیو شرحه جہعالانہر اوقال| لتراخذت ميك 
الا وديعة فبلكت في يدي من غير تعدر وقال المقرلة بل اخذما مني غصبًا ضمن المذر 
ما اقر باخذہ لانة اقر بسپب الضان وهو الاخذ م اد ما يوجب البرأ»ة وهو الا ذری 
بالاخذ والاخر ینک رفالقول قوله مع بینهمخلاف ما اذا قال الفرلة بل اخذعا قرضا 
حيث يكون النول اق رلانما نصادقا ان الاخذ حصل باذنه وهذالا يوجب الضعات 


۳ 
على الاخذ ۷1 باعلبار عند الضيان فابلالك يداي عليه المند وذلك یک رفالقول قزل || 
۱ المكر ولو قال بدل احذت اعطيتتي لايضمن المقرلانة ل يقرا يوجب الغعان بل اقر ۱ 
بالاعطاء وهو فعل المترلة فلا یکون مترًا على ننس بسیب افضمان وإلشفر له يدي عله ا 
سبب الضمان وهو ينڪر فا لقو ل فوله ولو قال لاخر هذا الشي کان لي وديعة عرر »۱۲ 
فاخذتہ وقال الا خر هو لي اخذه ۷ خر لوقانما و۷ فتمته لان ا مقر اقربا ليد ثم با لاخذ 
من وهو سیب الضيان ثم ادعی ا“خحفاقہ عليه فلا ثتبل دعوإہ فوجب عليه رد عينه ا 
وقمعہ لوعالکا ٹم يقم الینة على صدق دعيزه ان قدر ولو قال قبضت مر ... فلان انا ۱ 
کات لي عليه او اقرضتة الما تم اخذتها منة وإنكر فلان فالقول له فل ان یاخذھامنفلان: 
الفابض قد اقر يانة ملكه وإنة اخذه منة اقتضا بحتو وهومضمون عليه اذ الديون فض 
بامغاطها قاذا اف را لاقتضا فقد اقر بسبب الضمان ثم ادس عليه ما یبر يئه من الضمان وهی 
أتملكه عليه جا يدعيه من الدين مقاصة وإلاخر يتكره وإلقول لكر ولوقال زرع فلان 
ھذا الزرع او بی هذه الداراو غرس هذا | م لي استعشت به اي بفلان فيه وذلك کله 
في يد المقر وإدى فلا ن ذلك ملكا له فالقول لامتر لامك ما اقرلۂ با ليد انما اقر جرد 
قعل منة وقد يكون ذلك في ملك في يد ا مقروصا رکا اوفالخاط لي الخیاط قيصي هذا 
بنصف درهم ول اقبضۂ منة لم يكن اقرارا بالید ويكون القول لمت رما انة اقر بنعل منۂ 
وقد يخبط ثوبا في يد الم ركذا هذا اه 
6 المادة ۱۵۸۲ 6 طلب الصلم عن مال یکین اقرارًا بذلك ا ال وامہا ۱ 
طلب الصع عن دعوى مال فلایکون اقرارًا بذلك الال فاذا قال احد لاخر 
لي عليك الف اعطی ايأه وقال المدعى عليه صا نی عن البلغ المذبور بسعائة 
وسن یکن قد اقر بالالف المطلوب ولكن ل و کان طلب الصلم جرد 
دفع النازعة کا اذا قال صالنی عن دعوى هذا الالف بکذا فلا يكون قد 
اقر بامباغ المذكور 
وطلب ۷ برا کطلب | لصفم فطلب الابرا عن الدعوى لایکون اقرار ا بخلاف طلب 
الابرا عن ا مال فاده اقرار تنوبر ووجهه ان الم غن الدعوى او الابرا عا ا مقصود 
مله قطع النزاع فلا ینید یوت ا حق بخلاف طلب العم او الابرا عن ا حتی فانه يقتضي 
الم تسس اه تنس ریبدرس سرد ات وی سس و مت مت ش——k_‏ 


۱ 
۱. ۷۷۱ 
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۱ یرنه ختتذر بأزمه الدع به تکلة وفی ا لخایة قال التندمون من له للب بر 
آم عن الدعوی لا یکون اقرارا وخالنهم فيها المناخرون وقول المنقدمين اص اه , 

ا 4 المادة ۱۰۸۳ 96 اذا طلب احد شراء الال الذي في يد خص ار 
| او استشجاره اواستعارته اوقال‌هبنی ۳۳۳ اواودعنی ایا اوقا ل‌الاخر ده وددمة 


وقبل ذلك يكون قد اقر بعدمكون الملل له 
]| وهذامتفق عليه ولكن ہل ان الاستيام ونحی اقرار بالملك لذي اليد اولا فو 
ر وین على ر وإية الجامع نم وعلی روإیة الریادات لا وهو ام رد حثار عن الصغرى ' 
۱ وقي ۷ شروي عن الرشيدية ينبغي ثرججعہ لانة ظاهر الروإية و 3 يعض م روإية امجامع 
أوعلبها الشروحوالظاهرمن مان هذه المادة اخنیار رواية الریادات بکون الاستيامونحوه 
اقرارًا مانلاملك لمساوملا کون اقرا را بالملك لذي اليد شرع الخلاف نظہ رفی مسائل منها 
لو استام شیا تم شهد به لغیرہ فعلى ر وإية الزيادات تسمع وعلى رواية الجامع لا ومتها می 
استام شيثا تم ادعاه بوكالة او وصاية فعلى الروإة الاولى تسمع وعلى الثانية لا وما ذكردني 
الانقروي رامزا الى فش من الۂ لواسشاجرئو با اواستعاره ثم ادعاه لابو الصغير يقبل 
مبنى على روإية اازيادات . تم ىۂ لا فرق فيا اذا كان الاستيام ونو من ذي اليد ای 
| من وكيله کا في ال ویر وغيره وفي روي عن العتابیة والوكيل بالمخصومة في عبد اذا | 
ادي العبد فاقام المدى عليه بينة ان هذا الول ساو ۲ هذا العبد م2 مجلس النضا 
) بطلت خصومة الوكيل وإلموكل جمیعا ولواتبت باليسة انه ساومه نی غير مجلس النضاأ 
إطلت خصومة الوكيل دون الموكل ولو وصل العمد الى الموکل یوما لا يوم ربالدفعالى 
المد عليه وكذلك لواقام المد علية الینة ان الوکیل استعاره ا واستوهيه ای 
استودعه منة فالجواب ما قلنا ولو وکنه بالخصومة وا تفت اقراره ثم بت مساومته في 
جلس النضأ بطلت خصومته دون خصومة ة الموكل اه راجع المادتين 01۲۷ ای۸ ۱ ۱ م 
اعام ان استيا اقرار صما لا قصد! ولیس ه وکالاقرار صر يا بان العین ملك ذي‌الید 
والنفاوت انا پظہر فا اذا وصلت العین الى يد ا مقر بعد الاقرار فا یومر بردھا الى 
المقرلة في فصل الاقرار الصریح ولا یومر نی فصل المساومة بیانہ اشترى متاعامناسان 
وقضه 9 ان ابا المشتري اسفقه بالبرهان من الشتري واخذه تم مات الاب وورثه الان 
المشتري لا یومربردہ الى البائع ویرجع بالثمن على البائع ويكون ا لداع فی ید الشتري | 
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1 نا بالارث ولواقرء عند البيع بانة ملك البائع ثم احقة ابوه من يده مات زور ۱ 
۱ لین لشتي لا مرج علی بای لان في يده پناه مم و ننرران | 
۱ ونا تكون المساومة اقرا " بالك اذا صدرت 7 ا اجرف رض ۱ 
لا۔ڈچازم بانة ملكدوقد طلب شراءه منة او هبته | واجارته اما لوقال نيع لي هذا او أتبيع 
هذا اوهلانت بائع هذا لایکون افرار! بل استنهاما لال بجی لان یقصد بذ ل كاستظبار 
حا له هل يدعي الملكية وجواز البيع له اولا وی تيد ذلك انه لوكمب شهادته وخم عليه 
في صك فيو باع فلان ملكه او باع بيعا نافذ! باتا او باع یما صا کان ذلك اقرا اا 
منة بالملك للبائع فلا تسہع دعوزه » عليه کا لو شہد بالمیع عند اتام سواء ٠‏ قضي بشهادته 
اولا لان الشهادة من انسان اقرار منة بنفاذ امیم باتفاق الروإيات اما ل وکتب شهادته 
في صك یع مطلق عا ذکرمن قید الملكبة ومن‌کونه نافذ! باتا فلا یکول اعترافا منة 
ملك البائع فتسمع دعواء عليه اذ ليس فی ذلكک ما يدل على اقرارہ بالملك للبائع لانالبيع 
قد بصدر من غير المالك ولان شهادته ليست ال جرد اخبار ولو اخبران فلانا با غیت 
كان لان يدعيه اه لصا عن الدر الخئار ورد الحئار 
تنبيه ٭ الاستشرأ من غير الأدع ی عليه في كونه اقرار ١‏ أنة لا ماك لفدعي. نظير 
الاسنشرا من المدعی عليه حت لو اقام ا مدی عليه بینة ان المدعي اسنشرى هذه العين 
من فلان كان دفعا انقروي عن الاستر وشنیة 
0امادۃ ۰۸۰ ۱ 6 الاقرار لمعلق بالشرط باطل ولکن اذا علق بزمان صا ح 
لول الاجل في عرف الناس يحمل على اقراره ین اموچل مغلا لوقال 
احد لاخراذا وصلت ا حل الفلاني وقضيت مصلتی الفلانية فاني مديون 
لك بكذا يكون اقراره هذا باطلاً ولايلزمه تادية المبلغ المذبور 
ا وكذا لوقال علي" الف درغ ان شاء فلان او ان دخلت الداراو ان هبت الرخ 
اوان قضى الله اوان یسر اللہ او ان اصبت مالا ولوقال لفلان علي الف درم فيا اعل 
كان باطلا في قول الي حنينة وعد وكذا لوقال علي" الف درم سي علي خانية وا مراد 
بالشرط ہنا ماکان على خط رکا مثلنا وكقوله ان حلفت فلك مأ ادعیت فلو حلف لا 


۹ 


عم o ee‏ یں 


| بلرمة ولودفع ناه عل انه يلزمة فل ا برد المدفوع 6 في | لجر اما لوعافہ: 2 
| كائن کان مت فلك علي الف درم تح الاقرار وعلي الف عاش او مات قص علي فيا 
۱ | الخایة وعلله فی التئلة بان هذا لیس نَعلينًا حقيقة بل مرادہ ان بشپد۸ برا ڈته يعدم 
| موتو ان جحد الورثة ثم قال والمحاصل ان التعليق على ثلاثة اقسام اما ان بصل‌افراره با 
۱ وعليه نون ) واما ان يصلة بان شاه فلان وٹ ما هی" 
| تعليق على خطر فبو تعليق ویعلل ۵ الاقراراتفاقًا واما ان يعلقة يكائن لا حا له كن 
مت فلا يبطل الاقراراه وقي الدرالخناراقر بٹوے على انة بالخیار ثلاثة ايام لزمة بلا 
| خیارلان الاقرار اخمار فلا يقبل الخيار وان صدقه المقرلة في ايارم یعتبر تضدیقہ آلا 
۱ اذا اقر بدين لزمة بسپپ عقدوإنة وقع با خیار له فيصع باعنبار العقد ان برهن او صدقه 
| المغرلة وإذا انکر المنرلة فا لقول قوله ولو اقریدین بسبب کنا لته على اة بالخيار مدة 
| قصورة كانت او طويلة فانة يع اذا صدقه المقرلة لان الكنا لة عند ایض در خثار 
| ولكن اذا قال ان اتی ابتداء الشهرالفلاني اويوم قاسم فاني مدیورت لك 
| بکذا يحمل على الاقرار بالدين الموتجل ويلزم عليه تادية البلم عند حلول 
ذلك الوقت راجع مادة ۰> 
وکذا لوقال لك عل الف ان جاء الاضى اوافطرالناس وهذا اتحسان ومجب 
على قياس ما ذکر قبل هذا ان يكون الاقرار باطلا لانه افرار معلتی با لشرط والاقرار 
المعلق بالشرط باطلي لکن ترك القياس فی هذه النصول لعرف الناس فانه في العرف لا 
یراد بهذا التعليق الاقرار بالشرط وإنما یراد به الاخبار عن محل الاجل فان راس‌الشهر : 
والنطر وإلاغى جال عند الدامی‌فنترك حتيقة ة اكلام هذه الفصول العرة فوإنحاصلان 
ما يتح لحلول الاجل وما كان من أجال الناس فذ کروی الاقرا رلا نع حة الافرار ولو | 
كانتي صورة التعليق وما لا بصلح لول جل ول يكن من آجال الداس فذكره نع صحۃ 
| الاقرار كذا في مراة البلة عن الحیط اقول ولكن ما ذکر فی متت المادة من انة يلزمه 
المبلغ عند حلول الوقت فيو نظرلانة اق ربالمال و|دعی الاجل فكيف يصدق فيه بلاحجة 
قال في ا خانیة ولو قال لفلان علي" الف درم اذا جاء زاس الشپراو اذا افطر الناس 
کان ذلك اقرارًا ودعوی الاجل باطلة ال ان يقبت الاجل بالينة او باقرار الطالب 
اه فنأ مل ظ 


۱ 6 المادة مره ١‏ 6 الاقرار بالشاع مج فادا افر احد لاخر بجصة| 
أشائعة من ملك الغقسار الذي في يده کالتصف او الثلث وصدقه المقر له 
ام توفي القر قبل الافراز والتسليم فلا یکون شیوع القربه مانم لصت| 
هذا الافرار ۱ 
قولم وصدقہ ا فر له قید اتفاتي لان ال۷ قرارلا يتوقف على القبول کا مر فی المادة | 
۰ وف ال حامدیة شخص افرات لزيد في هذا القصب المزروع النصف وعلى المقر | 
القيام بصامحہ الى حين الکبرم في السنة الثانیة اخلف القصب ونبت قصب اخرفادی! 
زيد نصفه مقتضی الاقرار السابق فتال المثر انما كان اقراري بالقصب الاول خاصة 
فالمئرلة ‏ تحق النصف نی الاصل والفرع اه وقيها جماعة اقرو| في حصتهم بان لا حق لم 
مع فلاة وفلانة الاخنين في ثلثي غراس البستان المعلوم ا مشتل على اجار فواكهوز يتون 
ممرع حین الاشهاد فالا فرار تيع وثلنا اجار وڈرھا للاخنين لان من اقر تجرة عليها 
مر كانت الشيرة بثمرها لامقرلة كا نی الخانية اه 
× المادة ۱۸٦‏ ۱ 9 افرارالاخرس باشارته المهودة معتبرولکی اقرار 
الناطق باشارتهالایمتبر مثلا لوقال احد الناطق هل لفلان عليك کذادراہم 
| حق فلایکون قد اقربذلك الق اذا خنض راسه 
اما معنقل اللسات فالفعوی على انة اذا دامت العقلة الى وقت الوت يجوز اقراره 
بالاشارة المعهودة والاشهاد عليه حطاوي وقد استوفینا الكلام على ذلك ني شرح المادة 
ء۷۰ فراجعه 
والاشارة ا اعہودة کون ييل وحاجب وغير ذلك فاذا عرف الفاضض اشارتہ فہا 
وإ ینبنی ان يتتخبر من يعرفها من اخوامہ وإصدقائه وجیرانه حی يفول بین یدےے 
التافي اراد بهذه الاشارة کذا وینسرذلك د یرم حق يحيط عم الناضي بذللک‌و دنجي 
ان يكون عدلاً مقبول النول لان الفاسق لا قولله و بعتبرایاء ۷6 خرس ولوکان قادرا 
|أعلى الكتابة وهوالعتقد لان كلا منیا جة ضرورية رد دار 
ثنمة + تذکرفی الجلة احکام الاقرار با لنسب مع انها ممة فاثرنا تفیصها عن 


تس لوس ی س میس ها 
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أألكتب النتبية ا معول علیہا تب للنائدة فنقول 

لواف ررجل لغلام انه ابنة بحم بثلاثة شروط ال ول أن يكون الغلام جهو السب 
في مولدہ او فی بلد هو فما الثاني ان‌یکوبا فيالسن بحيث يولد مثل هذا الغلام لدل هذا 
المثربانيكون المق راكبر منه باثديعشرة سنةونصف وإ رأة اکبرمنة بتسع سنين و نصف. 
الفالٹ ان بصدقه الغلام لو كان میزا وإلال كته الى تصديقه لانةني يد غیرہ فینزل منزلة 
البهسية فلم يعتبر تصديقه بخلاف الميز لانة في يد نفسو فان اجتمعت هذه الشروط م 
الاقرار وثبت نسب الغلامولو كان المقر مريضاوإن انتنى احد هذ هالشروط بطل الاقرار. 
ويح ابضا اقرار الرجل بالوإلدين بالشروط الفلاثة المذكورة وهوالمتهور ونج اقرارہ 
بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وخلوامفرعن اربع تسا سوإها وعن كل امرأة لايحل 
جها مہا في عقد كاختها وخالتها وجمتها وځ اقرارالمرأة بالوالدین والزوج و بالولد 
ان شهدت امرة ولوقابلة بتعيين الولد او صدقہا الزوج انكانطا زوج وهذ"الشروط 
لد الاقرا ربا لتسب ليغلا يكون تحميلاً على ازوج فلوفقد شرط م اقرارها على نفسها 
فیرغیا الولد وترثه ان صدقہا ولا بد من تصدیق هر لا« المقرهم للمترالا في الولد اذا كان 
غير یز كا مر وخ التصدیق من اللفر له بعد موت ار لنقاء السب بعد الموث الا 
تصدیق الزوج بعد موت الامرأة فانة لالا قطاع الدكاح بموته 

ولوقر جل بسب فی تحميل على غی کلام والم وی وان الاين اکن 
حياة ابنه لا کی الاقرار في حق غيره الا برمان او تصديق المنرعليه اذا كان من اهل 
التصديق بان كان عاقلا بالغا ولکن حح الاقرار و ينفذ في حق الم رحتى تلزمة الاحكام 
من الدنقة و[ محضانة والارث اذا نصادق المقروإلترلة على ذلك الاقرارلان اقرارها 
مجة علهها فان لم یکن طذا المقروإرث غيرالمترلة ورثه وإلا لا لان ل یثبت نسبه فلا يزاحم 
الوارث المعروف وللراد بالوارث الذي ينع ا مترلة من رث غير الزوجين لان 
وجودها غير مانع ولففر بسب على الغير ان برجع عن اقرارہ وان صدقہ المقرعليه لانه 
وصية من وجه نص علبه الزيلي وصاحب البدائع ومن مات ابوه فاق رباخ شاركه س 
الارث فیسمتتی نصف نصيب القر ول يقبت نسبه ما ثقرر من ان افراره مقمول في حق 
ننسه فقط ولو افر الاخ بان من اخيه الميت مج افرارہ فيرث بن دون الاخ ام ملفضاً 
عن الدر الخنار والتكيلة 


ف بیان احکام الاقرار و یشتمل على ثلائة فصول 


الفصل الاول 


في بیان الاحكام امومية 


6 المادة ۱۱۸۷ 6 يلزم الرجل باقراره وجب المادة التاسغة والنبعین 
ولول يكن الاقرار مطابقا ننس الامرحتى لواقرالمشروط له ريع الوقف او بعضه 
انة اي ريع الوقف #تتحقة فلان دونه سح وسقط حقه ولو کان کتاب الوقف بخلافه 
ولكن لو قال جعلت الريع لنلان ا واستطنة لە لاحم لان هذا ليس باقرار دار ۱ 
ولک اذا كذب بک ال اکم فلا يبقى لاقراره حک وهوانه اذا ظہر“ستحق 
وادعی الشىء الذي اشتراه احد وكان فى يده وعند الحا كمة قال ذواليد هذا 
کان مال فلان باعنی ایاہ واثبت المستمق دعواه وک الما بذلك يرجم 
ذواليد على البائع ویسترد من المبيع منه وان كان قد اقرحين ا ماکمة بکون 
ذلك الشىء مال البائع وائکر دعوی الستحتی لان اقرارہ زب بسک الحاكم 
وایق له حك فلا يكون مانعا للرجوع 
ومن هذا القیل لواد المشتري الشرا بالف وإلبائع بالنین وإقام البائع اليةفان 
الشفيع ياخذ المیع بالفين لان القاضي کذت المنتري في اقراره والمقر اذا كذب شرعا 
بطل افراره هندية وكذا لواشترى تیتاً فاستحق من يده ورجع على البائع بالشنم وصل 
المبيع الى المشتري بوجه من الوجوه لا يومر بتسلهه الى البائع ولكن لو اشترى شیا وقد 
اقرابة ملك البائع ثم احق عليه ورجع على البائع بالثمن تم وصل اليه بوجه من الوجو 
| فانة يومر بتسلیمه الى البائع خانية وكذا لو كان لرجل على اخر الف من فرس وإلف 


| ٹن ناقة فقضى الا م قال ما قضيته هومن الفرس وقال رب الدين هو رت الناقة 
|| وحلف المدبون على ذلك اذ القول قوله ( انظرمادة ۱۷۷۵ ) فلرب الدين ان یستوني 
منة ڈن الناقة وان کان قد اقر بقبضه لان الشرع لما جعل القول للمديون بعينه فاذا 
ا فقد جعل الشرع ذلك الف ٹن الفرس وعليه صار رب الدين مكذبا شرع 
۱ فیطل افراره انتروي ۱ 
۱ %* الاد۶ ۱۱۸۶۸ 6لا عع الرجوع عن الاقرار فی حفوق الغباد وهو انه 
]اذا اقراحد لاخر بقوله لفلان علي کذا دتا م رجع عن اقرارہ فلا يعتبر 
رجوعه ویلزم پاقراره 
ومن هذا الیل لوقال رجل غصبنا الفا من فلان ٹم قال كنا عشرخ اننس مغلا 
وإدى المغصوب منة انة هو وحده غصبها لزمه الف كلا لا هذا الضير ستعمل في 
الواحد والظاهرابة يخبر بفعله دون غیرہ فيكون قولة كنا عشرع رجوعا فلا اع نم لوقال 
غصبناه كلنا لزمه عش رالالف لان كلنا لا تستعمل فی الوإحد ومنة لوقال رجل اوصى 
ایی بت ماله لزيد بل لعبرو بل لبكرفالئلث للاول ولیس لغيره شىء لان نفاذ الوصية 
من الثلك وقد اقربه للاول فاسنحقة فل نحم رجوعه بعد ذلك للثاني او للالث بها اہ 
عن التنوبر وفیه لواقردثي. ثم ادي الخطاء لم يقبل اه وفي اللدقی وشرحه مجيع الانہرلی 
قال غصبت هذا الشيء من زيد لا بل من عبرو فهو اي الشيء لزيد وعلى الفرقجته 
لعمرولان قوله من زيد اقرار له ثم قولهلارجوع عنة فلا يقبل وقوله بل لعمرواقرارمنة 
لمرو وقد استهلكه بالاقرار لزيد فب عليه قمته لمرو ولو قال علي لفلان كرحدطة 
لا بل كرشعير لزماه ولوقال لفلان علي الف درم لا بل لفلان يلزمه المالان ولوقال له 
علي الف لا بل ختصواثة لزمه الف والاصل في ذلك ار لا بل متى تخللت بين المالين 
من جنسین لزماه وكذلك من جنس واحد اذا كان القر له اثنين فان كان واحدا ای 
الجنس واحد لزم اکثر المالين ۔ ولواقررجل لاخر بدابة في اصطبل تلزمه الدابة فقط 
بخلاف ما لواقرثمرتي قوص او بطعام في جوإلق او في سفینة او ثوب في مندیل فانة 
| لزمه في كل ذلك الظرف كالمظروف وإلاصل ان ما نصلم ظرفا فان امکن نقله لزماه 
وإلا لزم المظروف فقط خلاقا ہد ولو اق ریخا تلزمه حلقته وفصة ولواقر بسيف يلزمه 


OGY 
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جنه اي غين وحمائله ونصله او و للعلائي 
ثتبة # ل تذکرفی الجلة احكام الاستدداء من الاقرار فاردنا تتصیلها نعمباً للنائدة فنقول 
الاستشداءتكل بالباتي بعدالئنیا a‏ الحاصل من مجبوع التركيب وني وإثبات 
باعثبار الاجزاءاللنظية فالقائل لفعلی عشرةالا ثلاثةلةعبارقان مطولة وی ما قلناوعخلصرة 
وٹ ان ‌بقول ابتداء لةعلی سبعڈو هذ امعنى قوط تک بالباٹی بعدالنباوشرط الاستثناء الانصال 
با لستشنی منة 94 لضرورة كفس وسعال اواخذ ف وبه یفتی والنداء بیبما لا يضرلانة || 
لادہیەو|لداکید کقوله لك على الف درم یافلان الا عشرة مخلاف لك عل الف فاشہدوا 
الا کذا ونح ما بعد فاصلاً لان شهاد يكون بعد نمام الاقرار قل نصح الاستشناء لان 
لواستهنی منفصلاعن اقرارہ لاح اذ انۂ بردي الى الرجوع عن الاقرار والرجوع عنۂ 
الأغيرجائ رکا مروإذا تقررهذا فاعلم ان من استفنى بعض ما اقربه مج استثنایہ لو منصلاً 
باقرارہ ولزمه الباقی ولوكان ما لا يقسم کهذا العبد لنلان الا ثلقه او ثلثيه فانة ع على 
المذهب کا يحو نکرار الاستثناء كقوله له علي عشرة ۶ سبعة الا خهسة ألا ثلاثة الادرها 
وطريقه ان تخرج الاخير وهو الد رم ما يليه یبقی درهان ثم تخرجما جا بيني وهو الخخنمسة 
د يبقق ثلاثة فا خرجها من السبعة يبتى اربعة فاخرجها من العشر: 5 یہی ستة ۰ ٠‏ والاسندناه 
الممتخرة ق اي استشناء الكل باطل .لا ثقرر مرن ان تكل بامحاصل بعد الثنيا ولا حاصل 
بعد الكل فیکون رجوعا والرجوع عن الاقرار باطل موصولاً كان الاقرار او مفصولا 
فيبطل الاسٹثناء ولوفها يقبل الرجوع كالوصية وعلله في الدر الخثار بان استشناء الكل 
ليس برجوع بل اسقثناء فاسد على اج ولکن هذا فيا اذأ كارن ۷ستنداه بعين لضا 
الصدر كسائي طوإلق الانسائي او مساو یه کسائي طوإلق الا زوجاتي او كعبيدي احرار 
۷ ما لیکی اما اذا كان بخيرها كعبيدي احرا رالا هلا او الا سالا وراشدا وغاقا وم 
| الكل م الاسنثناء وكذا ثلث مالي لزيد الا الفا وإلذلث الف فانه يحم ولا محق ا مقر 
له شیتا اذالشرطايهام البقاء لا حقيقته وذلك بحس صورة اللنظ لان الاستقداء منصرف 
لنظلي فلا يضر امال ا لمعن وان اقربشیئین واستفنی احدها واحدهاو بعض الاخر بطل 
اسٹثنایٴہ کا لو قال له علي كرحنطة وکر شعير الا كرحنطة وقنیزشعیر فاساثناء کر 
وقنیز باط ل عند امام خلافا لها ولة ان استفداء الكرياطل اجاءا لكونه مستغرقا کا مر 
كان لغً! فصار قاطعا للكلام الاو ل فيكون ۷۱ستشداه منقطعا وإثنا صورنا امس لة يتقديم 
الكرلاءة لوقدم القفيزبان قال الا قغیز شعیر وکر حنطة صم استشداء النفيزاتفاقا لعدم 


۱۸ 


اور اود الد مد ل لس جوف 


الناصل کا حم اسندداء لكي لوزن وا دود الذي لا تناو آ حادم کالفلو ں وائجوز 
من الدرام والدمائی رکا لو قال له على الف درم آلا اردب قح فاۂ #صم اق اولاق 
دی المستثني قمة الاردب لثبوت هذه ا مذ کورات في الذمۃ لانها مقدرامد وشي 
جس واحد معنی وان كانت اجناسا صورة فكانت کالنمنین وهذا الاستشناء یم دااتٹت 
استغرقت قمة المسعاتی جميعما اقريه لاستغراقه بغیر لنظ الصدراومساويه کا مر تخلافب 
له علي دیدار 4 مائة درم فانة باطل لاستغراقو باللساوي فیکون استشاء للکل ولی 
امتٹنی من الدرام شاة او ثوبا بطل اتفاقا لان ذلك الندرلا ینید الاتحاد الجسي بل 
لا بد من وصف الثهنية ولو معنی . وإذا استكنى عددين بينها حرف الشك کان الاقل 
مخرجا و له علي الف درم ألا مائة درم او خمسین فیلزمه تسعائة وخسو بن على الاح 
لان الالف متيقنة الثموت وإلخمسون *تحققة ا مخروج وام المائة مشكوك سیف خروجه 
وإللتيقن ثبونه لا یبطل فی المشكوك موجه وهو تام ا مائة بالتینن خروجه وهو حهسون 
وإذا کانمن جھولاً تبت الكثرنحو له علي مائة درم الا شيا او الا قليلاً اواك 
بعضا لزمةوإحد وخمسون لوقوع الشلك في احرج فيج خر وج الاقل وهو ما دون النصف 
۱ لان استشداه الثي استدداء الاقل عرفا فاوجبنا النصف وزيادة درم لان ادنی ما حقق 
]به القلة النقص عن النصف يدرم و استٹناء البیت من الدارلانة جڑ من اجراتھا 
| مح استثناء الجزہ من الكل کالفلٹ ای الریع ولا !عم استقناء البدا من الدار او الیت 
|الدخوله تبعا فکان وصفا و|ستثناءالوصف لاجوزفلو اقربدار وإ|ستثق بنا ها كانت الدار 
وإلبنا للق لة وان قال بناڑھا لي وعرصتها لك فکا قال لان العرصة عبارة عن البقعة 
|| دون البنا فصا رکا نة قال بیاض هذه الارض دون البنا لنلان مخلاف ما اذا قال بداد 
هذه الدارليوإرضهالفلان حيث يكون البنا للقرلة ایض لان الارضكالدار فيتيعها البنا | 
اما لوقال بناہ هذه الدار لزيد والارض لمر وفكما قال لانة لا اق ربالبنا لزيد صار 
ملكا له فلايجوزارن. يمخرج عن ملكه باقراره لمر و بالارض اذلا يصدق قوله في حق 
غيره بخلاف المسألة الاولى لان البدا ملوك له فاذا اقربالارض لغيره يتبعها البنا لان 
اقراره مقبول في حق ننسو وحاصله ان الداروالارض اسم لما وضع عليه البناء لا اسم 
للارض و|لبناء لكن البنا يدخل تبعًا في البيع والاقرار والعرصة اسم للارض خالية عن البدا 
فلایدخل فیہا البنا لااصلا ولاتبعا والاصل انالدعوی لن ماقرا لغيرهوالاقرأر 
لغيره ينع الدعوى لنفسه والاقرار اشخص اخروإذا ا هذا فاعل انة اذا اق بالدار | 


77 ۔۔ ہہ شش وش رش شر ہج شک یں 
| مه aes‏ زا سيم رو سو تاهج نسوس سم ا یی دم کرحتم تنج مب وی تناس تس تا کول سد سے رود ےچ ہا ساس بے ا ےجو 


أمنزلة الوصف e‏ للا یلا ۷ ایی سوہ ہروپ 
لانة ل يتناوله لنظ الدار بل انا دخل تبعا وهذا معنی قولنا وإستشناء الوصف لا جوز 


بخلاف البيت فانة اسم مجزہ من الدارمشتل على ارض و بناء ٹم استثناٌّہ باعتبار ما | 
فيه من بن الاصل وهر الارض فکان ہے لنظ ار ی اج 1 3 لنظ از 


1 


د 
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على اصلین احدها ان الدعوى قبل الاقرا رلا قنع حة الاقرار و|لدعوی بعد الاقرار 

لبعض ما دخل تحت الاقرا رلا صمح و|لثانی ان اقرار الانسان على نسو جائز وعلى غیرہ 
لامجوز اذا عرفنا هذا فنقول اذا قال بناء هذه الدار لي وارضها لنلان كان البناوالارض 
للثرلة لانة .لا قال بداء هذه الدارلی فتد. ادي لنفسه فلا قال وارضها لنلان فند جعل 
مقرًا بالبنا للقرلة تبعا للاقرار بالارضلان البدا نب للارض ا۷ ا نالدعوى قبل إلاقرار 

لا ْنع حة"الاقرار (وهذا تفریع على الفق ول من الاصل الاول ) وان قال ارضہا 
لي وباوها لعلانكانت الارض له و بناوها لنلانلانة ما قال ارلا ارضہا لي فند ادع 
الارض لننسەوإدی البنا ايضا لننسدتبعا للارض فاذاقال عدذلك, بناوها لنلانفنداقر 
لنلان بالبنابعد ما ادعاه لنفسه والاقرار بعدالدعوی تیج فیکون‌لفلان البنا دون الارض 
لانالارض ليست بتابعة للبنا (وهذا ایضا تفریع على الشق الاول من الاصلالاول)وان 
قال ارضہا لفلانوبناوها لي كانت الارض والبناەللقر له بالارض لانة.ما قال‌اولا ارضها 
لنلان فقد جعل مرا لفلان بالبدا فلا قال و بناڑ هالي فتد اد لتفسه بعد مااقرلغیرہ 
| والدعوى بعد الاقرار لبعض ما تناوله الاقرار لا حم (وهذا تفريع على الشق الثاني من 
الاصل الاول ) وان قال ارضها لنلان وبناوها لفلان | سخ ركانت الارض والبنا ملقر؟ 
ول لانة جعل مثرًا للتر لۂ اول بالبنا تبعافاذا قال بعد ذلك وبناوها لفلان | خر 
فيكون مقرًا على الاول لا لی نفس وقد ذکرنا ان اقرار المقرعلى غيره لايجوز( وهذا 
تفر يع على الاصل الثافي )وإن قال بداوها لفلان وإرضها لنلان آخ رکا ن کا قال لانة ما 


اقر بالبنا اول حم اقراره للمئرلة لانة اقرار على ننسه فاذا اقربعد ذلك بالارض لغيره || 


فند اق ربالبنا لذلك الغيرتبعا للاقرار بالارض فيكون مقر اعلى غيره وهو الفر لةالاول 
وإقرار الانسان على غیرہ لا يجوز ( وهذا ايضا تفریع على الاصل الثاني ) وإستئناء فص 


امخام وفخلة تن وطوق ا جار کالبنا فیا مر فر فلو قال هذا ذا اغنام لفلان ال فمة فلا 
عم استشداق, بحلاف ما لو قال ا حلنة انلان وألفص لي فانةهج وی امخانية لو قال هذه 
الغل باصوها لفلان مر كان الكل لت له ولا بصدق المترالايحة اہ وان قال لا 
علي الف درم من عبد اشتر ينة منة ول اة.ضه فان عي العبد وصدقة ابفلا في شرائہ 
وعدم قبضه قيل للقرلة سل العبد الى الفروخذ ثنة ان شعت وإن لم عین المفر العبد ول 
پصدقۂ المقرلة سے عدم قبضہ لزم المفرالالف ول پعتبر قوله | اقبضه لان رجوع بعد 
الاقرا ر فلا بش لا موصولا ولا مفصولا ولو قال له على الف درم وم یذ کر السبب قي ۱ 
کا قال على الام ولو قال له علي الف من منمتاع او قرض وهي زيوف م يصدق مطلقا. 
وصل او فصل لان افر بعقد البیع او القرض والعقد يفتفي‌سلامة العوضین عن العیب 
فدعوی الزيف رجوع والرجوع عن !۷ قرار باطل ولو قال له علي الف من غصب ای 
وديعة ألا اهاز یرف صدق مطلقّا وصل او فصل لانة اقر بالغصب والودیعة وها لا 
يقتضيان السلامة وإلنول للنابض ینا كان او امین وصدق بمینه اذا قال غصبتة ای 
اودعني و وجاء عيب ولا ینة وذلك ما تقدم من أن الغصب وإلوديعة لا ينتضيان 
وصف السلامة اه مخضا عن الدرا نار ورد ا تار 

4 الماده ۰۸۹ ۱ اذا ادعی احدکونه كاذب نی اقراره الذي رقف 


امقر له على عدم کون الق رکاذبا مثا اذا اعطى احد سندا لاخر محررا فيه 
انه قد استقرضت کنا دراہم من فلان تم قال وان کنت اعطیت هذا 
السند لكتني ما اخذت الیل الذکور منه يحلف القر له بعد مکون الق رکاذ 
۴۱ اقراره هذا 

وهذا قول ابي يوسف وهواستعسان وعندها مرا لقرتسلم! لقربه ا یا فر لوه 
القياس لان الاقرار ججة مازمة شرعا وجه الاستحسان ان العادة جرت بين الداس ۱ 
اذا ارادوا الاستدانة یکتبون الصك قبل الاخذ ثم یاخذون اذال فلا یکون الاقراردليلة 
على اعدار هذه ا حالة جلف المفر له لانة لا بضرہ المین اذا كان صادةًا درم اعلم انما 
ذكرمن تحليف المقر له ليس في الاقرار بالدين فقط بل في كل حق وطذا عممہ فيال مل 
بقوله اق ریغ وقد ذکر نیا حامدیۃ بانة اذا اقرالاخ با قبض من زوج اخلہ ما خصه ۱ 


س لحف سم سي ص سی حص بج ےت چپ شس ليسا ابد 


جس ہے مس امس 


یہ جنيب هر 


YY 


بالاررك من ترکھا ثم ادی نارکا اقراره يحاف ابقر له انه لم يكن كاذيا اہ وفیها 
ٹل قاری ا طداية عن رجل ١‏ شتری شيثا و|ق ری رو یتو عند الشهود ٹم بعد قبضه ادي انه 
ل يكن را آء وراد رده فاجاب اذا ادي المشتري بعد اقراره بر ية المیع ان قررتبذ الک 
ول اکن رأيت ا بیع وكذبة البائعحلف البائع ان اقراره بذل ك كان بعد الرؤّية وا لمرفة 
بو فان حلف لم يلعفت الى انكار المشتري وان نکل فلاہشتري الرد اه وکذا يجري امک لو 
ادع وارث المتر تيلف المثر له وإ نكا نت الدعوى على ورثة اگنر فالہین علهم بالمل 
انا لا نعل ان كان كاذيا تور وهذا اذا لم يكن ابر" عام فلو كانفلا بين على ا فر لۂلکن 
| للعلامة ابن نیم رسالة افق فيها بلزوم! لين على المقرلة حاصاها لو افربت المرأة في صتها 
ينها بلغ معين ثم وقع يبنهما ابراء عام ثم مانت فادع فى الوصي امه كاذبة لسبمع دعوزه وله 
تحلیف البنت لان الابراء هنا لايمنع اذ ان الوصي يدي عدم لزوم شيء مخلاف ما اذادفع | 
المغرال مالا ةربه الى المترلة فانة لیس لم تحایف المترلة لانة يدعي استرجاع المال والبراءة 
مانعة من ذلك اما فی ول فانة لم يدع استرجاع شیء فا يدقع عن تلسه فافترقا 
تكيلة وفيها اقرومات فال ورثدہ انة اقرتلية محلف المنرله بالل لند اقزلك اقرارا 
يا اه وفی الننوبر وشرحہ للعلائی اقر رجل مال في صك وإشهد عليه م ادعی ان بعض 
هذا ا مال قرض و بعضەربا عليه فان اقام على ذلك بینة نقبل وان کان متداقضا لاننا 
نعل أنه مضطرالى هذا الاقرار اھ وله في القنية و به افتى فى الحامدية وإلخيرية قیتعین 
الافتاء به لانۂ هو المنقول ردحذار 

6 المادة ۰ ۱۰۹ 96 اذا اقراحد لاخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهر طلب 
وقال الاخر هذا الطلب لیس لي وافا هولفلان وصدقه ذلك يكون الطلب له 

جرد التصادق وان ل ينلاسسيعارية ول يسلط الق لة على قيضي فكان هذا التصادق 

منید"! ملك المثرلة ركان المت ركالوكي لعن الق له تكيلة 

ولکی يكون حق قبضه لمر له الاول يعني لايجبر المديون على اداء المقر به 
الى المقر له الثاني اذا طالبه واذا اعطى المديون المقر به للمقرله الان برضاه | 
تبرا ذمته ولیس مقر له الاول ان يطالبه به 
وكذا لوكان في يد رجل دار فاقرانها لفلان فقال المترلة ما كانت لي قط ولکہا 


سب عمسي بم ١‏ لم جج سے سيا ب یں پش سس شش سوب جيجه 1 


۱ لان ؤي لای جا جانية هرد لاف ما لوقالت الامرأة الجر الذيلي 7" زي ملك 

فلان لاحق فيو وصدقها ا لمر مه ابرأت زوجها فانة يبرأ على الاظہرلعدم صحة الاقرار 
فیکون الابراء ملاقیا حلي لان الاضافة هيا للمالك ظامرة اذ ان صدافها لا يكون لغيرها 
فکان افرارها هبة بلا تسلیط على النض تكبلة وستفم جلا من الفصل ااي 


حدسسسمؤًچ 6( مد 


الفصل انى 


4 المادة ۱ 6 المقراذا اضاف المقربه الى ننس في اقراره يكون قد 
وهبه للمقرله ولا یتم مالم يكن هناك تسلیم وقبض وان لم يضفه لی نفسه یکون 
۱ قد تنى ا ملك عن المقربه واقر بكونه ملكا للمقرله قبل الاقرار 

والفرق بينهها ان اضافة المثره الى نسه تناني حمله على الاقرار الذي هو اخبار. 
لاانشا فاث اذا قال جیع مالي ا وجميع ما املكه لنلان فا له او ما ملكه يبع ان 
| یکون لاخر في تلك المحالة فلا بيع الاقرار وإلليظ يحل دشا فحل عليه ویکون 


هبة درر 

مثلا لو قال احد ان ساثراموالی واشیائی التى في يدي هي‌لفلان ولیس 
لی فيبا علاقة يكون حبزئذ ر قد وهب جمیع اموالہ واشیائه أذلك ویلزم النسلم 
والقبض‌وان قالان ساثرالاموال والاشياء الي نسبت لي ما عدا ثيابي الي علي 
هي لفلان ولس لي فيها علاقة یکون قد ننى ملکه عن سائر الاموال والاشیاء 
|المنسوبة اليه يعني التي قيل انا له ما عدا ثيابه التي عليه واقربکونہا اذلك 
|| وکنا لوقال کل ماني يدي من قليل ا و کثیراو عبد اومتاع الى فلان نهو اقراد 
| عام رد محنارولوقاللة من مالي اودراشي كذا فبوهبة ولوعبربني فقال له في مالي او في 


ممح ی نس 
E I “Wh 7‏ ۱ سا سے تی افاہے ےم ودطاہ اتا اب وو ہیں لی عمد تمصب کم با اا 
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ا دراي كذا كان اقرارا بالشركة دار وف الاد رجل فال داري هذه 7 لديأ 
صاغر یکون‌باطلا لاا هبة فاذا ل بان الاولادکان باطلاوإن قالهذه الدار للاصاءغ 
من اولادي فپواقرار وهي لفلائة من اصغرغ لان لم يضف الدار الى ننس اه 
ولکن لو ملك اشياء بعد اقراره هذا لا یکون الاقرار شاماد لدلاك الاشياء 

وان اخنلنا ف عين اعها كانت موجودة وقت الاقراراولا فالنول للمترالا أن یئم 

المنرلة الينة انها كانت موجودة فى يده وفت !۷ فرارحامدية 
كذلك لوقال ان سائراموالى واشیسائی التي في دکني‌هذا لابني اآچبر 

ويس لی فیہا علاقة يكون قد وهب في ذلك الوقت جميع اشيائه واموالہ التي 
هی في الدكان لابنه الكيير ذلك ویزم التسليم وان قال ان جميع هذه الاشياء 
والاموال التي هي في دكاني هذا هي لاجبي الکیرفلان وليس لي فیہا علاقة 
يكون حينئذ قد نی الاك عن نفسه واثبته لابنه الكيير باقراره عن جمیع 
الاضاء والاموال الموجودة فى ذلك الانوت 

ولايرد على ذلكاۂ اضاف‌الد كان الى ننسه لامها اضافة نسبة لا ملك اذاه اضاف 
الظرف لا المظروف المةر به فکانت الاضافة هنا كلا اضافة لاحتال ان الدکان او 
الییت او الصندوق ما ملك غیرہ ورو هنا ما في الدکان وهوغير مضاف اصالة 
فیکون قوله ما في دكاني اقرارا لا تمليكًا لعدم وجود اضافة المتريه الى ملكو بل جعلة 
مظروفا فیا اضیف أيه نسبة تكهلة 
۱ ولک لووضع بعد ذلك اشساء اخر نی ذلك الدكان لا مكون اقراره هذا 
شاملاً للاك لک وكذلك لوال احد ان حانوتي الذي هون الحل الثلانى 
هوازوجتي يكون قد وهبه لها ویازم النسلیم وان ال ان الدکان الفلا 
الذي نسب لى ہوازوجتی يكون ذلك الحانوث لزوجته قبل الافرارو کرات 
قربان الدکان لیس بلکه ۱ 


۱ قال في ا لحامدیة وستل ا انوتی فمن اشهد على ننسه جماعة ان جمیع ما نی منزله 


وچ ا ا اس تسوا نونج رر ءاد عدي دوفو منص بصي وم وہ رید ود 
1 وه ید ری ار لورت حیاول و وم ٹج 


من الامتعة ملك زوجلاو فلانة ول بحط عل الشهود وقت تحہل الغبادة يجبيع ذلك ر 1 
بشيء منة فہل اذا ادعت الروجة أو من يفوم مقامہا مجمیع ما ذ كرعلى ورثة الزوج رشمد 
الشهود على الزوج با اشهدم به قبل شهادهم ولا تكون شهادعم جھول فاجاب الفهادة 
ید لاما على سول الموم اذ اما شپادة يجبيع ما في المنزل وإلعموم من قبيل المعلوم 
لامن قبيل الجهول فلا تكون شهادة جھول نم لو انكرت ورثة الزوج ان هذه الامئعة 
نت في المازل يوم فرار كان القول للم لقيامم مقامه وكان على الزوجة اثبات ذلك 
کا فی الخانیة وفی الدر الخذار اقرلاخریعین ول یضفہ الى نفسه لکن من المعلوم لکیر من ' 
الناس انة ملكة نهل يكون اقرارًا او تیک ین الثاني فیراعی فر شرائط التمليك اھ 
وا كان میک وان لل يوجد فی اضافة صريكا لانفيها اضافة ثقدیر بة وإلدليل عليها ان 
ملكه اياها معلوم للناس فامحاصل ان الاضافة الى نفسه التي تقتضي التمليك اما انتكون 
|أصريحة او تقديرية نعل بالترائن كأ ن کان مشهور! بین الناس انها ملكه و ببذا بظہر 
اراب عن مسائل جما ها ليك ولا اضافة فیها قال الرملى اذأكان الملك ظاهرا للفر 
فهوتمليك وا فبواقراران وجدت قرينة وتمليك ان وجدت قرينة تدل عليه فنأ مل 
فانا نجد نی الحوادث ما يقتضيه تکہلة 
6 المادة ۱۰۹۲ € اذا قال احد في حق الاکال الذي هوني يده 
وتصرفه بسند انه ملك فلان ولیس له فبه علاقة والاسم اله ررفی الوثيقة هو 
مستعاراوقال في حق دکان ملوك اشتراء من اخرانني بي كنت قد اشتريده 
فلان والدرامم التي اعطیتہانی نہ هي ماله ایض والاسم حررنی السند قبدأ 


تاکن قد افر بان الدكان ملك ذلك في نفس الاس 
فان صدقة افر له اخذ الد کان وان كذبة ارتد افراره حآمدیة وغیرھا 


* اللأدة ۵۹۳ ۱ 2 اذا قال احد انالدين الذي هو في ذمة فلان بموجب 
سند وهو كذ غرشا وان كان قد تحرر باسمي الا انه هو لفلان واسبمى الذي 
حرفي السند هو مستعار يكون قد اقر بان المبلغ الذکور في نفس الاس هو 
حق لذاك 


HA) 


re Saye mn a i مک‎ e e E ے ہج‎ r ےہ کہ کے د‎ A e ےجس ہجو چان‎ r اس‎ 


۱ اعد ذلك اقرا الا يضف الدين المنفسه اما لو اضافة الى نفسەوقال الدين | 
| الذي على فلانهو ثثلان‌هل‌یکون اقرارا او لكا قالفي النتويرهواقرار ولكن اعترضة | | 
رانا ورداشار بانة خالف لا ذکره قبلا من موی الى تسه کان هب فار ۱ ۱ 
ألد: بن عار یۃ وان لم 9 کے وھوالمذ كير عامة اعتبرات خلافا بی ظ 
الثاني يكون هبة وعل الاولاقرارًاوتكوناضافتة الى ننسه اضافة نسبةلاملك واما اشترط 
قوله واي عار ية لیکون کر پنة على ارادة اضافة السبة وعلیه حمل کلام اانتویر و یکون 
اطلاقًا نی محل النفييد فلا اشکال حيتئثر نی جعله اقرارا ولايخالف الاصلالمار للترینة 
| الظاهرة اه طخ صا وقد اید ھذا التوجيه فی النتاویال حامدیۃ حيث قال ولو اقرارن 
الدين الذي لي بذمة عبرو لبكر فان قال وإسي في الصك عار ية لك وا فلا کا في 
فتاوى التمرتاشي ام ملخصا 
4 المادة ۱۰۹۶ 96 اذا کان احد قد ننی ماك بافرارہ على ما ذکر او اقر 
بكون اس مہ مستعارا في حال صته يكون اقراره معتبرا ویلزم به في حال حاته 
وتلزم به ورشته بعد مماتہ ولكن لوار بالوجوه لد كورة في عرض موته شکه‌یم 
من الفصل الا تی 
وإفا الزم بافرارہلان الاقرار جة على المقر وإنما تلزم بو ورثته بعد مانو لان الوإارث 
قام مقام المورث حثینة وکا فا منم عنة المورث مجع عنة الوارث درر 


شود در سید بھی ہے سے سے مور 


سس بسر دم سا 


فی بیان‌اقرارا مریض 
قا ل نی نور العين ومنالامور المعترضة على الاهلية المرض وھولا ينافي أهليةوجوب 
الح حتا له الیو للعبد ولالاهلية العبارةحتی صح نکاحا ار بض وطلاقه وسائر مایتعلق 
بر وككن المرض لما كان سیب الموت وامموت عجر خالص کان المرض من اسباب 


وس رموش سمي ممعم عن ما 


TAT 


نے نول او اھر زاس را اج ب يشب باه برع دسر سا سر سوا ایح بح ھا هکس جج اراس صب نت هسح بحي متيب ہی وی راہ اج سفت بزل كلاب العم مك اس ر مد جو سس وص ام ميدي سم اتپ لع مد بد ا2 ےت لال am aie‏ سی سس شی ہے 


ال فشرعت العبادات عل ا مر يض بقد رالد رة ولا كار نا مت عله فیرش الغرماأ 
في الما لكان ا مرض من اسباب حتی الوإرث والغر مم باله فیکون آ برض مرت اسباب | 
ا جرعلی ا مریض بقد رما يتعلق و صیانة ل نین اذا اتصل ا مرض بالموث مسننًا الى 
اول ار حتى لا يوثر المرض فهالا يتعلق به حق الغريم والوإرث کنکاح بهرالفل 
حیث يصح منة لان من الموج الاصلية وحقهم يتعلق فيا فضلعما فت في ا محال كلل 
تصرف حمل الفسين کہبة وبيع #حاباة ثم ينننض ان احج اليه وما لا يحهل التض جعل 
كيعلق بالموت كاعناق اذا وقع على حق غرم او وارث بخلاف اعناق الراهن حيث || 
ينفذ لان حق المرتهن فی ملك اليد دون الرقبة تکہلة ظ 
بل المادة ۱:۹۵ یہ عرش اوت هو الذي بخاف فيه الوت نی الاکثر 
الذي بج زا ريض عن رؤية مصالحه ا حارجة عن داره ان کان من الذکور 
کھج المتیہ عن الانيان الى اتید وتجزالسوقي عن الاتيان الى دکانه درمخثار قال في 
رد احدار ينبي ان يكون ا )راد التجز عن نحوذلك من الاتيان الى ابید او الدكان 
لاقامة الصاح القريبة في حق الکل اذ لوكان محترقا بحرفة شاقة کا لوكان مكاريا ای 
جال على ظہرہ e‏ وجرعية | 
مع قدرثه على الخروج الى ال جد او السوق لا یکون مریضا وان کات هذه مصالحه وا 
2 ان یکون عدم القدرة على الخ روج الى الدکان ليع وألشرا مثلاً مرضا وغير مرض 
بحسب اخئلاف ا۔مصائح فنأ مل ثم هذا انما يظبرني حق من کان له قدرة على الخروج 
قبل المرض اما لوکان‌غیر قادر عليه قبل المرض للكبراو علة في رجليه فلا پظہر فينبني 
اعلبار غلبة اللاك فيحةو وهوما قاله ابواللیث من ان کونه صاحب فراش ليس بشرط 
لكونه مريضا مرض الموت بل العبرة لغلبة الاك لو الغالب من هذا المرض ا موت فبی 
مرض وت وان كان رج من ليث و ينبي اعتادہ ما عات من انه كان يني به الصدر 
الشهيد وان کلام حہد يدل عليه ولاطرادہ فم ن كان عاجرا قبل ا مرض و يو يده ان 
| من الحق بالمريض کمن بارز رجلا وتحو انما اعثبر فيو غلبة اللاك دون الجر عن 
ا خروج ولان بعض منيكون مطعونا او یہ استسقاء قبل غلبة المرض عليه قد يخرج لقضا 
مصاحه مع كونه اقرب الى اطلاك من مر وض ضعف عن الخروج اصدا اع او هزال 
ثا کت قول بمضہم ان لو كان ما مرٹا بقلي من کہ م زه عن 


۲۸۳۲ 


آمزوسحیسے ہر کُھُداب1 a E‏ اتی دی ےط ند ا شه سمه لبان IIE‏ ا او IPF‏ حیلم سحشیچ اس نے !ج۲۰ دی جس متا 


می یہ ہے 5 ےچ چم cpg‏ مہات کے ہے 
لیڈ لی ا سس ارييس سی شپت ما ھما یر IR r‏ یداجس ای مسا ہے سس یا سے بط ب اسمس سے زر سرد سے ا جسوے 


مصاتحه کا یکون نی ابعداء ابارض لا ۔یکون مر بضا وقد یوق بین القولين بالل ان عل || 
ان به مرضامہلگا غالبا وهو يزداد وت ای فہوامعتبروانل يع انه مهلك يعبر الجر ]| 
عن ا خروج لمصاحهذا ما ظبرلي اه ملس 
ويعجزه عن روءية الصا الداخلة في داره ان كان من الاناث و يوت على 
ذلك الحال قبل مرورسنة صاحب فراش كان او لم يكن ظ 
قال في الدرالخنار ونی حق المرأة ان تمجرعن مصالحها داخل الب ت کا فى البزارية 
ومفادہ انة لو قدرت على نمو الطهؤ دون صعود الس ل تكن مريضة قال في التهروتهى 
الظاهراه وفیوومن بارز رجلا او قدم لیتعل في قصاصاو راو بتي على لوح من السفينة 
او افترسة سبع و بتي في فيه فهو کر بض مرض الوت اه وفي الهندية ومن كان حبوساني 
الجن ليقت ل قصاصا اورجأ لا يكونحكيه حك المريض وإذا اخرج لیقتل تحكمه نی لک 
امحال حم المريض ولوكان في صف الفتال تحکمہ حك امج وإذا بارز كه في تلك 
الحال حك المريض ولوكان في السفينة تحكبه حك ای وإذا هاج الموج نحكيه في تلك 
المحالحك المر يض ولواعيد الى الجن ول يقئلاو ارجع بعد المبارزة الى الصف اوسکن 
الموج صارحكبه كك المريض الذي برأ من مرضه تنفذ تصرفاتة من جميع ماله وإلمراة 
اذا اخذها الطلق فا فعلته في تلك ا حالة بعتبرمن ثلث ماها وان سامت من ذلك جاز 
ما فعلته من ذلك كله اہ وشي رد انار عن الاساعيلية من به بعض مرض يشتكي منقوفي 
كثير من الاوقات يخرج الى السوق و يفضي مصال مہ لا يحكون به مريضا مرض ال موت 
وتعتبر تبرعاتة من کل ماله وإذا باع لوإرثه او وهبه لا یتوقف على اجازة بافي الورثة ام 
وان امعد حرضه داب على حال ومضی عليه سنة يكون في حك الج 
وتکون تصرفانه کتصرفات العحیم مالم يشتد مرضه ويتغيرحاله 
فظه رمن هذا ان مرض الموث مقيد بغير الامراض الزمنة التي طالت ول یخف 
معا الموث کالنائج وتحوہ وان صيرتة ذا فراش ومنعثة عن الذهاب في حوإئجة فلواصاب 
رجلا فاج فذهب لسانه أومرض فم يدر على الكلام ثم اشار الى شيه او كتب شیتاوقد 
تقادم ذلك وطال سنة فهوبنزلة الاخريى الج وکذا صاحب المل اذا اتی عليه سنة 
فهومنزلة | اع <امدية مانم 


FAK‏ ظ 
۱ رم ولکی او اشتد مرضه وتغیر:حالہ ومات يعد حاله اعتبارا من وقتالتغیر 
الى الوفاة مرض موت 


6 الماد ۱۰۹۲ 6 اقرار من لم يكن له وارث او ل يكن له وارث سوی 
زوجته او الامراة التي لم يكن لها وارث سوی زوجها في عرض الوت يعتبر | 
اقراره على انه نوع وصية فاذا ننى الماك من لا وارث له فی عرض موته عن 
جنيع امواله واقربها لغيره نصحم ولیس لامین يدت الال ان يتعرض لتركته بعد 
وفاته كذلك لونتى الملك عن جمیع اموالہ في مرض موته من لاوارث له سوى 
زوجته واقربہ لحا اونفت الاك من لاوارث لا سوى زوجھا عن جمیع 
اموالما واقرت به له صم وليس لامین يبت الال ان يتعرّض لتركة احدهما 
بعد الوفاة 

وذلك لان بیت الال غير وإرث بل يوضع فيو المالعلى انة مال ضائع لا بطريق 
الارث فلا يعارض الوصية والاقرار ولا الحاباة کا افاده الرملى فی فتاواه ونی الحامدية 
سكل فبا اذا أوصى زيد بجميع ماله لاجني ومات مصرًا على ذلك عن زوجة لا غہر و 
تجزالزوجة الوصية فكيف اک الجوإب الوصية با زاد على الدلٹ غير جائزة اذا کات 
هناك وإرث يجوز ان ستحق جميع الال اما اذا كان لا “تحق جميع الميراث کالزوج 
والز وجة فانةيجوز ان يوصي با زاد على الڈلٹ ميث ل تجزالز وجة الوصية ترث سدس 
التركة ولطوصی له خمسة اسداسها لانها لا لتحت من | لبراث شيا حتی مخرج ثلث الوصیة 
فاذا خرج الفلٹ استحقت ريع الباقی وما بتي بعد ذلك يكون للموصی له با یع واصله 
من اثنی عشر للوصی له ار بعة وهو الثلث بتي الفلفان ثمانیة للزوجة ر بعها اثنان بقي ستة 
نعود للموصص له فتكون عشرة من اثنى عشر وذلك خمسة اسداسها اہ 

المادة ۱۵۰۵۷ 96 لوافر احد حال مرضه بال لاحد ورئته وافاق بعد 
|| اقراره من ذلك المرض یکین اقراره هذا معتيرًا 

لعدم مرض الوت فلم يتعلق بوحق الورثة رد حثار وفي جامع النصولين اوعی 


لوارثه 9 بریه من‌مرضه بطلت وصیته اه وف الخایة رج ل کان برض یومین و a‏ ثلاثة 
او پرض یوما و مج يومين وإقر لابنه بدين قال ابو نضران اقر بذلك في مرض 2| 
سده جاز افراره وان اقر نی مرضه الذي الزمة الفراش وانصل بالموت لا يجوز اقراره ام 
6 المادة ١ ۵٩۸‏ اذا افراحد ف عرض موته بدین اوعرن لاحل 
ورشه م مات يكون اقراره موقوفا على اجازة باتي الورثة فان اجازوه كان 
معتبرًا والا فلا 
سوإہ کان المريض مدیونا او لا للتہمة وسواء کان الدين عليه اصالة ا وكفالة 
وكذا اقراره بقبض دينه من وإرثه وإحثياله به حني لو اقر بقبض دينه من ۷ جنبي و کان 
وارث ا مق رکنیلاً للاجني لا يوز اقراره اذ يبرا الكفيل ببراة الاصيل جامع النصولین 
ولواقرالمر يض لوإرثه وللاجدي معا بعين او دين توقف اقراره على اجازة بقية الو رثة 
وكذا لوافربقبض دينه او غصبه او رهنه من وارثه ومن اجڊي وهذا اذا تصادق 
الوارث والاجببي على الشركة اما اذا انکزها احدها فا محر كذ لك عند الامامين وعند 
حبد نت الاقرار في حصة الاجنبي ولة ان اقرار المربض للوارث ل حم فل تبت الشركة 
7 الاقرار للاجبي کا لو اوصی لوارثہ ولاجنبي وکا لواقرلاخبه يه مرض موتو ولا 
وإرث له غیرہثم ولدلة ان فينفذ اقرارہ لاخید ولا انة اقربالموصوف بصفافاذا بطلت 
الصفة يبطل الاصل کا لو تصادقا عل الشركة رد حدار 
تنبيه * قرفي مرض موتو لوإرثه یژمرنی ا حال بتسلهه الى الوارث لاحتال گید 
هذا الاقرار صنو من المرض فاذا مات ا ر يض برد الوارث ما اخذ ان كان لتر 
وارث اخر ولم یصدقہ تتوبر ورد حذار 
ولكن اذا کان قد صدقه بات الورثة نی حال حياة القر فليس لم الرجوع 
عن تصدیقہم ويكون ذلك الاقرارمعتبرا 
ولا حاجة الى التصديق بعد ارت مخلاف الوصية با زاد على النلثك حیث لا تتفذ 
۷ باجازة الورتة بعد موت الموصي جوري اقول ينبقى ان يكون على هذا ا منوال رضا 
الغرما قبل موته تد.راقول وكذا وقف بیعہ لوارثه علی‌اجازة باقيالورثة وإشار فیا خزا نة 
الى ام لو قال اجزنا اقراره ٤‏ حیانه فلم الرجوع أي فلا مخالنة لان التصدیق کصرجچ 


سمس لس تچ 


۳۸۹ 


١‏ و mer‏ یم ری 
تس 4 ل ل ل ل یر را 11 معصصہ میمت ید ريرس رورسم 


جس پے سے موہ 


ترا لاف الاجازة کنا في الشکلة 
ایض الاقرار للوارث بالامائة صح على كل حال وهوانهاذااقراحدني 
مرض موته بکونه قد قبض امانته التی عند وارثه او افر بكونه قداستبلكامانة 
وارثه المعلومة التي اودعها عنده عم اقرارہ 
وإناقيدو| بكون الامانة .علومة اي بالييسةاحترازا عا اذا لم تكن معروفة حيث لايقبل 
اقراره باستہلاکھا ۷۱ ان يصدقه بقية الورثةکا نی التببين وإنم| اشترط معرفة الامانة دفي 
التهمة فلو ثبنت اما نة بالبينةفاق رالمريض باستهلاكها صد ق اذ لومات جھلا ضن‌فاذا 
افر باستهلاكها فاولی ولواقراولا بتلنها في يده فنکل عن المين ومات ل يكن لوإرثهني 
ماله شي وامحاصل ان مدار الاقرار هنا على استهلاك الوديعة المعروفة لا عليها فلواقر 
المريض بقیض نما باعهلوإرثه بامره او بولاية لم يصدق ا۷ ان يدعي الاك لكونه ليس 
دتا في ترکتەفلو قال قبضت التمن وإتلندہ يبرأ لشتري ولو ادىم برجم وکذا لابصدق 
في قبض من ما باع لغيره من وارثه ألا ان یتول ضاع عندي او دفعته الى الامرلاة لم 
بصردینا ف التركة لا لوإرث ولا من جهة الوارث وقوله قبضت الممنوإتلفته هوه شل | 
اقرار ۵ لوار نه بوديعةاستبلكها فتقيد ا مبایعة معاينة الشبود وحنثثر فاذاادى ضانذلك | 
لوارث ۸ برجع على المشتري لانة معبرع تکلة ملفا 
مثلا لواقرفي عرض موته بقوله اخذت وقبضت امانتي التي اودعتبا عند 
انی فلان بصع اقرارہ ویکون معتبرًا وکذا لوقال ان ی فلا اخذ طلبى 
الذي هوعلى فلان بالوكالة وسامه لي بکون اقرارہ معتبرا وكذلك لوقال بعث 
خائم الا لاس الذي كان وديعة او عارية عندي لابن فلان وقيمته خمسة 
الاف غرش وصرفت نہ نی اموري اواستبلکشه يكون اقراره معتبرا ويازم 
تضمين قيمة ذلك الات من التركة 
وا حاصل ان اقرار ا مریض لوإرث موقوف الا في ثلاث لو اقر باتلاف ودیعتہ 
العروفة أو افر بقبض ماکان عنده وديعة او بقبض ما قبضة الوارث بالوکا لة ممن 
مدیونے و ینبغی ان حق بالثانية اقرارہ بالامانات کہا ولو مال الشركة اشیاه و یه یده 


۲۸۷ 1 


ال از و و و و ی ی تٌُُش “BRR Th 2 aL‏ سر ل روه rT Fas aor a‏ 
سس 
کے شا 


| ما تی نورالعين مریض عليه دين حيط فاقر بثیض وديعة او عاریةاو مضار بة کات 
له عند وإرثه سم اقراره لان الوإرث لو ادع رد الامانة الى وإرثهالمريض وكذبة المورث 


يٽيل قول الوإرث اہ 
6 المادة ۱ 6 اراد ھن الوارث ق هذا ال مث هوالذي كان وارثا 
لأمريض في وقت وفاته 


لافي وقت الاقرار فلواقرلاخيه مثلا ثم ولد له ولد الاقرار لعدم ارث اوقت 
وفاة القر وان اقرلاجنبي جھول نسبه ثم اقر بینونه وصدقه‌وهو من اهل التصديق ثبت 
نمه ونطل افراره لوجود الوراثة وقت الموت ولو اقرفي مرض موته انة کان له على آبنته 
اليتة عشرغ درام قد استوفاها وللمقرابن يدكرذلك عم اقراره لان الميت لیس بوارث 
کا لو اقرلامرانه في مرض موته‌بدین ثم مانت قبله وترك وإرثاسسكرًا مااق ربدم اقرارہ 
لجامع احبة تدوبر ولومات المقرلة ثم المريض وورثة المقرلة منورثة المريض جاز اقرارہ 
در خثار وصورتة اقرلابن اببه ٹم مات أبن الاسن عن ابید م مات ارعن ذلك الابن 
فقط اوعن ابنین احدها وإلد المفرلة او اقرلامرآنه بدين فاتت ثم مات هو وترك متها 
وإرثًا مج اقراره عد الي يو.ف وجحمد لخروج المقرلة عن کونه وإرثًا في الصورة او 
واما في الصورة الثابية فلان العببة لكون ا قر لۂ وارثا او لا وقت موث المتروثي اذ ذاك 
ليست وإرثة لان ا یت لیس بوإرث رد حتار 

واما الوراثة الحاصلة بالسبب الحادث فی وقت وفاة القر و تكن قبل فلا 
تکون مانعة لصمة الاقرا رکا انه اذا اقراحد بال لامر اجنيية فی عرض هوته 

م تزوج بها ومات يكون اقراره ناف 
بخلاف ما لو وهب لاجنبية شیا او اوصی ها بشي ثم تروجءا حيث لا نتتهاطبة ولا 
الوصية لان الوصية تمليك بعد الموت وي حینتفر وإرثة در مخثار وكذا الهبة لا في مرضه 

لان الطية في مرض ال موت وصية ڳا قدمنا 
واما الاقرار من كانت وراثتہ قدیة ول تكن حاصلة بسبب حادث 


ظ فلايكون نافد مثلاً لواقر من له ابن بال لاحد اخوته من ابويه ثم مات 


A 


ا لس پیر ipii Si ies ii‏ اا مد اا سد د4ل سے ہد اب به سوست مرجع 


بعد موث ابنه لابکون اقراره نافذ لاان اخاه برثه من حیٹ کون ال 
وكذا اذا صار المقرلة وإرثًا بالسب بان أقرمريض مسل لاخره الذي م اسم قبل 
موته حييث لا جوز الاقرار له لان سبب الارث كان قاتًا وقت الاقرار ولو اقرلاجدي ثم 
مات الفر له ثم ا مریض وورثة المقرلة مرن ورثة المريض ج اقراره لان اقراره كان 
لاجنبي فيم به ثم لا يبطل ہوتہ نکلة 
96 المادة ۱۸۰۰ 6 اقرارالمريض حال كونه في مرض موته بالاسناد الى 
زمان الععة في 5 الاقرارفی زمان الرض فلوائر احد حال كونة في عرض 
موته بانه قد استوفی طلبه الذي على وارثه في زمان صعته لاینفذ اقراره ما م 
بجزه بای الورثة كذلك واقر احد بانه كان قد وهب ماله الفلانے لفلان 
| الذي هو من ورثته وكان سامه ایا لاينفذ اقراره ما لم بثبت بيينة اویجزہ 
باق الورثة 
وكذا لواقرالمريض بانة باع عبده من فلان في تنه وقبض | لمن لا يصدق في 
ال ستاد و یکونا لشن دين ا رض فلا يصدق فی فبضه في حق الغرما و يقال للاشتري 
ادع ١‏ لمن مرخ اخری اوانقض البیم ان كان العبد قايا في يد الشتري اوفي يد البائع 
|۷۱ اذا عرف موث العبد قبل مرض البائع ولوعرف ان البيع كان في ا لصحة صدق في 
استینا* ا لثمن سواه كان في الثمن رهن اوم يكن نقروي عن النتارخانية وفيه اقر 
في مرض موتو أنة باع عبده من فلان وقبض شة في له وصدقة المشتري فيه صدق في 
بیع لا في قبض النمن الا في الدلث كذا في البزازية وهذا في حق الورثة اما اذا كان 
لمريضغرما فلا بصم اقرارہ بالاستیفاء اذا کڏ به فيه غرماةه لتعلق حق الغرما کیا ھی 
المنهوم ما قدم عن النتارخانية وفيه اذا اقر المريض اة كان ابرأ فلا تا من الديين 
الذي عليه نی حنه لايجحوزلانة لا يولك انشاء الابرا محال فلا يلاك الاقرار به بخلاف 
الاقرار باستيفاء الدين لانة يلك انشاءہ فلك الاخبار عنة بالاقرار كذا نی البدائع اه 
| 9#المادة ۱٦٦١‏ € اقرارالمريض بعين او دين لاجني اي ان ۸ يكن 
۱ وأرثه في عرض موته جج وان احاط بجمیم امواله 


موم موی وی وب وه 


سس تست وی رس تسه وس وروی سسا رورا و o‏ او ارو ور تمہ یا 


۱۸۹ 


سواه كانت ى العہن مضمونة او غير مقمونة او امانة خير وهذا استصان ووجههان 
فضا الدین من ا محرا صلية لان فيه تفر يغ ذمة ة لیت‌ورفع الحائل بینۂ ویین ن ا نے فیندم 
على حق الورئة کسائر حوانجه لان : ط تعلق حقم النراغ مرن حنه وطذا یقدم کفنة 
علیہم ولانہ لوم یقبل اقراره لامتیع | لئاس عن معاملته حذر من اتوا | مالل فینسد علهم 
طريق ١‏ لتجارة اوالمداينة تكلة وإلفياس ان لابتع اقراره الا من الفلٹ لان الشرع 
قصر نصرفة على الدلث وتعلق بالتلئین حق الورثة وطذا لوتبرع مجبيع ما لہ لم ينفذالا في 
الیل فکذا ۷ قرار وجب ان لا ینفذ ال من الثلث درر وإذا اقراطر يض بدينلاجبي 
غم اق بدين لاجني اخر وقد تساوی الدینان عة ومرضا تحاصا وصل او فصل للاستواء 
في الوت في ذمة المقر ولواقربدین ثم بوديعة تحاصا ایضا لانة .ما بدا بالاقرار با لدین 
اق سن الفرم في سس بده فأذا افر أنه وديعة مرهد أن : يسنم حق الغرم 
5 7 و يساوي الغرع الارن الدين ول اقرب بودبعة م رر میس الوديعةاولى 
لانۂ ا 7 بالوديعة ملکبا الفر له بعيها فاذا افر بدين | جز ان يتعلق بال الغير 
حطاوي عن اوي وإقراره بال فی يذه أب بضاعة او مضار بة حکه مسار للودیعة کا 
نی البدائع تکلۃ 
في وقت الاقراروانتقل اليه ارثا اواتہیہ اواشتراه في ذلك الوقت بنظر على 
هذا الال الى ان الاقرار هل كان في اثناء مذاكرة الوصية ام لافان كان 
لبس في اثناء مذاکرتہا یکون بمعنى الحبة ویلزم التسليم وا كان سیف اثناء 
مذ كراتها يحمل على معنی الوصية وعلى كلنا المالتين لا يعتبر افرارہ الا من 
ثلث ماله 

لان اقرار المريض يكون حيتذر لیک للفرلة لك في مرض الوت لا بغذ اا 
من الفلك وھذا معنی ما افاده اموي وغيره من أن اقرارالمربش للاجں ان کان 
حکایة يجوز منجیع الال وإنكان بطریق الابتداء فمن ثلث المال كاني العادية وقد مغل 
العلامة المقدسي عن اراد بالحكاية والابتداء فاجاب بان اممراد با لابتداء ما بکون 


۱4 


۷ صورته صورة اقرار وهو ني الحقيقة ابندا ليك بان یل بوجه من الوجو ان ذلك الذي 
اقربه ملك له وإفا فصد اخراجه في صورة ۷قرارحی لا بکون في ذلك مەع الاه رعلى 
ا منراما الحکایة فى على حقیفة الاقراراه قلت وما بشید لصعة ما ذکرنا من الثرق ما 
صرح به صاحب القنية أقر احج بعبد نی يد ابيه لفلانم مات الاب والامن مر يش قانة 
بعتبر خر وج العبد من ثلث الال لان اقراره متردد بین ان يموت الان اول فيبطل 
و بین أن يموت الاب اول فمصم فصا رکالاقرار المبتدا في ا مرض قال فہذا کالتتصیص 
ان ابلر یض اذا اقر بعين نی يده للاجدي فاننا نكم اقراره من جیع المال اذا لم يكن لکہ 
اياه حال مرضه معلوما حئی امکن جعل افراره اظهارًا فاذا عل ملک في حال مرضۂ 
فافراره جیا لا بتع آلا من تلمك ت الال وهذا حسن من جهة المعنى اه خخصا عن الحامدية 
تبیہ ٭ اذا كان الاقرار ابتدا وحمل على ابة ازم التسليم کامر في متن المادة وان 

حمل على الوصية لا يشترط النسلم حامدية 

6 المادة ۱۰۰۲ ٭٭ دبون الصىة مقدمة على دیو الرض يعنى تقدم 
دیون التي تعلقت بذمة من كانت تركنه غرية في حال صعته على الدیون 
الئی تعلقت بذمته نی مرض موته باقراره وهوانه تستوفی دیون الصعة من Ù‏ 
تركة المريض څ توتدي دیون امرض ان بقیت فضا 

وا باراد بدیون الصحة هنا دين الصحة مطلقًا سوه عم بسبب معروف او باقرار ا مفر 

فقط وسواء كانت لوإرث ام لا بعین او دين محطاوي وامحاص لان دين الصحة مقدمعلی 
دين المرض حت لواقر من عليه دين في صحلہ نی مرضموته لاجنی بدين أو عین مضونة 
اوامانة کقصب او وديعة أو مضاربة يندم دين الصحة ولا اعچ اقراره في حقی غرما 
الم لان المريض محھورعن ۷قرار بالدين ما ل ينرغ عن دين ١‏ لصحة فالدین الثابت 
باقرار جور لا يزاحم الدين الثابت بلا ج رکعبد ماذون افر بدین بعد مره فالدانی لا 
براحم ال ول ولنا ایضا ان حق غرما ۱ عة تعلق مال ا مریض فی اول مرضه لانة جز 
عن قضائه من مال اخر فالاقرار فيه صادف غرما ا لصحة فکان جو را عليه موي 

ولکن الديون التي تعلفت بذمة الریض باسباب معروفة اي سباب مشاهدة 
ومعلومة عند الناس غبرالاقرا رکالشراه والاستقراض واتلاف مال فى في 


او وف درم EEA‏ اوتروج امرأة بهر :1 تک 

شيعا #ماينة الشهود فان ھا هذه دیون کون ساو با وذلك 0 وجبت 
في التركة مقدار الدین الذي تعلق پا( بتعرض لحفوقم ال تذ سل 
تكملة ولكن قال حطاوي وف التعليل الثاني نظر لاحتال استہلاك ما اقترضة اوما 
اشتراه 

واذاكان المقر به شيا من الاعيان شحكبه على هذا المنوال ایضاً يعنى اذا اقر 
احد لاجني باي شی کان نی مرض موتہ لال تحقہ المقر له ما م توعد دیون 
الصمة اوالدیون التي ي ہی فی سکم دیون التصة اي امت باسباب معروفة کا 

۳1 

پوہ النعل في المرض احط من فعل الصحة الا في مسا لة تنو بض الناظر 
النظرلغيره بلا شرط الواقف التنويض ل4 فانة كم في المرض لا في الصعة اما اذا كان 
هناك شرط فیستویان تككلة 

4 المادة ۱۱۰۳ € اذا اقر احد فى مرض‌موته بکوئەقد استوفى طلبهالذي 
نی ذمة اجنى ينظر ان کان هذا الدین : ق بذمة الاجنبي حال المرض بع 
اقراره ولكن لا ينفذ ني حق غرماء الصعة وان كان تعلق قي حال اة فمعم 
عل ىكل حال يعني سوام كانت عليه دیون صحة ام تكن 

اذا كان الاجني كنلا عن وإرث القرقال في الخایة لاح اقرار مريض مات 
فيو بنبض دينه من وارثه ولا من کنیل وإرثه ولو کمل في حنه وكذا لواقر بقبضه من 
أجبي تبرع عن وإرثه اه وفي الجحامدية وکل رجلا بیع شيء معین فباعه من وارث موكله 
وإقرالموكل بقبض الثمنمن مورثه اواقران وكيلة قبض المن ودفعة اليه لايصدق وإن 


کان المريض هو الوكيل وموكله ع فاقر الوكيل انة قبض المن من المشتري الذي 


۳۹۳ 


ی ge‏ تس سا ہس بیس ہد سس موحي جيب سی سو چج ] 
ویسے - سہ e‏ تحت E Ra‏ جم یشوج 


هو نو وآرٹ وک 7 مد المركل صدق الوكيل ولوکان ا مشتري وإرث الول وامموکل 
وإلوكيل مريضان فاقرالوکیل بقبض اك للا بصدق اذ مرضه يكني؛لبطلان افرارہ 
لوارثه بالتبض‌فرضها او اه وني الممدية رجل له على رجل الف درم دين واحد ورثيه 
کنیل و اوکان الدين على الوارث ورجل اجنبي كفل به بامرالوارث او بغیرامرہ 
فرض رب الدين وإقربقبض الدين من احدها بطل اقراره فاما اذا ابرا الاجنبي من 
غير قبض فان کان اصیلاً لام وان كان كفلا عع من الدلث فان كان ابیت مال 
مخرج ذلك من ثلثه فهو حیج ولا سیبل على الكنول وإلدين على الوارث على حاله وان ۸ 
يكن لليت مال غيره نصح مرن ثلنه وللورئة الخیار نی ثلثي الالف ان شآ وا اخذوہ من 
الاصيل وان شا وا اخذوع من الكفيل وإلدلث الباقي رخذ من الاصيل لا غير ولو ابر 
الوارث ا لا م كيف ماکان اہ 

مثلا لواقرالمريض حال مرضه بانه قبض من تن ال الذي , راعه فيذلك الحال 
بم اقراره وی اذا كان له غرماء صة ة فلم ان لایعتبروا هذا الاقرار وانباع 
لني حل سنوي غد ی رن معط حل اك 
له غرماء صمة فليس لم ان يقولوا لانعتبرهذا الاقرار 

وقد ذکرھہذہ المسالة في الندية بريد بیان وهذا نص عبارما اذا افرا مر اض | 
باستيفاء دين وجب له عل غيره فان كان الدين وجب يدل عا هو مال بان افرض ای 
باعحی وجب الئمن في ذمة المشتري ومثل الفرض فيذمة الغرم أو وجب بدلا عا لیس 
مال کا ہرو بدل المخلع فان وجب الدين للریض بدلا عا هومال وإلغريماجدي م 
اقراره بالاستيفاء اذا كان الوجوب في حال الصحة سواء كان عليه دين صحة او ل يكن وإن 
کان الوجوب في حالة المرض لا نص اقراره بالاستيعاء في حق غرم الصحة اذأ كان عليه 
دين حة وهذا اذا ع وجوبه نی حال العو بالببنة أو بالمعاینة فاما اذا لم بعل وجو به £ 
حالة التصحة الا بقول المريض ومن داين معة بان قال ار يض لرجل بعیه قد كنت 
بعك هذا الفرس في حتی بكذا وامت قبضت المرس وإنا استوفيت الٹمن وصدقه في 
ذلك المشتري ولا يعرف ذلك الا بقوطا فان كان الفرس قائًا في يد لشتري أو في يد 
البائع وق تالاقرار اوكان هالک وقت الاقرار الا اۂ٭ رف قيامه وحياته في اول المرض 


یت 
iar‏ سے شر 


سس ا ا ايا ا اا ااا ا مر ی ی سمصصحعد جنر سج ہے ری جو شا تحت ہے سر a‏ 


أا وکان هالک وقت الاقرار ولا يدري انه هلك في حااة ا لمرض او نی حالة الصو ذني 
هذه یکلا لا مج اقرار المريض بالاستيفاء اذا كدب ني خی لذ ران عل | 
ان الفرس هلك في حالة الصحة م اقراره بالاستيناء وان كارت أواجبا على وإرثه واقر أ 
بالاستیفاہ لا بحم افراره سوإ* وجب في حالة المرض او في حالة الصحة وسواء كان عليه 
دیون صحة او يكن وإذا وجب الدين بدلةعا لیس بال وإلغريم اجني فافربالاستیناه 
في حالة المرض يم الاقرارسوإه وجب هذا الدين فی حالة العة او قي حالة المرض 
وسواء کان عليه دیون ااعحة اول تكن وإذا وجب الدين بدلا عا ليس بال وإلغريم 
وارث لا + اقرار ا مریض ۔الاستیناء سواء وجب الدين فی حالة المرض او فی حالة 
الصمة اه وفيها باع عبد اسه الصغیرمن رجل بالف درم ثم قال في مرضۂ قد قمضت 
من فلان ا لفن ثم مات فی مرضه لم بجزافرارہ ولو قال فی مرضه قد قبضتہا من فلان 
فضاعت كان مصدقا ولوقال قبضتها واستهلکها لا يصدق ولا يبرأ لشتري منها ولا 
یکون للشتري اذا اخذ امن منة ان يرجع بو على الاب او نی ماله اه 
6 المادة ٠٦١١‏ 6 لبس لاحد ان يودي دين احد غرمائه في عرض موتہ 
ويبطل حقوق بافیم 
ولوكان ذلك اعطاء مهروإيفاه اجرچ لتعلق حق كل الغرماء با فی يده فان ادی 
الى احدغ ولو غرم صحة شاركه الاخرفيه ولتبید ذلك بالمرض ینید ار يم لیس 
كذلك بل له اينار بعض الغرماء على البعض اذا لل يكن جوا کا في جمع الانہر وغيره 
والمراد بالاجرچ هنا الاجرةالمستوفية المنفعة اما اذا كانت الاجر مشروطة اتیل وإمتنع 
الوجر < عن تسلیم العين ابلومجرن حتى یقبض الاجرة فهي كبسألة أن البيع ألانية في 


النقرة ألانية 
ولک له ان يودي من المال الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه 
حال كونه مریضا 


غوران ذلك مقيد بشرطين ول ان يكون ٹن ما اشتراه مغل القرمة لان الزيادة 
بیع فتكون وصية . الثاني ان يكون كل من الشرا والاستقراض اب بالبرهان لاباقرار 
ا مریض للتہہة تنوير وو چه استثناء هاتين الما تین ان ا ریض اما منع من قضاء 


چس ٰ 
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یی اه 
ان 


7 
ا| دين بعض الغرما .لا فيه من استاط حق این فاا حصل للم شل مق 
۱ | ستط ی حم شوہ جازالتضا ولان حق الغري تعلق مرک لابعينها فاداحصل | 
۱ للریض مثل ما ادى لا بعد قضاؿہ تفويئًا فاذا اشترى عبدا واوفي من من التركة فع | 
| التركة حاصل للغرما لم بسقط منة شيء نجازفعلة حطاوي وھذابخلاف ما نقدم من | 
|| اعطاء الجر وایناه الاجرۃ و خلاف ما اذا لم یژد بدل ما استفرض: اون ما اشتری في 
مرضه حتی مات فان البائع اسوۃ للغرماء في الئمن اذا لم تكن العین المبيعة نی يده فان 
كانت كان او تنو يروغيره راجع المادة ۲۹٢‏ وف النکلة ٹم ان الدین الثابت بالسہب 
نوعان نوع لو قبض صاحبه من ااریض ذلك لا بشارکه فيه صاحب دين الصحۃ ۱ 
کالترض وامییع ونوع يشاركه فيه کر قبضته ا مرا ة واجرة قبضها الاجر وإجرة و مسکه 
وماکله وملبسه وٹن ادو یتو وإجرة طبیبه من النوع الول لو قبضت لا يشاركه الفرمااه | 
ثئمة ٭ رجل مات وعليه دی لرجل فقال الدائن قبضت منة في عه الالف التي 
نتلي عليه وقال غرماءا میت لا بل قبضت في مرضه الذي مات به ولا حق المشاركة 
فها قبضت منۂ قالول ان کانت الالف المفبوضة قائمة شارکوہ فيها لان الاخذ حادث فيال 
الى اقرب اوقاته وهو حالة المرض وان كانت ا قبوضة هالكة لا شيء لغرماء الیت قبله 
لانۂ انا بصرف الى اقرب ۷۱ وقات بنوع ظاهر !ص للدفع لا لابجاب الضان مال قیام 
الالف ھویدعی[ننمی سلامة المقبوض وإلغرما يدكرون ذلكوقد اجمعوإ على ان ا منبوض 
كان ملكا لللیت فص الظاهرشاهد! لم وبعد هلاك المقبوض حاجة الغرما الى اباب 
الضان فلاخ الظاهر شاهدا لم خانية 
96 المادة ه١٠1‏ 96 الكذالة بالال نی هذا الببمث في حك الدين الاصلي 
نا عليه لوكفل احد دين وارثه اوطلبه فی عرض موته لايكون نافذا واذا 


كفل للاجنبي يعتبر من ثلث ماله 

ألا اذا كان عليه دين یط باله فادہا تبط ولو كفل ولادين عليه ثم اقر بدین 
حيط لاجنبي مم مات فالقرله اول بتركته من اككفول له وإن ( يحط فان كانت ألكنالة 
تخرج من ثلث ما بتى بعد الدين حت كلها وإلا فبندر الدين رد لار راجع شح 
ا مادۃ ٦٦۸‏ 


| واما اذا اقرفی عرض مونه بكونه قد كفل نی حال صعته فبعتبر اقراره 
من جموع ماله ولكن تقدم دیون الصحة ان وجدت 

اما لواقراءةكفل في علو لوإرثه اوعن وإرثه فلا تننذ رد محنار راجع المادة ١7.٠٠‏ 
وق الانتروي عن الخلاصة وکنالة المريض على ثلائة أوجه نی وچه کین إلععة بان 
کنل حال العة وعلق ذلك بسبب وحصل ذلك فيالمرض بان قال ما ذاب لك على 
فلان فعلي أومأ وجب لك على فلان فعلي فثبت له على قلان في المرض وف وجه بنزلة 
دین ا رض بان اخبر ني المرض انی كن تکقلت لفلان في حالة الصحة لايصدق نحق غرما 
الصحة وإلمكنول مع غرما ا مرض ون الاول مع غرما الحة وني وجه كسائر الوصايا بان 
انشا الكفالة في المرض الذي مات فيد اه اي فلا تتنذ الا من الثلث کباقی الوصايا 


لباب الرابع 


ی بیان الاقرار بالكعابة 


8 المادة ۱۱۰۰ 96 الاقرار بالكتابة کالاقرار االسان راجع مادة ٥٦۹‏ 
و بنا> عليه لواثبت المديون ان الدائن كتب على قرطاس يخطه ان الدين الذي 
لي على فلان بن‌فلان ابر نة عنة صمح ویسقط الدين لا نالكتابة ا لمرسومة المعنونة كالنطق 
وان ل يكن كذ لك لا !عع الابراء ولا دعوى الابراء بزازية انظ رالمادة 11.5 
المادة 8۱٦۰۷‏ اس احد خر بان یکتب اقرارہ هو اقرار حكن 
بناة عليه لوا احد كاتا بقوله اکتب لي سند يحتوي انی مديون لفلان 
بكذا درام ووضع فيه امضاءه او ختمه یکول من قبيل الافرار بالكتابة 
کالسند الذيكتبه بخط يده 
لان الامر بكنابة الافرار اقرار حکا وذلك لان ۷مرانشاء وإلاقراراخبار فلا 
يكونان تعدين حتیقة بل المراد ان مر بکتابة الاقراراذ حصل حصل الاقرار درر 


وف وف ادا اقرا رکا يكون باللسارس کون بالبنان فلو قال لسکا اکب خط 
اقراري بالفعلی او اکتب‌بیع دا ري اوطلاقامرأتي کتب ام یکتب وحلللصكاك 
ان شید ألا في حد وقود اه 
٦۰۸۴‏ 96 القيود التي هی في دفاتر التهارالمعئد ببا هی من قبیل 
الاقرار بالکتابة ايضا مفلا" لوكان احد النمارقد قيد فی دفتره انه مدیونلفلان 
مقدار كذا یکون قد اقر اذك بدينمقدار ذلك ويكون معتبرا ومرعيا کاقراره 
الشفاهی عند ا حاحة 
وهذا فیا يكتبة على ننسو کما هو ظاہرمخلاف ما یکنبه لنفس فانة لوادعاه بلسانہ 
صر ا لا يوخذ خصمه بو فكيف اذا كتبه وجب نقییده ایض ہا اذا كان دفتره محنوظا 
عنده فل وكانت كتابته فیا عليه في دفتر خصبه فالظاهرانة لا بعلل بو خلافا لمأ له 
حطاوي لان الخط ما يزور وكذا لوكان له کاتب و|لدفتر عند الکانب لاحتال کون 
الكانب کتب ذلك عليه بلا عامه فلا یکول حبة عليه اذا انکره او ظہر ذلك بعد موته 
وأنكرته ورن رد حثار ملخصا اقول وقد يلوح لي ان الاظهرما بحنه حطاوي من العمل 
بخط الاجر ول و کان فی دفتر خصو اذا كان < خطةر خر معروفین وهذا لامخالف فروع 
المذهبي بل انة مو(فق اسيا 1 ي ف دة ۱۷۹ من اججلة م من ازغ يعمل با اط وخم اذا 
كانا خالٰیہن من‌شبهة التز و بر ولا حاجة الى الا ثبات بوچه! خروقد يقع کثیر في زماننا 
ان بعض الناس يشتري من البياع بضاعة بهن معلوم ويكتب ذلك على نسو في دفثر 
البباع ویضیه بامضائه اويخنمة مخلبه فاذا كان خط الشتري‌معر وفا فاية شبهة بعدذلك 
لا میا وقد جرت به العادة عند اکثر الناسحتى صار و[ بعتاضون بذلك عن السددات 
المعتادة تا مل 
× الاد: ۱۱۰۹ ٭ اذا کب احد سند! اوا ستکتہ 4 واعطاء لاحد 
ممضياً اومختوماً يكون معتبرا ومرعیاً كتقريره الشفاهي لانه اقرار بالكتابة ان 
کان 55 يعني ان کان ذلك | ت السند کتب موافقا ارم تس والوثائق 


التي تم القبض المسماة بالوصول هي من هذا القبيل ايض 


¥ 


rna ہو‎ Aa, ir neme سا‎ 


ہی 


۱ 


وني رد الحنار قال‌فاری؟ المدایة اذا کتب على وجه الصكوك يلزمة المال وهوان || 
يكتب يفول فلان الفلاني ان ني ذهتي كذا لفلان الفلاني فهواقرار يلزم وان لم يكتب على || 
هذا الرسم فالقول قوله مع ينه اه قلت والعادة اليوم في تصديرها بالعنو(ن انة يقال فیا || 
سبب تحریرہ هوانة ترتب نی ذمة فلان النلانی لخ وكذا الوصول الذي يقال فيه وصل || 
الينا من ید فلان النلاني كذا ومشلۂ ما يكتبة الرجل في دفتره مث ل قوله عل بيان الذي ف || 
ذمتنا لنلان النلانی نذا كله مصدر معنون جرت العادة بتصدیره بذلك وهو مناد کلام ۱ 
قاريء الھدایة المذكور فقعضاہ ان هذا كله اذا اعترف بانة خطه یلزبه اه ملخصا 

ية × اذا حرر رجل سددين على نفس کلا منما بالف وفيا امضاؤہ وخخمۂ دون بیان ۱ 
الجھة وهو معترف بانما خطة يلزمه الالنان ولا عبر لقوله بان عليه الف فنط وان قمة 
السدد لاخر زائدة لان تبدل السند بمنزلة تبدل السبب خانية وحامدیة وعبارة الخانية 
رجل اقر على ننسو ماثة درم وإشهد شاهدين ثم اقرلة ببائة درم في موطن آ خرواشہد || 
شاهدين فقال المقري .ئة وقال الطالب في مائدان فهذه الما على وجو اما أن | 
اضاف اقراره الى سبب والسبب وإحد او خثلفاولا يضيف الى سبب فان اضاف الى 
سیب بان قال له على الف درم ثرن هذا العبدثم اقربعد ذلك فی مجلس اخراو في 
ذلك ا جلس ان لنلان عليه الف درخ من هذا العبد والعبد وإحد فني هذا الوجه لا 
يلزمه لا مال وإحد على کل حال في قو جميعا وان کان السبب خلا بان قال لفلان 
علي الف درم ثن هذه ال جار ية ثم قال لفلان علي الف درم من هذا العبد فني هذا 
الوجه بلزمه المالان في قوم سواء اقربذلك قي موطن او موطنين وإن لم يضف الاقرار 
الى سبب لكن عقد على ننسو يالمال کا فان كان الصك وإحد"! فالمال وإحدعند الكل ]| 
وان عقد على نفسه صكين کل صك بالف درم وإشهد على ذلك لزم ا مالاان على كل 
حال وإختلاف الصك يكون بنزلة اخدلاف السبب وإن( يعقد صكا لکة اقرمطلتا 
فان كان اقراره اول عند غير القاضي بحضرة شاهدين واقراره الثاني عند القاضي يلزمه || 
مال وإحد وكذا لواقراولاً عند القافي بالف وإثبت القاضي ذلك فی دیوانه م اعاد 
الى القاضي فى مجلس آخر فاقر بالف وإدعى الطالب ا مالین والمطلوب يدعي انة مال 
واحد كان الفول للطلوب وان کان الاقرار عند غير الفاضي او كان الاقرار الاول عند 
الناضي والثاني عند غيره فان كان اشهد علي كل اقرار شاهدا وإحدا فا۔مال واحد عند 


1 


۳۹۸ 


|الكل كان ذلك في موطن او موطنين وان اشہد على اقرارہ اول شاها ود ول 
| الثاني شاهدين اواكثر فى مجلس اخرفعلى قول الي بوسف ومحيد يكون ا مال وإحدًا 
وإخئلف المشايخ في قول الي حنينة والظاهرعنده يكون الال وإحد! ايضا وإناريتعدد 
الال عنده اذا مت ا محجة على الاقرار الاول بان کان عند الفاضي او بشهادة شاهدین | 
اما اذالم تم فلا وان اشهد على كل اقرار شاهدين عند غير القاضي ذكرالخصاف اناع 
قزل ألى حینڈیلزہ مه امالان ان اشہد ٤‏ ا لجلس الیانی الشاهدین و لین وان اشہد غیرعا 
کان الال واحد! و بعض المشايخ قالوا أن کان ذلك ف موطنین واشبد على کل اقرار 
شاهدين عند الي حنیفةیلزمہ المالان جميعا سواء اشہد على افرارہالدانی الشاهدينالاولين 
اوغيرها والظاهران الخلاف بینم فيا اذا كان الاقرار نی موطنين فاما اذا كان فی 
موطن وإحد فيكون المال وإحد! وان جاه بشاهدين على اقرارہ بالف ثم جاء بشاهدين 
آخرين على اقراره بالف ولا يدري ان ذلككان في موطن او موطنين بان نسي الشهود 
ذلك فيا ما لان الا ان یعل انة کان في موطنٍ وإحد ولو قدم رجلا الى الناضي وإدی 
۱ عليه الفا وإقربها ثم اعاده ألى التافي في جلس آخروادی عليه حمسمائة فاقريبا فقا لل 
الطالب قداقرلٰي بالف وحسياثة وقال المطلوب انما له علي الف ب فالتول للطلوب و کذا 
لو اد نی ا جلس الثاني النین فاقربها فادی الطالب ثلائة ا لاف وقال ۱اطلوب انا 
| له علي النان كان القول للطلوب ويكون اقراره الثاني الخروج عن موجب اقراره ول 
وإيجاب الز يادة فتلزمه الز يادة و جب عليه النان اه 

$ المادة 17٠١‏ 6 اذا انکر م کتب سندا او استکنبه واعطاء مض 
او نوم الدين الذي حواه فلا يعثبر آنکاره وبلزم عليه اداء ذلك الدین 

اي اذا كان مقرا نكتاية السند ومنكرًا وجوب الدین عليه کیا ينهم من النقرة الاتیة 

وصورنة 4 أنيفول الخط خطي وإفا الال لیس عل والظاهرارن الدائن لاحلف في هذه 
الصورة خلاقا للحامدية حيث قال فيها وا اعترف انه خطه اکر ما كتب فيد حاف 
a‏ رلة ان المفرقبضه وفضي ل وان م محلف لا یقضی له أوويوؤيدهما في رد الحنار وإذا 
كان الكتاب على وجه الرسالة ہد معنوتاً فهو كالنطق ملزم جا فى الم 
وهذا اذا اعترف ان الخط خطہ فابة مہ ما في وان انكر ان يكون فی ذمته ذلك 
ا مال ام 


جما كيه و ١ه‏ روم متي 


۹۹ 


سيب ميم - سز ہد بعر حون ماج سودی۔ جھی جارس حر سے سر -س ی ی a OT‏ 


ر < مسد لد نمم مع 


1 
ا 


1 اما اذا نکر ن السند یبر تکار اد کان خی او خآ 


02 ومتعارفاً ویعمل بلك السند 
هذا ظاھرنی أنة لایکنی لاثبات اخط شہادۃ ائین‌او ثلائة بل لا بد من أن 004 
مشهورًا ومتعارفا وطريقة ذلك ان يشهد به جماعة لا يتصور اتناقم على الكذب انظر 
| شرح الادة ۷۳۳ 
وان يكن خطه وختمه معروفين يستكب ذلك نکر وبعرض علىاهل 
الخبرة فان اخبروا بانهما كتابة شخص واحد يجبر ذلك على اعطاء الدين المذكور 
فی ما لواستكتب ا مدعی عليه فالى ان يكتب ول ارّه لاحدوعلی ماظيرلي انه ینبغی 
مقابلة السدد على الاوراق الي یکون کتبھا ا لدي عليه وصادق عليها قبلا بجضور الحم 
انها خطه وني ذلك تفصيل موتح في النصل الراب من الباب الرابع من قانون ا حا بات 
الحقوقیة فارجع اليه فانة موافق اصول النته وقواعد المذهب 
والحاصل انه يعمل بالسند ان کان بر با من شائبة التزوير وشببة انیم 
واما اذالم يكن السند بريا من الشبہة وانکر المديون کون السند له وانکر 
اصل الدين ایض یعلف بطلب الدعي على ان السسد لش له وانه لبس 
مديون مدي 
وإلظاهرانة لو کل عن احدها کا لوحلف على عدم وجوب الدين ونکل عن 
البمين بانة ( يكنب السند يلزمه المال لان الدكول افرار ولواقربكتابة السند وإنكرما 
کتب فید لزمه الدي نكا بعلم من النترة الاولى من‌هذه المادة 
فروع ٭رجل كان يستدين من زيد و يدفع له ثم حاسبا على مبلغ دين تبفی لريديذمة 
الرجل وإقر الرجل بان ذلك خركل قبض وحساب ثم بعد ایام يريد نفض ذلك 
| واعادة الحساب فليس له ذلك لثولالدرر لاعذر ان اقر. شريكا تجارة حسب هاجاعة 


| الدفاتر فتراضيا وإنفصل الجلس وقد ظدا صواب ا اعة في الحساب ثم نبین الخطا يك | 
|الحساب لد جاعة أخريرجعالىالصوإب لقول الاشباه لاعبرة بالظن البین خطاؤه . 


شريكا عنان تحاسيا ثم افترقا بلا ابراء او بقيا على الشركة ثم تذکراحدھا انة كان اوصل || 


: 


یرومم :سی دیو ھی سی د ہر یی موہ 
سس« 


| لشريكه اشياء من الشركة غير ما تحاسبا عليه فائکرالاخر ولابينة فطلب لد بینەعلی 
ذلك له ذلك ام فص عن البكيلة 
۴ المادة 111١‏ 9 اذا اعطی احد سند دين حال كونه مرسوماً م توفي 
يلزم ورثيه بايفائه من التركة ا نکانوا معترفين بکون السند للمتوفي 
ظاهره ام لو اقرو| بالسند وإنكرو! ا مال لزمم الدین لان الوارث قائم مقام المورث 
ولواقرالمورث بالسند وإنکرامال یلزمەکا مرف ا مادۃ السابقة فکذا وإرثه ولواقر, السند 
أحد الورثة وأدکرہ الباقون ننذ الاقرار على امقر فقط راجع المادة ۷۸ و يلزمه ان يفي من 
الدين قدرما يصيب حصته من التركة | نظرالمادة ۱7۶۲ 
واما اذا کانوا منکرین ذلك فلا يعمل بلك السند الا اذا كان خطه 
وحتمه معروفين 
6 المادة ١51‏ 6 اذا ظهر كيس ملوہ بالنقود في تركة احد محرر عليه 
بخط الميت ان هذا الكيس مال فلان وهوعندي امانة ياخذه ذلك الرجل 
من التركة ولايجتاج ا ی الاثيات بوجه اخر 
لان العادة تشهد انة لا يكتب بخطه ذلك على دراهو راجع شرح المادة ۱٦٦۸‏ وق 
الحامدیة وقد رأيت في فتاوى العلامة ا حانونی سوا حاصله فيا يكتبه النجار على امام 
مس الملامة ألدالة على اسم‌صاحبها هل تدل العلامة على ان ا حہل ملك صاحب العلامة 
اليد دلي لالملك .لا بينة ولا عبرة حینئذی جرد الكتابة ما م ينبت باليبنة الشرعية خلافه 
وان لم يكن هناك وضع يد فالاصل ایض ان احمل لصاحب الاسم حیث ل پثبت بالبینة 
الشرعية أ2 اشہرہ ١ه‏ 


مه ٭ وفي الخانیة رجل وقف ضيعة له وكتبصكا وإشهد الشهود على مافيالصك | 


ٹم قال الوإقف انی وقنت على ان بيعي فيه چائرال ان الکاتب لم يكتب ذلك الٹرط ول | 


ال بالذي کتب فى الصك قال في الفقيه ابو بکرالطنی ان كان الو(قف رجلة فص | 
| ا 


ا 


۱ يحسن العربية فقرئ عليه الصك فأق ريجبيع ما فيه فالوقف يع کا كتب ولا ینبل قوله 

وان کان الواقف اجب لیف العر بیة ول بشهد الشهود على تفسيره فالقول‌فول الرإقف 
انی | اعم ما في الصك واشهدت الشہود على ما في الصك من غير ان اعم ما في الصل 

| وان قال الدہود قرئ عليه الکتاب بالفارسية فاقر بث وإشهدنا عليه لا يفيل قوله وهذا 
لا ختص بالوفف بل البيع وسائرالتصرفات يكون كذ لك ام 


في الدعوى و شتمل على مقدمة و بایین 
المقدمة 
المتعلقة بالدعوی 


امادة ۱۲۱۲ 96 الدعوى ہی طلب احد حقه من آخرنی حضور الا 
والدعوى مشروعة بالكتاب وإلسنة والاماع وشرطبا جلس ا ماک فلا تسيع 
ا بین بديه و ينغي أن يكون الحم كا لناضي فیا يجوز یہ النحکیم بشروطه جبع الاثبر 
وقد عرف الدعوی في الو بر بانها قول منبول عند الاي یقصد به طلب حق قبل 
کیره او دفعه عن‌حق نفدو اه فدخل دعوي دفع النعرض فتسمع و به ينتى بخلافدعوی 
فطع النزاع فلا نمع در ختار فالاولى أي دعوى دع التعرضان يدي كل مهما ارضا اما 
في بده وبرهن احدها على دعواه فکان مدعي دفع تعرض الاخرحيث اثبت بالبیدةاتہا 
في يده وإلبينة لا ثنبل الا بعد صحۃ الدعوی فعلم صحة دعوى دفع النعرض لکن صورها || 
محطاوي بقولهان ينول انفلا یتعرہ ضبن سی بغيرحق واطالبه بدفع عرد ضيه و فأههانسيع 
فینہاہ الناضي عن التعرض لہ بغيرحق فا دام لا جة له فهو منوع عن التعرض فان 
وجد جة تعرض بها اہ اما الثانية اي دعوي قطع النزاع في ان ياتي شخص الى الناضي 
و يفول هذا يدي علي" دعوى فان كان له شي فليبينة وإلا بشهد على ننسو بالاہرا وهذه 
الدعوى غير مسموعة لان اللدعی لا تجبر عل اقامة دعواه لكون ا حق لَه أن شاء طلمه وان 
شاء تركه وھذا بخلاف دعوی دفع التعرض کا عاست تككلة ملخصا 
ويقال الطالب المدعي والمطلوب منه اللدعی عليه 
اعلم انهم اخئلنو! في تعريف امد واملدی علیہ فقد عرفها في الدنویر والغرر 


مسر يسوي می 


ای بان اي من لا بجر على المخصومة دی عليه من بجبر عليها وھذا احمن ما 


۳٣۳ 


ومسو سو سے سے 


ت سس 


قبل فيا وهو موافق لتعريف ا مان وقيل المدعي من لا تح الا بيينة ولد عليه من | 
یکون مستحتا بلا حجة اذ بقوله هولي یکون له على ما كان ما لم یثیت المدعي استحقاقه 
وقیل المدعي من يلفس خلاف الظاهر وهوالامر الحادث وإلمد عليه مرن بسك 
بالظاه رکالعدم صل اذلا بعرض على من له اليد حق المدعي جرد دعوإه کا لا 
يعرض الوجود على العدم الاصلي ومتیم من قال المدعي من یمس خلاف الظاهرولا || 
یرم ان يكون اما حادثًا وإلمدى عليه من يتمسك بالظاهرولا يلزم ان يكون عدما 
اصليا لان المراد بالامرامحادث کونة حثاجا الى الد ليل فی ظہورہ ووجوده وبالعدمالاصل 
عدم كونه محناجًا اليه اصلاًفالمودع الذي يدعي رد الوديعة الى المودع لايكون مدعبا 
حقيقة وكذا لا يكون المودع بانکارہ الرد منكرا حقیقة لانة بانكاره يدعي شغل ذمة 
ا مودع معنى وكذا المودع بادعائی الرد ینکرشغل ذمته معنى لينرغ ذمته عن الضمات 
یبر على الخصومة فیا أنكره معنى من النمان لكونه مدي عليه فيصدق قوله مع الجین اذ || 
الاعنبار ل معاي دون الصور ولممبانی جمع بر ملخصا 
تنبيه ٭ قال في الجر لم ار اشتراط لنظ خصوص للدعوى و ينبني اشتراط مايدل 
على ا جزم وإلتحقيق فلو قال اشلت اواظن لم :م الدعوی اہ 
المادة ؛ 11 كا المدى هو الشيء الذي ادعاه المدعي ويقال له 
الد به ایض 
6 المادة ۱۱۰ 6 لننافض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه اي 
سبق کلام موجب لبطلان دعواه 
وقي الانقروي الننافض في اللغة التدافع يقال تناقضا تدافعا کان کل واحد متا 
نقض الاخ روني كلامو تداقض اذا كان عصة يتتضي ابطال بعضه كذا في المصباح اه 
م انة هل يشترط کون الكلامين المنناقضين عند القاضیي او الثاني فقط ويحتاج؛ الى 
اثبات اول عند القاضي لیدفع به دعوى ادي فيه خلاف قال فى الدر ار 
١‏ لبجر و ينبني ترج الثاني لان به التناقض اه وقال نی تكلة رد ا حثار وني اهر والاوجه 


عندي اشتراطيا عند الام اذ من شروط الدعوى کونها لديه اه و فی شرح اندي 


: 00 


و تسج رای مج اا رج 


ينبني ان يكني احدها عند القاضي بل یکاد ان يكون الخلاف لنظیا لان الذي حصل 
سابع جلس القاضی لا بد انك ينبت عنده ليترتب على ما عندہ حصول التناقفض 
| والثابت بالييان کالثابت بالعیان فكامها في مجلس القاضي فالذي شرط كوهها في جلسه 
ظ يعم امحقيقي وإلحكي في السابق وإللاحق اہ 


8 مدب روطف 


اباب اول 
في شروط الدعوى وإحكامها ودفعبا ل يشل 
على أردعة فصول : 


في يبان شروط صحة الدعوي 


6 المادة 151 96 يشترط ان يكون المدعي والمدعی علیہما عاقلينفدعوى 


انجنون والصبي غير امز لست بصجئة 

وکذا لوكانت الدعوي علمما تجو(مما غر يع درر يخلاف الصبی ١‏ میز ادا كان 
| ماونا في الخصومة قال في التدوير وإهلها العاقل ١‏ میز ولو صییا لو ماذونا ئے الخصومة 
وإلالا اهاي وان لم يكن ماذونا لا نم دعواه کساتر نصرفاته الدائرع بین النفع والضرر 
استطراد + قال نی التكلة نقل العلامة ابوالسعود عن الریلي ان الصبي العاقل 
ا ماذون له تحاف و یقضی علیهبالکول ون الولوامجية صي ماذون باع شيا فوجد 
المشتري به عيبا فاراد تحاينه فلا پین عليه حتی يدرك وعن ميد لو حلف وهو صي ثم 

ادرك لابين عليه هذا دليل على انه لو حلف يكون معتبرًا ام 


ولكن يتم ان پکو ن اولہاھا وأوصياو*هما مدعين او مدعی عليم 
في لبها 
۱ وهل بشترط حضورها مجلس اک فيه خلاف والذي حنقة فی العکلۃ عن العادية 
مت الحموية وغيرها ان الي اراد ل يكن أن ید يدعي عليه بینة ايكون له 


معي وب سس ”سے 


۱ الفصل الاول 
۱ 


۱ | احضارة الى باب القاضي لانۂ 7 حلت ت وکل لا 9 بنکوله ولرکان الدی يدة 
وهو ید گی عليه الاستہلاك او الخصب 30 احضاره لان الصب ي ماخوذ بافعا له وان 
يكن ماخوقا بافوالہ و|لشہود حداجون الى الاشارة الخی رای بحضیرمعۂ ابو ومن‌هی 
٤‏ معنأه لان الصبي بننسه لاہلی شا عضر الاب حتی اذا الزمه القافي يمر الاب بالاداء 
عبشي ماله أه 
4 المادة ٦٦۷‏ #6 يشترط ان يكون المدى عليه معلوماً با عليه اذاقال 
المدعي لی على احد من اهل القرية الفلائية او على اناس من اهلها مقداركذا 
لا نعم دعواه ويلزم عليه تعيين المدعى عليه 
ومن هذا القبیل ما نی ا حامدیة وخلاصته ارت ورثة زيد المنتول ادعوإ على خسة 


انار معلومين بانہم ضر بول بیندقرتین فاصابت احداها زيد! ا مذکور في خاصرته الع || 
وحترجت من البسرى وضربوه ايضا بسكين في صدره فات من ذلك من ساعنه ولا بعل ۱ 


الورثة من ضربه من الجاعة وجاءو| بشاهدين شهدا كذلك وإعها لا مب سو 
مهم ویعلمان انه مات من الصرب الحاصل من بین الخمسة افارا مذ کور بن فكيف 
الم الجواب شرط الدعوبے العم بالمدى عليه وتعيينه لنصب ا کم عليه نحي لم ۶ 
الضارب وم بعین لا مع الدعوى على جیع الضار بین کا افتی بذلك اتخير الرمییی اه 
وفیہا ایض اد انه عم الميت لابد ان يفسرانة لاییاو ام کا نی الخانية ویشترط ایض 
ان يقول وهووارثه ولا وارث له سوه کا نی العادية ام 
6 المادة 1118 26 شترط حضور الخصم حين الدعوی 

الى مجلس التاضي واممراد بلس القاغي محل جلوسه حيث اتفق ولوسية بيت ای 
دکان اذ لا ٹیم الدعوى ولا الشهادة ۷۱ ين يدي الثاضي اما نوابه الان فی اک 
الکنارات فلا ح ساعم الدعوى الا بها مالم يطلق ل ال ذن بسماعها ايها ارادول فاذا 
اطلق للم ارو مٹلەنکلة وإنما بشترط حضور الخصمحین الدعوى لانة لا يقضى على غاب 
ولا له الاحضور نائبه حثيقة كوكيله ووصيه ومتولی الوقف او نائبه شرعا كوصي نصبه 
القاضي والستناد من هذا الاستشناء ان الناضي انا یحم على الغائب او ايت او الو|فف 
فيا يتعلق به وعلی الوقف قبا يتعلق بولا على الوكيل والوصي وامادولی فيكتب فی الحجل 


۳.1 


جح ٹڈ انی ںہ ہے ےد ی ور ره و ررض .ل مجنت بحب دوع tr me apey 7 ng ear pagar TO ag PIT APP‏ 
ای سا اسان سای سروب تاو شیم ا دسا رم دید 
در سر ید۵ 
لع سب ساس ky arpa‏ 


7 حم على ابیت وعلی الاب يحضرة وصيه و بحضرة بحضرة وكيله در خلار ورد بارطضا 
وسياتي نام الكلام علی ذلك نی شرح المادة ۱۸۲۰ 
واذا امتنع اللدعی عليه من ا بیء الى الحكئة وارسال وکیل عنه الا 
فالمعاملة التي تجری في حقه ست زكر في کناب التضا 
وفي تکملة رد الحئارقال في العرولم يذكرالشارحون هنا حم استیناه ذي ا حتی 
حقه من الغي ربلا قضا وإحببت جمعہ من مواضعه تکثیرا للفائدة وتيسيرًا على طالبيها 
فان کان حد قذف فلا يستوفيه بدفسه لان فيه حق اللہ تعالى اتعاقا وان م کا ن عينأ فني 
اجارة الننية ولوغاب المستأ جر بعد السنة وم بسل الفتاح الى ۷ جرفله ان بئذ مفتاحا 
آخر ولو اجره من غيراذن لح ام جازاه وقد صارت حادثة النتوى مضت الدة وغاب 
المستاجر وترك متاعه في الدارفافتیت بان لہ ان تج الدار ویسکن فيها وإما ا داع 
فجعلة نی ناحية الى حضور صاحمه ولا بتوقف الخ على اذن القاضي اخدًا ما في التبۃ 
وی غصب‌منية المفتي اخذت اغصان شجرة انسانھوإ|٭داراخرفقطع رب أأدارالاغصان 
فان كانت الاغصان تحال یکن لصاحبها ان بشدها يحبل و يفرغهوإءداره ضمن القاطع 
وان يكن لا يضمن اذا قطع من موضع لو رفع الى الما کم امرہ بالفطع من ذلك ا موضع 
وان كان ديتا فني مداینات القیة رب الدين اذا ظفر جنس حته من مال ا مدیون 
على صنته فلة اخذه بدون رضاہ ولا ياخذ خلاف جسه کالدرام والدنانیر وعن اليبكر 
الرازي له اخذ الدرام بالدنانیراس تسا لا قباس ولواخذ من الغريم جنس الحق غير 
رب الدين. ودفعة لرب الدین فال ابن سلمة ه هوغاصب والغرم غاصب الغاصب فان 
ضہن ال خذ لم يصر قصاصاً بدينه وإن ضبن الغريم صار قصاصًا وقال نصیر بن بجی 
| صار قصاصا بدينه والاخذ معین لَه و به یفتی ولوغصب غير الدائن جنس الدين من 
ا مدیون فغصبه من الدائن فالخئار هنأ قول ابن سامة وظاهرقول عابنا انل الاخذ من 
جنسه مقرا کان او متكرًا له ينة اولا ولم ار حك ما اذالم يتوصل اليه ۷ بكسرالياب 
ونقب ا جدارو ينبغي ان له ذلك حیث لایکن الاخذ بامحا کر وإذا اخذ غير الحنس بغیر 
| اذنه فتلف في يده ضہن غیان الرهن کا في البزازية وم ار حك ما اذا ظنربال مديون 
مد,ونہ وا جنس وإحد فع‌ما ينبغي ان يجوز اه 
98۱١۱۹:‏ يشترط ان یکین للدعی 702-0 


0و9 


ا ف 


فیلزم بيان جس وقدره بالاجاع لان الغرض الزام ا مدع عليه عند اقامة البينة ولا أ 
الزام قما لا يعرف جسه وقدره قال فی الجر وإشار باشتر تراط معلومیة الجدس والقدر الى 
انة لابد من‌بیان الوزن في الموزونات وفي دعوی وقر رمان او سنرجل لابد من ذکر 
الوزن للتفاوت في الوقر ویذ کرانة حامض‌او <لو او صغيرا وكير ونی دعوی ریم 
سيب السل لابد من ذكر الشرائط وہوا حثار ونی القطن يشترط بيا رت انه نخاري ای 
خوارزي وف ا حناء لابد من بیان أنه مدقوق أوورقوفيالديباج ان سلایذکز/اوصاف 
والوزن وإنعينا لاحاجة الى ذکرالوزن و یڈ کرالاوصاف ولابد من ڈکرالنوع و|لوصف 

مع ذكرالجس والقدر نی المكيلات ويذكرني الس شرائطہ من اعلام جنس راس الال 
وغیرہ ونوعه وصنته وقدره بالوزن ان کان وزنيا وإنتقاده باجلس حتى يصع ولوقال 
بسبب بیع چ جرى ینا صحت الدعوست بلا خلاف وعلى هذا في كل سبب له شرائط 
قليلة یکتنی بقوله بسبب کذا کج وان اد ذهبا او فضة فلا بد من ييار جنسه ونوعه 
أن كان مضرو با وصفته کید او وسط او ردي اذاكان في البلد نقود مختلنة تکلۃ مخت || 
وني الخیریة لا نسم دعوسه اللیك ما ييين انة بعوض او بلا عوض اہ وفي جامع | 
النصولين اد عل ١‏ خرعیتا, بده وقال کان هذا ملك الي وماث وتركه مرا لي 
ولنلان وعد الورثة آلا أنة لم يبين حق نفسه أي حصته فبرەن دمع ولكن اذا | ل الامر 
الى المطالبة بالتسلم لا بد من يبان حصته ولو بین حصته ول يبين عدد الورثة لم نسم هذه 
الدعوى ما لم بون عدد الورثة وان تكون حصته أنقص ما سی اہ 

ولا تم الدعوى اذا کان مجهولا 

اذ فائدة الدعوى التضا بها ولا ينض جهول ولكن پستثنی من ذلك دعوی الرهن 

والخصب لا نی الخانية اذا شہدوإ اه رهن عنده وبا ول سمو الثوب وم بعرفوإ عينه 
جازت شہادمم والقول لمرن في اي ثوب كان وكذلك فى الغصب اه فالدعوی 
بالاولى ١‏ نظرالمادة 1 اون المعراجوفساد الدعوی اما ان لا یکون لزمه شي على الخصم 
اویکون المدع جھولا في نفسه ولا یم فيه خلاف الا ني الوصية بان ادعی سنا من وصية 

اواقرار فاهها اتحان بالجھول ون دعوي الابراء بامجهول بلا خلاف اه فبلغت 
المستثنیات خمسة تکلة 

المادة ۰ > معلو ديه معلومية الدعی به بالاشارة اوالوصف والتعريف| 


سس هس سا گسجِفشْکو٘ججو سی محص يوسي حمطا 5 
2 یا 4 ا لیف ہی ہے بی کر روج 


۳۳۳۳ انه اذا کان 2 عا 7 وکان حا ۱ نی جلس اة‎ ۴٣ 
اليه كافبة‎ 

بل لی اقصی ما يمكن من التعر يف وإ راد بالاشارة ۷4 شارة باليد فیفول هذه العین لي 
والاشارةبالراس لا تكني الا اذا حل باشاراتہ الاشارات الى العین المد بها خانية 

وان ٤‏ یکی حاضرا فبالوصف والتعريف و بیان قسيثه يكون معلوماً 

فبالوصف فقط لا یکن معرفة العين بل لا بد من بيان تمتها لان التمة ٹیءنعرف 
ألعين بەفلا بغي التوصیف عها وف الک لد لا بشترط ذكر اللون ف الہ كورة وألانوثة 
وإلسن فى الدابة وفيه خلاف وقال السيد ابو الفاسم وهذه التعرينات لمدش به لازمة 
اذا اراد اخذ عینو او مثله نی ا لمعل اما اذا اراد اخذقیہتہ في القيبي جب ان یک نی 
بذ کر الثيمة اه وفی البزازية وصف المديي المدع به فلما حضرخالف في العض ات 
ترك الدعوی/۷ وی وإدی امحاضرتمع لانہا دعویمبندا وإ فلا اه وی جامع النصولین 
لا بشترط ذکر اللون وإلشية في الدابة حتى لوادى حمارًا وذکرشیته وبرهن على وفق 
دعوإء فاحضر ا مدی عليه ارا فاتفق ا مدعی وشهوده ان هذا هو الذي ادعاه فنظرفاذا 
بض شياته علیخلاف ما قالوإ بان ذکرالشہود انة مشقوقالاذن وهذا لجار غیرمشقوق 
ألاذن قالوا لا منع هذا أن يقضى للدي ولا تحنل به شہادۃم وق عبت ادعی 5 ترک 


ابر ایو فاحضر الدع عليه ۴ خالف بعض صنائه بعض ۱ 
ما وصمة فقالالمدعيهذا ملكي و برهن قبل قالو وهذا اجواب يسلفم فیا لوادی اة | 


ملكه فقال هذا ملي ول 5250 نسمع دعوإء ویجع لكا نه ادعاهابتداء فاما اذا قالهذا 
هو القن الذيادعيته اول لا تمع للدداقض ‌اقول هذا مخالف ما له فظبر آن‌فیه اخئلاقا 
ولكن ينبغي ان لا ثقبل لظبور الكذب وتخدل به الشهادة اه 
وان كان عقارا یمین بیان حدوده وان كان دين يلزم بیان جنسه ونوعه 
ومقداره کا تفع في الوا الاثية 
وفي دعوى العند من بيع وإجارة ووصية وغيرها من اسباب الملك لا بد من بیان 
الطوع والرغبة ان يقول باع فلان من طائعا وراغبا سرغ حال نفاذ تصرفه لاحتال 


الاكراه وني ذكر التفارج وإلصلح عن التركة لابد من يبان ام التركة وتحدید العفار 


پنسا 


عي رسع كو البو تا 


puan 


۰۹ 


۳ نت جوم کے یفن rE‏ بع SET‏ ببسم I ° r‏ وج وی جه عوج سا PY I‏ بج و تيبي IDE‏ وروت PL‏ و ی مح یبور - are gre‏ مر و 
م بان ار و تاا هب سای ی کب تخد اہ د اہ نزک ہی ہنی ہی ےا شکچ ایتا دسا نیت لد 


و مان تچ كل نوع لبعل ان الصطح لم يقع على ارید من قبة نیدلا لواستهلكيا 1 التركتع | ۱ 
صالحوا المددعي على از يد من نصيبه | یز عندغ كافي الغصب اذا استهلکوا ااعيانو مالاا 
ون البيع مكرها لا جابچۃ الى تعبین الككره بجر ولوادى مسیل ماني دار اخرلا بد ان 
بین أنه مسپل ماء ء الطر او ما : « الوضو وینیغی ان یمین موضع المسيل أنةفيمقدم البیت 
او موّخره ولوادى طريقا في دار الاخر ينبغي أن یبین طوله وعرضه وموضعه من للدار 
جاع الفصولین وفیم وی دعوى الاکراہ عل بیع وتسلم یز ينبفي ان يقول بعته مكرها وسمتة 
مكرها ولي حق فحخہ فافغفة ولو قبض نة یذ کر وقبضت منۂ مکرها و مبرهن على كل ذلك 
اما لوادعی عليه 2 ملك وني يده بغير حق لا تسمع اذ بيع المكره ينيد اللاك بقیضه 
فالاسترداد بسبب فساد البح ينبغيان يحون م کذ لك ولو ۳ فساد ألببع ستفرعر:.. 
سيب فساده طوازان يظن گے فاك ١‏ اه وف التنوير وشرحه العلا في دعو ايداع 
لا بد من بیان مكانه سوإء كان له مل اولا وي الغصب ان له حمل ومو نة فلا بد ود 
الدعوى من بيانه وإلا فلا ونی غصب غير المثلي بین قعته يوم غصبه على الظاهر اه وأفا 
بشترط بیان‌مکان الايداع مطلقًا لان المودع عليه ان يخلي بينه وبين الودیعة ولیس عليوان 
ينقلم اليه مطلقا فلا بد من بيان مكان یداع حتى بلزمة بتسلچھا فيو رفعا للضرر عنة ولا 
فرق بين مالهحمل اولا وني الغصب يلزم بیان مكانه اذا كان ل ةحمل لانصواعلبه من انة 
يجب رد عين الغصوب بي مکان غصبه أن كان قائا فلا بد من بیانه ان كان للمغصوب 
حمل ومو نة لاخئلاف القبي باختلاف اما کن لاف ما لاحمل له ولا مو نة تكلة طخ 
0 المادة ۱۱۲۱ 96 اذا كان المدعى به عینا منقولاً وحاضر | بالچلس 
يدعيه المدعي بقوله هذا لي مشیرا اليه وهذا الرجل‌قد وضع يده عليهبغيرحق 
فاطلب اخده مله 
وا يقول ا في يده بغير حق لاحتال كونه مرهوتا في يده او حبوساً عندہ بالن 
فان الشي قد يكون في يد غير المالك بجتی كالرهنفي يد المرثهنوالمبيع في يد البائعلاجل 
قبض النمن قال صدرالشریعة هذه علة تشمل العقارايضا فا وجه تخصيص المقولببذا 
ا لم اقول دراية وجهه موقوفة على مقدمتین احداها ان دعوى الاعيان لا تح الاعلى 
ذي اليد والثانية ان الشبهة معتبرة يجب رفعہالا شبہة الشبمة فاذا عرفعما فاع أن في 
ثبوت اليد على العقار شبهة لكونه غير مشاهد بخلاف المقول فان فيه مشاهدة فوجب 


5 £ دعوی العقار باثباته بالبينة لتصم الدعوى و بعد ثبوله يكون احهال ل کون الد 
| تخیر المالك شبهة الشبهة فلا يعتبروإما في اليد نی المنقول فلکونه مشاهد! لا جٹاج الى | 
اثبانہ لکن فيه شبهة کون اليد لغيرالمالك فوجب رفهها لتصم الدعوى اه قال لول عبد 
و قد دامن صدر الشريعة هذا كات للنضلاہ المتأخرين وعد كل من ماما وأو[ 
حقیقا وما لخصوإتدقيفا وقد وفع بيعم تدافع فذیلوا كلامم بالحمد لله على میم 0« 
لما حول اقول ومن الله النوفيق و بيده ازمة التحقيق والتدقيق انة لا خنا اه لااخنصاص 
لنولہ بغيرحق بالمنقول لان مفاده دفع احتهال کون المد مرهونا او محبوسا بالفن في 
يده فني المنقول کا ایج الى هذا الدقع احج العقار ابضاً ومن ذلك المشايخ صرحو 
في هذا الدفع بانة وجب ان بقول نی المنفول بغیرحق وان یذ کر فيالعنارانة يطالبةلان 
ظاهرحال الطالب انقلا يطالية آلا اذا كان له الطلب وذا لا يكون الا اذا كان في ید 
غیرہ يحق قطالبتة بالعنار ثتضمن قوله بغيرحق ولذلك دفع هذا الاحتال کا صرح به | 
في الهدايه وایضا لااخنصاص في المطالبة بالعقار الا ان وجوبها ماکان بعد احضارالمنقول 
وتغمتها طلب الاحضار فی ا جہل لم حداجوا الى التصریج يها وإذا عرفت هذا ظبرانف 
اشكال صدرالشریعة ساقط وإنة لا فرق ينها في الاحتجاجالى هذا الدفع نم وجدالنرق 
بيغا وهوان النفول با غلب فيو الاعارة وإلرهن بل البيع وجرى الغصب عليه بالاتفاق 
دون العفار اوجبوا في المنقول التصرع با في يده بغي رحق واکننو| في العقار ۃغمن 
كلامه هذا المعنى اه مخصا عن التكيلةوفيها لوا نکرالمدعی عليه کون المدعفى يده فبرهن 
المدعي انه کان في يد المد عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل وبر باحضاره قال نی 
جامع النصولين ينبغي ان يقبل اذالم ينبت خروجه من يده فتبتى ولاترول بالشك واقره 
فيالحروجزم به التہستانی وردہ في نورالعین بان هذا استصحاب وهوحجة في الدفع لا في 
الاثبات ولاشك ان ما ذكره من قبيل الاثباث قال صاحب التوضم ومن احج الفاسدة 
]۷ ستصراب وهو عند الشافي هة ی 45 پثبت وجوده بدلیل ثم وفع الشك ف بقائه 
وعندنا جحة للدفع لاللائيات اذ الدليل ا موجب لا يدل على البقا وهذا ظاهراه 


وان يكن حاضرا في الحلس ولكن یکن جلبەواحضارہ بلا مصر ف يجاب 
الى مجلس ا کم لبشاراليه في اليمين والشهادة 
والدعوى تنویر قال في غابة البيان ثم اذا حضر ذلك الشي الي مجلس الناضوي 
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تسف 
0001 ۳ 


فشہدو| امة له ول بشهدوا با ملکه جوز لان اللاململیک تكلة ون انية و ينبشي للقاضي ۱ 
ان یکلف المد علي احضار العين فان الي حبسه شهرین فان احضرعيئا من ذلك 
الجس قال للمدي أ هذا الذي ادعيته فان صدقه اخذه وان کذبه يكلف المدى عابه 
احضارعين اخرى الى ان يوإفقه المدعي في ذلك فان جرا لد عليه وظبر تزه يقضي 
عليه بالقمة والتول قوله فما اه 
وان یکی احضارہ مكنا بلامصرف عرفه الدی و ان شمتهھ 
ليصير المد به معلوما لان الاعيان لعفاوت وإلشرط ان تكون الدعوی فی معلوم 
وقد تعذر مشاهدته لہ ذكرقمته لاما خلف عنة قال النثیہ ابو اللیث يشترط مع 
ذكر القمة ذکرالد کورة والانوثة وقال قاضيفان وصاحب الذخيرة أ نكانت العين غائبۃ 
وإدى انها في يد المد عليه فانكران بين المدعي تہتہا وصنتها نع دعوله وثنبل بیننہ 
درر و (شترط ایض مع ذكر الانوثة وإلذكورة ذكرالنوع بان فرس او حار ولا 
یکنی ذکرامم الدابة لاما مجهولة هندیۃ 
ثم ام اذا تعذر احضار العین مع بقائها كرح وصيرة : طعام وقطیع غنم نا لقافي 
با لخیار أن شاء حضر ذلك الموضع لو تيس رلة ذلك وان ل يتيسر له الحضور و ن ماذونا 
بالاتخلاف بعث امینۂ الى ذلك وهو نظیرما اذا کان القاضي مجلس في داره ووقعت 
الدعوى في جملا يسع باب داره فانة يخرج الى باب الدار او يأ مرنائيه حتى خر ج 
لیشیر اليو الشهود بحضرته ولول تكن العین باقية بلهالكة او غاثبة حيثلايكن|حضارها 
ولا حضور القاضي او نائبه لبعد المسافة او ۳ نم اخ رفیکتنی بذكر قجعها تكلة ملخا 
ولكن لابازم بيان قييثه في دعوى ال لغصب والرهن مغلا لوقال غصب 
خاتى الزمرد صح دعواه ا وان ل يبين قبدته اوقال لااعرف قيمته 
وذلك لان الانسان ربا لا يعرف قمة ماله فاو کلف بیان قمته لتضرر به وفائدة 
صحۃ الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه الجين على امخصم اذا انکر ابر على البيان 
اذا افراو نكل عن المين درر وفائدة هذه الدعوی ابضا امیس فعامة المشايخ على ان 
هذه الدعوی وإليينة ثقبل ولک فی حق الحبس لا الحکم وقد رالحبس بشهرين خانية 
۱ وامحاصل انة نی دعوی ارون وإلغصب لا يشترط بیان انجس وإلقمة لعة الدعوى 


و 


TIP 


یی nagre‏ ی جوم یوج روز a‏ ی IR ina‏ 
ل ا ال ا ا اا gerege agama‏ اك تعسو 0 am‏ 


اا ` ماودو تعن درم ج سرخ سور وی مج و 


لاد ویکون النول في ال للغاصب وا لرن عع ابين تاه مين ارا 


اد علي اخرانة غصب من کرمه وقرا من العنب وقعاع من اتجارهكذا وفرا من الخطب 
ثمنه كذا وإستبلكه فلا عم دعوإء ولا بد من بیان نوع العنب ووزنه لکونه ما مان | 
ذلك في المخلي شرط لصعة الدعوى ولا بد ایض من بيان نوع الحطب وان ن فما لان | 
القمة لعناوت بتناوت الدوع وألصفة وإذا شرط ذلك في الدعوى شرط يضاف الشهادة 
وذلك لیتصور لاك ماک به مدعي اه ماخ 
فائدة ٭ صورة دعوى الغصب ان یقول غص مني کذا اما لوقال هذا ملي وذى 
اليد احدث يده عليه بغير حن فہذا لا يكون دعوی غصب على ذي اليد وکنا لوقال 
لد نی دعواء هذا مک کان يدي وان صاحب اليد احدث يده عليه بغیر حق ولو قال 
هو ملكي وكان في يدي الى ان احدث المد عليه يده عليه بغيرحق يكون هذا دعوى 
الغصب على ذي اليد خانية وجامع النصولين 
اماد ۱۰۲۲ 9 اذا 'کانالدی بداعيانا متذالفة الجذس والنوع وا لوصف 
یکنی ذكر مجموع قیمتہا ولا یلزم تعیین قیمة کل منها على حد: 
لانة لام دعوی الغصب بدون مان فلان يم اذا بین قمة الكل جلة بالاوی 
وهذا كله في دعوی العين لا الدبن فلو اد تمة شي« مستهلك اشترط بیان جنسه‌ونوعه 
في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي باذا ينضي در مخدار فالجس كالذهب مثلاً ا والفضة 
او الاس والنوع فنی الذهب يبين ان من نوع كذا وكذا وف امحنطة يبين انها حورانية 
او بلدية اوسلمونیة سقية اوبرية و یبین ایض صنتہا بانها جيدة او ردية وقدرها با لن 
يفول كذا قنيزًا وسبب الوجوب ذکرہ ابن ملك تكلة 
6ااد: ۱٠٢۳‏ % اذ اکان الدی به عقار | بلزم ذکر باده وكرشسه 
وحلته وزقاقه 


| فيبدا .الام ثم بالاخص فالاخص کا في النسب وهوقول حمد وقیل يبدا بالاخص ثم 


الع فيفول دار في سكة كذا في محلة كذا وقول محمد احسن اذ العام يعرف بالخاص لا 
بالعكس تكلة قلت والظاهرمن متن المادة اخثيار قول محمد بدليل تقد الاع على 
الاخص في الذكرفافهم + تنییه . لو طلب المدي من القاضی وضع املتقول‌عل يد عدلفان 


س | 


اس سس ی جس لشي یہی سس سر رس و و و وی ی مو مس ہد ای ہے ت مسر 
ٽڪ 


كان المدي عليه عدلاً لا مجیبه وا فاسقا اجابه وفی العقار لامجینه الا في الشبر الذي أ 
عليه ُرلان المرتقل کذا في النداوی الصغری 
وحدودہ الاربعة اوالٹلاثة واسماء اععاب حدوده ان كان لما صساب 
4 بهم واجدادھ وکن يكفي ذكر اس لرجل المعروف والشهور وشهرته 
فقط ولاحاحة الى ذکراسم أسم أبيه وجدہ 


بل ككفي كراد قط لصول مود فلوذكر لريق دارفلان ول يذكراسةاً 


و لسبه وهو معروف يكفيه اذ ا حاجة الما لاعلام ذلك الرجل ثم الظاهرمن هذه النقرة 
انه يکنيذکرا دود الدلاثة فقط فلو ترك الرادع صم لان للآكثر حك الكل فجعل الرابع 
باذاء الغالث حتى يعي الى .بدا امحد ول مب وحک الشاهدكالمدي فلو ذکر 
البلائة وترك الرابع حت شهادته ولکن لو ذکر اد الرابع وغلط فيه بطلت الدعوی 

والشهادة وهوالمتتى به لان المد ختلف به ولا كذلك بترکه ونظیره اذا اد شرا 
شيء بثمن منقود فان الشهادة تقبل وان سکتوإ عن بیان جس الئمن ولو ذکر وه وخنطفوا 
فيو لم ثقبل کا في الریل یی ان الغلط انما یثبت بافرار الشاهد اما لو ادعاه المدع عليه 
لات ممولا تقبل ینتہ لان دعوى غلط الشاهد من المدععليه انا تك#ق بعد دعوی ا مدعي 
وجواب المد عليه فند صدقة ان الدع بهذه الحدود فيصير بدعوى الغلط متناقضا 
اولان تفسير دعوى الغلط ان ينول المدعی عليه احد الحدود ليس ما ذكره الشاهد ای 
يقول صاحب ا حد ليس بهذا الاسم فكل ذلك نني والشهادة على النني لا تقبل فصولين 
وفيه اقول لوقال بعض حدوده کذا لاماذكره الشاهد واممدعی ينبغي ان تقبل منته عليه 
من حیث اثباته ان بعض الحدود كذا فينني ما ذكره المدي ضہتا فيكون شهادة على 
الاثبات لا على الف و يدل عليه مسأ له دكرت في فصل النداقض ادعی دارا حدودۃ 


عاجاب المدي عليه انه ملكي وفي يدي ثم اد ان المدعي غلط نی بعض حدوده ل مع || 


لان جوإبه اقرار بانة بهذه الحدود وهذا اذا اجاب بانة ملک اما لواجاب هذا لیس 
مالك ولم يزد عليه یکن الدفع بعدديخطا الحدود كذا حكي عن ط انة لفن المدع عليه 
الدفع بخطا الحدود اقول دل هذا على ان الدع عليه لوبرهن على الغلط يقبل فد على 
ضعف اجو ينا الكورين فالحق ينبغي ان يكون على هذا الدفصیل ولوغلط الشهود في 
حدين أوحد واحد م تدارکو| في الجلس اوغیرہ يقبل عند امکان التوفيق بان يقول 


۳۱ 


کہہے رت ی یی ی ا تس بر سی و ی 


كان اسمه قلان ثم ا مه قلان او باع فلان وإشتراء اذ كور اه ۱ 

تنبيهات ٭ لوكان امحد الرابع ملك رجلين لكل منها ارض على حدة فذکرفی امد | 
الرابع لریق ملك فلان وم یذکزالاخراع وكذا لوكان الرابع لزيق أرض و“مجد 
فذ کرالارض لا ا جد جوز وقبل اج انة لا بصع النصلان اذا جعل ا حد الرابع كه 
لزيق فلان فاذا ل يكن كله ملك فلان فدعواه لم تتناول هذا ا حدود فلا يسم ما لوغلط 
في احد الاربعة بخلاف سکوتہ عن الرايع ء لوکان المد ١‏ رضا وذكرو| ان ع العاصل رة 
لا يكني اذ ارة لا یط بكل الدی به وإلناصل بجب أن يكون حيط بكل المدعی به 
حی يصير معلوماً ۔ لو ذکرفی ا حدلریق ارض الوقف لا يكني و ينبغيان ن یذ کراههاوقف 
على النفراء او عل مسجد كذا ونوم او في ید من او ذکرالواقف ولو کتب لزيق ارض 
ورثة فلان قبل القسة قبل صم وفیل لا اذ الورثة جهو ن هنهم ذو فرض وعصبة وذى 
رم . کتب لزيق دارمن تركة فلان بحم حد! . الطریق عل حتا ولاحاجة فيه الى 
يبان طوله وعرضه وظاہرامذ هب ان الهر و|لسور وا خندق نص حدا وهو قو الامامين 
ولوحد بانة لزيق ارض فلان ولفلان فى الثرية الني فیا الارض المدعاة اراض کذيرة 
متفرفة خدلفة لیم | عوى والشهادة. بین حدود الدی ول يبون انەکرع او ارض اودار 
وشهدا كذلك قیل لا تسمع الدعوىولاالشهادة وقيل مع لو بین المصر وإ نحلة والموضع ٠‏ 
ادى عشر دہرات ارض وحد التسع لا الواحدة لو كانت هذه الوإحدة في وسط التسع 
تقبل ویقضی بالجملة لا لو على طرف . ادع سكنى دار و بین حدودھا مج وان کان سکی 
الدارئقليًا لاغ لما اتصل با لارض اتصال تأييد كان تعر ينه ا به تعریف الارض اذ فی 
ساثر النایات انما لا يعرف بالحدود لامكان احضاره فيستغني بالاشارة اليه عن الحد اما 
السکی فنقلہ لايمكن لاءة مركب ة اليدا تركيب قرار فالتحق با لا یکن نقله اصلا ومنة 
يظبر حك حادثة النتوی وي ما لواراد متوليارض وقف معلومة انتزاعها من يدمستاجرها 
بعدمغيمدة الاجارة وكان المستاجرقد غرس وبنى فما باذن‌متولیها جق القرار فاثبت 
ناه واشجاره الموضوعة في الارض على الوجه المذكور لدے اما الشرعي بذ کر حدود || 
الارض فقط من غير اشارة الى البنا والاشجار وحك له الحا كم بح القرار فیہا فانة نسح || 
هذا . شرى علو بيت ليس .له سفليحد السفل لا العلو اذ السفل مبیع من وجه من حيث 
أن قرار العلوعليه فلا بد من تحدید*وتحدیدہ پغنی عن تحديد العلواذ العلو عرف بتحدید 


fo 


صت اسم ا a‏ می a‏ تحت ۳ 


| السنل لان السنل اصل والعلو تبع فتخديد الاصل او ٠‏ وی النصولين لوجع احد 
الحدود ارض الملكة بصح وإن لم يذكراها في يد من لاما في يد السلطان بوإسطة نائبه 
تکلة منص - وثي الهندية رجل ادي دارا في يدرجل فقال له الناضي هل عرف حدود 
الدارقاللا ثم ادعاها و بين حدود لا نع اما اذا قال لا اعرف اسامي اتاب ان حدود 
غ ذکر في المرة الهانية فتسمع ولا حاجة الى التوفيق ولو انة قال لا اعرف الحدود ثم ذكر 
الحدود وقال عنيت بقول لا اعرف ا حدود لا اعرف اساء أصحابها قبل ذلك منڈولمع 
دعوإہ ولوادی على رجل اند وضع ءل حائط 4 چا او اجري عل سنطور ماه أو فيداره 
میزابا او اد انة ته في حائط له یبا او بنی على حائط له بناء او ادع ان ره التراب 
او الذبل نی ارضه اوغرس تجرا أوما فيه فساد الارض وصاحب الارض يحناج الى رفعه 
۱ ونقله وځ دعوإہ يان بین طول الحائط وعرضه وموضعه و بین الارض بذك رالحدود 
وموضعہا فان انکرالمدعی عليه خلفہ على السبب ولوكان صاحب امخشب هو ا مدعي 
وقال کان لي على حائط هذا الرجل خشب فوقع او قلعته لأعيده وان صاحب الحائط 
منعني عن ذلك لا تسمع دعواه ما لم نح بان یبین موضع ا خشب وان لَه حق وضع خشبة 
او خشبتین او ما اشبه ذلك ويبين خلظ المخشبةوصنتها فاذا حت الدعوی وإنکرا۔مدعی 
عليه يحلفه القاضي‌عی امحاصل بان ما ذا نی هذا امحائط وضع الخشب الذي يدي وهی 
كذا في موضع کذا من المحائط في مقدم البیت او مؤخرہ حق وإجب لَه فاذا تكل الزمه 
الفاضي حفه اه وفي البزازية اذا كان احد الحدود اوجمیعہا متصلاً ملك المدعی لا بجناج 
|| الى ذكرالناصل يخلاف اتصاله بملكالمدعي عليه اوملك الغيروقيل لوارضا فنم وان 
بیٹّا او دارا او منزلالا لان الجدار فاصل وإلكرم بنزلة المنزل لانة ذو جدار وقال‌ظهیر 
الدبن لوذكرثلاثة حدود وقال في ا حد الرابع ملك المدعي عليه ول یذ کر الفاصل !ع 
لانة كالسكوت عن الحد الرابع اه وفی الانقروي عن العتابیة ولوادی الشنعة لا بد ان 
|| يذكرانة طلب على النورحین علمه وإنة اشهد على الفور عند البائع او المشتري او المنزل 
اه وفيه عن موجبات الحكام ویذ کرحدود الدارالني يدي شفعهها وإلحنار عند بعض 
ا مشاخ انه یڈکرحدود الدارالنی* تحت بها الشفعة ایض و يقول حین عات بهذ الشنعة 
طابت مرن غيرتفريط ولا تسو يف طلب المواثبة وطلب ال۷شہاد وإحسنت الطلب 
واحضرت المن واطالبه با مجو(ب اہ 


۳۳۹ 


موی ویو يب وی سے تی وا و مر 
نار ۳ ا یرت رید اواج خر کیا ات جر 


ahe‏ سس 


۱ ”ذلك لا وشترط یا بان حدود العقار اذا کان مستغنما ا عن دید ار 
فى الدعوی وا شهادة وايضا اذا ادع المدعي بقوله ان العقار احررة حدو 


هذا الہند هو ملي ا م دعواه 

ثم انة في دعوى 7 يذكرايضا انة اي العثار نی يد الدع عليه لیصیر خصا 
لانة لايصير خصا ا۷ اذا کان العقار نی يده( انظرمادة )۱٦٢١‏ وإنا خصصنا العنار 
بالذكرلان الکلام فيو ول۷فاممنقول كذ لك ويذكرايضا ان بطالبه به سوإءكان ا ادعی 
|]اعينا او دینا او عقارًا او منفولا فلوقال لي عليه عشرة درام ول یزد لم کج وقبل وهی 
۱ ا قبستانی تکلة ملخصا 

ادج ۲٢‏ € اذا اصاب الدی ٤‏ بیان الحدود ا ف بارنػأ 
مقدارذراع العقاراودوئه لايمنم صحة دعواه 

وفي امخانية رجل ادی‌تحدودة وذ کرحدوده‌اوقال فی تعرینها وفیها اجار وکا 

ا جدودۃ بتلك الحدود ولکنها خالية عن الا جارلا تبطل الدعوی وکذا لوذکرمکات 
ار الحيطان ولوكان المدي قال في نعر ينها لیس فيبا جر ولا حائط فاذا فیہااتجار 
عظيبة لا يتصورححدونها مد الدعوى الا ان حدودها توإفق الحدود التي ذكرتبطل 
دعوا* ولو ادع ارضا ذکر حدودها وقال في عشردبرات ارض او عش رجرب فکانت 
آکثر من ذلك لا تبطل دعواه وكذا لوقال في ارض يبذرفيها عشرة مکاپیل فاذا في 
١‏ كثرمن.ذلك او اقل الا ان ا حدود وافقت دعوى الدي لا تبطل الدعوى لان هذ 
خلاف حنمل الترفيق وشي غيرمجناجة اليه اه وفيها ادي دارا وذکران فیہا كذا بیتا 
فاذا هو افص اخجانوإ فيه اه رفي البزازية اد حدیدا مشار اليه وذكرانة عشرة امد" 
یی أومانية تقبل الدعوى وإلشهادة لان الوزن ع المشار اليه لغواه وفيبا 

شتری جار ية اسپاتجرة الدر واستحقت بذ لك الاسم وعند ارادة المشتري الرجوع بالٹمن 
۳ اس تحقت مني جار ية اس مہا قضیب البان عم الدعوى ان قال اتش علي ا ار ية 
الي اشتر يدبا منك وا لغلط في الاسم لا يمنع الدعوی بعد ما عرفہا بذلك التعریف ولانة 
يجوز ان يكون طا اسان اہ 

9 المادة ه ١‏ 96 لا يشترط بيان حدود من العقار نی الدعوى 


لح سو ہسیپ سے سس سا 


۳۷ 
ظاهره ولوكان العقار غير مقبوض ولکن سیف جامع الفصولين لو ادعی من ميج م 
یقبض لابد من حضو را ليع مجلس الحکم حتى يثبت الیع عند القاضی بخلاف ما لوادعی 
ٹن میع قبض فانۂ لا جب احضاره لان دعوى الدین حقیقة اه ومتتضاه أن ينصل نی 
العقار وذکرحدوده يقوم مقام احضاره كذا فی النکاة قلت ولكرى اطلاق متن المادة 
يستدل منة عدم الفرق بین ما اذا كارت الميع مقبوضا اولا و في کل حال لا يشترط 
تحديده وهو ظاهر کلام الدرالخنارما استظہرہ صاحب التكہلة فتنبہ وة اطندية وي 
دعوی مال الاجارة اللندوخة لايشترط تحدید الستاجر اه 
۷ المادة 96۱۸۲۰ اذا كان المدعى به دیناً يلزم المدعی بیان جنسه ونوعه 
ووصفه ومقداره مغلا پلزم ان يبين جنسه بقوله ذهبا اوفضة ونوعه بقوله 
سكة آل عثمان اوالا نکلبز ووصفه بقوله سكة خالصة اومغشوشة ومقداره 
| بتوه الما ۱ 
|| ولوکان المدعی بو مکیلااو موزونا فلا بد ايضا من ذك رجدمه حدطة مثلا ونوعه 
كبلدية اوحورانیة وصفته كجيدة أو ردیة وقدرہ كعشرة اقنزة وني مراة الجلة عن احیط 
ويذكربنفيزكذا لان القفران تعناوت اه وفي اطندية وان ادع العمل مكايلة حق وت 
| الدعوى وإقام الببنة علیاقرارالمدعی عليه بالحمطة اوالشعير وم پذکرالصفة فی اقراره 
قبلت بينته في حق احبر على الٰیان لاقي حق امجرعل ۸ء اه 
ولک اذا ادعی بقولہ كذا غروش على الاطلاق عم دعواه وتصرف على 
|| الفروش المعبودة نی عرف البلدة واذا کان المتعارف نوعين من الغروش وكان 
اعلبار ورواج احدهما ازيد تصرف الى الادنى کا انه اذا ادعی بقوله كذا 
عددا من البشلك تصرف دعواه للاشلات الاسود الذي هومن المسکرکات 
امہ اب 
لانة ادى وإقا يصرف الى الادنى لابة هو المتيقن ولکن لوادی بعد ذلك الاروج 
هل يصدق ۸ ارّہ صريحا و ينبغي ان قالة موصولا ان يصدق وارن منصولا لا للتناقض 
وق جامع الاصولین وق دعوی البضاءة والوديعة (سیبپ الموت یلا لا بد آن پیت 


۲ 0 


۱۸ 


اهر دوعس یوج بو دعس .رس 
امو موس ہے ی رو من سپ ہے وروی جات ایک مج جرع چ عاق مس جے ۳ 


قببه نه يوم مونہ أذ لاب حلي ته يوم موته و فم دعوى مال ا۔اضاریڈ پوت ااضارب' 
جيل لا بد من ذکران مال المضارية يوم موثه نتد أو عرض لانة لو کار عرضا فلة 
ولاية دعوی قهمة العرض وني دعوی مال الشركة بموته هلا لا بد من ذكرانة مات 
جيل مال الشركة او للشثری بال الشركة اذ مال الشركة مضورن بالمل والمشترى 
مال الشركة مغمون بالقة اه وى ادع انه باع مشترکا بيني و بین فاجزته فلزم تسلم 
نصف أل من الي" ل تجر هذه الدعوى ما م يذكران هذا المي ن كان تا بيد ا مشتري وقت: 
جازة ولابد ایض من ذکر ر واج ج لفن وقت الاجازة فانة لوکسد وقنها لا تمل جازة 
ولا بد ايضا من ذكرقبض البائع شمه من المننتري اذ الاجازة یف الانعباء كاذن ابتداه 
و|لوكيل لا يطالب بتسلم امن قبل قبضه من المشتري ويسأل القاغي ا۔لمدي أن العين 
کان مشتركابينكا شركة ملك او عند فلو قال شركة ملك لابد من ع ذكرهذهالشروط 
ولو قال شركة عند لا حاجة الى قبام العين وقت الاجازة اذ العقد نفذ حال وجودم 
ولکن يشترط قبض الئمن ثم ان اجازة الملك تعح لواجاره قبل | مخصومة حت لو خاصم 
الغاصب وطلب من القاضي ان بحك له بالملك ثم اجاز البيع فعلى قول ابی حینتلا نصحم 
اجازتەوذکرفی شرح ا حیل ان الاجازة نصح في ظاهرالروإية اه وف الانقروي عن 
احیط ارادت المرأة اشات بقية مبرها على الزوج فلها ذلك وإن ل يكن ماحق المطالة 
بیقیةا مہرفی ا حال وكذ لك من له الدين الموجل اذا اراد اثباته فلة ذلك وان ۸ يكنلة 
حق المطالبةفي ا حال اه وفيه عن التتار خانیة رجل مات وترك ابنین فادعی احدها ان 
لاییہما على هذا الرجل الف درم من‌ئن مبيع وإدعى الاخر انة كان من قرض وإقام كل 
وإحد منما البینةعلی‌ما ادع فانة يقضى لكل وإحد مخمساثة لي سلاحدها ان يشاركصاحبه 
فها قبض اه وفیه عن النصاب رجل اشترى من رجل عبدا ثم مات وإدى البائع الثمن 
على ورثنه ومات العبد وقال الورثة لا ندري ما څنه وحلفوإ ما تعلمون انه اشتراه با ادعاء 
البائع ولا تعلمون ما شن يقال للا بد لم من ان ترو( بشي لانكم اقررم ان على ایکم 
شی ہے سیف یں ای e‏ اہم من 
من الئمن کن اقرلرچل عل ابیه بدەن وقال لا اعم ما هولا بد أن يقر ڊڻي ولا حلت 
ین و بین تركة ابی اهوفيه عن المخلاصة رجل ادى على اخر مالا معینا و بين السبب 
انه أجرمنة حدودا وسل ال وط بذكر انة اجروهویلکه و ركذا الشهود م بذ کرو ذلك 
گت الدعوی والبينة لاف دعويى الشرا یا ات الغاصب لو اجر | لخصوب 


۳۹ 


تق الا جر اه 
الاد ۱۲۲۷ اذا كان الدعی به اعیااً فلا یلزم بيان سبب الملكية 


بل صح دعوی ا ماك المطلق بقولة هذا الال لي 

وان بین السبب فقال هو ملكي بسیب وقوعه في حصت عد | لسرة فلا بد من ان 
يذكران القسمة كانت بالقضا أو بالرضا کا في البزارية وفيها اد یت بسبب الشرا أن 
ادعاه من صاحب اليد يحناج الى اثبات العقد تسب وذ کر ئے الجامع انه يشترط ایض 
والبائع ۹۳ وان ادعاه من غیرہ لابعم حتی يذكراحد الاشياء الثلاثة اثبات الاك لبائعه 
وقت العقد او اثبات اللك لننسه في ال حال او اثبات القبض والتسلم ولا بد من د 
امن فما اه وفی الخانية ومن اشتری شیا فوجده في يد غیرہ قبل ان ينقد المنلایکون 
له ان ياخذه .ن صاحب اليد الا ان يدعي الوكالة بالتیض من البائع اه وفیها اد انه 
ملكه اشتراہ من فلان وهو بلکہ ول ین الئمن لاثقبل ولو فال اشتريت ونقدت | لفن 
تقبل وان ن سين الُن اه والفرق أنه اذالم يقل نندت الفن کان المند فا ول یکی 
منعييا فکان ا مدعی هو العقد والقضا بالعقد لا يكن الا با لقضا با لمن وانة جھول واذا 
قال نقدت الشن كان العقد منتهیا فکان المدعی هو الک وإلنضا بالملك ممكن اقروي 
| عن القاعدية 

اما اذا كان دیتا فیسال عن سیبه وجهته يعني يسال هل هومن مبیم او 
اجرة ودين من جهة اخری وا اصل انه يأل من اية جه کان دیتاً 

فلو ادع كر ہر دیتاوا 1 يذكرسيبا ل مع در خثار وکنا لوادی ملا سیپ حاب 
جرى بينها لان الحساب لا بص سیب لوجوب المال هندية ولو اد دينا بسب الكنالة 
لا نسع دعواء مالم ہین سبب الكفالة لجوإ زان يكون كف لكفالة باطلة اذ الكفالة بننفة 
المرأة اذا لم تذكرمدة معلومة لا ا۷ انيفول ما عشمتر اومادمت في نکاحہ والكثالة 
بال الكتابة لا نصح وكذا بالدیة على العاقلة ولا بد ان يقول وإجاز اككنول له الكفالة 
في اسما ولا يشترط بيان المكفول عنة تکلة ولکن في ۷۱ نفروي عن نصاب النقہا٭ ان 
ذکر الاجازة ليس بشرط في الدعوى ودعوى الكفالة تتضمن الاجازة کا لوادعی اليبع لا 
محناج الى قو له هو باع وانا اشتر یت اه قلت وما سے التصاب او لانة موافق ما مرفي 


سس سس 


زی وہر ہر سب 
ہے نہد کیم ہج یئ جس 


TP‏ سر سسسب موس ای وی یه i‏ ` و و ی دو تر r e‏ بھی ا ود اب و صا مس ييه Tu‏ لسعب ہرجش TA PDT‏ ڈو ومسخہش وس جب جب یھن 
دی یوب یا سیب ود TE LD‏ ویو مات اد ا r‏ ار e a e‏ : ۳ 


أ المادة 1۳۱ من الجلة من ان الكفال: تتعقد ونتفذ بايجاب الكنيل فقط وعليد فاية حاچة | 
الى دک رکون المكبنول له قد قبلها واجازها نی مجلس الکفالة فتنیه 
۴ 

6 اد ۱۹۲۸ 6 حك الاقرارهوظهور القربه ولس حدوثه بدا ڈولٰذا 
لايكون الافرار سیب ماک بنأة عليه لوادعى المدعي على المدعى عليه شب 
وجعل سیب اقراره فقط لا لسع دعوأه 

أي > الاقرار ظهورالمف ريدلا انشاره وطذالا یکون الاقرار سہبا للوجوب کا 
بظبر من ألا مشلة ألا تبةوهذا مفرع عل‌ما قدمناه في شرح أللادة 0۷۳ امن ان الاثر ار اخبار 
حتي لواقرلرچ لکاذبا ل جل ديانة مقر له اخذ ا مقر بو لان الاقرار لیس سببا للملك 
نم لوساة برضاه كان أبنداء هبة وهو الا وجه در فتار عن البزازية 

مثلاً لوادعیالمدعی بقوله ان هذا ا مال لي وان هذا الرجل الذي هو ذوالید 
کان قد اقربانه مالي تسمع دعواه واما اذا ادعی بقوله ان هذا امال لي لان 
هذا الرجل الذي موذو الیدکان قد اقر بانه مالي فلا نسمع دعواه وكذلك 
لوادعی المدعي بقوله ان لی في ذمة هذا الرجل كذا غروش من جهة القرض 
حى أنه ہوکان قدافر بانه مدیون لي ہذا بلغ من هذه اة لسمع دعوأه ّْ 
واما اذا ادعی بقوله ان لی نی ذمة هذا الرجل کذاغروش لان هکان قد اقر 
| باه مديون لي بامبلع المذكور من جهة القرض فلا تسمع دعواه 

اهنا جعل الاقرار سببًا لوجوب الال مخلاف الغا ل السابق فصار کانة قال ظ 
اطالبه بلا سبب لوجوب الال عليه ولزومه بافراره وهذا باطل رد طاروفی الدر الخدار ۱ 
لوقال في دعواه لي عليه كذا وقد أقريه وإنكرالمدع عليه الاقرار هل حلف النتوى أنه 
لايحلف على الاقرار بل على المال واما دعوی الاقرار نی الدفع فصمع عبد العامة اه قال ۱ 
|| في التكلة وله اما دعوى الاقرار في الدفع بان اقام المد عليه بينة ان المدعي اقرانة لا | 
حق له قبل دی عليه أو أقام اللدعی عليه بينة ان المدتي اقران هذا ملك اللدعی عليه [ 
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فنسمع وإما دعوی الاقرار بالاستیفاه‌فتیل لا مع لا ہادعوی الاقرار في طرف الاسخحقاق 
اذ الدين یقضی بئله فى الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فکان دعوى الاقرار في طرف 
الاستمةاق فلا لمع وقیل تممع لانة في امحاصل يدفع اداء الدین عن نفسه فکان فی طرف 
الدفع بزازية اه وفي الا غروي عن البزازية اد دارًا وقال مات الي وترك هذه يراثا 
يبن اخقي و بيني وان اختي اقرت مجبیعها لي وصدقتہا في اقرارها فاج امه لا نو دعواه 
زوجان تخاصاني الدعاوى مق مديدة ثم ادع الزوج اقرارها له بالمدي في اثناء الخصومة 
الظاهرة عند القاضي لا تمع دعوا اه 

6 المادة ۱۲۲۹ 96 يشترط ان يكون الدع به حتمل الثبوت بناة عليه 
لوادعى ما وجوده محال عقلاً اوعادة لا رصم الادماء مثلاً اذا ادعی احد في 
حق من هو اکبر منه سنا او في حق من نسبه معروف بانه ابنه لا تكون 
دعواه صحيىة 

هذا مال لله-سقیل العقلی وإنا إطلت الدعوى فيه لتيقن الكذب فيه ومفال المستحيل 
العادي کدعوی معروف بالفقر اموإلاً عظيمة على اخرانة اقرضہا منة دفعة وإحدة ای 
غصہہا منۀ حالة كونه لم يرث وم يصب مالا فہذہ الدعوے لا نسبع لاما “غیلۃ عادة 
درمخثار وا شنم عادة كالمتنعحقيقةٌ راجع المادة ۲۸ اما لو ادع المعروف بالفق رامول 
عظيبة ٹن عتا ركان له أوادعاها قرضا بدفعات متعددة فتسمع دعواه وكذا لوقال 
غصب لي مالا" عظيا كنت ورثنه من موري المعروف بالغني تکلة عرن المجروفيها عن 
اخ المعر وف بالنقر و|محاجة هو من يأ خذالزكاة من الاغنياء وانا لا سمع دعواه باموال 
| عظهة اذا ادعاها لنفسه اما لوادعاها بالوكالةعن غني فسمع دعواه لان هذا غيرس يل 
اااعادغ ١ه‏ 

المادة ۱۱۳۰ 96 يشترط ان يكون المدعى عليهمحكوما ومازما بشي علی 
تقدير ثبوت الدعوى مثلا لواعاراحد اخر شیا وخر ج تخص | خر وادعى 
بقوله انا من متعلقاته فليعرني لا تمصع دعواه كذلك لووکل احد آخر بخصوص | 


۳۳ ۰ 
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وخر ج خص آ خروادعی بقوله انا جاره و بوکالده انسب فلیوکلنی لاتصم 
دعواه لان لکل واحد ان بعبر ماله من شاه اویوکل باموره من شا و بتقدير 
ثبوت هذه الدعاوی وامثاها لایترنب فی حق المدعى عليه 

كانت من ٹم حبقا ومن هذا القبیل ما لو اد التوكيل حلى موکله ا حاض رفلا نسيع 
دعواه لامكان عزله رد حداروفی ۷٩‏ نقروي عن القنية ادع على ا تخر انك وکیل في تسلم 
الماع الذي اشتر تة من فلان بتوكيله ايلك لا تسيع لانة ول اثبت وكالتهى لا يلزمة 
التسليم اه وفيه عن النصاب لوقال اشتری وكيلي منك هذه الدارلاجلی بکذا لا تسبع 
لان الول بالشرا بشتري لنفسه اول وهو لا هلك اثبات المللك للغیراہ وفی الخانية لو 
قال هذه لي اشترينها من فلان الذي وكلته بالبيع تسمع دعواه ولو قال هذه لي اشتراها 
منک فلان وكان وکيل لي بالشرا وبرهن لا نسبع عند الامام وتسيع عند الي یوسفاہ 


۱ 
الفصل لاني 
في دقع الدعوى 
6 المادة ١*1‏ #6 لدفم هوالاتيان بدعوی من قبل الدعی عليه 


تدفع دعوى المدعي 
فيه أشعار بانالدفع جپ ان یکون من المدع علیەو به صرح ٤‏ اک شباه ردقال 
الدفع من غيرالمدي عليهلا 23 1 اذا كان من الورثة ۱ھ اي فانة مسح دفعه وان ست 
الدعوى علىغيره لقيام بعضہم مقام الکل‌حتی لوادعی وإحد على احد الورثة فبرمن‌الوارٹ 
الاخران المدي اقربكونه مبطلاً في الدعوى نسبع کا فى البجرلان احد الورثة يتتصب 
خصاً عن الباقين فها للم وعلیہم انظرالمادة ۱7۵۲ وفي جامع الفصولين المبيع لو احق 
من بد المشتري فبرهن الب(ئم على ا تحق أنه باعه منة قبل ان یسعه هو ٠ن‏ المشتري 
مع هذا من البائع ولول تكن الدعوی على البائع ام 
تنبيه * !حح دفع الدفع وما زاد عليدوهو الخنار اشباه 


an‏ ہے پش شش یں سے شا 
تا سوه هیوست 


۱ 


| مثلاً اذا ادعى احد من جهة القرض كذا غروش وقال الدی عليه انا 
كنت اديت ذلك اوانت كنت ابرأنني من ذلك ا وکنا تما نا او ليس 
هذا المبلغ قرضا بل هون الال الفلاني الذي كنت قد بعته لك او كنت 
قل حولتك على فلاارف بطلي الذي هو ذلك المقدار وان اعطیتنی ذلك 
اللقدار عوضه يكون فد دقع دعواه 
أ ولا فرق فیا اذا قال ذلك بعد انکاراممال اوالاقراربه قال في الدنوبرومن ادی 
|أعلى اخرمالاٴ“غقال ماکان لك حل ثي: قط فبرہن ا مدي على الف و برهن المد علیه‌عل 
| أألايفاء اوالابراء ولو بعد امک بالمال قبل برهانهلا مكان التوفیق لان غير ا حق قد ینضی 
| ويبرأً من دفعا للخصومة ولکن ان زادکلمة لا اعرفك او نوها كا رأيتك (اوما جری 
بيني و بينك معاملة اوخالطة اوخلطة أو لا اخذ ولا عطا اوما اجتمعت معك فيمكان 
رد لار عن العر ) لا یتبل لتعذرالاوفیق اه ونی الدررقال المدعن عليه للمدعي لا 
اعرفك فلا ثبت ا حق بالبینة اد الايصال لا نسبع ولواد یافرار المدعي بالوصول | 
او ۷۱ یصال تسح اه لان التداقض لا ينع حة الاقرارثم رايت في المندسي ما يؤيده حيث 
تال وقالوإ فمن فال ام ادفع ‏ قال دفعت ل یقبل للتداقض الا اذا ادعي أقرار المدي 
أ یذلك فيفيل لان التداقض لا ونم ة الاقرار وإجاب صاحب العر ف حادثة في اذن 
|| من عليه الدین في دفعه‌ای اخيه ثم ادي عليه به وإنة لم یدفع فقال دفعت ثم قال لم ادفع 
تک ب ناء الاح وإقر بالدفع له فانةيبرألان تصدیق الاح الأ ذون في الدفع اليه کتصدیق 
||المدحي اه ملفصا عن التكيلة وفيها عنعدة النتاوى انكر البائع البیع فبرهنعليه المشتري 
فاد البائع الاقالة يسيع هذا الدفع لان الافالة فخ للعقد الذي اثبته الخصم بالبيدة 
ولكن لوادی على اخرباللك اشتربت مني هن الدار فائكرالشرا فلا برهن عليه المذعی 
|| اد المدس عليه ایفاء ان او الابراء اخشلف فيو اماداخرون اما لو اي على البائع الرد 
بالعيب فيسيع دفعهلانة صار مكذبا في انکارہ البيع فارتفع الدناقض بتکذیب الشرع کا 
ارتنم بتصديق النصم اه انظرالادتین ۱0۴ و60 اوق ۷۱ نقروي عن البزازية ادى 
|| دارا وبرهن وحم لہ مها وباعها الحکوم له مرن اخرئ ان المدی عليه جاء بدفع ج 
| أواللتل ليس في يده اح الدفع فی ج اه ١‏ 
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. وكذا اذا ادعی احدعلی اخر بقوله انت كنت قد کنات طلي الذي هوأ 
فى ذمة فلا ن کذا دراه وقال الدعی عليه كان المدیون ادی ذلك البنیکون 
قد دفم دعوی اللدی 

ویعصب الكفيل خصا عن المديون بهذه الصورة اذل یک دفع الدائن ۷۸ بهذا 

وكذا اذا ادعانة اخذ منة الف درم بغیرحق وهلك عنده و برهن خصمه انه اذ حمق 

لقبل بينة الخذلانۂ يدفع المدعي اذ انه يدعي الضوان و يدفعة بالبيدة جامع النصولين وف | 

المادیة رجل اد على اخرالي دفعت اليك عترة درام قرضا فقال نم دفعت ولكن 
أمرلي ان ادفعہا الى فلان وقد دفعت اليه وإقام البيدة فہذا دفع لی ۱ھ 

و کذا اذا ادعی احد با لال الذي في يد غيره بانه مالى واجاب المدعى عليه 

انك حين ما ادعی هذا الال فلان كنت قد شهدت لدعواہ يكون قد دنم 

|دعوی الدعي 

سواء عقب نلك الشهاده حك ا حك اولا کا في مراة الجلة عن الخلاصة وني التكيلة 

ادع دارا بسہب الشرا من فلان فقال الدع عليه الي اشتريت من فلان ذلك ایضا 

| وإقام بینة وتار امخارج اسبق فقال المدي عليه ان دعوإك باطلة لان في التاريخ الذي 

ظ اشتریت هن الدارمن فلان کانت رھت عند فلان ول برض بشرائك وجاز شراي لانة 
کان بعد ما فلك الرهن وإقام بينة لا تم هذا الدفع كا في النصول العادية ولو کار 
المدي ادعی ان هذه العين كانت لنلان رهنها بکذا عندي وقبضتها وإقام البينة وقال 
ا لمدی عليه في دفع دعوزه اني اشتر ينه منة ونقدته الث ن كان ذلك دفعا لدعوى الرهن 

| کا في الخانية ولوادی عليه دارا في يده ارتا اوهبةٌ فبرهن لدع عليه عل اة اشتراها 
من و برهن المدي على اقالته صمح دفع الدفع کا في الوجيز ولوادی على آخ رضیعة فقال 

| الضيعة كانت لفلان مات وتركها ميراثًا لاخلہ فلانة م مانت فلانة وإنا وإرثها وإقاءالمينة 
سم فلو قال المدي عليه في الدفع ان فلانة مانت قبل فلان مورثها م الدفع کا في 
الخلاصة وي نور العين دعوى الدفع من المدى عليه لیس بتعديل للشهود حتي لو طعن 
ف الشاهد او نی الدعوی ہہ اه 


اسیا حر رر اسم 


۱ 


ظ | كذلك لوادعی احد من >> ترکة اميت کنا دراه واثبت ثبت دعواہ على انکار | 
الوارث ٹم ادعی الوارث ان اون کان قد ادى هذا المبلم فے حال حیاتہ 


يكون قد دفع دعوى المدعي 

وکذا لوادي الوإرث ان الدائن كان قد ابر المنوى حال حيائه 

فائدة * ادع المديون الابصال فانكر الدائن ولا بينة للديون فطلب بين الدائن 
فتال اجعل حتی في ا ختم بمعنى احضرحتي ثم ا“تحلفنی له ذلك تنوير 

ثمة ٭ اد على رجل عنارا او منقولاً ملکامطلتا فتال ذو اليد المدي عليه قبل 
تصديتو الدعي في ان ا الك لا و عد تصديته او بعد انکاره کون الملك للدعي هذا 
الشيء المد به او دعنیه او اعارنیه او ا جره او رهنيه زود الغائب او خصبعه منة 
و برهن على ما ذكروإلعين قائمة لا هالكة وقال الشهود نعرف الغائب باسعه وضبه ای 
بو جهو د فعت دعوی المد یلان الد گی عليه اتہت سينته أن ين ليست پيد خصومة وهذ! 
قول الامام الاعظ وقال ابو يوسف ان عرف ذو اليد با حیل وت و به بوذ ملتقی 
وإخداره نیا حثارلانة قد يتفق ان الرجل یا خذمال انسان غصپا تميدفعة سرًا الى مريد 
سفر فيو دعه عند الغاصب بشهادة العہود حتى اذا جاء الاك واراد ان يشبت ملکه فيه 
اقام ذو اليد بينة على ان فلا اودعه منة فيبطل حق المالك وقال محمد تندفع الدعوى 
اذا قال الشهود نعرف الغائب باسمه وضبه و بوجهه ایض وقالی ابن شبرمة لا تندفع 
الخصومة مطلتا لانة نعذر اثبات الملك للغائب لعدم الخصم عة وقال ابن الي ليلى تندفع 
بدون بينة لاقراره بالملك للغائب وتعویل الاثمةعلى قول محمد وهن مخمسة الدعویلان 
فيها اقوإل خسة عدا اولان صورها خمس وديعة وإجارة وإعارة ورهن وغصب وزاد 
بعضہم ست صور وهي ما لوقال ذو اليد وکلني صاحبہ يحنظو او اسکنني فيها ز يدالغائب 
اوسرقئة مه او انتزعلة منة او ضل من فوجداة اوي في يدي مزارعة غير امم ا حتوإ 
المزارعة بالاجارة او الوديعة والسرقة وإلانتزاع بالغصب وإلثلاثة البافية بالوديعة فلا 
يزاد على ا خمس ثم ان ما قدمناه ممن ادفاع ا محصومة عن ذي اليد حله فيا اذا ادعی 
ايداع الكل اوعاريتة أورهنة اخ اما لوادعی ان نصنة مغلا ملكه ونصنة ۷۱ خروديعة 
في ين لملان الغائب قيل لا تددفع دعوي المدي لا فی الصف والیه اشار ی الجامع 
الکبیر وقیل :بطل سية الكل لتعذرالقبیز وعليه کلام احبط وإلخانية والحرواخداره في 


۳۹ 
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۱ ۳ واکن قال في المادیة والفصولین ان هذا نظ 5 کل ادا کلنت الین 
غائ کا قدمدا اما لوكانت هالكة اول یدح ادي ملكا مطل بل اد على ذسیه اليد | 
التعل بان قال غصبتہ مني او سرق مني وبناہ المنمول لدرأ الحد عنة فكأ نة قال سرف | | 
مني فلا تندفع الخصومة في الكل لانة اذا ادعی عليه الفعل فهو خعم بنعلہ لا بیدہ خلاف | 
دعوى الملك المطلق لانة خصم فيو باعنبار يده وإذا كانت العين هالكة فالدي‌يدي ||| 
قمتبا وق دين ومحل الدین الذمة فینتصب ال لمدعی علیه خصاً بذمته و بالمينة اه كان | 
ف يده وديعة لا يتبين ان مافی ذمته لغيرو فلا تندفع الدعوی عنة بل ینضی عليه بالقجة 
للدي ثم اذا حضر الغائب فصدق ذا الیدفیا قال فني الوديعة والرەن والاجارة || 
والمضار بة والشركة يرحع المدعي عليه على الغائب وفي الغصب والاعارة لا برجع (راجع | 
شح اللادة ۸) و لو اد ادي أن هذه العين له غصبها من فلان الغائب و برهن علية 
وزع ذوالیدان هذا الغائب اودعها عنده ندفعت الدعوی بلا پینڈمن ذي الیدلتوافقما 
ان اليد لذلك الرجل ولوقال ذو اليد نی غيريجاس الم ان المین ملکہ ٹم قال في 
مجلسه ادہا وديعة عندي اورهن من فلان و برهن على ما ذکرتندفع الخصومة عنة ما لم 
يبرهن ا مدعي على ذلك الاقرارلان سبق افراره هنم الدفع .ثم اة يفيل دفع ذي اليدبان | 
المد به فی ید ودیعة أوعارية لم اذا كان ن قبل الفضا اما بعدہ فلا ولا يعارض هذاقول 
النقہاء بان الدفع يقبل قبل الحم و بعدہوذلك لاه اذا لم یدع ذو اليد الا.داع اوكان | 
قد ادعا: و يبرهر:.. عليه م إظبر أن يده لیست بيد خصومة فتوجھت عليه دعری 
الخارج ويم الحم بها بعد اقامة البينة على الملك لانها قامت على خصم ثم اذا اراد 
المدعى عليه ان يثبت الايداع لایکه لانة صار اجنبيا يريد اثبات الملك للغائب 
وإيداعه فلم تتضمن دعواه ابطال القضا السابق والدفع افا نسم اذا كان فيه برهان 
على ابطال القضا قال في البزازية المنضي عليه لانسمع دعواه الا ان یبرەن عل | أ 
ابطال النضا بان اد دارا بالارث وبرهن وقضي له 5 ادي ا قضی عليه الشرا 
من مورث املدعي | واد الخارج الشرا مرن فلان ثم برهن المد عليه على شراثه من || 
فلاناومن الدي اویقضی على احد بدابةثم يبردن على ثناجها عدده اه ماخصا عن لا 
الننويروالدراتخنار والنکلة 

6اد ۱٦٢۲:‏ اذا ات من ادعی دفع الدعوی دفء 4 تندفم دعوی ۱ 


ليها nd‏ رس سی ث ‏ رش 


ی | 


رتست سي اق حوب اسه رر 


۷ 


a ed‏ یحو بجر یں سجن 


می ضف سرد 


لد ولا بجلف المدعي املا بطلب ماعب اف فان تک الي عن | 
امن شت دفع الد عليه وان حلف تعود دعواه الاصلية 

و محلنة القاضي هنا على العم لان حلفه‌علی فعل غیرہ رد حدارانظر المادۃ ۱۷۰۸ ثم 
ان هل يحب اثبات الدفع قبل ج دعوی المدعي فيا لوکانت غير حیحة في الانتر وي 
عن النتارخانیة ان فيه اخدلاف امشات ولكن المنتى به ان مدعي الدفع يطالب بذلك 
قل ان بطالب المدعي مج دعوژه ونی جامع النصولين ادى على رجل مالا فبرهن, 
الدی عليه انك آفررت بالابراء فبرهن المدي انك اقررت بهذا المال بعد افراري 
بالبرأة لا يندفع دفع لدع عليه ولو برهن نلک ار رت با مال بعد دعوإك اقراریبالبرأۃ 
ينبل و|لفرق أنه لما قال بعد اقراري بالعرأة صارمترًا في هذه الحالة فكانت دعوهاقراره 
بالمالسابقةعلىا قراره بالبرأة وفی الاقرارات يعتبر الاخيريخلاف ما لوقال بعد دعوإك 
اقراري البرأة لانةلا یقتضی الاقرار بها ونظيرها ادعی دارًا ارثا عن اببه فبرهن خصة 
ان اباك اقرانة ملي فبرهن المدي ان خصمه بعداقرار ايله اقرانة ملك ابيهل يندفع 
نی ان يكون على تفصیل ما مراه 

4 المادة ۱۲۳۲ اذا ادعى احد على اخر طلبأ کوا دراه وقال الدى 

عليه انا کنت قد حولتك ببذا المبلغ على على فلان وکل منکا قبلا حوالة واثنث 
الدی عليه قوله هذا حال کون المحال عليه حاضرا يكون قد دفع دعوى 
لدي وخلص من مطالبته وان يكن حال عليه حاضر ایکون دفم الدي 
موقوفا ا یی حضور الحال عليه ۱ 

وذلك لا يفضى على غاب بدون حضور من يقوم مقامه ۱ 

فروع* رجلفي يده وديعة لرجل نجاء اخروإدعنانةوكيل المودع بقبضها وإقام على 
ذلك بینة وإقام الذي نی يده الوديعة بينة انالمودع قد اخرج هذا من الوكالة قبلت 
بينته ٠‏ اذا ادي على ذي اليد فعلاً | تمه احكامه بان اد الشرا منة بالف ول يذكرانة 
نقد الثمن ولا قبض منة فاقام الذي في يديه البينة اة لنلان الغائپ أودعنيه او غصبته 
من لا تندفع عة الخصومة في قوف وان ادعی عليه عقد! اننہت احكامة بان ادى ان 


۱ TTA 


ال mm‏ ۰ ر مہ ہا ان وا ہے موم ی ا نو ای ا وی رای و و سی سو 
۹« ریو مع يد رب موم ہد 


ور سرد یر ا ر ا 
۲ اھ مکی خلا شیا سوام مس مد 


| انشتری مۂمذہ الدارونقده اشن وقبض من لثم اقامامادی عليه بينة نها لنلان الغائب 
او ذعنيها اخالٹو| فيه قال بعضہمشدغع عنة المخصومة وهو اخیخانیۂ ۰ رجل ادبی على 
اخرجارية أنه باعها منة فقال ل ابعها منك فط فأقام المشتري بينة على الشرأ ثم وجد 
بها اصبعا زائدة وإراد ردها وإقام البائع بينة اط بري؛ اليه من کل عيب لم تقبل بينة 
البائع وقال ابويوسف تنبل .اد على غيره كذا كذا دینارا فادعی المد عليه الايفا» 
وجاء بشهود شهدو| ان المدععايه دفعهذا امال کذاکذادینارا ولکن لا ندري باية جهة 
دفع عن بعض مشايخدا تقبل هذه الشهادة وتددفع بها دعوىالمديي وهو الاشبه والاقرب 
الى الصواب حیط ٠‏ وفی نور العين ادع ارتا له ولاخيه فقال ا مدی عليه انك اقررت 
ان اخاك باعه مني وسلم وهذا اقرار بانة ملك الخ فلا نصحم منك دعوی الارث قيل 
لا یدفع لانةلم یقران اخي باع يبعا جائزا لکن اق ربالبيع فقط ومن اقران فلاتا باعه ثم 
اد اہ ملکہ يسمعألا اذا اقرانة باع بیعا جامرّا ما حیال لایسمع وقیل لوباع والدار 
يده وقت البيع أ قال باع وسل فهذا يكني لان يدل على الملك ۔ وفيه لوبرهن ذو اليد 
على اقرار الوصي بانة باعه وصاية قالوإ لا يقبل الا ان پشہدوإ أنه وصي من جهة المورث 
او القاضياذالوصاية لا نیت باقراره ٠‏ اه وإلكل من التكيلة وفيا تى قال الدع عليه 
استمق هذا العبد مني فلان بالمينة وک وإخذه مني !جرلا يندفع لانة اق رباليدوكذا 
لوقال بعته من فلان الغائب وسلبتة اليه ثم أودعنيه اه . ادع مراتا بالعصوبة فد فعة 
إن يدعيخصمة قبل الحم اقراره بانة من‌ذوي الارحام اذ يكون حيقذر بي نكلاميه تناقض 
درر ولواقام ينة أن ابن عه لابه وإمه وإقام الدفع انة ابن الع لامه لالاييه قبل النضا 
بالاول كان دفعا وکذا لواقام البينةعلى اقرارالميث اه أبن عي لامي لا لالي عادية ا ه 
والكلمن فتاوي عليافندي * فائدة .ادع قيہة جارية مستهلكة فبرهن الخصم انها حية 
رأينا ها في لد کذا لا یقبل الا ان مجی* بها حیة غرر 


في بيان من كان خصاً ومن لم يكن ۱ 1 


9 المادة ۱۱۳ اذا ادعى احد شیا وكان یترتی على اقرارالمدعى عليه 
حك بتقدير اقراره يكون بانكاره خصماً نی الدعوى واقامة اليينة وا نكان لا 
يقرتب حك على اقرار المدعى عليه اذا اقر م يكن خصماً بألكاره 

ا ان هذا الباب ۔ہني على اصلين احدها ما ذكرفي اتن وإلفانی ان من ادي 
مالا على غائب فاراد ان بقع البينة على رجل حاضر فان امحاضر يتتصب خصبًا عنة 
اي عن الغائب اذا كان ما يد على احاضرحقا لا يتوصل اليه ال باثبات ذلك على 
الغائب کا لو ادعی دارا في يد رجل ویرهن على ذي اليد انة اشتراها من فلان الغائب 
غم ا ام عل ذي اليد امحاض ركان ذلك حکبا على الغائب ایض حی لوحضروانکر 
م يعتبرلان الشرا من امالك الغائب سبب الملكية لا محالةانظر شرح المادة. ۱۸۳ ولکن 
قال في الانقروي عن الننية قدلا يكونالانسان خصها في الینة ولا في الیمین ولواقربه 
لا حبر وکن لو دفع جازكين ادى انك اشتریت هذا العبد من وكيلي فلان فاقر 
المشتري بالشرا والوکبل غائب لا شل نة ا مدعي على انة كان وكيلة بالبیع ولا محلف 
به ولواقرلا بر علبد ولكن لو دفع له الشمن جاز وقد لايكون خصها لا في البينة ولا في 
الیمین ولكن لواقر ہوبر علبه كين ادع عيد! نی يد رجل فانکردعواه فصائح رجل 
مع ا مدعي على درام ودفعها اليه على ان یکون العبد 4 نم جاء ا لمصائح الى ذي اليد واقام 
ببنة على ان العبد کان لدعي واراد اخذ* ل تقبل ونتەول حلف عليه لکن لواتھر ذوالید 
بوسربدفع العبد الى الصالع ويكون المصالى بمنزلة المشتري وقد يكون خصها في اليبين 
ولا يكون خصبا في البهنة كبن اشترى عبد وقبضة ثم اقرانة لغير البائع ودفعة الال مقر 
لهم اقام بينة انه كان للمقرلة ليرجع بالشمن على البائع ل تقبل بینتة لکن له ان يحلف 
البائع بالله ماکان للم رلة فان نكل يرد اللمن وقد يكون خصبا في اليينة دون الیمین 
وعل هذا عش رمسائل او کار مها ادى عبدين نی يد رجل فانکر ٹم صالحة عن دعواه 


ری 


پیر ای شود یکتم سد سه و9 تم 


| على احدها بعينه ثم اقام البينة ان العبدين له فلة ان یاخذ خر ولو اراد ان حلف ذا 
اليد ليس له ذلك ٠‏ ومنها ان الوکیل بالشرا رد المبيع بالعيب فتال البائع رضي الموكل 
به تقب البيدة عليه على رضا الموكل وليس له ان يحلف الوكيل . ومنها الوكيل بطلب 
الشنعة ادی عليه المشتري ان الموكل سل الشنعة نبل بينتة ول یف الوكيل علبي ۔ 
ومنها الوکیل بنبض الدين ادع عليه المديون أنه اوفی رب الدين دينة واقام بينة عليمه 
نقبل ولا حلف الوكيل على العم اذالم تكن لذ بینة ٠‏ وما اذا ادغي على رجل أنة وصي 
ا لیت قبل بينئة ولايحلف المدى عليه . ومنها اذا ادي انی وكيل فلان فانکرلتبل 
اليبنة عليه ولامحلف ٠‏ ومنها اذا اذى ان فلا الميت اوصی اليه والى هذا فانکرتقبل 
البينة عليه ولا محف . ومنہا ان الاب فيا اد على أبنو الصغي رخص في ماع البينةدون 
یمین ٠‏ ومتها ان من ادى على ميت مالا اوحتا من الحقوق وقدم وصيه الذي لیس 
وإرث الى اح اکم فليس له انيحلنة لان الیمین رجاء النکول والتكول بذلك بذل ای 
اقرار ولیس للوصي ولا للاب في حق موی ولو کات الومي وارثا جلف لانة 
يلك البذل في حصنو اه وفيه عن احیط تركة مستغرقة كلها بالدين او اكثرما ادعي 
واد مدع آخرعلی المت دیتا وجزعن افامة المينة واراد ان محلف الورثة او احاب 
الديون فلا ين على الفرما اصلاً وکذا لا يين على الورثة ان كان كل التركة مستغرقة 
بالدين اهاي لعدم فائدة النکول لام لو اقروا مامح اقرارم وهذا مال آخران اص 
خصبا في أليدة دون ألاقرار وألبيين 

مشلا اذا ائی احد من ار باب ا حرف وادعی على احد بقوله أن رسولك 
فلات اخذ مني الال الفلاني اعطني ننه يكون المدى عليه خصما مدعي 
اذا انکرلانه يكون جبورا على دفم ٹن ن المبيع وتسليمه عنداقراره ونسمع دعوى 
الدعی و سته على هذه الحال 

لابة اذا اقربشراء رسوله لزمة ذفع الشين لان حتوق العقد في الرسالة نعود الى 
المرسل ولا لتعلق بالررسول اصلا کا مر في المادة 1451 بخلاف مسالة الوكيل ۷۱ تة 
وفي الانتروي الاصل في دعوى السب ان ينظرالى السب التنازع فيه فلو كان ما 
يثبت باعترافیا كابوة وبنوة وزوجية فا لدعي خصم لوا نکرا لدی عليه وثقبل بیندہ سوا 


۳۹۱ 


اد لضو حتااو ل یدع ولو ما لایثبت باعترافما کاخوۃفبوخصم لواد حتا معذلك 


وإلا فلا فصولين فلواقام الینة على رجل أنة اخس لابيه وإمہ اوجدہ لایقبل حق يدي | 
قبل حقًا من ميراث او ننقة اوغيره تميق تقبل ویثبت الدسب ولکن لواقام المينة على 
رجل انه ایوہ او ابنة يغبت نسبة وان ل یدع قبلۂ حتا کیا في الحيط اه وفيه عن ا مخلاصة 
الخصم في اثبات السب الوارث او للوي او من عليه ليت دين او وديعة او غرم له 
على الميت دين أو ااوصی له وبستوي ان كات مرا باحق او متكرًا لاه ونی جامع 
النصولين الموصى له ينتصب خصبا لموصی له فيا في يده فلو حك للاول ول يقبض شیا | 
هل بتصب خصبً فلو خاصمة الى القاضي الذي حک للاول بالدئیعصب خصبا لا لی | 
خاصة الى قاض اخر والوصی له بعين خصم لدي ذلك العيت بالشرا من الأوصي 
والمودع او الغاصب او المدیون ليس بخصم لاوصصى له لوکان الذي بيده المال مثرا بان 
ا مال لمي اذ الخصم في ذلك وإرثة اووصيه ولو قال من بيده المال هذا ملی ولیس 
عدي من مال ا لیت شيء صارخصها ولوجعلة الناخوی خصبا بقضي له بقلث ما في 
يد الدع عليه اه 

واما اذا ادعى الدي بقوله ان وكيلك بالشراء اشترى وانکرالمدعی عليه 
فلا یکون خصبا مدعي لا انه لواقر لايكون حورا على دفع الشمن مدعي 
وعلى هذه الال لا آسمع دعوى المدعي 

نی اطلاق ذلك نظر وكان ينبشي تقییدہ فیا لو اضاف الوكيل الشرا الى نفسه لنعود 
حتوق العقد اليه لاۂ قد مرف المادة 1٦٦١‏ بان الوكيل اذا اضاف العقد الى الموكل 
بان قال اشتر يت لنلان نعود حقوق العق د كلها الى موكله و یکونالوکیل في حك الرسول | 
وحيشق لوادی المائع بالشەن على الموكل کان الموكل خصمًا لاه لوافر هر کون | 
ي حم المرسل وف ٩۷نفروي‏ عن الزازية وعرن الي يوسف فمن ادی على ذي اليد 
دارا ان الغائب اشتراها منك لاجلی فانكره ذو اليد تنبل بينة المدع عليه وكذا لو كان 
المشتري حاضرًا یدک رالدرا كين ادی دارا نی يد رجل وقالاشتريتها من فلان وفلان 
کان اشتراها منك وقال الامام اذا قال انة اشتراها من فلان وفلان اشتراها من ذي 
اليد تقبل وان ادی ان فلاتا اشتراها من ذي اليد لاجله و برهنلاتقبل وعن اي یوسف 


لوقال الذي فی يده كنت بعثهاً من فلان الذي بزع انة وكيلة بالشرا له وفلان غاب 


ر 


قلا خصومة ينه وبين المدي وكذا لوقال كدت بعتہا من فلا الذي يزعم انة و کیله 

|| لکہا محبوسة بالشبنعندي اواودعنيها ولوقال هذه لي اشتريتها من فلان الذي .وکانہ 
بالبيع سمح ولوقال هذه لي اشتراها مىك فلان وکان وکا لي بالشراء برهن لا مم 
عند الامام ويمع عند اي يوسف وكذا داربين قوم ميراث ادعی على وإحد هنم انة 
اشتری لي منة حصته الني ورنها من المورث وهوغاثب وإقر الورثة بحصته و برهن على 
ذلك لائقبل ولو قالوإ الدار انا لاحق لفلان فيا تقبل بينة المد اه وي الخيرية ادع 
امخارج على ذي اليد ني حدود ان ذا اليد باعه ا حدود بالوكالة عن فلان الغائب بکذا 
وإننده النين و يطلب تسلم لخدو منڈ فاتك رالمدع عليه الوكالة وإلييع وقبض الثبن 
فتسیع عليه دعوى المدي وينته فأ غيبة المالك قال في جامع النصولین باع ثم ادع 
ان فضولی فلا ۓ يسم الميع فييرهن المشتري انة وکيل فلان بالبيع فهو خصم اه 


والولي والوصي والمتولي مستئنون من هذه القاعدة فانه اذا ادعی احد على 
مال لیم او مال الوقف بانه مالى فلا يترنب على افرارالولی او الوص 


او التولي حم لانه لیس بنافذ واما تكارم فصحي وتسمع عليه دعوی 
المدعي وینته 
ولک اذا لر يكن للمدعي بينة فلا يتوج اليمين عل الوصي والولي وا اتولي لان فائدة 
الین الدكول محال انم لو اقروا صريحا لا ينفذ اقرارم وف التكيلة وقف على صغیر 
له وصي ولرجل فيه دعوی يدعيو على متولي الوقف لا على الوصيلان الوصي لابلي النبض 
ولا نشترط حضرة الصبي عند الدعوى وتكني حضرة وصيه دینا كان المدى به او عيئا 
باشرالوصي اولا ولوادی على صبي جور علبه اسٹھلاگا اوغصب وقال لي بینة حاضرة 
تسہع دعوإہ و تشترط حضرة الصي مع ای أو وصيه لان الصي مب اخذ بافعاله والشبود 
يحناجون الى الاشارة اليد ولکن لابحضرہ ۷۱ اذا كان لدعي بينة علي اما لولم يكن عليه 
بينة فليس له احضاره الى باب القاضي لانة لوحضرلا يتوجه عليه المين اذ لو نكل لا 
يتضى بنکرله اه 
| ولک يعتبر افرارالولی والوصي والمنولي في الدعوی على عقد صادر مهم 
۱ مثلا لوباع ولي الصغیر ماله بساغ شرعي ووقعت من قبل الشتري دعوی 


نس سد ا ] لے م أو صا ٠١‏ سورد بی سد بعد ہے ری لعجي مص نشیس 


تتعلق : بذاك يعتبر افرارہ 
وان انکر موجه عليه الین وات نکل يقضى عليه بتکوله قال في کل عن ابي 
السء‌ود ولا #بتهلف الاب في مال الصبي والوصي ف مال الیتم ولا المتولي في مال الوقف 
الا اذا ادعی علمے العقد ام :“لفون حینتذر اہ 
ننييه × اذا اراد الوصي ان یو ا الوارث او ا موصی له 
اوالمديون لمیت او دائنه وقیل دائن الت ليس خص بخص فيد بزاز ية 
۷و المادةه ۱٦۷‏ 6 ا مم في دعوی العین هر ذوالید فقط 
۱ وأكن لو امتری شب فوجده في يد غیرہ قبل ان ينقد الثمن فادعی عليه بو لا لسہع 
| دعواه قال نی الخانیة رجل اشترى ٠‏ من آخر شیتً و یدفع | لثمن او دفع البعض دورن 


البعض و بتي المميع نی ید البائع محبوسا بالئشن كله او بعضه فباع البائع بیع من غيره 


المشتري الاول غ حضر المشتري الاو ل.وإدي الشرا على المشتري الثاني وإراد استرداد 
المبيع من يده ليس له ذلك ما م يدع_الوكالة عن البائع بالقبض وان كان المشتري 
ول نقد الشن كله البائع او كان قد اشتراه من مواجل کان له ولاية الخصومة مع 
الشتري الثاني للاسترداد اصل هذه المسالة مسالة المتقى وصورتها رجل باع من اخر 
دارًا وم يقبضها المشتري حتى غصب رجل الدار من البائع فان کان المشتري نقد لین 
فهو ا خصم 2 الاسترداد من يد الغاصب وان كان المشتري م ينقد اہن فا 
البائع اه قلت ول ار تعلیلاً ذه المسألة ولعله ان المشتري اذا ل ينقد الفين لیس له ان 
يفبض المبیع بد ون اذن البائع وللبائع ان يحبس المبیع عليه کا مر نی الموإد ۲۷۷ و ۲۷۸ 
و۳۸۱ من الجلة وهذا ل یکن له ان بطالب ذا اليد بالتسلم مالم يكن قد وكله البائع 
بالفبض لان الوكالة نعتبراجازة بالقبض اما لوكان المشتري قد دفع الہن او کات 
الشين مرجلا فل ان يقبض الميع بدون اذن البائع وليس للبائع ان يحبس المبيع کا 
يوم من الموإد ۲۷۷ و۲۸۲ و ۲۸۶ وطذا كان لمشتري ان يذاصم ذا اليد و يطالبه بدفع 
ا یع اليه هذا ما ظہرلی واه تعالى اع 

مثلااذا : غصب احد فرس الاخر وبامه شخص ا۔خرواراد صاحب الٹرس 


استرداده فلا بدعبه الاعلى التخص الذي هوذواليد 


ظ 


۲۲٤ 


ہے ہی سا 


1 فان کان الفرس في يد البائع فیدعید على البائع وإ ن کان قد ل الى الشتري فعلی 
المشتري ولو باعه المشتري من اخر وسلمة فعلى المشتري الثاني و في !۷ نفروي عن مجيع 
النتاو ی غاصب الغاصب و مودع الغاصي پنتصب خصا لمالك حنیآن من اد مال 
في يد رجل ابه ملكه غصبه منة فلان وغصبة هذا الرجل من فلان وإقام على ذلك بین 
نسمع دعواه وكذلك لو اقام البینة ان فلانا غصبه من وإودعه هذا الرجل وقال ذو اليد 
اودعت فلان الذي يدي اللدی الغصب عليه لا تندفع عنة الخصومة ويقضى با لعبد 
لمدعي اه وني جامع النصولين ا مودعم او الغاصب لو مثرا لابتصب خصاً للشتري 
وینتصب خصاً أوإرث المودع او المغصوب منة حق لوادی رجل اه وإرثه والمودع 
او الغاصب مقر يالمال لكنة قال لا ادري مات فلان او لااوقال لا ادري انك 
| وارثه فبرهن على الموت او الوراثة لقبل هذا لومقرً اما لو انكر وإدى الملك لس 
فان یعصب خصاً مدعي الشراء اه وفيه دفع الى دلال شِيثًا للبيع فباعه الدلال من 
رجل وسله اليه وغاب فادعاه الامرعلى الشتري وإقراءة دفع الى فلانلیبیعہ ولكية 
انكر البيع هل يلك الدعوى لوصدقه ان المامور دفعة الو لايلك الدعوى لنصادقها 
على وصوله اليه من جهة الغائب ولو برهن ذو اليد ا شراه من وكيله تندفع 
الدعوى أه 
واما اذا اراد ذواليد تضمينه قبمته فيدعي ذلك على الغاصب 

لان دعوى الضان على الغاصب مححة وان كانت العين فى يد غيره و في الانتروي 
عن البزاز ية ولوباع دارغیرہ وسلها فادی إالك على بائع الدار ان ادع الدار لاح | 
لامأ لیست نی يده وان ارا اد تضہیه فعلى | مخلاف المعروف اذ العقار هل يضمن بالبيع | 
وا لسلم ام لا من قال بالضمان قال نتم الدعوى ومن نفاه قال لم تح وان اراد اجازة | 
البيع وإخذ الفنلة ذلك بالشرائط المذ كورة فياجازة بيع النضولياه قلت وهذ«الشرائط 
مذ كورة في المادة ۲۷۸ من ا جلۂ وفيه ایضا عن البزازية ان في وجوب الضان في العنار 
بالببع والنسلم ر وإيتان فیفتی بوجوب الضان والمغصوب اذا ا نحق من يد الغأصب 
۸ لا بظہر ذلك القضا في حق المغصوب منة حتی لو اقام الینة على ا تق قبل فعلی 
هذا ينبغي أن لا پبرا الغاصب من الضمان اه 


دب ٦‏ 6 اذا ظهر مستحق لمال المشترى وادعاه بظراات | ظ 


وه و سسسب سييست ١‏ ون rie‏ تست ہے mm‏ وت و سوت سس 


۵ 
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51 | المشتري مل کنن ام لافان كان یکورن هوا لخم فقط في الدع 
والشبادة ولا يشترط حضور البائع 
ولا فرق في هذا فيا اذا كان الشرا جا او فاستا قال في جامع النصولين ر| مشتري 
شراء فاسدًا بل حصا للدعی اذا قبض المبيع وقبل الفبض فا خصم هو البائع وحده اه 
ويي الانقروي عن الننية ادعی رجل على المشتري ان هذه الدارالمشتراة في اجارتي 
فقال المشتري خت الاجارة ٹم اشتر ينها والبائع غائب يتمكن المشتري من اثبات ذلك 
با لبينة اه ۱ 
وان کان ما قبضه من البائع يلزم حضورها حين الدعوی والشهادة حیث 
والماغي يدعي العين فشرط النضا عليهها حضورها بتي لوقال ا تحق لا بينة لي 
واستلیاتحلف البائع ونکل المشتري فامة یواخذ با لثمن فاذا اداه اخذ العبد وسلة الى 
ا مدعی وان حلف المشتري ونکل البائع لزم البائع کل قیمة العبد ال ان بیز المستحی 
| الببع و برضی بالثين ردحثار عن البزازية ثم اعلم ان الاخذ بالشنعة نظير ا۷ خقاققال 
فيالتعوير و|خص للشفيع قبل اسم البائع والمشترييالاول بيده وإ|لثانی بلکہ وبعدالتسلم 
المشتري فقط اه وني التكيلة عن ا یحرومن‌اشتری شیفا با خیار فادعاه آخر بشترط حضرع 
البائع والمشتري والمشتري باطلا لا یکون خصا [ للمسعق اه وتي الانقروي عن البزازية 
ولوباع من اخرشيئا فادعی ثالث ان البائعكان اجره منة او رهنه قبل البيع لایقبل حنی 
بمضر البائع فاذا حضرو برهن عليه يقبل ام 
هة ٭ قدمنا في باب الا تحفاق ان ا حم یه جک عل ذي اليد وعلى من تلتى ذواليد 
۱ الملك منة فلا نسمع دعوى الملك من البائع بل دعوى المتاج او تلقی الملك من المسمحن 
بان يقول البائع حین رجوع المشتري عليه بالفين انا لا اعطي شین لان اغى كاذب 
اذ ان المبيع تچ في ملكي اوملك باي‌فتسمم دعوه تحضو ر المشتري و يبطل الحم ات | 
ابت او یقول انا لا اعطی انم ن لاني اشتریت المبيع من ا ستحق ثم بعتة منك فتسبع 
ابضا ولکن هل بشترط في مماع هذه الدعوى لاتبات المتاج حضورالسننی والمبيع قال 
ف الحامدیةمقتضی ما افتی بو الخيرالره ملي موافقالا في المادیة عدم‌اشتراط حضور ا ستحق 


سو 


قال في العادية هذا الفول اشبه واظهر ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور || 
اح قال وهو الاظهر والاشبه وما في الخلاصة يفنضي حضور المیع وذكر في دعوسه 
الذخیرغ ان مهدا يشترط حضرع ام حق وإخنار السرخسي انڈلا يشترط حضرتہوذکر في 
الحیط قیل على قياس قول محمد وإلي يوسف الاخر يشترط حضور المستحق لقبول هذه 
البينة وعلى قباس قول ابي حنیفة وإبي يوسف اول لا يشترط وهذا القول اظہرو|شبەاہ 
عن العادية وني البزا زية أن عند محمد لايشترط حضور ال تح وهو اخیار السلا 
لانالرجوعيالشين أمريخص المشتري فا اکتنی بحضوره وهو اخئيار صاحب المنظومة وهی 
قياس قول الامامين وهو الاظهر والاشبه عدم القبول بلا حضور امتح اه اقول اتفق 
نفل الذخيرة وا حیط عن محمد على اشتراط حضرة ا تح وخالفها نقل البزازيةفالظاهر 
انڈ انتلب الامرعل البزازي فنسب ما قاله محمد الى انی حنيفة وإلي يوسف وما قالاه اليه || 
وقالان قوطا هوالاظر والاشبه کا قاله في ا حیط فانعكس المراد لانعکاس نقل الخلاف 
وقد نقل الخلاف في جامع النصولين ونور العين کا نقله في المادية عن الذخيرة واحیط 
مع التصريج بان الاظبر وإلاشبه قول الامامين الي حنیفة وإلي يوسف وهو ۷ کنفا حضرع 
الشتري فكان هو الاحوط ولذا افتى به الخير الرملى وصرح في الجر بانة اتح لا سپا مع 
ظهور وجهه وهو ما مرمن ان الرجوع بالشبن امریخص المشتري فا اکتی حضوره وهی 
الارفق با لنا س ایض هذا ما ظبر لي وإلهتعالى اعلم اہ ملخصا وقال نی رد الحدار بعد سرده 
هذه النقول فالظاهران ما في اہزازیة من ان الاظہر والاشبه اشتراط حضور ا سنحق 
.ق قل فتنبه لذلك وإخبلف في اشتراط حضرة المبيع وإفتى ظبير الدين بعدمه اه 

6 المادة ۱٦٢۷‏ کشر طحضور الودیعوا لو دع دع والستعیر وا لعیر وا لستاحر 
والو جر والرتپن والراهن معا عند دعوى الوديعة على الو ودیع والمستعار على 


الستعبر وا ماجور على الستاحرواارهون على ا مرتہن 

وذلك لان الملك للراھن والید لمرن وقس علیه ثم أنة في دعوى الضياع هل 
يشترط حضور ا لزا رعين قال في المنديةان كان البذرمن المزارع فهوكالمستاجر يشترط 
حضوره وان | يكن البذرمنة ان نبت الزرع فكذلك وان لم ينبت لا يشترط وهذا في || 
دعوى الك المطلق اما اذا ادع على 1 اخ رغصب ضيعته وإها في ید المزارع فلا نشترط 


$Y 
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حضر المزارع لانة يدعي علیه النعل اه وفي الخانية لوا جر دابتق من رجل ثم أ جرها من ۱ 
اخروسل نجاء ول فاراد ان يقي اليينة على الاجارة ان كان !جر حاضرا قبلت نت | 
عليه وإن كان هو مقرًا باجارة الاول لان اقراره للاول لا حم في حق الثاني وان كان | 
الاجرغائيا ل لا قبل بينة الاول على الثاني لان يد الغانی ید امانة فلا يكون خصا 
للدي ولو جرم باع وسل جاء المستأجر وادی الاجارة قبلت بینته على المشتري وان 
كان الالجرغائيًا لان المشثري يدعي الملك لشو فکان خماً لکل من يدعي تا ۱ 
£ ذلك العينوكذا لورهن رج عند انسانعینا وس م انتزعه من يده بغیراذنه‌و باعه 
وسل ٹم جاء المرتهن وإدى الرهن وإراد ان يسترده من المشتري وإقام الييئة على الرهن 
قبلت ببنته وإ نكا ن الراهن غائيًا ويواخذ العين من المشتري و يسل الى اطرتهن ما قلنا ام 
وفي الخیریة ان وكيل بيت المال ليس بخصم بدعي اویدی عليه مالم يأذن له السلطان 
بالدعوى اه 

ولکی اذا غصب الوديعة او الستعار او الماجور اوالرهوش فلودیع ۱ 
والستعیروالستاجر والرتین اف يدعي باولئك على الغاصب فقط ولا پلزم 
حضور المألك ویس لماك ان يدعي وحده باولئك ما م يحضر هولاه 

و لکن لو اد احد على المالك الشرا قبل !۷ جارة فا الك وحده یکون خماًللدي 
کیا فی التكيلة عن الجر وإلانقروي عن البزازية وفید عن التنارخانية اد على 1 خر اني 
استأجرت هن الدابة الني في يديك من فلان قبل ان نستاجرها انت منة هل ينتصب 
هذا المستأج رخص اله نی حناثبات الاجارة عن الغائب فہذا على وجھین ان ادعيعليه 
فعلاًوقال انا استأً جرت هن الدابة منفلان وقبضتہا فانت اخذما مني بغيرحق ينتنتصب 
خصاً اما اذا لم یدع عليه فعلاً فلا لان ا لستاجرلا يننصب خصما فياثيات الملكالمطلق 
ولا في اثبات الاجارة آلا اذا ادع النعل اه 

6 المادة ۱۱۳۸ گلا يكون الوديم خصما للمشتري 

ولا لكل من يدعي الملك قال في جامع النصولين الوكيل بالحفظ من جهة الغائب 
لواودع عند غيره ومات فذو اليد يكون خصما لكل من ادعاه ألا ان ببرهن ان فلات 
الغائب دفعة ی ايت الذي دفعه وغاب ثيخرج عن ا خصومة اه وني الخيرية رجل 


فا 


ری اي فیس وتسا مدة فادعت امرأة ان ما را دعر 
]اع المشتري سواء صدقته على الشرا ا وكذبته وإقام برهانا اذ المشتري لیس بخصم آکونه 
۱ مودعا فی الندراممدعی به عن الخامب کا صرح بد في جامع النصولين اه 

۱ فاذا ادعی احد تسام الدارالمودعة عند الاخر بقولهاني اشتریت هذه 


ا 
۱ 


الدارمن الخ الفلاني فسامني اياها وقال الودیم هي املثة اووعها عدي || ' 


ذلك الشخص تددة فع خصومةالمدي ولاحاجة الى اثبات الايداع 
وذلك لان 7 ي والودیم انفقا على ان اصل الماك المغائب فيكون وصول العون 
ای يد الوديع.من الغائب فلم تكن يده يد خصومة غير ان ذلك.مقيد فبا اذا قال الوديع 
اودعٹی من تدس الشرا من بضى فلو قال اودعنی بوإسطة وكيله م تندقع ا خصومة بلا 
پینڈکا ۳1 الدر الخدارلان الوكالة لا ثثبت بقول الوديع ولاب ١‏ ينبت تلتی اليد جن‌اشتری 
من المدي لانکار ذي اليد ولا من جهة وکیلەلانکارالمشتری رد حدار ولو۔ادعی یت انۂ 
أله غصبه مبة فلان الغائب اواعارهمنة وزع ذو اليد ان هذا الغائب اودعه عندہ 
اندفعت الخصومة بلا بینة لتوإفقها ان اليد لذلك الرجل كذافي الدر ا خثار ورداثار 
وف الانفروي خیاط غندہ ثیاب الئاس وغاب عن البلد فهل لاحاب الثياب أن 
يطلبوها من زوجتہ قال ثمس الاسلام ۷٩‏ وزجندي ان کان عين یام عندها قم الطلب 
وإلاخذ اه وفيه عن الہزاز یڈ عين في يد رجل ادی آخرانة ملكه اشتراه من فلان 
الغائب وصدقة ذو اليد بذلك فالناضي لا يامرذا اليد بالتسلم الى المدعی حتى لا يكون 
قضاءحلى الغائب بالشراء باقراره بخلاف ما اذا ادي الوراثة اه وفیه عن الفصولین‌ومن 
ادعی على آخرمالاً ارتا عن ابي فلو اقر به آمربالدفع اليه ولیس ذلك حکا من الناضي 
على الاب حت لو جاءحيا يأخذ الال من الدافع فيرجع هو على الابن ولوا.كردعراه 
| قيل لا خحلف على العل باب امن فلان وإنة مات ولكن يقال للابن اف بینة على موت 
اسيك وإنك وإرثه وا ج انه تلف على ذلك كالوكالة فلوحل ف کلف الابن افامة 
اليبنة على موت ایبه وانه وإرثة ولونکل يصيرمقر! بسب وموت کا لواقرمها ص ربا 
وإنكرالمال ول وكا نكذ لك لامجعل القاضي ۷1ن خصيا نی اقامة الينة على اثباتالمال 
ولکن يجعلة حصا في حتی الغليف على المال وإخذه منة فيحلنة على المال تاتا اہ 


۳۹ 
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۲ ولك لو قال اي في تمر أن صأخب ادا رکال اودعها عندك أ ۱ 
0 بعد ذلاٹ باعہا لي لي ووكلني قبضبا وآسامها منك واثیت ذلك اخذ ادا 
من الوديع. ۱ 
٦‏ نو اي الشتري احق‌بامساکها وقد قیدیإ ذلك بالاثبات اي بالبرهان احترازا 
عا لواقرالودیع بالوكالة فان حینئذر لا یومربالدفع الى المشتري لعدم نفوذ اقراره على || 
المودع في ابطال يدهوهذا يخلاف مديون الغائب اذا ادى عليه رجل الوقالة دای 
بقیض الدین مثة فلنة اذا صدقہ على الؤكالة بومر بالدفع اليه لان الدیون نقضی بامثالها ۱ 
فکان اقرا راعلی ننس لا عل | شاه تب تکیلڈ 
ثتمة + قال و الانقرویر عن احیط قال محمد رجل هلك وترك ثلاثة الك دوم 
وترك وار واحنه! غاقام رجل الینة ان ایت اوص له بفلٹ ماله ومحد الوارٹ 
فالتاضي سمع بینتہ على الوارث ویقضی بالوصية فان دفع الوإرث الفلث الى 
الموصص له تم چاه رجلى اخر وإقام بينة ان الت اوص له بثلث ماله وقد غاب الوارث 
ذلك فاحضر الموصى لہ الى التافي فالقاضي مجسل الموصى له خصیاً و پسمع أليينة 
عليه و یامره ان يدف نصف ما في يذه ا سی المدي الثاني فان ر یکن عند الاول 
یاخذ منة بعض ما في يده ججد الوإرث وصيته ل يكن على الثاني اعادة البينة على الو(رث 
وكان للموص له الفانی ان يأخف.من الوإرث خمس ما في يده ثم الثاني مع الوارث‌یتبعان 
الاول فياخذان نصف ما اخذ فاذا اخذا ذلك افسماہ على خسة اسم سم للموصص لة 
الثاني وار بعة اس للوارث اہ وفی جامع النصولين ادى على رجل اکنل عنة لنلان 
الغائب بکذا وإدی الكفيل ذلك الال الى الطالب وإنكرالمطلوب ۰۱3۷۸ فبرهن عليه 
الكفيل و|لطالب غائب بقبل ويك على الغائب وامحاضراہ 
۱ 6 المادة ۹ 6 لا کون الودیع 2 ادائن المودع بنا؟ عليه اذا انت 
الدائن طلبه الذي هو نی ذمة الودع نی مواجهة الودیم فليس له ان یستوفی 
الدین من الوديعة التى عنده 
لايدبي ان بستفاد من هذا انة يجوز للدائن ان يقبت دينه في موإجهة المودع وإ 


کان مناتضا قومٰم في الفقرة ول من هذه المادة لا يكون الوديع ا أدائن رت ۱ 
فتنبه وقد نقل الانقروي عن ا حیط بان دعوى الدائن على المودع لا نعم يمؤلاف ذعوى 
الورثة عليه أه 1 
ولكن من كانت نفقته واجبة على الغائب له ان يدعي فته على 

الوديع ليأخذها من دراهم الغائب الي هي امانة عنده على مأ دك 
في ماده ۷۹۹ 

وقد ذکرهذه Ll‏ له في فتاوى علي افندي عن الوإقعات ا حسامیة بتنصیل قال 
رجل‌غاب فادعت امرأته ان في يد ابيه وديعة وطالبتہ بالننقة فہذا على وجیین اما ان 
کان الاب منکرا او مترً! فان کان منک را فلا خصومة بینها اصلاً وان کان مقرًا فهذا 
على مین اما اذا كانت الوديعة غير الدرام وإلدنانيروما لا بح نفقة الازواج ا ولا فني 
القسم الاول لا خصومة بيغا وفي القسم الثاني ها ان تخاصم لکن ترفع الامر الى 3 حتی 
یامرہ بالدفع اليها لانه من جنس‌حنها ولیس‌للاب ان يدفع الما بغیرامرامحاع اه قلت 
قوله فنی القەم الاول لا خصومة بيغا وجهه انفيحناج فيد الى بیع الودبعة, وهذا انول 
مبنی على اجماع النقہاءبان لیس للناضيان یبیع مال الغائب للانفاق قال في الدرروإلغرر 
تفرض النفقة لزوجة الغاشب وطفله وامویه في مال لث اي للغائب من جنس حم اي 
درام اود ایر او طعاما ا وكسوة من جنس ام بخلاف ما اذا کان من خلاف جنسه 
لان بناج الى البیع ولا يماع مال الغائب للانفاق بالوفاق وھذا کله اذا افرمن عندہ 
ا ال يعني ا لضارب نود اوا مدیون با مال وبالزوجية والولاد و محلف القافي 
الزوجة على أن الغائب لم يعطها النمقة ول تكن ناشذة اومطلقة و يكلها اه بتصرضواممراد 
بالکنالة هنا الكفالة با تاخذه من النعقة لا بنفسها فان حضر الزوج و برهن انه اوفاها 
الدنقة طولمتثي وكنيلها برد ما اخذت وکنا لوم يرهن بلطلب ینا فنکلت ولواقرت 
طولبت شي فقط دون الكفيل لان الاقرار مة فاصح كذا في البدائع والنهحتاني 
رد حثار 

ثتمة ٭ اذا امرالقاضي مودع الغائب او مدیونہنی اداء التفقة الى زوجته ثم حضر 
الغائب وإنکر ادائها او انکران يكونا قد اديا ما ادعياه وإدی باقل منة فیثبل قول 

الودیع فی الدفع بمیته اما المديون فلا يقبل الا ببينة درشختار والفرق ان القاضي له 


۱ | ولا الالرامفاذا فرص ان ذلك مال ار ار دع مامورا دنس اافروض 
| ل فاذا ادع دقع ۷ مانة صدق بيبينه بخلاف المديون فانة لا يصدق لانة يدي ثبوت 
دين له بذمة الغائب ا لقرر ان الدیون ‏ خی بامثاطا ردحذار 
6 المادة ۰ 174 96 لايكون مديون المديون خصماً للدائن 
وكذا مودع المديون اوشر يكدلايكون خصأ للدائن قال في امخيرية لیس للزوجة 
أن تدع یی بہرها على مديون ایت ت و على مودعه اوعلی شریکہ انما الدغوى على وصيه 
ظ او وارثه اه کین بحم اثیات الشرا في وجه مدي دين في التركة المستغرقة تكبلة عن 


نور ألعين 
فليس لمن كان له في ذمة اميت طلب ان يغبت طلبه في مواحهة مديونه 
و پسئوفیه منه 


ول وکانت تركة الیت مستغرقة بالدین انقروي عن القنیة وفيه عن العادية 
لا يلك الدائن اثبات الدبن على الغريم الذي للیت عليه دين ولا على الموصى له ولکن 
اذا اثبت على من نع الاتبات عليه كالوصي والوارث يثبت لة ولاية الاستيعاء هما 
باعشاران تركة ايت في يدها ولواكر الوارث کون التركة نی يده فلرب الدين ان 
ينبت التركة في يده بالبينة ولو اقام رب الدین بينة على اجبي ان هذا الذي في يدك من 

تركة د يوني لا تقبل لا ليس بخص في اثبات الملك للیت اه وف التكبلة رجل وهب 
جیع ماله لانسان وسامه اياه تم مات فادعی عليه آخران هذه العين له او ان له على ايت ل 
کذا امن الدين فادہا تسمع دعوزه ه عليه لان نی الاولى العين الني يدعيبا في ید ألموهوي 
له وني الثانية الدين متعلق فی التركة وثي في يده ولکن نی الثانية يشترط ان تكون اطية 
ی مرض الموت لان الدين اما يتعلق بها فيه اه وفيهأ قال قضيت دينك بامرك لنلارن 
فانک رکونه مدیون فلان وإمره وقضا ه ایضاً وإلدائن غائب فبرهن الامور على الدين 
و/۷مروالقضا بک بالكل لان الدائن وان کان خاثبا لکن عنة خصم حاضر فان الدعی 
عل الغائپ سیب ما يد على امحاضرلانة ما لم ينض دینہ لا جي له عليه شيء ام 

#۴ المادة ۱٦١١‏ 26 لايكون الشتري من الشتري خصماً للبائع مثلا لو 


باع احد لاخرمالاً وبعد القبض باعه المشتري لاخرايضاً فليس للبائع الاول | 
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کیہ مس جم زین سرد اد و ہا سوا سخ وتوا يبدو 


۱ ان بطل و ب امن على المشتري الشانی وه ان الد ول کان 
| اشترى مني هذا امال وقبضه بدون أن يدع لي ممه فاعطني عن امال او الال 


| لاحسه الى استفاء امن ولا آسمع دعواه هذه على ا شتري اي ۱ 
بل دعواه على المشتري ۷۱وی لكون اللمن صار ديا بذمته وهذا ظاه فیا لو قبض 
|المشتري الاول المبيع بان البائع اما لو قبضه بدون اذنه ول دقع | الشبن و باعه من 
| خروسل فل للبائع ان بخاص المشتري لیسترد المببع ممة ويبئيه حبوساً دہ بالدين لم 
| ارہ صر »ا ومتتضی مامر في المادة ۷۷ ان ل ذلك لامها صرحت بان قبض المشتري 
۱ ا الع بدون أذن البائع قبل نقد الثم لا بعحبر وإذا لم بعتبر قض المشتري لا يعتبر 
۱ و ولكن رت المدية ما شا رجل اشتری اقا مت آخر بالف درم فل ينقد 
ضا وغاب اللشتري 
۳ وحضر ناتسا وإراد ضا 7 الهاي فان اق رالمشتري ان الامر: 
کا وصف البائع ول او قال لا ادري أ حق ما قاله البائع ول او باطل فلاخصومۃ 
۱ ينها حنى محضر اذشتري الا ول اہ قلت ومفاده أنه يلزم فيالدعوي حضور الشتري الاول 

وإلثالي فتنبه 
ثقمة ‏ قال فی الدرر و لغرر الکفیل یتتصبخصاً عن الاصيل لو الکدالة بامرہ بلاعکس 
اي الاصيل لا بعصب خصاً عن الکنیل‌لان‌النضا على الکنیل قضا على 4 صیل والتضا 
على الاصيل لیس قضا على الكنفيل صورته کان لرچل على اخرالف درم وله کنیل بامر 
ا للطلوب فلتي الطالب الاصیل قبل ان يلتى الکنیل وإقام عليه بينة ان لي علیلک کذا 
وفلان كفل يوامرك فاته قضي على الاصيل بالف درم ولا يكن هذا قضا عل الكنيل 
حتى لو لني الکنیل ليس لہ ان ياخذ منة شيعا بلا اعادة الینة عليو ولو لقي الكفيل اولة | 
واد أن لي على فلان الفا وإنت كغيل بها لي عنه بامره وإقام البینة ثبت المال عليه وعلى 
الغاشب وینتصب الکنفیل خصاً عن الاصمل اہ ۱ 
واا لن يكون احد الورثة خصمانى الدعوى التى أ 
تفا 2 البت او له ۱ 
ومثل الوإريث فی هذا الباب الوصي قال في الانقروي عن العادية اثبات الذعن 
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جلى اميت شر بالوإرث اف الوص يجوز وان یکن في ايدبها شی مت الترركة نا ۳ 
الاثات من الفائدة وهوا لیکن من أخذ مال ابہتحنداللُوراہ وفيه عن الاب 
ادي :الدين في التركة لا حاجة الى ذک ركل الورثة بل اذا ذكر وإحدا منم و برهن عليهإ 
انه وإجب عليه اداء الدين من تركته الني في يده یکنی ولوكان الوايث صغيرًا يرهن | 
على وصیه وإن أدج دمن اميت على أحد لا بد من بیان عدد الورثة اه وفيه عن العادية أ 
ولوادی وصي لیت دیتا عليه فالحام ينصب وهی اخر يدي عليه أذ دعيزه على ننسه| 
الا تچ ولوادى هذا الوصي دیتا على ایت وڳر عن اثباقہ بزل وقیل لا رج الغي | 
|المال من يده لو قال لي على اميت دین۔ولوادعی شتا بعینہ اخرجه من يده وقيل یعززل 
ألانة #تعل مال الیتم وقیل يقول له القاضي اما ان تبره او ثقم البينة ولا اعزلك فلی 
فعلة والا عزله اه وني الخانیة رجل مات وترك وإرثًا وءليه دين محیط بتركته فالوارث 
خصم للغرما ويقوم مقام المبمت ي المخصومة « و به ناخذ اه وفيها رج لمات في بلد ولڈوارٹ 
في بلد اخرشجاه رجل وادی على اميت دیتا فاراد ان یثبت دینه على الت فطلب من 
الناضي ان يدصب وصيا لیت حتى يقيم عليه لمينة ان کان الوارث غائبا غيبة ۳0۹ 
نصب الفاضي وصيا فاذا اقام المدعي بينة عليه قضي الناضي له بدین وان ل تكن ف 
منقعلعة لا ينصب القاضي وصيا اه وني فتاوى على افندي عن ا لیجر لول يكن میت وإرث 
يجا مدع للدین على ا ميت نصب القاضي وکیل للدعوى اه وفیہا عن ازاز ية ادسه 
مديون الميت الى وصي الميت يبرأ وان | يكن له وصي فدفع الى بمض الورثة يبرا عن ۱ 
حصته خاصة اه و المندية الموصى له بالفلٹ لا چکورن خصما لدائن المت سواء كارن أ 
الوإرث حاضرً اوغاثبا اما ا موصی لہ با کثرمن الفاٹ فيص حص لدائن الميت ۳ 
استعقاق ما زاد على اللث من خصائص الوارث والوارث بعصب خصاً للغرع اه 
ولكن الخمم في دعوی عین من التركةهو الذي فییدہ تک العينوالوارث | 


الذي ي لم يكن ذا يد لیس بخصم 

وإما في دعوى الدین على ايت فاحد الورثة یعصب خصا ا عنم وات لم یکن في 
يده شي من التركة کا سيا تي وذلك لان حق الدائن ن شائع في جميع الترکامخلاف العین | 
للدي ببا وهذا اذا كان الوارث مدي عليه لما اذا ,كان هوالمدي ارث العبن على ذي 
اليد فان اث كان القضا بالارث له ولبنية الورثة اذا ادعاء ار له وم وا ل يثبت 


لصو عي ل ۳۳ 


- > سدع ١ a ٠٠١‏ 7 ول ہے مس سی اميس ماسج a OFT ET‏ اموي مشو - HT‏ 7ه جرف .ےت سے 


ê 


أ و 
سبعم ء pare 7 par), PIT RRP Lr rara‏ و Br ry‏ بوب سي سي سه era‏ 


سے 


۱ 


۱ 


|أودفع المدع عليه دخوی المدي بان مورثك باعها مني مغل واثبت الغر؟ تنداقع دعوی 
| ارت في خت ا مح اضر والغا: ثب ا افاده | عطاوي عن الي السعود ثم اعل أنة في دعوي 
|| العين انا يكون ذو اليد خصاً عن بقية الورثة ة اذام تكن العين متسومة اما اذا كانت 
| قدقسمتوإخذ کل نصيبه فلا يكون امحاض ر خصاً الافي حصته فقط جامع النصولين 

مغلاً بصم لاحد الورثة ان يدعي طلب الیت الذي هوني ذمة اخر و بعد 
الثبوت يحم بجمیع الطلب المذكور میم الورثة وليس للوارث ا مدعي ان 
يقبض الاحصته من ذلك ولا یقبض حصص سائرالورثة 

وكذا لوادي على اخرعفارا ارثا له ولاخيه الغائب و برهن على ما ادعاه دفع الى 

المدعي نصنه مشاعا وترك باقيه وهو نصيب الغائب مع ذي اليد بلا اخذ کنیل منة ولى 
کان ذو اليد جاحد! دعوإہ عند الامام لان اجار لیس مخصم عن الغائب فى استيناء 
نصيبه ولیس للقاضی ي التعرض بلا خصم کیا اذا رأی شیا في يد اسان يع انة یره لا 

بنازعه بلا خصم وقد ارتنع محوده بقضا القاضي اذ القضیة صارت معلومة فلا مد بعده 
فيصير خوده قبل ذلك لاشتماه الامرفلا يكون خائنا به ولان يد الجاحد يد ضان ويد 
الغيريد اماءة فاليد الاولى للحنظ اولى وقالا ان لم يكن جاحد! فكذا وان کان جاحد" 
اخذ القاضي النصف ۷ خرمتة ووضعة عند امین حتى يقدم الغائب حیانة ذي اليد جوده 
فلا نظر ني تركه وإذا كاست الدعوى في المنقول يّخذ من ذه اليد تناق نیو يوضع 
عند عدل الى حضور صاح لامكا ن كتان ا۔دقول مخلاف العتار لانۂ حفوظ بنفسهوقيل 
المنقول ابضا على الخلاف يعني عند الامام يترك تصنة الباقيمع ذي اليد ولا يستوثق منة 
بکنیل وعدها بژخذ منه و یوضع على يد عدل وقيل يوخذ الكفيل بالاتفاق جودہ 
واجمعو( على ان لا يوخذ لو مترا ثم اذا حضر الغائب دفع اليه نصيبه بدون اعادة البينة 
لعدم الحاجة الى اعادتها وإلى القضا لان احد الورثة بتصب خصاً عن الميت فیئیت أ 
املك ليثم يكون ل بطريق الميراث اه عن الملتق وشرحه جع ۷۱ برولکن كم في 
الانویز والدرر بان ا منقول مغل العقاریاخذ ا حاضرحصەہ منة و يترك باقیەٹی يدذي اليد 

كذلك لواراد احد ان يدعي بدين على التركة فله ان يدعي في حضور 


واحد من الورثة فقط سواء وجد في يد ذلك الوارث من الترحكة مال اوم 


Tho 


TOFD E‏ لت ai‏ یوت 
"سرت ےرت میں پیر ٣ن‏ سس سس ی و ری ہو رع یی مرک ٹیب 


پوجد فاذا ادعی هكذا في حضنور واحد من الورثة ديئاً واقر به ذلك الرارث 
بو حص بأعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين ولا يسري اقرارہ الى ساثر 
الورثة ۱ 

و کذا لومات وترك ثلاثة بين وثلاثة الف درم فاخذ کل الم اد رجل ان 
ايت اوصی له بفلث ماله وصدقه احد الورئة ة يأخذ منڈالموصی له ثلث ما في يده انقروي 
عن المادية .نم اعل ان احد الورثة اذا اقربالدین ثم شهد هوورجل | خران الدينكان 
على الميت نبل شهادة هذا الم راذا لم يقض عليه القاضي باقرارہ لان الدين لايحل في 
نصیبه تجرد اقرارہ بل بقضا القاضي عليه اذ لو كان الدين يحل في نصیمہ ‏ جرد اقراره لزم 
ان لا قبل شهادته ما فيها من دفع المغرم عن نفسو كذا نی الدر الخنار ورد الحنار اقول 
قوله ما فما من دفع المغرم عن نفسو مبني على قول المتون بان احد الورثة اذا اقربالدين 
وده الباقون زمه الدين كله فاذا شهد بعد ذلك مع رجل آخربان الدين على ايت 
کان في شهادته دفع مغرم عن نفسه لانۂ اذا ثبت الدين بالبينة فلا يلزمه من الدین ألا 
بقدر تصیبه من الميراث وإما على قول النقيه الي الليكالذي رمتہ جمعية الجلة في هذه 
الفقرق بانة لا يلزم المقرمن الدەن الا حصته فقط لا يقال أن في شهادة المتردفع مغرمعن 
نفسو لاستو[ الاقرار والينة وعلى ما بظہرلی ان نتبل‌شهادته سول كانت قبل النضا ای 
بعدہ تأمل 

وان لم يقرواثبت المدعي دعواہ فی حضور ذلك الوارث فقط یسک على 
جميع الورثة واذا اراد ان پاخذ طلبه الذي ائشه من التركة فليس لسائر 
الورثة ان يقولوا له اثبت ذلك في حضورنا ايضا ولک لم صلاحية دفع 
دعوى المدعي 

ولو كان الميت قد اقربدیون ووصايا بانواع البروحضراحد الغرما وإقام البينة 
ظ وقضي له مه نم حضرغرم آخر هل يقضى بعلك البينة فعند ابی حنینة لا وعند الي 
یوسف نعم اما في الوصیة بانوإع البر فيكتنى بتلك البينة اجاءا هندية 

ولواقرالوإرث المدى عليه بالدين وإراد الدائن ان یثبتة بالبینة حتى يتعدىالدين 


raa‏ تست سا 


| اا کل انيل ره کلب لد اراد لت بيهن رل 
یتضہامع اقرلر الودیع‌ای ابلوصی لغ بالثلث اراد ان يرهن على الوصية مع اقرار الوا 
اوالوكيل بالیع اقر بقبض "لمن فاراد المشتري ان يبرهن على کرٹ 
انشروي‌عن البزازية وفیه عر المصولين لوافرالکار بدین فعلى الغرم الینة لیئبعدڈیۂ 
في حق الصغار اذ اقرار الکبار لم مل في حق الصغار ولو اقرب کل الورئة فافام المدعي 
بيدة لقبل لاحياجه الى الاشات في حى غيره ابضا اذ ربا يظهرغرم آخرودینہ ظاهر 
ودين المغرلة لا بظهر فحتو باقرار الورثة وکذا لوافروا بالوصہة فلقام ألینة نشل ابت 
ولا جوز اقرار الوصي بدين الا أن شېد هو ومعة ار فيصم على معنی الشهادة ولو قضى 
الوارث دين الت من التركة باقراره نجلء دائن آخر يضمن 11 وان اداه قضاء ل يضمن 
يشارك الا ول اه وفیه عن التتارخانية ولولفرالوارث بالدین ۷۱ انه قال( يصل الي 
ثيء من تركة الاب فان صدقه ادي ني ذلك فلا تي* له وان كذبه وقال لا بل وصل 
اليه الف درغ او | کثرواراد ان يحلفة حلنه على البئات بان ماوصل الك من مال ابهلك 
هذا الالف ولا شي“ سة فان کل لزمه الفضا وان حلف لا تيء عليه غير ا اذأ كان 
الوارث مدكرً وإراد المدعي ان يجلمة على الدين فليس له ان یتنع عن المين بتبة ان 
|| لیس في يده شي« من التركة اه وفيه عن خزانة الكل ولو ادع دينا في التركة ليس له 
ان يطلب من الناضي احلفاظ التركة جنافة ال۷تلاف مرت الورثة ما ل يتم الميئة ا وقي 
الحامدية اذا كارن لزيد استعقاق معلوم في وقف اهل فات لا عن ترکة ول ولد استل 
تناق اليه دشرط الوقف فنام عرو يدعي دیا له بذمة زيد ويكلف ولده دفعة له 
من استحاقه الذي استهنة بعد موت اید فليس له ذلك اذ لا يكلف لام وفاء دين يبه 
من استحفاقه المذكور اه وفيها عن النصولين لاحد الورتة استخلاص |اعین من التركة 
بآداء تمتها الى الغرماء اه وفي المصولین عليه دن غير مستغرق ا حاضرمن ورلو بيع 
حصته لصتن من الدين لا بیع حصة غيره لانة ملك الوارث الاخراذ الدين .| وستخرق 
غلو دفعبت الورثة الى احدثم كرما من التركة لمقضي دين مورشم وهو غير مستغرق عنضاء 
۰ ب كدر من ندر الدين لام ردنر الى اجني لاداء الدين يكين یما ۱ 


لم فیا نص عليد في الغرر المامدیة یره 


SAV 


١‏ عسوا وس مرس ۳۷ 7:1۲ عسي مو ےکم د يي ل ا جس وس ہچ م سس لد 007 اسيم ی مهاسيس سين و مج يي دا ل یلیم سس اد ی ای نت دس زر azana‏ یمسا 


۱ سید سی ا ع چا 
1 بت ی ۱ سے ری لاه اش الذي مو : 
۱ ۳ لا بیت کوله ذا ید تجرد اقراره بل لابد من ية قال سیف ۷ فروي عن 
|| ملقاصدیة فا لم ينبت كونه صاحب اليد بلال الميستللا پصیر خصا حن الیست ونصادقیها ان 
ددودئي يد امد عليه لا يكون حمتعلی ا ليت ولا يككني ہہ القاضي لامها حمان فی 
ذلك لها نظر الادة YO‏ من الجلة 
وان ادعی على احد من باق !! ورثة لا لسع دعواه واذا ادعی على ذي اليد ۱ 
وك بأقراره فلا يسري اقرارہ الى سائرالورثة ولاينفذ اقراره الا مقدارحصته | 
وبحم بکون حصت سه قي ذلك الفرس لامدعي وان انکر الوارث الذي هوذو 
1 اليد وائبت المدعي دعواه يحك على جميع الورثة راجع مادۃ۷۸ ۱ 
حتی اذا حصر بعد ذلك وارث اخروإدعی تلك ألعين بالارث لا نسيع دعوأولاية ۱ 
صار محكوما عليه غير انة يشترط لذلك ان یکون الوارث الاول ا حکوم عليه قد ادع | 
|| العين بالارث وان يدعيها الوإرث الغانی بالارث ايضا من جهة وإحدة اما اذا ادعاها| 
أاحدها ملكا مطلتا فلا يكون الم على الاول حکہا على الثاني قال في لانقروي عر : 
| البزازية ادق امارج کون الدار مہراتا عن أبيه وصاحب اليد ادي كونها 4 قبرهن | 
۱ الخارج وقضي له ان ۷4ع للفضي عليه ادى كوا ميرانًا له عن ابيو الذي‌هو ابو النضي 
أعليه وبرمن یی بنصنها للدي هذا لان اي حلي ل جذكركرنهاميرانا فاقتصرالتضا | 
۱ أعليه ولوقالة ومع ذلك قضي علي لا تقبل دعوى الاج اه وفيه عن الج رتحت عون 
عبیب+اأت لاو ل انا سب ایاضر الذي العين في یده‌خصیا عن الباق اذا کات ألعين 
۳ بين ا حاضر والغا" ب قان قسمت ولودح الغائب نصيبة عند ال حاضر کاننٹ ۱ 
|| كسائراموإله فلا یتصب امحاضر خصبا عنة ذکره العتابي عن مشایضا وفي النصولين || 
ولواودع نصيبة من عين عند وارث اخرفادی رجل هذا العين حصب هذا الوارث 8 ۱ 
خصبا عن البافین لو كان العین فی يده مخلاف ۷ جنبي اه الثاني اما لا مع دعوی 


TIA 


ا الوإرث الغائب اذا حضر بشرط ان یصدقانالعین میراث بينة و بنا ما اما لو اک 
الارث وإد انة اشتراها او ورث نصيبة من رجل اخرلا یکون التضاء على الحاضرا 
قضاء على الغائب فتسبع دعواه وتقبل بیلٹۂ وا محاصل انة اما ینتصب الحاضر خصما عن 
البافین بفلائة شروط کون العين كلها في يده وان لا تكون مقسومة وان بصدق الغاشب 
على انبا ارث عن الیت المعين . النالث انما یکنی اثبات بعض الورثة لوادی ا لجہیع 
وقضی به اما لوادع حصتة فقط وقضي بها فلا يثبت حق الباقين . الرابع ادي بیس 
فقال ذو اليد ا ملكي ورثتة من ن ابي فلوقضي عليه فظہرعلی جیع الورتة فليس لاحد 
مهم ان يدعيد يجهة الارث اذ صار مورثه مقضیاً علي فلوادعاه احدع ملكا مطل تقبل 
اد یقض علید فی الملك المطلق ولو ادعاه ذو اليد ملكا مطل مالا ارتا لا تصیر الورثة 
مقضيا علیہم فلم اخذہ بدعوی الارث لکن لیس لذي اليد حصتة فيه اذا قضي عليه . 
الخامس اذا كان الورثة کنارا غیابا وصغيرًا نصب القاضي وكيل عن الصغير لمماع 
دعوى الدين على اليت وإلقضا على هذا | الوكيل قضاء على جيع الورثة ٭السادس جلف 
الوإرث على الدين اذا انکرہ وان لم يكن ليت تركة .السابع عم الاثيات على الوارث 
وان لم يكن لیت تركة اھ وي جامع النصولين في يد الحاضر ضيعة وني يد الغائب 
ضيعة اخرى ادي على ا حاضر متول انما وقف رجل واحد على كذا ويرقن ان 
قالا ایا وقف رجل وإحد على كذا و قفا وإحد! وكاننا ملكه يتضي على الخاضر 
والغائب بوقنیٹھا وان قالا وفنیا وقذا متفرقا يقضي على الحاضر فط وقيل في 
المسالة نوع اشكال لان هن المسالة اانحقت بسالة احد الورثة وفيها انما يقضى اذا کات 
العين في يد الوارث الذي حضرفانة نص ابواللیث ان احد الورثة انها بجعل خصہاعن 
الكل اوالتركة بي يده فان احضروارثا ليس العين في يده لا نصع الدعوی عليه ولا 
القضا فعلی هذا هدا يلزم ان یقضی على الحاضر لاغير نی الوجهين جبعا ام 


المادة 96۱۲۵۳ ليس لاحد الشرکا في عين ملكوه بسبب غبرالارث 


ان يكون نی الدعوى خصما للمدعي في حصة الاخر 

لانةلا ينتصب احد خصها عن احد قصد! بغير وكالة ونيابة او ولایة اشباه وة 
دعوي الارث ينتصب احد الورثة خصما عن البقية لان الدعوي قائنة على الیت فکل 
من ألورثة ينوب غنة لان کل مهم تھا منأم المورث حتيقة ة وحکبا بخلاف دعوي غير 


FE‏ سب مدان جا وما ORI‏ ساسج امم لا ی سم ات یی وس یوب سس سس ا ال 


الارث فال سيك الدرر وإلغرر اذا اشترام الدين بين شريكين لا يجهة الارث فاحدها لا 
۱ ينتصب خصیا عن الآخرع.د اي حینة رحمة اللہ تعالى مخلاف ما اذا اشتركا جود || 
الارث فاحدها یعصب خصبا عن الاخر وعدد الي بوسف وتحمد یعصب خصباً على 
کل حال تم على فوا اذا حضرااغائب وصدق الحاضر فيا اد كان با خیار ان شاه 
شارك المدعي فيا قبض ثم یتبعان المطلوب وان شاء تيع المطلوب وباخذ نصيبة اہ 

ثلا لوادعی احد ي حضوراحدالشرکا الدار التي ملكوها بطريق الشراء 
ملک واثبت ما ادعاموحك بذك یکون الك مقصورا على حصةالشر يك 
الحاضر فقط ولا يسري ا ی حصص الياقين 

وكذا لوادی رجل الي وفلانا الغائب اشترینا هذه الدارمن هذا الرجل بالف 

درم ونقدنا له الفين واقام البینة على ذلك یقضی لحاضر بنصف‌الدار فاذا قدم الغائب 
|| كلف اعادة البيدة هندية وفیھا رجل مات وإوصي بوصايا شتي لاناس مختلنین تحضر وإحد 
من الموصى هم وإقام المينة على الوصية بعضور احد الورثة فعلی قول الي حنينة رحمة الله 
تعا ی ينضى سصیب ال حاضردون الغائب اه وف الانقروي عن القاعدية رجل في پده‌دار | ` 
|| اقام اخريينة انها له وإقام رجل اخر بینة انها ل ولنلان اشترياها من ذي اليد ونقدا 
الشمن وقبضا الدار وإلشربك غائب قال في قياس الي حیفة يقضى بالدار ار باعا لان 
الذي يدي الشرا لمعسه وللشريك الغائب لايكون خصہًا عن شر يكو فکان هومدعيا 
للدصف والمدعي ۷ خريدتي الكل ولوکان مدعي الشرا اقام المينة ان الدار كانتلابية 
مات وتركها میراتا له ولاخيه الغائب فان القاضي یقضی للذي يدعي الكل لنفسه ببصف 
الداروبالنصف للميت و یدفع الربع الى ابن ال حاضرو يدع الريع في يد المد عليه 
حتى تعضر الغائب فاذا حضر الغائب اخذ الربم تخیر ية اه راجع شرح الفئرة الكالفة 
من المادة السابقة وفي جامع المصولین لواستحق مال المضار بة فلو فيه ريم فالمصارب 
خصم بقدر حصتو ولا يشترط حضرة رب ا مال فيهذا القدر ولولاريج فالخصم رب الما 
لاالمضارب اہ 

6 المادة ١١5‏ ۴ لسمع دعری واحد من العامة اذا صار مدعا وحکر 


على المدعى عليه في دعاوی الال التي یمود نفعها الى العموم كالطر يق العام 


۱ الوقف ۷ بنولیة او اذن قاض ولو الوقف على رجل معین على ما عليه النتوی لان حته 
في الغلة لا العين ۱ھ 


4 
"O. 


سس ٤ے‏ لصا Fama a‏ تن ی ار رد يا ری rar‏ وی و ` بونج لے و ی اہ سے میں ہے سوام بای ای رياه aay‏ 
تشگ سس نگ سس خیم ی مرو وی 2 


2 
1 اس سے سد سس وس حر 


٠ 1‏ و وھکل ذلك وإلطريق العام الاجھی قومه اما كه رو 
قوم بنواكور؟ نیفارش غير حملوكة تي باقية على لك العامة وهذا مخنار شج الالام 
وول تارا مام امحلواتي کا في الهاديكذا نی رد انار نة اذا ادع احد على ار" 
مجلا بعود نفعه الى العو م کا لوادتى على اخران هذه الارض مخصصۃ متذ القدم ار 
القرية اوانها م نالطريق العام واد الدع ءلیه انها ملکەو حم 3 عل ديس ي 
هذا الم على العامدحتیلا نسيع دعوی احدع فی ذلك لم ارہ صرحا فاقول وائها ول 
ان اذا حكر على المدعي باقرارہ فلا ريب ان الحکم لا يسري على العامة لان الاقرار جۃ 
قاصرةکا مرفي المادة ۷۸ وهذا لا اشکال فيه وانا الاشكال فیا لوحك جلى المدعي بالبينة 
وعل ما بظبر ی من الادة الاتية انة اذ كان اهل الفرية حصورین لا بسري امک لهم 
وان کانو! غير محصوين بسري علیہم لانة سياتي ف المادة الانية بانة يكي حضور البعض من 
| ألطرفين نی دعوى الاشيا الي منافعها مشتركة بين اهال لي قر یتیت کالتهر وا مرعی اذا 
كانوإغيرحصوريناما اذا کانوا حصور: پن‌فلابدمن حضو رم اکم والامرظاهر بانۂ فياممالة ۱ 
التي يكني فیها حضور بعضم یکون البعض امحاضرخصا عن ایض الغائب وا حم على 
الحاضر حم على كلما اما في الحالة التي لابد فیها من حضور المجميع فالامر وا بانڈاذا 
حضر بعضهم فقط فلا ينتصب امحاضرخص!ا عن الغائب وا حم عليه لا بسري على غيره 
والله ۱ 

72 * قال في امحامدية اد الموقوف عليه ارضا انها موقوفة عليه من جده مثلا لی 
ادعاها باذن القاضي جح وفاقا وبغير اذنه لا يصو على الاح لان له حا في الغلة لا غير 
فلا يكون خصاً في شيء آخر ولوكان الموقوف عليه جماءة فادعی احدث أنه وقف بغير 
اذن القاضي لا + روإية وإحدة و تحق غلة الوقف لا يلك دعوى غلة الوقف وإنا 
اکا ا نولي ولو كان الوقف على رجل معین قیل يجوز ان يكون هو ا مولي بغير اطلاق 
الفاضي ویفتی بانة لايم لان حفہ الاخذ لا التصرف في الوقف ولو غصب الوقف 
واحد ليس لا حد الموقوف علیہم خصومته بلا اذرن القاضي جامع المصولین ٠‏ وف 
الدرا تار الموقوف عليه الغلة او السکی لا يلك الاجارة ولا آلدعوی لو غصب منة 


٦ 
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اس ہر الدحض روس فی دعوى الاشياء 
التي منانبا مشتركة بین اهالي قربتین كالتبروامر اذا کنو قوماً غير 


محصورین واما اذا کائوا قوا حصور یل فلا يكن حضور بعضہم بل یلم 
حضو رکلم او ولام 0 
ويحامن بنا ان ندل لذلك بماجاء في الخانیة وفصة مهبر عظيم لاهل قرى لا بجصون | 
دی قوم سوام ان هذا اہر لنری معلومة ايحص اهلها واقام ابينة غل ما دس وی 
هلهم لا يحصون فقهم الصغير وإلكيذر وإنا حضر وإحد منهم فال محمد اذا كان التهربهذ» | 
الصنة بجوزالتضا بدعوی وإحد من المدعين على وإحد من المدعى عليهم و بخیج انہر | 
من أن يكون خبرًا لجاعة ا سين و بصيرلاهل تلك الثرى خاصة بنزلة طريق نافذ من 
طرق المعلمین افام قوم بينة على انلم دون غيرم فانة يقضى بتلك اليينة كذلك التہر. 
لوم لا يحصون وان کان النهرلتوم يحصون معروقين م بنض ءلیہم عندحضرة أحدم وف 
یقضی على من حض رمنم خاصة اه قلت وهذا مو يد ما قدمعاہ في شرح الادة السابفة من 
انة لوحك على احد العامة بالبينة فالحکم عليه حك على الكل ان کانو| غير حصور ين ون 
کانیا محصورین فانک لا بسری على خيره فراجعه 
الاد ۱1 6 اهاي القرية الد بن عددهم يزيد على ال يعدونل . 


قوما غير حصور ین 


لباب الرابع 
بیان الداقض : 


المادة ٦٦١۷‏ > التناقض یکین ما ادعوی الملكة 
هذا اذا كان الکلام الاول قد اثبت حقا لشخص معين وا۷ ل يمع كنوله لا حق ليعلى 
احد من اهالي سمرقند ثم ادع على وإحد مهم نمع دعو ء كا في المزیدیة عن صدر الشربعة 


۱ آر د حدارر اجع مادم ۷ ومن هذا القبیل ما ف الخابية اذا قال هذه ادا لبس لي 


ماقام البيعة ها له قبل بینته لانة یقرلرجل معروف اہ وفي الانقروي عن المادیة اذا 
قال ذوالید ليس هذا لي او لیس ملكي اولا حی لي فيه او لیس لي فيه حق او ماکان 


لي او وذلكولامنازع لاحین ما فال ثم ادع ذلك وأحد فتال ذو اليد هولي ذلك 


منة وإلقول قوله وهذا النناقض لا ينع لان قوله لیس هذا لي وإشباء ذلك ما ذكرنا ل || 


يغبت لاحد حتا لان الاقرار للجهول باطل والتناقض اما ينع اذا نضمن ابطال حق على 
احد ولو كان لذي أليد منازع يدي ذلك حين ما قال هذه الالناظ فعلى رواية الجامع 


يكون هذا اقرارً! منة بالملك المنازع وعلى رولية دعوی الاصل لا یکون اقرارًا للمنازع | 


ولو اقربا ذكرنا غيرذي اليد ذکرشیخ الاسلام في شرح الجامع ان وله لیس هذا ملكا 


لي او مأكانت لي منعة من الدعوى بعد ذلك للتناقض وانا ل ينع ذو اليد على ما مرلقيام أ 


اليد اه ونقل مثله في الدررثم قال قال احد الورثة لادعوى لي في التركةلا يبطل دعواه 
لان ما ثبت شرعا من حق لازم لا يسنط بالاسناط کا لو قال لست انا ابن لاني اه» 


مغلا لو اراد احد ان إشتر: تري مال م ادى بانه ملكه قبل الاشتراء لا 


لسمع دعواه 
لان الاستشراء اقرار باىة لا ملك له نی کا مرفي المادة ۱٥۸۲‏ فدعواه للك قبل 
الاسنشرا< تداقض ينع من الدعوى وإةا قیدنا بكون دعوإہ قبل الاستشراء احترازاعا 
لواد الملك يسبب بعد الاستشراء لامكان التوفيق قال في الهندية رجل اقران هذا 
العبد لفلان م مك مقدار ما يمكنة الشرا منة اقا اليينة على الشرا من فلان وم يوقت 
الشهود وقتا قبلت بینتة وكذا لو اقرا هذا العبد لفلان لا حق لي فيه ٹم مكك حینا ثم 
ادعی انة اشتراه منةوإقام البيئة ان وقت الشهوداءة اشتراه بعد الاقرار قبلت وإلا لاوكذا 
لواقران هذا العبد كان لفلان لا حق لي فيه ثم اقام الشہود اة اشتراه منة ان وقت 
الشهود وقتا بعد الاقرار جاز وال فلا اه نظ رالمادة ۱٦١۷‏ وشرحها 
وكذا لوقال لیس لي حق عند فلان ابد ٹم ادعی عليه شب لانسمع دعواه 
لیس هذا على اطلاقہ بل ہو مید فہا لوادعی شيعا سابقا عل‌البرا ة اما لوادععيئا 
او دینا وجب له بعد وقوع ۷۱ پراء فسع دعواه لعدم التناقض كا مرفي المادة ۲ 


أ وفيالانقروي استهل في قضاء ادن م اد الابراء امم ادقلت ولکن لر ادش قوع ۳ 
| لے سن ریدم ید دگواه لعدم اشداقض في دعواه فتنبه ۳۹ 
]۱ #امدية اد رجل مالا اوعینا فقال المدي عليه انلك اقررث في حال جواز اقرارك أا 
ان لا دعوی ولا خصومة لك علي وإثبت ذلك بالبینة مع دعوإہ وتندفع دعوى المدي 
| واکان تل ان يدي بسبب بعد الاقرارلكون الاص لان الموجب والمسقط اذانعارضا 
يجعل المسقط خر لان السقوط بعد الوجوب سواء انصل القضا بالاول او لم يتصل 
۱ ذا في العادية اه 

وكذلك لوادعی احد على اخر بقوله كنت اعطيتك کذا مفسدارا من 
|الدرام على ان‌تعطیہا الي فلان‌واححال انك ما اعيطتها لەولکونہا فی یدلداطلہہا 
منك وانک المدعي عليه ذلك فاقام المدعي البينة غم رجع المدعى عليه واراد 
۱ دفع اادعوی بقولة نم كنت اعطيتني ذلك المبلغ وانا دفعته الى 7 
۱ فلا یسمع د فعه 

ولکن لو قال ا مدی عليه لیس لك فی ذمتي ثيء او لیس لك علي ا 
اعد دعوزه ه باليينة فقال ا مدعی عليه نعم كنت اعطيتني ذلك البلغ وإنا دفعتة دسا 
أمريث تسمع دعواه لعدم التداقض انظر المادة ۱۱۰۷ وشرحها 

وكذلك لوادعی احدالدکان الذي هوني ید غیرہ بانه ملکه واجاب | 
ذواليد بقوله ن كان ملكك ولکی بعتنی ایا في التاربج الفلاني واككر المدي | ۱ 
ذلك بقوله م يجريبننا بيع ولا شر شراء قط فاقام المدعى عليه البشة واشت ما 
ادعاه ٹم رجم المدعي فادعى بان قال اني قد كنت بغته لك في ذلك الناريخ 

ن هذا البيع كان عقد بطریق الوفا او بشرط منسد هو كذا فلا کم 
دفع الدعي ۱ 

اعلم آن‌فروع المنافض کثیرۃ ة وطذا اردنا ذکر بعضہا نما للفائدة . ادي علا خر ۱ 
أنة أخوه وادی عليه الننقة فقال المدجى علیہ لیس هو باخي ثم مات ااي عن ترک جا 


۳ 


4 


اند عليه يطلي میراٹہ ( يقبل لاساقض وإن قال طالب التننة هو الي 1 دا ركذية || 
م بعد موته صدہقة المد عليه وإدعي الارث قبل والفرق ان ادعاء الولاد جردا ۳۳ 
لعدم حمل السب على الغيربخلاف دعوى الاخوة افاده ح ۰ ادى عليه ال دنا نکم 
ادعاها من جهة الم رکتلاتسمع لامکان التوفيق لان مال الشركة بچوزکونہ دینا با جود ۱ 
ادي الشرا من ابیہ ثم برهن على انه ورتها منة يقبل لامکان ان جدہ الشرا ثم ورثة منه || 
و بالعكس لا+ ادس اول الوقف ثم ادعاه لنفسه لاتسمع كا لوادعاها لغيره ثم ادعاها لنشسه 
و بالعكس تەمع لصعة الاضافة بالاخصية أنتفاء ٠‏ ادعاه بشراء اوارث ثم ادعاء مطلةا لا 
تسم بخلاف المکس اه عن الدر انار ورد نار دی علیومالاً جک الکدالةفتال ماتکنلت 
لصلا ثم اثبعة عليه فاد المدى عليه ان الاصيل اداه لا ەمع منة لانہ اما سمع على 
اعنباركينه كنبلا و( فهو فضولي فيضين دعوى الايصال في مقام الخصومة والاقرار 
بالكفالة وإنۂ انکر فی بتداه فہومناقض على أفندي عن الننية . باع ضيعة تم ادي أعبا 
وقف عليه وعلى اولاده لا مع دعواه للتناقض لان اقدامة على البيع اقرار منة وان 
اراد تحليف المدى عليه ليس له ذلك وان اقام البينة على ذلك قیل ثقبل وقیل لا لقبل 
وهواصوب وإحوط لان باقامة البينة ان الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحتألتنسه 
فلا نسم للتناقض قالة الزيلي ونص عليه في الخانیة والثتارخانية وفي النصول المادية 
فصل ین کونه مجلا اي حكوما پو فتقبل اليينة و بين كونه غير مسجل فلا ثبل وذكر 
قبله تنصيلاٌ أ خر بين كونه على قوم باعياهم فلا تقبل و بی ن کونه على النقراء او اعد 
فتقبل اه عن ا خیر ية ولكن في التنودر وشرحه للعلائي ماخالنة حيث قال باع ضيعة" 9 
ادع انها وقف عليه او على جد كذا اوكنت وقفتها وإراد تحليف المدى عليه لیس له 
ذلك انفاقا للنداقض وان اقام بینة تقبل على الام لا لصمة الدعوى بل لقبول اليينة نے 
الوقف بلا دعوى خلافا لما صوبة الريلي اه قال في رد ا تار و بالقبول اخذ الصدر 
الشبيد وقال النقيه قال بعض الناس لا تقبل اليبنة ولكا لا نأ خذ به تتارخانية وقال || 
في المادیة و بالقبول ناخذ وھوالا وفیالخلاصةو|لہزاز ية تقبل الینڈوان وم الدعوى 
اه وني | خير ية باع ابن امرا ة بالوكالة عا نصف حدوذِ ها ر[ جر الدصف الاو من 
رجل ثم ادى ان ا حدود ملكابيه لا نسیعدعواه ه للتداقض ٠‏ وفیپا ادعي على | ١‏ خرکنالة 
بدین فانکزها فاقام مدع البينة عليه بها قادى باه لا تسمع دغواه لنناقضهالظاه 

اه وفيالتدويروشرحه العلائي اقر بنبض عشرة درام ادن 3 ز یوف او نبہرجة صدق 


ey 
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بجر لاناسم الدرام یما وثوادیٰ أا سق لا يصدق ان كان الببان منصولة وصدق 
لو موصولا ولو اقربتیفی امياد لم بصدق مطليًا ولو موصلا للدناقض ولو افرانة قبض 
حقه او قبض اائمن لواستوفي حقه صدق في دعواء الزيافة لو بین موصلا وا فلاولى 
أقربدين ثم اد أن بعضه قرض و بعضه ربا و برهن عليه قبل برهانه اہ فی الدکملةوفی 
الايضاح الريفمازينه بست المال وع قصور فيجودته 4 جر ي المعاملة فيه بين التجار 
والنبهرجة ما رده | جار لرداءة فضته و|لستوقة | لني وسطبا نحاس أو رصاص ووجھہا 
فضة اه و التدويرايضا ادع على اخر انة باعه امتة فقال الاخر ل ابعپا مك قط‌قبرهن 
المدعي على الشرا منة فوجد المدي بها غیباً واراد ردها فبرهن البائع ان المشتري برىه 
|| اليه من کل عیب بها ل ثقبل بينة البائع للدناقض وعن الثاني تقبل لامکان الموفیتی بیع 
وكيله وابرائه عن العيب اه وني النکلة عن عدة النتاوی انكر البيع فبرهن عليه المشتري 
فادی البائع الاقالة مع هذا الدفع ولو م يدع الاقالة ولکن ادى ایفام الشمن اولابرا 
أخنلف ا ناخرون اه وني الاشروي عن العادية ادع ملكا مطلتا ثم ادعاه في وقتاخر 
بسبب حادث على ذلك الرجل عند ذلك القاضي يسمع وکذا لو ادعاء مطلتا ثم ادعاه 
بالتعاج ولو اد الملك بسیب ثم ادعاء على ذلك الرجل عند ذلك الناضي مالقا لا 
تسبع دعواه ولا تنبل بینتة ولوادی النتاج ثم ادعاه بسبب على ذلك الرجل فعلي قياس 
مالوادع التاج وشهدو[ بلك سبي ينبي أن لاع دعواه اه و فید عن البزاز ية ادع 
|أعلى اخرعند غير الحم بالشرا اوالارث ٹم ادعاه عند الحام ملكا مطلةا ان کان ادعی 
الشرا من معروف لا تنبل وان کان ادعاء من رجل جھول اومن رجل ثم ادي المطلق 
عند حاکم تفيل دلت المسالة علىانة لا يشترط في الدناقض کون المندافعين في مجلس امک 
بل يكتنى بكون الثاني في جلس الحام اه وفع عن الظبيرية ادعي بسبب الشرا على رجل 
ثم ظہر انة م يكن صاحب يد وم نصع الدعوي عليه نم اعاد الدعوى على ذي "اليد وإدعاه 
ملكا مطلقا قبل يح وقیل لا وهو ا۷ص ١ه‏ وفیه عن الفصولين لوادعی الشرام ادى 
الملك المطلق لا تمع وهذا لوادعی الشرا اولاً وم يذكرالقبض اما لوادي الشرا مع 
القبض اول ثم ادعاه على ذلك الرجل عند ذلك القاضي ملكا مطلقا هل يسيع قیل|| 
ینوی ان يكون فيه اخدلاف المشايخ کا لوادى شراء مع قبض وشهدا له بلك مطل | 
أخدلف فيه المشايخ وهذا لان دعوي الشرا مع الثبض دغوى مطلق الك فکا نه أا 
ادعاه اول مطلقا فتسيع دعوله ثانیا عندم لعدم التناقض على قوف اه وفیه عن النصاب 


۳9۹ 


سو کے 7 بد ۳ او رس 


أ- ہے ہے موی وو 


آاادی ال بشرائطلہ ول یکه اثباته فاد ان ذلك الا لان و 9 
لانسبع لان ما في الذمة لايكون ودیعة ولوادي على اخر الف درم ودبع ايم كنة 
اثباته فاد أن ذلك الالف قرض يمع لان جاز زان يكون فرضا ماکان وديعة فيغول. 
| قر ضتكما فی يدك ولوادعغل اخرمالا بسبب الشرا نم ثم ادع ذلك اما ل سمب الكنالة 
۱ اتسبعلانة اذا كفليمنالمبيعفالوإجب بسبب الكفالة عينذلك المالبدليل انهل و کنل 
| با سل فيه ثم استبدل الکنیل بالمسلم فيه لا عع ولول يكن على الکنیل عين ذلك ا مال 
7 ا الاستبدال هكذا فال قاضيخان وقال المرغيناني لانسہع هذه الدعوی اه وفيه عن 
ا النية ادى عليه ديت من جهة اه وان التركة في يده ثم ادعاه بطریق الصا لة لا تسح 
| چیم بلغ نفادعی ارضا من تركةءاخيه الميمتسوروثة من وإلديها ثمادعاه ملكا على الخصوص 
| لظہور ذلك ل لاقرارصدر من اخيه الوق انبا له نع ولا تنافي بيا اه وفیه‌عن البزازية 
ادي على اخرکرما ان اشتراه منة بیعا باتا ٹم اد على ذلك المدى عليه ذلك الکرم بالوفا 
لانسبع دعواه لانة لا یکن التوفيق اہ وفیه عن الخانية رج ل باع دارا وكفل انسان 
بالدرك ثم اد الكنيل الدارلم تسبح دعوزه اه وفيه عن الاستروشنية ولوادی البائع 
أعلى المشتري من العيد المببع فقال الدع عليه ما اشتريت العبد مدك قط فاقامالمدعي 
بينة على شراء العبد فنال المد عليه انی اوفیت الئمن اوانك ابرأتثي منة وإقام البينة له 
تقبل للتناقض اه وفيه عن النصولین اد دار١‏ رن عن ابه فقال خصمه لیکن لايك 
فیا حق ثم ادعی انة شراها من الي المدعی او اد أن أ باہ اقر بها له بجع لانة م یکن 
لابيه بعد ما شرى ولو قال لم يكن لاييك قط اوم يكن لابيك فيهااحق قط لا تسہع 
دعواه الشرا للتداقض وتسیع دعواه افرار أيه له لعدم التناقفض اه وفيه عرن 
ألقنية الوصي باع م دی انة باع بغبن فاحش يسبع وإقدامه على البيع لايمنع دعوی 
النماد وکڈا منولي أ لوقف اذا اجرالوقف ادع انة اجر باقل من اجر الئل وکل من 
باع ثم ادع النساد نسمع وتناقضه هذا لا ینم دعواء اه وفیو عن جوإهر النتاوى رجل 
اد على اخر دينا فنال ا لمدی عليه اديته ثم ادي انة أبرأه تیا ولا تفر | 
مشدأقضا لاڈ لا تعافض فيد يقال براءة قبض واسئیفاء اه وفيه عن النصولين أدى نصف 
| دار نم اد یکا قیل لا بەمع ولوعلى العکس ينبل و|لصواب انة ينبل في الوجھین جیما 
وف البزازية وإلنتوي على أنة اذا لم ينف المللك في الزائد نسيع دعوى الزائد وان 
| نناء لا اه وفیوعن الخانیة اقر انه با عبد* من فلان و یذ کر | لثمن ثم حورہ م و ود" 
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لان اقرارہ بالبيع بغير نباطل اه 
| وف امندیشرجل افرعند النانجي ان هذا العبد ای‌الدار لفلارن غر ذي ایدم 
|أاقام البینة انۂ له اشتراء مى الذي فى يديه قبل اقراره لا نقبل ١‏ آقر الوارث بان العین 
| هذه لم تكن لورثه بل كانت جنده ود بع لفلانثم برهن انها كانت لورثه اخذها من 
بعد مونه او حال حياته ردت الى الوإرث ان امیناحتی يقدم المودع ولا جعلت في يدي 
عدل هذا اذا اقربها لمعلوم اما اذا قال ليس هذا الشى للورثه ثم اداه انة لورثه دغما 
الوارث بعد التلوم اذا لم يحضرلة مطا لب ء رجل قال مالي الى حق في دار اوارض 
م ادیواقام البینة في دار في يدي انسان بالري انا له تنبل ( راجع المادة ٠١۹۷‏ ) 
اد عابو اخرتركة فیا في يدهيحق الوراثة عن ابيو فانک را لدی عليه وقال لم يكن لابي 
فيها حق ثم ادق عليه انه كان اشتراها من بيه اوادی ان اباء كارن اقرلة بها فدعواه 
,تح و بینت مسموعة لانة وكنة ان ينول ل يكن لاني بعد ما لشتريتها منة فان کان قال 
لم يكن لاني قط لا تسیع دعواء الشرا من اب لان فيد تناقفما ونسيع دعو|؛ اقرارا بيه ل 
لان لا تنافض فیه ‏ ادى على رجل الف درم فقال ام يك للك عليه شي قط ثم اقام 
المدعي البهنة وإقام المدعى عليه الینة انة قد قضی لقبل منة ولو قال لم يكن بيني و بیدلک 
معاملة في شي لا تقبل بينتة على القضا قوم وروا دازا غن ایهم وافسموها برضامفادعی 
بعضہم ان اباه كان قد تصدق بطائنة متها معلومة عليه اوادی ذلك لابن له صغير. 
| وقال مات ابني فورٹٹھا منة وإقام على ذلك بينة فدعواء باطلة و ینته مردودة ولوكان 
8 دنا على ابيه حت دعواه وقبلت بينتة اه وفیپا اذا اقراحد الورثة ان هذا ادود 
شعن ابینا تم ادع انه وصية عن الي لابني فلان وإقام اليبنة قيل لاتقبل بینتة ویکون 
ا ہوالاظہر٠‏ لوان رجلاً اقران فلاا مات وترك هذه الارض او هذه الدار 
میراثا تم بعد ذلك اد ان الیت اوصی له پالشلثءتقبل بينته وإقراره السابق لا مخرجه 
من دعوى الوصية وكذلك ورثة اقروإ جیما انهذه المواضع ميراث بیندا عن‌ابینائمادی 
أحدم أن ثلث هزه المیامع وصية من الي لابني الصغیر فلا وافام المينة تقبل بینتة . 
اسيا جرمن | جرد ودا اجارۃ طو يلة مرسومة م اجره من غیرہ مقاطعة وإقرالمستاأجر 
الثاني بالقبغي ثم ان المستاجرالاول ولستاجر الغانی فسفا الاجارة الثانية بینھا وطالب 
المستاجرالاول المستاجرالناني بمال المقاطعة فتال ان هذا ا حدود كان في يدي الاجر 
ول من يوم الاجارة النائية الى هذا الیوم ول يحب عل مال المفاطعة وإقام الييدة ام 
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و نصحو دعوإه ككان التناقض ولواقام المستاجرالاول ینة على ان مللا ةي تش 
اسقاج واقام الهاي پیٹڈ ة على اها كانت ق يد الاول تمأم المدة فيبدة الول ٣وك‏ عرجل 
ادي ديا في تركة ميت وصدقة الوإرث نی ذلك وضہن لہ یناه الدين ثم ادي الوارمك. 
بعد ذلك ان الت کان قد قضی الال في حیاته لا تج دعواه ولا سمع بینته ۰رجلآدی 
على رجل الف درم فتال المدى عله قد قضیتہا في سوق مرقند فطولب بالميدة فقال 
لابينة لي على ذلك ثم قال بعد ذلك قضیتہا س فرية کذا وافام البينة على ذلك لقبل 
ييثئة «ساوم دارا نی بدرجل ثم برهن على شرائها من فلان مالکھا لا بقبل الا ان يبرهن 
3" الشرا من فلان بعد المساومة اوغلى ان المساوم منة كان وكيل فلان بالییع. اشتری 
وبا او ساومه ا واستيهبه ثم ادي انة كان ملكه قبل الشرا اوقبل المساومة اوقبل 
۱ الاستیہاب او ادي أنة كار ملك بيه يوم المساومة فات وتركة ميراثًا له او وهبۂ له لا 
سبع دعوإہ ألا اذا صرح بلك أبيه عند الساومة بان أ ثبت أنة قال عند المساومة ان 
هذا الثوب لاي ووكلك بیعه فبعه مني فل يتفق بنا بيع ثم اد الارث عن اببه يقبل 
لعدم التداقض وكذا لوقال عدد الدعوي كان لاني وكله ببيعه فاشترينة ثم مات وترك 
نہ میا في لمع و یقضی له بالشن لانة ليس بتناقض ولوادعی طیلسانا وساومه مم ادى 
مع اخ لةانةكان بلکه قبل الاستيام او ادي اة كان ملك ابه يوم المساومة فات 
۱ وتركه ميراثًا لما لا تسيع دعواه في نصيبه وتسيع في نصيب صاحبه و يتخيرفي نصف 
الطیلسان لتفرق الصفقة عليه ولواشتراه وحده وقبضة او م يقبضة او بشتر ولکن 
ساومەئم جاء أبس وادعی ان الطیلسان له تسمع و برجع المشتري بالقرن هلى البائع اما 
اذالم ينض القاضي حتى مات ابو لا يقضى للابن .رجل ساوم بولد امة أو تخل ای 
تخل في ارض نی يد غیرہ ثم افام اليينة أنالامة اوا خلة أو الا رض له یقضی له بالامة ای 
الففلة أوالارض دون الولد وإلثمرة وإلنقل ولوادی الام مع الولد او التخلة مع القرة ای 
الارض مع النخل لا نسبع دعوے الخلة وإلثمرة وإلواد وكذلك لوکانت الامة حاملا 
فولدت فی يدهفساوء بالولد بعد اقامة البينة قبل النضا بالامةوكذلك اذا قال الشاهدان 
ان الولد للد عليه او قالا لا دري .من الولد وكذلك اذا ل تكن ینة للدي ولكن 
ا لدی عليه اقران الام له دون ولدها ولو برهن على مساومة وكيلو في جلس القضا خرج 
الوكيل وموكلهمن المخصومة وان في غير جلسه خرج الوكيل فقط وان برهن الموكل على 
انه وكلة غير جائز الاقرار و برهن ا لدی علیہ على اقرا ر الول فالموكل على دعواه 


.۹ 


جج لاجم ہی ضر TR‏ سس ممه اور وموس يمجن ببسم برجن وہ مسرت ag‏ سرد یس زس یہ سے 
دصیس میم سوت جا سید 


| وخرج الوكيل عن المخصوبة ( راج الادین ۱0۱۷ و۱۵۱۸ ) لواشترى جاربا مت | 


فلا جلت وکشفت تفابها قال المشتري هذه جاريقي ول ارفبا بالدقاب لا تقمل دع 
ولا بمنتهوإن اشتری منة متاعا في جرأب مدرج أو 2 في منديل ملنف فلا اخرجه ونشرواً 
قال هذا مناعي ول اعرفة ثقبل پینته ودعواء قال محمد کلا كى معرفته عند المساومة 
مثل الجارية المتقبة القامّة بین يديه لا يقبل قوله أنه ل يعرفةوكل مالا تمكن معرفتدحين 
المساومة مثل ثوب في مندیل او جار ية قاعدة عليهأ کساء مغطاة لا يري منها شیم نقبیل 
دعوإہ و بينتة ۔رچل قدم بلدةوإسناجردارً! وقي لله هذه دارابييك مات وترکهامپرا 
لك فتال مأ كنت اعلم ذلك فادغب الدار لسو لا نسيع دعواہ لادناقض .داري يد 
رجل قال له رجل ادفع لي هذه الداراسكها فا ان يدفع فادعی السائل انها له تسہع 
دعواه وكذا لوقال اعطنی هذه الدابة اركبها اوقال ناولني هذا الٹوب البسة ولوقال 
اسكبي هذه اواعرنی هذه الداراوھذہ الدابة او هذا القوب تم ادعاءلا تسمع دعیإہ ٠‏ لی 
اد النتاج اولاتي دابة ثم ادعاه بعد ذلك بسبب عند ذلك الفاضی ينبني ان لا نصم 
دعوإء النانية بخلاف ما اذا ادي الملك المطلق اولائم ادعاء بعدذلك سيب عندذلك 
الفاضي .ادعت المرأة مها یل نم ادعت بعد ذلك الج رالمىتسيع دعرإها الثانية ولی 
ادعت السی اولا ثم ادعت مهر الملل لا تسبع دعرإها الثانية اه وفی جامع النصولين 
ادعت مرا سی فى التركة وهومائة ثم ادعت ات زوجها زاد ها ماثة أخرى لا ایح 
الدعوي بالثاني لانها للا قالتكان النز وج بائة فقد اقرت ان كل الہ رمائة فاذا ادعت 
الزيادة بعده والز يادة می ۔اصل العقد ظهران الماثة الاولى لم تكن كل ا ہربل بعضة 
فتناقض وقيل نصح لاما تدعي الماثة يحم زمن العقد وللماثة الاخرى بحکانة زاد في الزمان 
الثاني اه وني ا ندیة أمرأة طالب زوجي مرها فقال الزوج مرةاوفيتها ومرة قالاديت 
الى ایب قالوإ لايكون متداقضا ٠امرأة‏ باع تكرما فادعی ابنها وهوغير بالغ ان الک له 

ورثه من ابی وصدقلۂ امهالبائعة وزعمت أنها لم تكن وصية لَه قالوا ان كانت ادعت 
وقت البيع انها وصية الصغير لا يقبل قوطا بعد ذلك انها لم تكن وصية له وكانت علیها 
فجة المبيع للصغير باقرارها على نفسها مما استہلکتۂ بالبيع وإلتسلم ولا نسيع بينة الغلام 
ألا باذن من ل ولاية عليه . صبي له عفارات موروثة اد بعد بلوغه عقار | من عفاراته 
على رجل ان وصيه باعه مكرها 3 مكرها فاراد استردادسن الشتري ٹم ادي مرة أخرى 
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| ذللکالعتاران وصية باعه بغبن فاحش فالقاضی يسيع منة الدعوى الثائية ‏ رجل اشتری 
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۱ امن رجل عبدا نم ادق البائع انه كارك فضوايا في هذا بيع وراد استردآدلمبد من 
|المشتري و[لکرالمشتري ذلك اوادی المشتري ان البائع کان فضوليا في هذا البيع وراد 
استرداد لین لا تقح دعراہ وان اراد ان يقيم بينة على ما ادعی من کون فضولیا في البيع أ 
۱ لا تسبع بینتۂ وکذا اذا لتکن له بینة واراد ان حلف صاحبه‌علی ما ادش 9 | 
لیس له ذلك ( راجع المادة ۱۰۰) مشتري الارض اذا افر ان الارض منبرة او میهد 
وإنفذ القاضي اقرارہ بحضرقمن مخاعمۂ ثم اقام المشتري البینة على البائع لیرجع بائشن علیہ 
قبلت بيثتة ولوادي المشتري على بائعه ان الارض التي بعت مني وقف عل مسجل کذا || 
ثنبل وينتقض البيع وهو الح ٠رجل‏ ادي على اخرانة كان لفلان عليك كذا وقد 
مات وصارمالة عليك میراگا لي ققال المد علیەاوفیعة هذا الال ثم قال بعد ذلك لا 
اعم لي بورائنک يسمعذلك منة .رجل ادعى عل امرأة انة تروجھاو|نکرت ثم مات‌الرجل 
تجامت تدي ميرائة فليا المدراث ولو كانت المرأة ادعت النکاح فانکرالرجل ثم ماتت 
فطلب الرجل ميراتها وزع أنه کان تزوجھا كان له المیراث ۔ رجل نی يده ملوك ادعاء 
رجل انة مملوكه والذي نی يده يد وإدعاء لنسه تحلنہ القاضي ما هو هذا المدعي فایان 
بحلف وقضی القاضی عليه بنکولوفقال الذي نی يده فد کت اشتريتة منک قبل الخصومةوإقام 
على ذلك بينةقبلت بينتهوقضي له به ولایکون اباؿہ اہین اکنابا لشپود الشرا ولو افام بينة 
انه ولد في ملکه ثم اقام يبنة انی اشتريتة من فلان اخرسوي المدي لا تقبل ٠‏ ثلاثة نفر 
اقاموا بينة على رجل بای قبلة من میراغم عن ایہم وقضی الفاضي بو ل ٹم قال احدم 
بعد ذلك مالميفى هذا امال من حق وإنا هولاخري قال لا یطل بهذا القول على المقضي 
علو يان فول ماکان لي اصلافي هذا امال نیوا هوالألاخويحيثذ بطل جنا 
عن اي علو واو قال قبل ان يقضي الناغی با لال مالي في هذا لالح وما هوا 
لاخوي یسا ل عن ذلك باي وجه صار ها دونك ونا أدعيتم من ميراث ایک فان جاء 
| بوجو يكونلة فيومن قوله رج‌قبل منةوإنقال هذا الفولئم مات قضى الناضي به للاخوين 
بالقليين و ترك نصیب ا مترولوکان الذين أقاموا البينة ۵ الذين تولوا معاملم و یدعوا 
مال عليه من لوراك ولکن من شیء باعی له ثم قال احدث ما المال آلا طذين ما لي فيه 
حتی کان الال کل ذین ول يبطل عن ای دلبو یا 

6 المادة ۱۹٤۸‏ 6 کا انه جه لاحد ان يدعي الال الذي‌اقر دکونسه 


ف تنس مضه 


YT 


ظ ۳ بقواه هذا مال كذلك لابند ده با وکا او الوصاية عن | اعو 
لان فبه تناقضا اڈان المال الواحد لا يكون لشخصين ق حالة وإحدة درر والتناقض أ 

کیا عع نة الدعوی لدنسه جنع عمحة الدطوى لغيره فمن اتربعین لغيرم قكا لا يالك آنأ 

يدعيه لدنسه لا ولك ان يدعيه لغيره بوصاية وهذا اذا وجد منۂ ما يكون أقرارًا بالملك || 

له هددية وفي الخیریة رجل ضاع له مل منصوص به وم وغاب عنة ایام ونبت الشعرا 

| عليه فسمع انة بالحل الغلاني تمضی اليه فلا ر ١ه‏ أشئبه بنبات الشعرعليه ققال ماهو َمل 
في غیرضمل الاح تبينة فل انة جله حل اذا ادعاه وإقام الین نسم دعواه وقبل بیته | أ 
إجاب في المسالة للاتاب كلام حاصلہ اختلاف وإضطراب و ينبغي الننصیل فیقال ان 
ان لم يكن هناكدعوى ونزاع وإقرانة ليس لہ نم ادعاہ لنفسه تقبل ون کان حال الدعوي 
والنزاع لا تقبل و بذلك وف فی جامع الفصولين اه ( راجع شرح الففرة الا وی من المادة 

السابنة) وفي جامع النصولین استاجرئو 1 و أستعاره م ادع أنة لاببه الصغیریقبلل 
وهذا عل الروإية التي تكون الاستعارة اقرارا بان لا ملك للستعیر ولا تکون اقرارًا 
بالملك لمعير وتبین من هذا بان الاقرار بان لا ملك له فيه لا يمنح دعوأه لْغْرهِ نيأبة اه 
قلت وهذاموإفق لا قدمناه نی شرح هذه المادة عن هددية ولمامرمتنا في المادة 585 اوغ || 
الآنقروي عن القن ةكتب شهادته في صك بیع حدودم صار متو ليا جد قادعاء لمر 
لا مع ان كان كتب في الصلك ان البائع باع ملكه فعرف بهذا ان اقرار الانسان بکون 
المہن لغيره کا ينع دعوإ|ہ لنفسه ینم دعواه لغيره وعل‌هذا الوكل با مخصومة کا منع الدعوى ۱ 
لوکله اذا اقر بعد التوكيل ینعة اذا اق رقبلالدوکیل اہ وفيوعن الخلاصة دار فی يدرجل 
فقال هذه الدار لفلان م اقام الييئة ان الشجرلة هوغرسه لا يقبل وكذا الخاتم والسيف 
اذا اقام اليبنة ان النص او الحليةلة لاتقبل بعداقراره ان الجفن او امخام له ولوادعی بیتا 
اوحانوتا في يد رجل واقام اليبنة وقضي له به م اقام المدع عليه البينة ان البناء له 
للا تسہع دعواه ولوافرالنفي لَه ان البتا للدي عليه فهذا اكاب شود اه وفيه لواقر 
بارض لانسان فیہا زرع دخل الزرع فيو من غير ذکر وان اقام ا مةر بينة ان الزرع لي 
قبلی قال استاذنا فلم يكن اقراره بالزرع مانعا من قبول بینتە علیہ .|| كان اقرارہ يذلك 
تبعاوضنا لافراره بالارض ونخرج من‌هذه المسالة کثیرمن ا سائل اه وفه عن البزازية 
ادی‌دار راو برهنوحكلة بالبنا تبعا * م اقرالمنضي له ان البنا لمقضى عليه أو برهن المنضي 


TT 


|| عليهبذلك قالہنا للضي جليه ولاييطل النضا حیرض وآن نص اموه شاعم أ 
على البنا ایض وإتصل به القضا ٹم اقرا دعي بالبناء له بطل النضا لانة اكذبب شهوده 
وأكذاهم تنسيق وإن برهن المنضي عليه أن البدالة لم ينض له به اه وی اهندية لو قال 
اشتریتہ منة امس‌موصولا فاقام بينة قبلت استحسأنا وان قال منصولة بان قال هو لفلان 
وسكت ثم قال اشترينة منة امس لا يقبل اه 

6 المادة 1555 6 اذا ابرا احد اخر من جمیع الدعاوى فلا يسم له 
ان يدعي عليه بعد ذلك مالا لفسه ولكن 2 له ان يدعي عليه لغيرة 
بالوكالة او لوصاية 

وذلك لعدم التدانض لان ابراء الرجل عن جیع الدعاوی المتعلقة اله لا يتدضي 
عدم صحة دعوى مال غيره على ذلك الرجل وني تنقيع الحامدیة اذا اقران لاملك له فيي 
فأنة لا پنع دعواه لغیره نم ارڈ لان اقراره أن لا حق له فيه لا يداني أنه لغيره اه 
ثمة #دلانسيعالدعوي بعد الابراء العام ۷۱ في اریعمسائل الاولى اذا ابرأه عاما ٹم 
اد عليه ضان الدرك فانها تسیع ٠‏ النائية اذا بلغ التاصر فابرا وصيه من کل حتی 
ودعویم ظبرلة ثيء لم یکن یعلمه نسمع دعو به کدا نی تناع امحامدیة انظ رالمادة ٥‏ 
وشرحها . ألثالنة اذا اقرالوصي اة استوفی جمیع ماکان لیت على الناس ثم ادى على 
رجل دیا لهمت نسيع دعواه . الرابعة لو اقر الوارث انة استوق جمیع ما کان لورثه 
على الناس نم ادع دینالمورئہعلی احدنسیع دعواه کذا في امخانية قلت ولعل ذلك مفرع 
على ما قالوا من ان پشترط ان یکین الابراء لرجل معلوم اولاناس معلوبت 
راجع المادة joy‏ 
۴ المادة 17٠‏ 96 اذا ادعی احد مالا لاخر فلا یم له بعد ذلك ان 
يدي به لنفسه 

0 ولا لغيره ايضا قال المندية ادي انة لنلارن وكله بالخصومة ثم ادي انۂ لنلان 
أخروكله بالمخصومة لا تقبل |۷ اذا وفق وقا لكان لنلانالاول وکان قد وكلني ثم باعه 
من الانی و کلني الثاني ایض وإلتدارك سمکن بان غاب عن الجلس وجاء بعد مدةو برهن 


در لن ای و ل اس بد ۳/۳ gasping PSR PTP amarante‏ رنج پوجچنے جن وآپا 
رہاب 


ظ على ذلك على ما فض علیہ ضير اہ ھا ول اي( لان اه ۳ 
۱ | ادي انقلة يصير متناقغيا ولا تقب ل دعواه الا أن يوفق فقو ل کان لنلان و کي ا متصونة | ۱ 
فيه ثم اشتریتة منة بعد ذلك وإقام على ذلك بينة 2 تيقل تقبل بينتة اه قلت والظاهران أ ۱ 
الارث مثل الشراء فلو قال کان‌لنلان وكلني بالمخصومة فيد ثم مات وتركه رانا لي 
وبرهن ٹسمع دعواه وتفبل ببنتة وفی جامع النصولين اد أنه ملي ورثتة من أي ثم ادى | 0 
ان انی وقفعلي لا یمم للساقض وكذا لوادی الوقف اول اد الارث لایتبل ا | 
اذا وفق فقالوقف الي لکن ل یلزمعند ابی حنيفة هات الي ٹحینئذر یقبل اه ۱ 
ولکن ۹ له ان يدعيه لاخر بعد مأ ادعاه لنفسه لان الوكيل بالدعوی 
قد يضيف الملك الى نفسه ولکی عند الخصومة لا يضيف احد ملکه لغبرہ 
فيه لف ونشرغور مرتب‌اي انة اذا ادعاهلننسه مادعا لخیره بوكالة او وصایة : تسیع 
دعواه اذلامنافاۃ بين ا لدعو يبنلان وكيل | خصومة قد ضیف الاك ال نفسه عل معنى ان 
لفحق المطالبة اما لو ادي لغيره بوکالة ثم ادعاه لنفسه لايسيع لان ما هوملكه لايضيقه الى 
غيره عند الخصومۃفشکن|.ادافاۃ وکذا لو برهن آنه لفلان‌اخر وکلڈبامخصو مة فیولانسیع اذ 
وكيل ا خصومة من جهة زید مثلاً لا يضينه الى خييره فيفك أن التداقض بين الدعو يبن على 
وجه لا يكن النوفيق وإلدين في هذا امح کالعین جامع النصولین وفیه ادعاها لتضه غ 
اد انها وقف لانسيع واج انة لوادی الوقنیة ببب الدولية مع لامكان التوفیق 
أذ في العادة يضاف اليه باعلبار النصرف و(لخصومة فلا تداقض ک رکیل ادع لنفسه ۶ م 
لغيره يقبل اه وهذا موإفق ما في الدرر والغرر ونصة ادع دارا لنفسو ثم اد انها رقف 
عليه نسبع کدعوڑھا انفسه ثم لغبرہ ولوعکس اي اد انها وقف أولة لنلان ٹم ادعاها 
لنفسه لم تجزفی روإیة وثي روإية فاتیخان وجاز في روإية اخری ات وفق وي رواية 
الذخيرة حيث قال ومن ادي لغيره بالوكالة أ وألوصاية ثم ادي لنفس لانقبل ۷ ان 
يوفق فیتول كان لنلان ثم اشثر يعه منة وإقام البينة على ذلك عفر ثقبلاه وف التنوبر 
لوادعالملك اولا لسو نم ادي الوقف عليه یقبل اہ قال حطاوي وكذا في الم والذي 
في الجر وإجموي عدم التنييد بقوله عليه وعليه فا لتوفيق مکن بان تكون ملكا ننسو نم 
وقنها اما على النقييد به فلا بظہر توفيق لانة تناقض ظاهر لاتوفیق فيه و یکن جر یانهعلی 
مذهب ألنانی القائل عة وقنه على نفسه اه 


مس ویر دار ی و ور را در ی ی و ووب 0# 
تو وو لجسو ا ...تسس ۰۰۰۰ a‏ 
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| ان الحق الواحد اتف کل راهم‎ 8 TET 
۱ امین على حدة بتمامه کذلك لایدعی الق الواحد من جه ود‎ | 


أعل رجلين 
[ فلوادی على زيد مالا ول یثبت فادعاء انس كنا اررق الور 
ادي زید على عرو بان,يعة فلانة زوجة عرو الوفاۃ كانت دقعت لذكذا قروشامبلغا | 
|أمعينا تا فانک وحلف هنعة الحام تم اد عليه ثانيا مان بكرا زوج ابته السابق عليه كان 
أدفع المباغ المدي لا نت بو ماتت وهو بذمتہا هل تسبع هذه الدعویالتانية اچاب لا سیم 
| لان الحق لایستوفی مُن اتنين کا لايخاصم مع اثنين بوجه وإحد صرح به سف البزازية 
| وکونا لمح بذہتہ بسعوتی منة ید کونه بلمتها بستوفی من تركها بعينه فهو متناقض فلا 
۱ تسبع شرعا اه وفی ۷٩‏ نقروي عن القاعدية اودع شیا في دكان رجل وله تلامذة فغاب 
المناع فاخذ احدم وحلمة ثم اتهم تايذ اخرهل له ان يخاضة و بجلية اذا اقراولاً امش 
ول هوامخائن ام لیس له ذلك اجاب نم لانة صار مکذبا في حق الاول وإصلةمسالة 
القسامة اه نم قال على هامشه وني مسا لة الفسامة ان أدی الولي القتلعلى رجل بعينومن 
اهل الحلة لا يكون ابراء للباقي في ظاہر الروإیة عن امام فعلى قياس هذا كان الظاهر 
أن نسيع دعوإہ على تايذ اخروجزم بو امجددي في موضع اخ رو يذكرالخلاففالظاهر 
آن من قال يسبع ققالة على قياس قول الامامين وهوروإية عن الامام اه وحاص ل ماذ كره 
الفنبا في مسالة النسامة ان الولي اذا ادى على رجل بعينه من اهل الحلة التي وجد فیها 
الیل لا تستط التسامة عن باقي اهل الحلة لان الشارع اوجبها ایند ء على امل الحلة 
افتعيين الول واحد! مهم لاینانی ما شرعه الشارع فتثیت القسامة وإلدية على ادل اغلڈکا 
ان الدية ولكن ان اد الولي على واحد من غير اهل ا حلة كان ۳ ء سۂ لاهل الحلة 
لام لا يغرمون نجرد ظهور النتیل فمم بل بدعوی الول فاذا ادی على غيرم امتنعت 
دعياه علهم لدند شرطہافسقطت النسامةعتم و کذا اذا اد احد الاولياء ذلك و باتہم 
حاض رساك ولوخائيا لاما م يكن المدعي وکیل عن فيها ولو قال احد#قتلة زيد واخر 
عرو وإخرقال لا اعرفۂ فلا تكاذب وسقطت کا في الساثحانی اه ملخصا عن الدر الخئار 
ورداغٹار 

وفی الانقروي عن البزازیة ادعی على زيد انة دفع لة مالاً ليدفعة الى غرجه وحلنۂ 


م سسجت سے سرد ساد سس ور اس ور وس ی 7 aa rara‏ رو ل سا سسب a aan enga are‏ سا او r‏ 


۳۹ 


پیت و پوت 1 ag‏ 1 سح | 


آم ادا عل خالد وزع ان دحو عل وید گان ف لبیل ان الل اراک ۱ 
| لا يستوق من انين ٦‏ مع أثيين بوجه وإحد أه وفيه عن البزازية ایض ادع على || 
رجل انة كان باع من عبد! واسحت منة وإراد الرجوع عليه ثم ادع هذا المد علیغیرہ ۸ 
وقال كانت الدعوی الاولى غلطًا لا نصح للتناقض ۷ ان يوفق ويقول کان الاول | ۱ 
باعه مني فانکر فباعه من الثاني فأشتريته منة حینٹئر بیع ولو دی على الاب انك بعنة | 
مني مم ادع على ان اتك ابن البائع ان کان باع ملك ۷۱ بن خال ضغرہ ينبل لا ها 
باح بالوكالة أو الوصایة وإدعاء عل اللو وکل أو الصغير بعد بلوؤه قبل وان كارب باع | 
ملك ابنه البالغ لا مج کا ذكرنا في الاجني اہ وفیه عن الذنية ادي عليه انی دفعت الى | ۱ 
فلان درام وقبضتہا٠‏ ہنا ثم ادع انك قبضتها مني لا بصیر متناقضا لان 00 يد ۱ 
المودع اه وفيه عن النصولين ادعی عليه مالة بقوله لانی دفعت الى وكلك فل یقدر على 
اثياته فتال دفعت اليك لا يقبل قوله بلا توفيق ولو وفق وقال دفعت الى وكيلك || 
كىك انكرت الوکا لة فدفعت اليك يتبال ولوقال دفعت اليك ثم قال دفعت الى | 
وكيلك قبل قوله ول يكن مناقضا وان ل يوفق اهوفيه عن النصولينادي عليه قدرا من | 
البرانة اخذه من زري الذي كان لي في ارض كذا وم ينبت دعواء حق ادي هذا ار 
على هذا الوجه على اخر ينبني ان تسبع دعواه :اذ لا منافاة جوز أنه اخذ البر من زرعه 
فلان م اجذه منة فلان اخراه وفيه عن القنية ادع عليه ان مورئك أوص لي بخلمعالال | 
وصدقة کل الورثة تم اد کل ا مال يحك الورائة منة وجزعن اثبات الورائة فقال اني ۱ 
كنت تجزت عن اتباتها فاعطوني ثلث المال يحم الوصية التي صدقتموني فيها يسيع هذا | 
وهذا القدر لا یکون تداقضا ولکن في ( م ) لا نصح بعد دعوی الوراثة اه ۱ 
۷« اراد ۱۱۵۲ 6 تق التناقض فی کلام اشنمین اللذین ماني حك || 
ایک الواحد کالوکیل واللوكل والوارث والمورث کا جد في دعوی کم 
1 حد فاذا ام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكل سے | 


۱ 
وکذا لا سیم دعوی الوارث في شيء لا لسع فو دعوى مورثه لو کان حیاکا اذا | ۱ 
أقر مورثه بقبض مايخصة من التركة وإبرأ أء ا, أء را عام لا نی دعوی الیارٹ بمدہ اذا | 1 


ی 


۰ چو کک گسےسگ تشگ گے اا ی ٹک سس سے لے ےس ہر ٹہ مسج وی ےس کوشا ا و a‏ 


1٣ 


یہید ہی ون نیہ مجوگرے چو ہوسے ہیں ا ٤یپیے‏ بر ہر eren‏ 
اس ساس رشح ئل یلم رٹسم جمد 


عرف هذا نی الابراء فکذا نی غیرہ من بقية الموانع حطاوي وني هامش ا۷ نقرو ءل ان 
الدناقض کا یکون من متکلم وإحد یکون من متکلیین کتک واحد حکا کوارث ومورث 
ووکبل وموکل ول ار الان الثانية صريحا وهي ظاهرة من وی کنا في البجراقول ذكر 
في الخلاصة والبزازية مسألة تدل على الدانية وفي لو برهن على مساومة وكيله غ مجلس 
القضا خرج الوکیل وموکله من الخصومة ام ۱ 
الد ۱۱۵۳ € رتفع التناقض بتصديق الخصم مثلا لو ادعی احد على 
اخر الفا من جهة القرض ثم ادعى ان امبلع الذکور من جهة الكفالة فصدقه 
الدی عليه برتفع التناقض 
راجع المادة ۶ وف الانقروي عن ألذیة باع بعشرة وکتب فی الصك وإشهد على 
ننسو بقبض الئمن نم ادي على المشتري أنة اقرانة بتي عليه نصف الثمن وإقام بينة تدمح 
قال استاذنا وان کان ما ذکره شیخ الاسلام نيصح وجها له لکن الوجه امج انة وان کان 
متناقضا ۷۱ انة ا اد اقرار المشتري بذلك فقد ادع تصديق الخصم فيه وإثيتة بالبيعة. 
والثابت بالبينةكالثابت عبانا ولوعاين اقرا ر المشتري بيقاء شي« من الن تسيع دعوى 
البائع ولا يكون الننافض مانعا اه وقال في رد ا حداراعام ان التناقض يرتنع بتصديق 
الخصم و يتكذيب اماک ایضا وهو معنی قوط المت راذاصار مکذبا شرت بطل افراره وذكر 
في الیجرارتفاعەیثالٹ حيشقال اذا قال‌ترکت احدالكلامينفانة يقبلمنة لا في البزارية 
عن الذخيرة ادعاء مطلتا فدفعة بانك كنت ادعيتة قبل هذا مقيدًا و برهن علبه فنال 
المدي ادعيه الان بذلك السبب وتركت ا۔لطلق يقبل اهاي کون المطلق از يد من 
المقيد وهومانع اصحة الدعوسه وكذا لواد المطلق اول تسح کا في الیزاز ية لكونه 
بدعوى المفيد انیا يدعي اقل لکن ما نقله فى الجرعن البرازية لا يدل على کون ذلك 
قاعدة في ابطال التناقض وإ لزم ان لا يصير تناقض اصلا لتمكن المتناقض من قوله 
تركت الكلام الاول فاذا افرانة لیس له م قال‌هولي وتركت اول تسمع ولا قائل به 
اصلا والظاهران ما نقله عن البزاز ية وجه هكونة توفیتا بین الکلامین بان مراد ا مدعي 
الاقل الذي ادعاه اولاً بدلیل ما نی البزازية ایضا ادعی عليه ملگا مطلقا ثم ادي علبه 
عند ذلك اماک بالسیب یتبل خلاف العکس الا ار یقول العا کس اردت بالمطلق 
نی المثيد !ول لکون المطلق از ید من ا نید وعلیه النتوی فاضم ام 


سا ۲۳ او en‏ 1 ع تست ری هس تد سس معو ا حوجسسسج سس ہس سے سید سر سرتسد درخ ا ا اد سس رد مت ہے پیر تاسلج 
رس بد د میج سو سای ےد سے ی ول سر سس سح وج سے اس عي ی سے وه بت RR‏ مج را سے سس خر سے سس 


دي نی مرا وبا هذا الال 
کان لفلان وانااشتريته منه واقام المدعي اليبنة على دعواه وج بذاك يرجم 
کی عليه بشمن الال على البائع لان التناقض الذي وقع بيناقراره بكون 
الا کر اقرارہ 

ويتفرع على هذا الاصل مسائل كثيرة منها لو اسحق المبیع من يد المشتري فاراد 
الرجوع على بائعه فادعی البائع انة ته نی ملكه وتجزعن اثباته وإخذ منة الثمن فلة الرجوع 
على بائعو ولا ونعة من ذلك دعوإء النتاج لانة لا حك عليه القت دعواه النتاج بالعدم 
جامع النصولين . ومنہا لوزع البائع بان ليس للشتري الرجوع علبه لانة لیس هو الذي 
باعه منة فاثبت الشتري البيع وحك بالرجوع على البائع فان له ان برجع على بائعه لانةما 
لويد ور .وما لوادعی اه كفل له عن مديونه بالف فانکر 
المدعى عليه الكنالة فمرهن الدائن عليها وحکم بها الحام وإخذ المکفول له الملل من 
المدع عليه ثم ان الکفیل اد۶ ی على المديون انة کنل عنة بأمره و برهن على ذلك یقبل 
و برجم على المديون با کنل لانة صار مكذبا شرع بالنضا ا« عن رد ا حنار ٠ومنبا‏ ادعی 
عليه شراء شراء عبدفالکر ری له فاد مه ۵ رده اب سن یس 
ہزاریة ا فا ۳ ت ينه و دار ا المامور انة قضاه و 
ألا مر ودفع اليه مضل الدین الذي سی بے رب الدمن بعد ذلك وإدج على مر 
المديون دك پیه وان ا مامور ١‏ بعطه شيعا وحاف على ذلك فنضي له على ار باداء ألدين 
فاداه م ادعی الامرعلى ال امور أ كان دفعه 4ب لصديقه تسہع دعواه و برجع یا کان 
دفعه ولا ينعه تصدیقہ السابق لان اضی مكذبا بقضا الناضي حي قضي عليه بادا٭الدین 
الى الدائن٠‏ ومنها ادع علبه شراءعبدہ فانكرفبرهن عليه فادعی عليه امه ردہعليه بالعيب. 
نسمع لانة صار مكذبا في انکار البيع فارتنع التداقض بتكذيب الشرع کا ارتفع بتصديق 
الخصم تكيلة ملزما 


ڈو دس سح سے سے ےس سرچ ل وو تنج سے عد سے صچ کے و جراج جس جوجیے ماس لوح و بع وي مه اس ور مرت ورد kep‏ کر و ی 
اس بح م لہ 
r 1 a‏ سس مر رر تید 


ظ 6 المادة ۱۸۵۵ 6« يعفى تاقض اذا ظهرت معذرة لادی وکارت ۱ 
ال خلا مفلا اذا ادعی الستاجرعلی الموء جر بعد استاجارالدار اها مي 
۱ ملکه وكان ابوه قد اشتراما له في صخره ول پکن لفخبر بذاك عند الاستئحار 


|وابرزسندا يحوي هذا المثوال تصيردعوام موعة 
ولا يكون هذا التناقض مانعا "حة دعوإہ لما فيه من الخفاء لان الاب يستفل بالشرا 
للصغير وين الصغير لس وإلابن لا عل له بذلك درر 
کذاك ک لواستاجراحد دارامْ حصل له عب بان تلك الدار ہی منتقلة اليه 


۱ من ابيه ارا وادعی بذاك لسمع دعواه 

ا[ .ومیل الاستجار الشرا قال في الخیریة عن الج رقدم بلدة فاشتری او استاجر دارا 
| ۶ ادعاها بانبا دارابيه مات وتركها ميراناوكان | جعرفة وقت ۷ ستیام لاثقبل و|لقبول 
اتح اه اي لان الدناقض فی موضع الخفا عنو وطذا قال في الاشباه بعذر الوارث والومي 
|| و اتول لجهل اه وطذا الاصل فرو عکثیرۃ متها ادی الوصيةفاتكرها الوارث فاقام ا موصی 
أله الینة فادی الوإرث الرجوع عن الوصية تنبل هو اج لان هذا الدداقض في طرینه 
۱ خناء اذ لعل الوصي قد اوصی ول بعلم به الوارث ورجع الموصي وم ۳ به الو(رٹ جد 
| بناء على ذلك درر - ومتها ا مدیون بعد قضاء الدین لو برهن على ابرا“ الدائن له يقبل 
لاستفلال الدائن بالابراء ٹیخنی على ایور وكذلك الورثة اذا قاسموا مع ا موصی لذأ 
بالمال ٹمادعو| رچوع المو سی !تع لاتفرا د الموصي بالرجوع تكلة عن نور العين ٠‏ وبنها 
اقتسیا التركة ثم ادعی احدها ان اباہ كان جعل له منہا الشي الفلاني ان قا لكان فی 
صغري يقبل وان مطلقا لامجر٠‏ وما قال انا لست وإرث فلان مم اد ارثه و بین 
الجبهة کم اذ التناقض في السب لا ينح حة دعواه ٠‏ ومنها قال ليس هذا الولد مني ثم 
قال هو مني مج و بالعكس لا أكون السب لا يعني بدفیه وهذا اذا صدقه الابن وال فلا 
ينمت النسب لانة اقرار على الغیر بانة جزئی لکن اذا لم يصدقة الابنثم صدقة تنبت البدوة 
لان افرار الاب ۸ يبطل بعدم التصديق جامع النصولين ‏ ومنہا ادع عليه انة استهلك 
سرا ور هسوسو وه ی ا ينمل و کنا ی الب 
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کھت ا موی دہ 


ہے سے 1 ۳ بح 


1 سا ای تید جس یس ہے (وا سس ےد جر بو ا اك امس سج ° ہے gr‏ ہم سس حو سس 


۱ بعد البلوخ فاشپاہ الا بن على نفسه أنه قيض مہ جاع ماکان في يده من تركة اه و 8 ۱ 
له ما عتده من قليل ولاکثیر آلا وقد اسفوظه م لدي بعد ذلك في يد الوصي شب 
وقال هو من تركة وإلدي وإقام البینة قبلت بينتة خانية ۔ ومنها اذا صدق الورثةالروجة 
في الزووجية ودفعيا ها حصهها من الموراث ثم ادعوا استرجاع المبراث بعك الطلاقالمانع 
م لع دوا سن فی ذلك حيرف استتحبیإ احال ة الز وجية وخفيت 
علیہم اليبدونة حطاوی عن حواشي الاشباء . ٠‏ ومنها قاس کرم ثم اطلع علىان انیم لوإلده 
غرسه بيده ثم ماب وترکه له يراثا ول بعل يذلك وقت النسبة نسیع دعواه تكلة عن 
المیون وف الانقروي عن اللتار خانية اذا ادعی ثوباثم صبغ ذللك الوب وعرض عليه 
فساومة لٹ نعم دعواء اه وني الحامدیة مات ز يد عن ورثة يالغين وترك حصة من دار | 
وصدق الورثة ان بنية الدار لفلان م ظہر وتبین ان مورغم اشترى بقیة الدار من ورثة 
فلان في حال صغرالمصد قين وإنة خني علیہم ذلك فلا يكون هذا التناقض مانعا ید 
دعو ث لان التدافض فيا طريقه الخناء لا ينع صحۃ الدعوی اه 
06 1105 € الابعدار الى تقسم التركة اقرار بكون القسوم مشتر 

بناء عليه اذا ادي احد بان السو م مالي بعد التقسم فہوتنائش 

الظاهران نص هذه النقرع لا يناقض ما قدمناہ في اخ رشرح المأدة السابقة عن 
الشکملة من انةاذا قاسم كرما ثم اطلع على ان الجميع لوإلده الإ حيث تسيع دعواه هناك مع 
ابندارہ الى النسية لان الکلام تمہ فيا اذا کان النناقض في حل خناء وهنا فيا لا خناء 
فيه کا يظهر من النقخ الاخيرة من هذه المأدة فتنبه * تنبيه . اذأ كانت اللسبة جبرا على 
المدعي تسح دعواه ولا يكون ذلك تناقضا رد حثار عن الرملي 

مثلاً لوادعی احد الورثة بعد تقس التركة بانني كنت اشتريت احدهذه 

الاعيان المقسومة من التوفی | ی ون قد وهبه وسامه لي نی حال صعته 
لا لسمع دمواه 

وذلك لان حنه متعلق ؛ بعین التركة صورة ومعنی فاط بالنسبة انفطاع حقه عن 
التركة صورة ومع لان م الفسبة تسندعی/عدم اختصاصه بو على افندي عن البزازية وفي 
جامع النصولين قم نركة عن الميت بين ورئته او قبل تولية وقف او وصاية سية تركة 


3 


ل 


جا مو صده > رد ودس رووص وس a‏ تصش یش ی سوت ری ی ری ب سس ب مو ےہ ہہ ۔۔ یں سور وپ شی جج چس 3 لی سر 
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| بعد العلم وإلنعيين بان هذا تركة او وقف ثم ادعاء لضه‌لا بسیع اہ وي علي افددي عن 
الننیة ورثة اقسبموا ارضا ورثوها م ادع احد م ان کان ملك جده لابه لیک شرعیا ومات 
ابی عنةوإلانملك المدي ول يكن عالٌاوقت القسمة لابسيع اه وني | خير يقورثة افسمو| 
غلة کرم ثم اد احدم الكرم ان والدہ ملكه له في حال حنه وسلۂ له نسمم دعو|موثقیل 
بینته ولا ينع من‌ذلات اقنسام الغلة مجوإز ان‌تکون الغلة مشتركة بيهم والكرم لاحد#وقد 
صرح بذلك نی البزازية وامخلاصة وا لتنارخانية وجمع النتاوى اه * تبيه .اذا ادعی احد 
التناسین دینا في التركة حت دعواء لان لا تناقض لتعلق الدین بالمعنى وهومالية 
التركة ولذا كان للورثة ان یقضوإ دين الغريم ويستقلول بها وإذا اثبت الوارث دينة 
تنقض (لقمة مام ينضوه دینة او یبری» ذمة اميت منة ولو كان باع أحدثم حصته بطل 
الہ عم كالقسمة كذا فی الدر الخنار ورد الحدار 

لک لوقال ان ایت کان قد وعبه لي حا لكوني صغيرًا وم اکن اعا 


بذلك حين القسمة یکین اورا ولسمع د دعواه 

لانۂ وان ۾ کان متداقضا ۷۱ أن هذا التداقض خلہ ناء فیعڈر راجع الاأدة السابقة 
وشرحهاو | لظاهران مثل دعراه البة دعوإٴ ان اباه‌باعه منة أ و شراهلة حال صغرووذلك 
لجامع الخناء 

بن ۷ 7 می توفيق الكلام الذي يرسك متتافضاً ووفقه 

ماد قوم ووفقه المدي ایض انة لا یکنی بامکان التوفيق بل لابد من التوفيق 
بالنعل وهذا القول خثارمن ار بعة اقوال ول لابد مرن التوفيق بالفعل ولا يكني 
الامكان . الثاني کفایة الامكان مطلتاً اي من المديي او المدع عليه تعدد وجه النوفيق 
او اتحد .الثالث انه یکنی من المدعی عليه لامن المدعي لانة نحق وذاك دافع والظاهر 
رک ي للدفع لا للاسغتاق . الرادع كفاية الامكان ان اتحد وجة التوفيق لاان تعددت . 
وجوهه وهذا الخلاف يري يي في كل موضع حصل فيه التناقض من المدعي أومنة ومن 
| شپوده اومن ا مدعی عليه غ اع ان القول الثاني وهوكفاية الامكان مطللً قياس و|لنول' 
ول وهو أن التوفيق بالنعل شرط اسان قال الرملي وجواب الاستحسان هو الاسم ظ 


DT >‏ ی IASG Ema‏ ارت ا 
ا ا ي ERR‏ ساوسو رم 


هو ا 
مغلا لو اقر احد دمن م ادعی 5 ۳ دعواه 

وكذا اذا زارع على الارض اوساق ۳4 ۱ و آجرننسۂ لیعمل فی الكرم م 
اد شیثا من ذلك انة ملكه لانسمع دعوإه حامدية عرب الحانوق راجم ا مادۃ 1٥۸١‏ 
وشرحها 

ولکی لوال كنت مستاجرا ٹم اشتریتہا يكون قد وفق بین كلاميه 
دعوأه 

ان ۳۹۱ مالوإردة ف هذه الففرة تشعر بانۂ حب ان يكون شراو: ٥‏ لعيك استتجاره وهى 
لف لحصول التوفيق اذ لواذى انة اشترى قبل تجار کان باقيا على تداقضه فلا 

نسمع دعوه وبويده ما في الخانیة رڃل آفرعند القافيی أن هذا الجبد او هذه الدار 
7م ی نتاس اي ی نس بر بینئه 
الينة بعد حين على الشرا منة لا نقب ل حق لو وقت الشهود بعدہ قبلت بیس بل 
الدارفی يدي رجل جاء رجل وإدعی انها داره ورا مرن ابيه منذ سنة وإقام الینة أنة 
أشتراهأ من الذي في يديه منذ سنتین والمدعي يدعي ذلك فالناضي لا يقبل هذه الشهادة 
ولا يقضي بالدارلللدعي فان وفق اي فقال كنت اشتريتها منذ سنتین من ذي اليد 
تا شهد الشهود ثبمتها من ابي ثم ورثتهامنالي منذ سنة فشهدالشهود بذلك قبلتشهادةم 
وقضي بالدارلة وكذلك اذا ادع هبة او صدقة مكان الشرا كان الجوإب فيه كا جرب 
فيا اذا ادع الشرا اه وني ا۷نقروي عن البزازية وارن ادع الايفا* في المصر ني مكان 
عينة منة وم یکن أثباته فاد !یناه نی الثریة لا نسبع كذا نی الفتاوی وإلقياس على ا 
مرآن الايناه قد يكون بباطل وقد یتکرر بسیب انکارہ ایفام !ول ينبني ان بحم لی 
وفق وبرهن علیہ وقي جامع الفصولين ادعی اداء دینه مرقند ثم برهن على اداو 
بيخارى كان تناقضا ا۷ اذا وفق ام 

وكذلك لوادعی احد على اخرالفا من جهة القرض وانکرالمدعی عليهذلك 


سورد کر کیہ یکدی س وک یک ہہ ی ر س سی کت .تج نوج دیرم ےر ہلی سیک جج ۳ 


توا مأ اخذت منك دینا ولااعرفك وأقام المد ) دعوا قال 
مس موی برأتي سد 
]دعواه لکوٹہا مناقضة 
۱ ومٹل ذلك ey‏ جری بيني وببدك معأملة او عفالطة أو خلطة 
اولااغذ ولا اعطاء أو ما اجمعت معك في مکان ثم ادي ۷ یناء اوالابراء لا سبع 
| مار بين کلامیه لانة لا يكون بین ائنین معاملة من غير معرفة حطاوي وي 
| کب عن ای ار اد ان مره تری متك و قيضت ماکذا بن یکنا 
۱ آل فاجاب ان مورثي | بشتر مدک 7 ورا قط ولا كان بعرفك فبرهن على دعواه فبرهن!ل خر 
على دفع جميع الفن فانة یتبل بلا شك لامۂ لا + جوابه آلا على نفي العلم ام 

لک لوقال بعد ادعاء المدعي ليس اكعلي دين قط واثبت المدعي كونه 
امدیواً وقال المدمی عليه مکنت مد یود وی اوفیتك اوابرا: ہی منهوأ نت 
| دعواہ هذه يدفم دعوی الدعي ۱ 

ومثل ذلك لوقال ما كان لك على ثيه قط تتویرروني الدررادی دارا يه ید 
رجل أنه وهبها له وسلها اليه يه وفت کذا فسالة القاضی البینة فتال انة جمدني اطبة 
فاشتريتها منة وادی وقتا بعد وقت اطبة و برهن عليه يقبل ولو ادعی وقتا قبل وقت 
المبة وبرهن عليه لا يقبل والفرق ان التوفيق في الوجه اول مکن فلا تمق النداقض 
جوا آن يقول وهب لي منذ شہر ٹم جمدني اطبة فاشتر ينها منذ اسبوع وني الوجه الثاني 
لا يمكن التوفيق یفن المنافض اه وني ۷٩‏ قروي عن التنارخانیة رجل اد من مبيع 
فانکراممدعی عليه فلا قامت الية قال اوفيت الشہن يسمع وكذا امرأة ادعت المر على 
رجل بسبب اللکاح فافكرتم قال اوفيت اه وفيه عن البزازية ادع ان باع سة هذه | 
اجاریة بة وبها عیب ورام الرد عليه فانکرالیع فلا برهن عليه زع أنة ا ۲۳ئ0 عیب 
لابسمع للدناقض وھذا قول الامام وإما عند الي یوسف فالعین والدین سيان ودمع اہ 
وف الخانية ولو ان رجلا اشترى عبد تم ادع 7 عيبا فامتیلف البائع فدكل وقضی 
الناضي علي بالتكول ٹم ان الیائع اقام اليينة اب تبرأ اليه من هذا العیب لقبلے بينتة 
۱ وإذا ادي البراءة بعد انکار الدين اوادع العفو عن صاحب القصاص بعد انکار ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
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سے س 

| وكذلك لوادعی احد وديعة على اخر وأتكر المدعى عليه بقوله ما اودعت 
عندي شيا وات ذلك وقال الخدعى عليه بعد الا نباکنت وددها اليك 
وسامتہا لک فلا يسمم دفعه هذا وياخذالمدعي لود بعةعيئا ا ن كانت موجودة 
عنده ویضمن قیمتہا ان كانت مستلِکقواما لوانکرا مدعی عليه بقولهليس لك | 
عندي‌وديمة بعد ما ادعی المدعي بالوجه الشروح غ اقام الدعي الییتةیقال 
المدى عليه كانت لك عندي تلك الوديعةولكى رددتها وسامتك|ياهافتسيع 


دعواه 

ولکن لا يصدق بهمينه کا لو افر بل لابد له من بينة على رد الوديعة قال فی تناج 
الحامدیة ادى عله شركة او فرضا او وديعة او عارية او قبض مال بطریق الوكالة 
فانکر اعترف وإدعى الرد اچاب قارىء اطداية اذا جحد في هذه الصورم ادع الرد 
لايقبل الا ببينة لانة با جود خرج عن ان يكون اميثا اه وفع عن البزاز ية قال ليس لك 
عندي وديعة ممع دعوی الرد والاك لوضوح التوفيق لاب یکن ان يفول ليس لك 
عندي ودیعة لاني رددما | وهلكت فعلى هذا في مسالة الدەن ينبني ان یفصل الجواب || 
ويقال ان قال ليس لك عل“ ثي. تمع دعوى الايفاء ولوقال ما اسعدنت منك لا 
لعدم امکان التوفيق وفی الانقروي عن الغخيط ادى على اخران لەنی يده كنا ركذا من أا 
امال ار شركة نکر ا لمدی عليه الشركة ثم اد دفع ذلك ا مال الا لدي فان کر ۱ 
¿ قال لم يكن بیننا شركة اصلاً أو قال ما دفعت الي شيئا من ا لال || 
اصل لد 0 دفع المال لكان اشاقض وان فك ر الشركة وإلمال سية امحال 
بان قال لاش رکة يننا وليس لك في يدي مال شركة مع منة دفع الملل ولا تدافض اه 
أوفيه عن الفصولين ادی شراء فقاق ذو اليد ل ابع اوقال لایع با اج بيننا بيع 
فلابرهن المدعي على الشراء برهن ذو اليد ان ادي رد عليه المبيع تقبل بینته وينقض | 
البيع اه بات فلینظر وچھالتوفیق ولعله يظهر من الميهالة ألانية الي نقاہا عن الہزاز ية 
| وق ادى عليه البيع فانک فبرهن على البيع فاد المد علبه فسفة يسيع ولا يكون 
متنافضا لان ججود ما عدا النکاح مخ اد ادع عليه ار بعاثة فانکر فبرهن المدعي ثم اقر 


۷۰ 


۱ ان عليه للدی عليه اذکر ثلانمائة سقط عن الكر ثلاماثة وقيل ال وت لان | 
ماکان المدی عليه جاحد! فذمئة غير مشغولة في زعه فاين ثتع المقاصة در ار | 
لالادۃ ۱٦۰۸‏ اذا افراحد بصدورعقد بات سم مئه ور پطافراره | ا 
هذا سند 3 م ادعی بان دك العند کان وفاء اوفاسد افلا لسمع دعواه راجع 
٠‏ مثلا لوباع احد داره لاخرفی مقابلة ُن معلوم وسامہا م ۳ 
حضور الحا 0 واقر بقوله ای بعت داري احدودة بهذها دود لفلان فيمقابلة 
هذا الین یع بات اور بط اقراره هذا بوثيقة شرعية و بعد ذلك ادعی 
۳۹ ان بيعي المذكور كان عقد بطریق الوفا او بشرط فاسد هوکذا فلاتسع 
دعواه كذلك اوصلخ احد آخرعن دعوی پینه واقر في حضور اما بان 
ذاك ال قد عقد صا وربط اقراره هذا بسند ثم ادعی بان ذإك المع 
کان بشرط مفسد فلا آ 
وكذا لوياع دابتة وسلا للشتري ثم ادعاها انسان فشهد لڈالیائع وقال بعت مالا 
املك و« ولي هذا المدعي فلا ثقبل شهادتة خيرية وفي ۷۱ شروي عن البزاز ية عبد معروف 
لرجل في ید آخرباعہ رجل فتال البائع بعت بلا امرالمالك وبرهن على اقرار المشتري 
بأنة باعه بغیر امرا لا لك لانتبل للتناقض ولايلك تحلينه اه وفيه عن العمدة الاب اذا باع 
عثار ابنه الصغير بغين فاحش لا جوز ولة ان بخاعم الا اذا افر وقال من الیل وكتب 
ذلك في الصك اه وني جامع النصولين كفل يمن او رش الكفيل برهن على فساد 
الييع اوالتكاح لا تقبل لان اقدامه على التزام الال اقرار منة اصحة سیب وجوب المال 
فلا نسيع منة بعده دعوى النساد ولو برهن عل ايناء الاصيل او على ابرائه يقبل لانة 
تقربر للوجوب السابق ولو كنل عنة بالف لرجل ثم برهن الكفيل ان الالف المدعاة 
مار وحوع مالابجب لا یقبل فوله ولويرهن على افرار المكنول له بذلك وهو جد لا 
قبل ولیس لان يحلف الطالب ولواقرالطالب به عند الفاضي برئ الاصيل والکنیل 
جیعا ولا يقال انة ما بر باقراره ينبغي في أن تفيل ببنة اقرارہ لان البينة تسہع عند گوة 
الدعوی وقد بطل دنا لانة معداقض لان كنال اقرار ودرا اه 


اليا ي É‏ 


.0 اعد ملا لی انه ملكه في حوراخر شض 
وسامہ څ ادعى الحاضر بانه ملک مع انه کلن حاض را فى في مجلس ابيع وسكت أ 
بلا عذر ینظر الى ان الحاضر 7 اقارب البائم ام لائاق کان کت 
قار به ا حارم اوزوجھا او زوجنه لانسیع دعوا مهذه مطل 

لا في المبيع كله او بعضه شائعا او ا ولا في نہ رد حار بل يجعل سکوتہکالاقصام| 
بان ا مبیع ملك البائع قطعأ یر یر ۷ وشرحهاثم اعم أن 
ذلك مقید بار بعة قیود الاول ان نے او یہب او یتصدق اذ اوا جر او رقی اراغاز 
3 ثم ادي الحاضرة تسہع دعوزه اذ لیس من لوا ز. 5 ذلك ال خر وج عن ملکه مخلاف البيعونحوم 
وقد يرضى الانسان بالاتفاع بملكه ولا يرضى بالخروج عن ملكه ولان في الببع وتحوہعلی 
خلاف النیاس فلا يقاس عليه غيره رملی ومنل البيع الوقف کا افق بو الشهاب الشلبي 
ووإفته على ذلك ثلاثة عشرعاًا من اعیان النفية في عصره. الثاني ان يكون ألثریب 
مطلعا على البيع وهذا المراد من الحضوره الثالث ان يبيع البائع المبيع على انة لنفسو اذلی 
باعه على انة لفريبه الحاضروظل هذا الثريب ساکتا لا یکین سكوته مانعا لدعوله ولا 
بعد رضی بالبيع کا نص عليه في الدر الخثار نفلا عن البزازيةولكن في فتاوي امي نالدين 
والبزازية عن اغیط اذا اشتری سلعة من فضولي وقبض المشتري المييع بحضرة صاحب 
الملعة يكون رضا اه فعلم من هذا ان ما تندم عن الدرالخنارمله اذا | يقبض المشتري 
السلعة بحضرة صاحبها وهوساكت رملی . الرابع ان لا يكون القريب الذي اطلع على 
ابيع معذو را اذ لوکان معذورا تبع دعواء فقد قالوا بعذر الوإرث والوصي و ول 
بالمناقض ل جھل في موضع الخفاء رد محثار ملخصا راجع مادة 00| 

وان كان من الاجاني فلا يكون حضورہ وسكوته نی مجلس الييع فتط 
مانعاً أدعواه 

ولوكان ذلك الاجدي جارا کاحنقة ا خیرالرملی فيفتاوإه وصرح به في الننوبر حيث 
قال باع عتارا اوحيوانا او ٿو با وابنه أ وامرأته او غیرها مرن اقار به حاضر بعل یہ نم 
ادي الابن انة ملكه لا نسبع دعواه خلاف الاجنبي فان سكوته ولوجار! لا يكون رضا 
ألا اذا سكت امجاروقت البيع وإلتسلم وتصرف فيه المشتري زرعاو بناء فحینشنر لا تسہع 


Y1 
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۱ ادعواه۲ه 
| بل بعد جضورہ وسکزته في مجلس البيع بلاعذر ان تصرف الشتري سیے 
ذلك الک تصرف الملاك بناة او هدما اوغرساً ورا ه الحاضرنغ بعد ذلك لو 
ادی بقوله هذا ملي اولي فيه حصة لاتسمع دعواہ 
وببذا بظبرالفرق بین القريب والاجدبي ولو كان ذلك الاجبي جار كا قدمنا 
قال الرملي الذي ظہر لی فی الفرق أن الاطاع الناسدة في القريب اغلب فظن التلييس 
فيو ارج ولذلك غلب في الاقرباء خصوصا في دعوسه الارث امہولة اثبانهخلاف 
ظ الاجنبي .فان طعه في مال من هو اجني عنة نادر فلا بد من مرجم برج جهة التز وير 
وی ان یتصرف فهو المشتري زمانا اہ کذا في رد لحار وقد ظبرمري کلام الرملي وما 
قدمناء عن التنوير ومن مال هذه الادة ایض بان عدم سیاع دعوي الاجنبي مع اطلاعه 
على التصرف غير مقيد بمدة وهو اج حتي قال في رد احذار ان النقييد بالبيع انا يظهر | 
بالنسية الى القريب اما بالنسة الى الاجدبي فلا لما في جامع النتاوى عن الخلاصة رجل || 
تصرف في ارض زمانا ورجل آخربری تصرفة فبها ثم مات ا تصرف ول يدع الرجل || 
حال حياته لا تسیع دعواه بعد وفاته اه ومثلهني امحامدية عن الولوا جیة والظاهرات 
الموت غير قيد بدلیل انم لم یقیدوإ به هنا و به علم ان جرد السكوت عند الاطلاع على 
التصرف مانعوإن ل يسبقه یع وإما السكوت عند البیع فلا ينع الا دعوى القريب ثم اع 
أن الما خرين من اهل النتوي قالو| بان الدعوي لا تمہع بعد ست وثلاثين سنة ا۷ 
ان يكون المدعي غائبا او صبيا او مجدونا والظاهر ان عدم اع الدعوی بعد هذه 
المدة ام من کونه مع الاطلاع علي التصرف او بدونه لان عدم سماعھا مع الاطلاع ۱ 
على التصرف ‏ يقيد وه هنا بمدة فلا منافاة ہین كلامم وإعل ان عدم مواعها لیس منیا على 
| بطلان انمق حى يرد ان هذا قول متجورلانة لیس ذلك حا ببطلان ال حق وإنا ھی 
امتداع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير ولدلالة ا محا ل کا دل عليه التعليل وا 
فقد قالو| ان ای لا يسقط بتقادم الزمان کا في الاشماه فلا نسبع الدعوى في هذه 
المسائل مع بقاء احق للاخر ولذا لواقريه الخعم يلزمه اه مخضا و بعد ان نفل مثل 
ذلكني تنج الحامدية فال ثم راي تفي فتاوى صاحب التنویرما یوید ذلك ونضة رجل له 
| یت في داریمکنة مدة تزيد على ثلاث سنوات وله جاريحانيه وإلرجل .اذ كور يتصرف 
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ڪڪ ڪڪ 
في البيت المذبور هدما وعارة مع اطلاع جاره على تصرفه ئے المدة المذكورة فمل اذا 
ادق الیت او مضه بعد ما كين تصرف الرجل المد كور فی البيت هدما او بنا في 
المدة اد كورة نسبع دعوإء اولا اجاب لا تسبع دعوإء علیما علي الندوی اه فا نظركيف 
افق بیع سياهها من غير القريب تجرد التصرف مع عدم سبق البيع وبدون مضي نجس 
کشر ة سدة أ« 

ثمة + باع شین وكفله رجل بالدرك ثم اد الكفيل بعد ذلك ان المييع ملكه لا 

لسبع دعواه لان كفالتة بالدرك تصدیق منة بانالمبيع ملك للبائع لان الكتنالة ان كانت 
رم لیم فتهامه بقبول الكغيل فكأ نة هوالموجب له وان لتکن مشروطةفالمراد بها 
احکام البيع وترغيب المشتري فینزل منزلة الاقرار بالملك فكانة قال اشتر ها فانها ملك 
البائع فان اسمققت فانا ضامن پا وکا لا تسہع دعوي الكفيل بالملكية لا : نسيع دخواه 
بالشفعة و بالاجارة ایضا ولو وضع رجل شهادتة نی صك کنب فيه ان فلان نا باع ملکه 
اوباع ببعا نافذ! باتا ثم ادع ذلك الرجل بان المبيع ملكه لا سبع دعواء کا لو شد 
بالبیع عند الحاکم قضي بشهادته الا لان الشهادة على انسان اقرارمنة بنفاذ البيع باتناق 
الروإيات ولکن لوان ذلك الرجل کتب شہادتہ في صك بیع مطلق عا ذكراي قيد 
الملكية اوكونة ناف" باتا فتسمع دعواه الملك بعد ذلك اذليس فيد ما يدل على اقراره 
بالك للبائعلان الببع قد پصدر من غير اللالك ولعله كتب شبادته لعنظ الوانعتتخلاف 
ما لقدم ومغل ذلك لوکتب شپادنه على اقرار الماقدینم ادی ا ملك تسہع دعواهایضا 
لانة جرد اخبار فلا تداقض اذ لو اخبران غلاب باع شيعا کان له أن يدعيه وفوم هبا 
ان الشهادة لا تكون أقرارًا بالمللك يدل بالاول على ان السکوت زماتا لا ينع الدعوی 
اہ مخضا عن الدر الخنارورد انار 


"akon saa: مايه عي‎ 


)وچ و و سس 


الباب الثاني 


ف حق مرورالزمان 


أن مرور الزمان ی اصطلاح الفقيا< عبارة عن مع ماع الدعوى بعد أن ترکت 
مدة معلومة وهذا المنع غير قيامي لان احق لايسقط بثقادم الزمان بل هو استعسان || 


٤٭‎ 


و کی 


۳۷۸ ۱ 


۱ "یرجه مزع وشوو لان ترك الدعوى زماتامع القکن من قيا مما يدل على عد ما حي 
ظاهرًاحفوياهة!نتنت هذه العلةوجب مماع الدعوىمءاطالت المدة کا ستری قال فی تن 
ERA‏ #اعلان عدم بياع الدعوى بعدمضي ثلاثين سنة أو بعد الاطلاع على التصرف 
لیس مہنیاعلی بطلان ا عق فی ذلك وافا هو جرد منم للقضأة عن ہماع الدعوی مع بتاء 
ا حق لصاحبه حتی لواقربه ا خصم يلزمه ولوكان ذلك 4 بمطلانه لل یازمہ ویدل عل 
ما قلنا تعليلى للنع بقطع التز وہر وإلحيل فلا يرد ما في قضاء الاشباه من ان الحق لا بسقط 
بعنا دم الزمان اه 

ٹم اعلم ان النتہاء قد اخدلنوا في تعیین الد الي لا مع بعدها الدعوى فبعضهم قد 
جعليا ستاءوثلائین سنة و دعضهم بلاغ وثلائین و بعضہم ثلاتین فقط ۷۱ ابه حيث کا نت 
هذه ادات طويلة فقد ا حسن احد السلاطینالعظام ان يجعلها حمس عشرة سنة فقط 
وحيث كان الفضاه يتخصص بالرمان وإلمكان وا خصومة ويقمل التقييد وإلتعليق کا 
سنحققة في شرح المادة ۱۸۰۱ فقد نی قضاته عن ساع دعوى تركها ا دعي حمس عشرة 
سنة بلا عذر لک استفنى من هذا المع بعض خصوصات تأي في هذا الاب وعلى هذا 
النہی استمرخلفاؿہ العظام حت الان ما فيه من المصطحة للعامة وعليه جرت جعية الجلة 
وجا نقدم بظهران مرور الزمان مبني على امرين الاول حم اجتهادي نص علي النتہاء 
والشاني امرسلطانی يجب على الفضاة اتباعه لام بمقتضاه معز ولون عن ماع دعوى مى 
عليها خمس عشرة سة بدون عذر وإلقاضي وكيل عن السلطان والوکیل يستفيد النصرف 
من موكله فاذا خصص له خصص وإذا عم عم کا نص علیہ نيا رية وغيرها وقد فرقو| 
بين هذين الامرين بانۂ اذا مفى على الدعوسه حمس عشرة سئة فقط فامر السلطان 
بسماعها بعد هذه المدةتسمع ولو تركت بدون عذرحتی قال في الاشياه وجب علیوسماعھا 
اه ای جب على السلطان الذيعى قضاته عن میاع الدعوي بعد هل ه المدة ان معا بسو 
او یامر بسماعيها حتى لا بضیع حق المدعي والظاهران هذا حيث ۸ بظہرمن المدعيامارة 
التزويروإما اذا مضی على الدعوى ثلاتون سنة بلا عذر فلا مع وات امر السلطان 
سماعھا رد حثار وألفرق بینما ظاهر وهوان سع ماع الدعوى بعد خس عشرة سنةميني | 
على النبي السلطاتی فن عى عن سماع الدعوی لان يامر بسماعها وإما عدم سماعالدعوى | 
بعد تلاثين سنة فهومبني على منع النتهاء کا نتدم فليس للسلطان ان ينقضه لان امر 

| السلطان اما .خف اذا وافق الشرع وإلا فلا كا ص عليه في الاشساه من القاعدة الخامسة 


SY 


] 
موہ Pk‏ ہے ner Pir iP‏ رہ اوس مس ہم اع خرن یب یں کر a‏ 
مد ڪڪ ا حالس ري مومس زد نے RRR‏ مين RRR‏ سح ی ۳ 


4 المادة ۱۹۹۰ ۳ ذعوی الدین والوديعة والمللت والدتار ۳ 
والبراث ومالایعود من الدعای وا ی العامة ولا الى اصل الوقف في العقارات | 
اموقوفة کدعوی المقاطعة او تصرف بالاجارتين والتولية المشروطةوالغلة بعد 
ان ترکت سس عشرة و سل 

بلا عذرکا سيأ 3 تي في المادة ١٦٦ا‏ وا حاصلانالدعوی ایة دعوی کات اذا ترکت 
خمس عشرع سنة بلا عذ رلا نسمع آلا اذأ كانت عائدة الى اصل الوق ف کا سيا في فلوسمعها 
الثاضي و > ٍ بها لا ینس حکمۂ لان معزول عن سماعھا ولاجل ز زيادة الايضاح رأينا ان 
نورد عل ذلك بعض امثلة الاول اذا ادی رجل عقارا في ید آخرارٹًا عن أبيه ا دوفی 
منذ خمس عفرع سنة لا سمع دعوله اذا افران العقار في يد المدعی عليه منذ وفاة أيبه 
وکذا لو ثبت ذلك بالبینة اما لوكان المدي يقولان اباه مات من‌عشر ستين وإلمدي | 
عليه يقول من خمس عشرة سنة اومن عشرين وإراد ان يقم البینة على ذلك فلا تمع 
ینتەبل يصدق المدعي بقولەکا افتى به ا خير الرملی حيث فال ان الحادث يضاف الى اقرب 
اوقاتوولاتفبل البينة على تاريخ ا موت اذ المقرر ان يوم المو تلا يدخ لتحت الفضا بخلاف 
يوم القتل کا نص عليه في المادية ام اعلم أن قوم يوم الموث لا يدخل تحت التضا! اراد 
به ان لا یقضی به قصد ابان تدازع الخصان في يوم موت وإحد انة كان في يوم كذا بخلاف 
|| ما اذا كان المتصود غيره کنتدم ملك احدها ولذا قال فی الہزاز ية فان ادعيا المبراٹ 
وكلمنما يقو لهذا ليورثتة من الي ان كانت العين ٹی يد ثالث ول یورخا اوارخا ناریا 
واحد يفضي نما وان كان احدها اسبق یقضی له ولیس فيه القول بدخول يوم الوت 
تحت النضا لان النزاع وقع في تقدم المللك قصدا ولوادی على آخر ضيعة بادا كانت 
نلان وورثتها منه اخئه فلانت انت وتا وارٹہا وبرھن تسیع وان برهن المطلوب ایل 
فلانت ماتتقبل فلان يعني مورتها سج الدفع وفيه نظرلا نفرران زمان الموث لا یدخل 
تحت النضا قي ل النزاع ل ينع في الموث ا جرد فصاركالورثة تنازعو( في تفدم موث المورث 
من المورث الاخر قبله و بعده كابن الابن مع الابن اذا تنازعا في تقديم موت ابيه قبل 
الجد او بعده اه وما فرعوإ على هذه القاعدة انه لوبرهن على موث ایبه يوم كذا ثم برهنت 
المرأة ان ا لیت تروجھا بعد ذلك قضي بالتکاح ولو برهن على قتله فيه فبرهدت ان 


۱ 
1 


TA 


سس 
| تتول تروجهاپمده لا تقبل درمختار والرق ان الفتل بتعلق به حق لائر اميت لیس 
| فيه حق لازم و بيائه ان التتل ظلنا ل يذل عن قصاص أودية وف قبول ببنة المرأة على 
التكاح في زمان متأ خراسقاط اصلٍ التدل لامتتاع أن يكون مقتولة في زمان ثم يبتى سيا 
فیتزوج فکان : ثبوت النتل يتضمن حا لازم فلا تغمدت بینة المرأة اسقاط هذا احق لم 
يعتد بها ولاكذلك بينة الابن على الوتلان بینة المرأة لا لضن اسقاط حق ابن 
اذان الابن يرث مع المرأةما يرث اذا انفرد فل تتعارض البیتتان في الارث يف 
اسقاطه وإثبانه فل يتنع قبول بينة المرأة ولکن‌ذکر الرملي فيحاشية الجر بان اذأ كا نالموت 
مستنیضا عل به کل کبیروصغیر وعالم وجاهللا يقضى للخص ولا يكون بطر یق انالفاضي 
فبل ای ذلك الموت بل بطريق الئیٹن بكذب ا مدعی قال لواشتہرموت رجل 
عند ألداس مدذ عشرين سنة فاد رجل انة اشترى منة داره منذ سنة لا يقبل ثم رأيت 
ما يشهد به صرحا في النٹار خانية لو اد المشهود عليه ان الشهود حدودون في قذف من 
قاضي بلد كذا فاقام الشہود ان الناضي مات في سنة كذا لا ينض به ۷۱ اذا كان موت 
القاضي قبل تاريخ شهود المدى عليه مستفيضا رد لار 
الدانی لو تصرف رجل ة عفار خمس عشرة سنة ثم ادع عليه آخ را نالامام اقطعه 
هذا العقارلا مع دعوإہ ٠الفالث‏ لی ترك احد عقارا خمس عشرة سنة ثم ادس انة كان 
متصرقًا فيو بالاجارتون او ان هذا العقار وقنه فلان وشرط له الغلة او النولية عليه 
لا تمع دعواه ہ لامها ليست بعائدة الى اصل الوقف 
تنبيه ٭ أن الي عن ساع الدعوی بعد حمس عشرة سنة حيث كان للناخي لا يداني 
سیاعها من الح ۶ بل قال في معين | نی أن القاضي لا یسمعا من حیث کونه قاضيا فلى 
که مخصبان في تلك القضية الى مضت علا المدة المذكورة فله سیاعها رد حدار 
۱ $ المادة ۱ لسمع دعوی التولی وا مرتزفة 4 النی هي نی حق اصل 
۱ الوقف الى ست وثلائین سن 
[ ا رتزرقة من برتزق من الوقف کالامام راذن والبواب وللراد ان دعوی المتولي 
| وإٰرترقة اذا كانت عائدة الى اصلے الوقف تمہع الى ست وثلاثين ع سئة اما اذا كانت 
عائدة ألما فلا نسيع بعد مرور هس عدرة سنة کا مرفي المادة السابقة 
ولا لسعم بعد مرور ست وثلاثين سنة مثلاً اذا تصرف احد مغ 


۸ 


ar‏ ے کیل تپ فلس ستمب ہو سے مع سے یٹ چپ 
مس ل و سا هس 


میم دعپاو ۱ 

ولیس له ان يكلف الدع عليه اثبات ملكه لان اقطي ما یمتدل باعل المللك 
الیدقال فيا محاهدية مع ل ق بناء حوإنيت جار يقش وق ف اھلی قاع بالوجه الشریی فيارض 
وقف ہ رحثکرۃ ونظاروقف البنا وإضعون يدم عليه ومتصرفون فيه لجهة الوقف 
| د يدفغون شا رة الارض للتولین على وق البرهر: مدة تزيد على ستين سنة بلا 
|| معارض ققام متو وقف البر يكلف باظرالوقف الاي اظہار حب احنکار وإحترام 
نشهد لجبهة الوقف الاهلي بذلك فكيف الحم اجاب يمل بوضع يد نظار الوقف الاهلي 
ال کب يوق في ال بای ما ذکریعد یس جم 


يل فا ام وها خل ف ربع زا سا جا رق رق من 
الال با مزرعة اممذکورۃ غیران معولي وقف ربع المزرعة ومن 7 من الحولين يتنأولون 
قسم الربع من زراعہەومتصرفون فيو من الربع ا مذکور الى حل معلوم في الارض من فد م 
الزمان بلا معارض والان‌قام ناظر الارض بعارض في ذلك مدعيا ان حد ارضەالشمالی 
وراء احل اذ بورمن المزرعة داخلها وهوقطع ارض مسمیات في تج اجارات رضه 
وامحال ان التصرف الفدم للتولين على ربع المزرعة المذكورة في حدها الى امحل الذ بور 


بل يعمل بتصرف المتولين على الريع المذ کور ولا يلنفت جرد دعوى الا خراجاب يميل 
بوضع يد ا متولین وتصرفم بعد ثبوته شرعا لان وضع اليد ولتصرف حجة قاطعة ولا 
يمنت جرد دعوى ناظروقف الارض اذ كورة ولا عبرةبزعبه حيث ل يسبق لَه وضع 
بد ولا تصرف نی ذالک ام ملخصا 

4 املدة ۱٦٦٦‏ ا ن کانت دعوی طریق ا حاص وللسیل وحق‌الشرب 
في عقار اللا فلا سمع بغد مرو ر مس عشرة سن وان كانت في عقار 
الوقف فالمتولي ان يدعيها الى ست وثلاثين سنة ولا آسمع دعوى الطريق 


مللتف د متا وٹلاثعن نادي مولي واه من ستفلات وقني نا 


وياخڏون قم الررع کا ذکر ول پسبق لنظاروقف الارض وضع ید ولا تصرف ۳ ۱ 


eT 
انیت توت ت لك ج‎ 


۲ 


سس و ا سد ا اص ود( اي وا رسای ات یہ اح سو جا EY‏ ی ریس وه وم r‏ و و جات موس موس 
چس یو RE‏ ااا ید یس رای میس 
وشن بو e e e‏ د و زی ات اس سوم میسو 


| خاص والمسيل وحق الشرب التي هي في الاراضي الاميرية بعد ان ترکت | 
أعشر سنين کا لا تسمع دعوی الارافي الامبرية بعد مرور عشرسنین . | 
قال'في جامع النصولین والفتوی نی زماننا ان الدعوی اذا ترکت عشر سین لئے 
الاراضي امير ية لا سبع بعدها وي خزانة المثتين رجل تصرف فی الا رض الاميرية 
عشرسنين يكبت لحق الفرار ولا توەخذ من يده اه 
ثمة * هن صورة المضبطة التي نظبتها لنة الجلة بخصوص مرور الزمان بجی 
الدعاوي التي تحدث من الخزينة ال جلیلة على عامة الناس وصدرت الارادة الشاهايسة 
السنية باجراء امجایپا 
احیل قبلا الى لجنة جزنا من جانب نظارة العد لية الجليلة تل کرة سامیسة موەرخة 
في ۳۸ ربیع اول سنة ۱۳۹۷ وإردة للنظارة ا مشار اليما من مقام رياسة الوکلاء انجلیل 
وملفوف بها تذكرة من نظارة ا۔مالیة مجلیلة مضبونها حيث ان بعض الحا ى لتردد عن 
دفع ورد دعوی مرورالزمان التي یدعیها المعہدون واللتزمون الذین بذمعم ديك 
بقايا من الاموال الندية للخرينة الجلیلة فیطلب ان الخزينة الجايلة لاتكون مفيدة في 
الدعاوي المتعلتة بها برورالزمان المذ کور في المادة المعلومة من کتاب الدعاوي من 
الجلة وعليه بطلب في النذكرة السامية الاشعار بالمقتضی فی هذا الخصوص وني التذكرة 
المنقدمة من جنة هولاء العاجزين جوابا على التذكرة السامية مذكور ان المباحثة جارية 
نی الابرد بخصوص المعاملات اللازم اجراودھا لدی الام في هذا الشان من بعد نشر || 
الكتاب المذكور و باقی القوانین الجدیدۃ وان الدعاوى الکائنة من هذا الیل قبل 
النواريخ المذ كورة شن مقتض ا حال والمصلحة ان ترى حسب اصوفا السابقة وان على 
اجا كر ان تجري المعاملة وقتيا على الوجه المشروح ولدی الدذاکر تفر اه حيث ل یکنٹی 
المادة ۱1۲۰ من المجلة استندا فبي اذا شاملة للدعاوي التي يقيبها مامورو الخزینة فبا 
يكون من المطاليب عند الناس وكذا بالعكس اي الدعاوى الى ينيا عامة الناس 
فيا يكون لم من المطاليب قبل الخزينة الجليلة و بناه على ذلك ضع ان مثل هذه 
الدعاوي اذا تركت خمس عشرة سنة بدون عذر فينبقي ان لانسمع وحيث بعض ا حا م 
لتردد فى هذا الامرفلّي لاببتى محل للتردد لزم الايضاح وهو ان الدعاوي المذكورة التي 
|| ارك خمس عشرة سنة بلا عذر لانسيع بعد المدة المذكورة ومامورو الخرینة الذينف 


e‏ ای ی ما یس سے ی اا یر یی سے رھش و وه 


الاراضي الهايوني ان مدة مرور الزمان في حق الاراضي الاميرية هي عشرسنيت وقد | 
ادرج ذلك في اج ايض اال آلا ان هذا القول هو يحق النصرف بالاراضي ۷ میر ية 
وحيث ان مدة الدعاوي التي يقيبهامامورو الاراضي الامير يةعلى مراقی الاراضي مسكوت 
عنها ومن المعلوم أن اذا وقعت دعوى على رقبة الارض بين بيت ا مال والوقف فتسہع 
دعوى متولي الوقف الى ست وثلاثين سنة جب اذا ان تسبع دعوى ماموري الاراضي 
المتعلقة برقبة الارض حی ست وثلاثيت سنة وإما الدعاوي الكاثنة قبل تاريخ نشر 
وإعلان كتاب الدعاوي تیجب ان تری وتنصل حسب الاصول والمعاملات السابقةعی 
ما تبون في مذ كرتنا المنقدمة و بكل الوجوه لغ تار الارادقالسیة في ؟ آحرم‌سنة۱۳۰۰ 
و٢‏ نشرين ان سنة ۱۳۹۸ ظ 

۷ الادة ۳ ١‏ 2 والعتبرفی هلا الباب يعني ٭رورالزمان المانع لاستماع 
شري ککون الدعی صغیرا او نوت او معتوعا سواء کان لہ وصي او لم يكن 
اوكونه نی دبار بعیدۃ مدة سفراوکون خصمه من المتغلبة فلا بعتہرمشلا لا 
یعتہرالزمان الذي مس حال صغرالدعي واا یعتبرمن تاريخ وصولہ ای حد 
البلوغ كذلك اذاكان لرجل مع احد المتغلبةدعوى وم چکنه الادعاء لامتداد 
زمان تغلب خصمه ووجد مرور الزمان لابکین مان لاستماع الدعوى وافا 
یعتبرمرور الزمان من تاریخ زوال التغلب 

قد تین من هذه ا ادۃ استفنا تلاث مسائل من حم مرورالزمان وي فيا لو كان 
المدعي قاصرا ا وجونا او معتوها اوكان غائیا غيبة في مدة سفر وثي المعبرعنها عند 
الفغبا بغيبة مسافة القصراوكان المدعی عليه من المتغلبة يعني امیرا جات مقلا ول 
|| پیینو| هذا الاستشنا مدة فتسيع الدعوى من الغائب ولو بعد خمسين سنة بوه‌یده قوله 
في ا خیریة من المفرر ان الترك لا یتاتی من الغائب لاو عليه لعدم تاتي الجواب منةبالغية 
وإلعلة خشية التزوير ولایتاتی بالغيبة الدعوى عليه فلا فرق‌فیه بین غيبة المدعي وإ لمدعى 


ا عل اه وکذا الظاهر فی بات عذار انة لامدة ها لان بناء العذر وان ن طالت مد تہ و نک 


اعدم التزوير رد حار 

| 9#امادة ء٠٠٠‏ 96مدة السفرهي ثلانة ابام اي مسافة ماني عشرة 
أساعة بالسير العتدل 

0 


ولعل انه اذا کان احد انداعیین غائبا ول تكن الدیار دارامان تسبع دعوي 
المد بعد جس عشرة سنڈ سواه كانت الغیبة مدة سفراوم تكن يوءيده ما في البزازية 
الخنار انامسافرلایاتی بالسنن فيحال الخوف وياتي بها فيحال الامن والترار أهويؤيده | 
| ایضا ما في فتاوي علي افتدي سثل فیا اذا باع زيد من مرو المستامن في دار الاسلام 
|أمقداراهن المناع من معلوم وسلۂ المببع وقبل ان بستوف منة الشين ذهب الى دار 
| ریب ومكك ف فيهأ ی سنة 7 بستوفر شین المذ 4 وحن ی 
می جو ید لايد ل لين اچاب کل اه 
#المادة 9۱۲۵ ساحكنا بلدتین يبنا مسافة سفراجلمعانی بلدة | 
ولو مرة وم يدع احدھما على الاخر شا وکانٹ اکسا ممكنة فعدما 
وجد عرور الزمان بهذا الوجه لا تسيم دعوی احدھما على الا خرتاریخ اقدم 
من مدة عرور الزمان 
قد تين صرحا من هذه المادة بان الغيبة انما تكون عذرا فى ترك الدعوی اذا 
كانت منقطعة وإلا فلا وهذا هو الصواب لانم عللو| لذلك بان ترك الدعوى لابتاتی 
من الغائب له اوعليه لعدم تاتی الجواب منة الیکا قدمنا عن الخيرية ولكن لو اجتمع 
المدع بالمدع عليوولو مرة وأحدة ف بلدة ۶ ِکنڈ فیبا اقامة الدعوی و يدع لدی التاضي 
لانسہع دعوإه لاثنفاه العلة ا مذکورۃ وهذا ظاهر 


6 اد: ٦‏ 3 اذا أدعي احد على اخر خصوصا أ في حضو رال ماک في 
كل برهة مرة ولم تفصل دعواه وس على هذا الوجه مس عشرة سنةفلابکون 
هذا الرور مانم لاستماع الدعوی 


۱ 


2ے 


مہ وہر ی چ مسر ری LTC‏ راوزب حیصجیدعد ج جيب سی جر جب سج POPP ENT F1‏ ويس TT‏ بہت ورا ےو ی _ 
۶ ےد 


٠ ۱‏ لاله( يصدق في هذه الصورة أن اي توك دعا چس جشرة سد سۂ وک اذا 
| ادع عد القاضي سرار| ول تنصل الدعوی‌ومضی بعد الراقمة الاخيرة مس عشرة سنڈ ٹم 
جدد الدعوی فلا نسبع دعواه رد حنار 
واما ما یکی في حضور لم ام من ن الادعاء والمطالبة لايدفع مرور الزمان 
ناء عليه اذا ادعی احد خصوصا ا في غیر مجلس الحاکم وطالب به وعلى هذا 
الوجه وجد مرورالزمان فلا سمع دغواه 
بالدعی به ثمرورالزمان نی دعوي دين موءجل انما یعتبرمن حلول الاجل 
لانه ليس للمدعی صلاحية دعوى ذلك الدین ومطالبته قبل حلول الاجل 
مغلا لوادعی احد على اخر بنوله لي عليك كذا درام من من الشیء م الفلانی 
الذي بعدك اباه قبل مس عشرة سه 2 مرجلا لثلاات سئين لسمع دعواه 
لانه قد يكون م انتا عشرة سنة اعثيارا من حلول الاجل 
ولكن لوكان الدين مودجلة الى حين طلب الداتر اي لوكان السند حرا 
لين الطلب کا جرت به العادة في زماندا فیعتبر مر ور الزمان من تاريخ السند فلى 
مضی من تارج السند الى حين اقامة الدعوی حمس عهرة سنة بلا عذر تى الدعوي 
غیرمسموعة لان حق اقامة الدعوى ثابت لدع من تاريخ السند فيصدق علبد انة ترك 
الدعوى خمس عشرة سنة 
كذلك ت لا يعتبرمرور الزمان في دعوی البطن الثاني بالوقف المشروط للاولاد 
بطنا بعد بطن الا من تاريخ انقراض البطن لاول لانه ليس للمطن الاي 
صلاحية الدعوی مأ دام البطن الاول موجودا 
مثلاً لووقف رجل عفارا وشرط ولایتہ وغلته لاولاده ثم لاحناده بطتا بعد بطن 
فقام احد اولاده لصلبه وباع ذلك العقار من مرو وظل عرو متصرفا فيه مدة ار بعین 
سنة و بعد هذه المدة توفی البائع فقام ابنة بكر الذي هو حنيد الوافف يدعي ذلك العتار 


To 


7:0 


ا مقطا من نیج سج نش جاع شد عد اح کس می مضهلا ری 


ل عبرو فتسيع دعوله ولا سب مرور هذه المدة کا أفتى به شخ الاسلام لحم ۳ ظ 
افندي لان حن لقامة الدعوی ل يثبت لبکرالا بعد وفاة و|لدہ مقتضی شرط الواقف فاك || 
يعتبر مرور الزمان بحقه آلا من بعد وفاة اببه ومثل ذلك لووقف واحد عنارا وشرط | 
خلته لاولاده الذكورو بعد انتطاعم على بناتہ فباع أولاده الذكور ذلك العنار من رجل | 1 
وسارده ایاہ و بعد ستين سنة مغلا أنتطعت ذرية الو(قف الذكور فثامت بناته الدعوی || 
على المشتري بذ لك العقار تسیعدعو|هن ولا ینعها مرور ھذۂہاللدۃ لان حقافامةالدعوی 
م ينبت من الا بعد انقطاع ذرية الوإقف الذكور 
.رکذت یضر مد لزان في لاوجل من وقت الطلاق او 
من توي مہوت احد الزوجین لان المبرالموتجل لا یکون معبلاً الا بالات 
'إوالوقاة ' 

۹ فلوماث روچ المرأة او طلتها بعد عشرین سنة مهلا سن وقت الک نا‎ ٠ 
مؤخر ا مرلان حق طلبه انما ينبت ها بعد الموت ای‌الطلاق لا من وقت النکاح وثرك‎ 
الداعوی'انمایتحقق إعدثبوث حق طلبہا و بهذا يعلم جواب حادثۃالئتوی سل عات رجل‎ 
له كدك دکان وقف مشعمل عل جور وغيره وضعہ من ماله الدکان بان ناظرالروقف‎ 
من نهو ار بعین سنة وتصرف فيه هو وورثته من بعده في هذه المدة ثم انکزہ الناظر وأتكر‎ 
| وضعه بالاذن وإراد الورثة اثباته وإثياث الاذن بوضعہ والذي ظبرلي فى ا جواب ساع‎ 
البینة في ذلك لانة حيث كان في يدم ويد مورشم هذه المدة بدون معارض ل یکن أ‎ 
ذلك تركًا للدعوى ونظير ذلك ما لوادج زید على مرو دارا في يده فقال له رو‎ 
كنت اشتريتها منك من عشرین سنة وي في مکی الى الان وکذباز يد في الشراء فتممع‎ 
ینة رو على الشراء المذكور بعد هذه المدة لان الدغوى توجهت عليه الان'وقبلها کان‎ 
واضع البد بلا معارض فلم يكن مطالبا باثبات ملكيها فل يكن نارکا اللدعوی وەئلة فيا‎ 
بظہران مستاجردار الوقف يعبرها باذن الناظر وينفق عليها مب من الدرام بصبر‎ 
دینا لأ على الوقف وی ف زماننا مرصدا ولا يطالب بو ما دام نی الدار فاذا خرج‎ 
منها فلة الدعوی على الناظر برصدہ الذ.کور وان طالت مدته حیث جرت العادة بالۂ‎ 
لا بطالب به قبل خر وجه ولا سا اذا كان في کل 9 ة ينتطع بعضه من اجرة الدار‎ 
۱ رد حار ملخصا‎ 


ETT‏ ۳۹ رای يد الطلب من النس لا 
من تار # زوال الافلاس مثا لوادعیاحد من قادی افلاسة مس عشرة | 
سنةوتحقق اپسارہ بعد ذلك بانه قبل مس عشرة سس ةكان لي عليك من 
الجية الفلانية ٤‏ درام طلب و کنت مفلساً من ذلك التاريخ ای الان 
ا پکن الادعاء ولاقتدارك الان على اداء الدین ادعي عليك به سبع دعواه 
١‏ لان فرك الدعرى بسبب افلاس مدیونه عذر اذلا یتاتی له اقامة الدعوي ما دام 
یونہ ما 
| 9 امادہ 177 96 اذا ترك احدالدعوی بلاعذر ووجد مرورالزمان على 
۱ أما ذکراتقا ها لانسمع فك الدعوى في دی 
بعد مماته ایض ۱ 
3 وذلك لان الوارث قا مقام المورث حقيقة وبحكما فا ينع صحة دعوى المورث بنع || 
عة دعوى الوارث حامدیة ولكن هذا اذا ادع الوارث ذلك اللك بالارث عن ۱ 
مورثه اما لو ادعاه بسبب آ خرفلا يكون ترك مورثه للدعوی مانع من مماع دعواه کا لا ۱ 
خنی لانة هذه الصورة لا يدعي فلتي الملك من مورثه فلا يكون قاًا مقامه مثا لو اوصى | 
رجل بعفار لابن زيد القاصر و بعد موته مخنہس غقرة سنة قام ابن ز يد الذي بلغرشيتا ۱ 
۱ وإدع ذلك العثاربنتضی تلك الوصية على وارث الوصي‌نسمع دعواه ولا عة منهاتراگ | 
بيه ذلك العقار في يد وارث الموصي لانة ہنا لايد الملك بسبب الارث عن اي بل 
بسبب الوصية من اجنبی ولكن لو كان ذلك الموصي ترك الدعوى بهذا العتار الذيهى 
في يد | خرمدة خس عشرة سنڈ لانسيع به دعوى الموصى لة لان الموضى له قائم مقام || 
الموصي فا منع عنة الموصيمنع عنة الموضى لَه لان ألوصية اخت الميراث ومٹل الوصية | 
بهذا المعني البيع والشرا وإطبة کا سياتي في المادة 1٦۷١‏ ظ 
4 المادة ٦۷٦‏ 96 اذا ترك المورث الدعوی مدة وتركها الوارث ايضامدة || 


وبلغ جموع المدتين حد مرورالزمان فلا آسمع 


TAA 


۱ اکور بجی رای پر دیس 
| عشرة سنة فلا نسمع دعواء بعدها راجع المادة ۱۳91 ۱ 
| افش ۷۱ سیت والشتري سیت والوهوب ر 
ا مم کرت رس بيعت الدار ادعی الشتري ات ۳ 
|العرسة طریق خاس الدارالقي ا شر انس دا نت کت 
1 دی الشتري - 
| ومثل البائع والمشتري الموصي والموصى له فل وكان احد متصرفا سے عرصة متصلة 
| بدار جس عشرة سنة مع سكوت صاحب الدار ثم اوصی صاحب الدار بداره هذه 
۱ الى رجل فقام الموصى له يدعي ان العرصة طريق خاص للدارالموصي له بها لا 
نع دعیا, 
| »9 الاد: ١٦۷۲‏ کی9 لو وجد مرور الزمان فى حق بعض الورثة سيك 
۱ وجد مرور الزمان فی حق بعض الور 
| دعوے مال الیت الذي هوعند اخر ول یوجد في حق بعض الورثةلعذر 
۱ | كالصغر ود به وات یم صمت في المدعی به ولا بسري هذا الحم الى 
| سار الورثة 

مثلا لو مات رجل عن ولد بالغ وولد قاصر وله بذمة رجل الف درم ديتاشرعيا 
فترك الوإرثان هذه الدعوى خس عشرة سنة بعد موت ابمما تم اقاماها على المديرن 
0 تسہع دعوى القاصر ويك له ببصف الف لانة معذور بسبب الصغر وإما دعوى الولد 
البالغ فلا تسبع اذ لاعذر له و کذا لو مات رجل‌عن‌این و بترن احداها بالغةو|لاخری 
| قأصرة فوضع ال بن يده على تركة اب و فی منصرفا فيها مدة خمس عشرة سنة ثم ادعت 
عليه الاخئان بنصیبما من تركة وإلدها تسيع دعوى الابنة القاصرة فقط وإما دعوست 


ak جور‎ Et 


۳1 البالغة فلا نسيع بل ین صبهلغر ر انا وکا ال الم لوزن ۱ 
امہ وفيا لو کان اجد اور ضرا وال رخا غيبة في مذة سفر 
الماد ۱۲۷۳ لیس لن كان مفرا بکونه مستاجرا في عتاران که | 
ارورزمان از ید من مس عشرة سنة 2 واما اذا کان مک وادعى الالك بانه | ۱ 
کي وكنت اجرتك ايا قبل بستين وما زات اقض اجره تسم دعواہ ان | 
اکن ايحاره معروفا بين الناس والا فلا ۱ 
وکا بقال فی الاجارة يقال ایض في المزارعة والمساقاة ۱ 
6 المادة > ۲6۱۹۷ لا یسقط الحق بتفادم الزمان بناء عليه اذا اقرواعترف ۱ 
للدعی عليه صراحة في حضورالح اکم بان للمدعي عنداہ حق في الال في || 
دعوسے وجد فيها مروراازمان بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبرعرور | 
الزمان ويحك بموجب اقرارالمدعی عليه | 
ومن هذا الشیل ما جا فی الخیریة ونصه سئل فيا اذا ادع زیدعلی ګروحدودا ۳ 
انة ملکه ورثه عن وإلده فاجابه المدى عليه ان اشترينة من وإلدك وعمك المورثين لك ۳ 
وب ردنا رید على ارين سنا انت متم می في بلدة سا کت من ۳ 


الى يبدة تشہد له ال ولا یننعۂ واضعا ده 0 8 تکون ماد ْ 
من باب الدعوي الي مر علیھا خم سعشرة سنة معنصرج افراره بانة تلقاها عن ورن 
المذ كورين ام لا اجاب نم دعوي ذلك التأني عن الي المدعي ودعوى تلنی ا للك ٣ن‏ 
المورث اقرار بالملكلة ودعوىالانتقال منة اليدفيجناج المد عليه الى بينة وصار امد || 
عليه مدعیاً وکل مدع محناج الى بينة ينور يبا دعواه ولا ينفعة وضع اليد المدة المذكورة ۱ 
مع الاقرار المذ کور ولیس من باب ترك الدعوى بل من باب المؤاخذة بالاقرار ومن 
افر بثيء لغیرہ اخذ باقراره ولو كان فی يده احقاباکفیرۃ لا نعد وهذا مالا یتوقف 
فيه أه 

واما اذا م یقراللدعی عليه ني حضور الاک وادى المدعي بكونه اقرف محل | 


| دح نضسه واي الاقرار بعدم ححة تصرفہ وهذا قالوا ان عدم سباع الدعوی بعد مرو | 
| جس عشرة سنة لیس مبنيأ على طلان احق بل هو امتناع من القضاة عن مباعها خوفا 
]من التز ویر والافقد قالیإ ان الحق لا يسقط بتقادم الزمان فلا تمع الدعوى في هذه || 
۱ المسائلمع بقاء نت للاخر ولذا لواقر به المخصم يلزمه اه انما عن رد انار وتکبلنه | 
وی الاقرار اأذي ادعي آن كان قد ربط بسندحاو لحط الدعی عليه | 
4~ © م ۰ ۳ 
۱ اروف او خلمه مقدما ول بوجد مروز الزمان مر ٭ تاریخ السند ال مده ۱ 
]الدعوست تسمع دعوی الاقرار على هذه الصورة 
ولفائل يفول کا تەمع دعوى الاقرار ا لمر بوط بالسند يلزم ایضا ان تمع الینڈعلیہ 
او 3 لاتشل المينة على الاقرار لاناصل الدجوی جنوم سماعه فكذا فرعمينيفي أن لانسہع 
ابضادوی!۷ قرار مربوط سددلجامع ا جةوالجواب على ذلكان منعساع الدعوي اما 
هوانع نز وب ولاقیل فاذا ترك المدعی دعو(ه مس عشرة سدة تم اد انا لد عليه أقر 
له باحق شدد غير القاضي وإراد ان يتم اليينة على ذلك كانت علة خشية التز ویر واتحیل 
باقیة فلا تقبل هذه البینة اما لو كان الد عليه ربط اقراره هذا بسند جاور خعله او 
ختمه المعروف فاية شببة بعد ذلك وإي محل لاخدشاء التزوير ولحيلة وإذا انتفت هذه 
العلة اتی الدعوى مسجوعة فافم ٠‏ 
6 المادة ٢۷۰‏ يد لااعتبار أرور الزمان في دعاوى امحال الثى يعود 
تمه للعموم کالطریڑے العام والثهر والمريى مثلاً لو ضبط واحد الرعی 
النصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع م ادعاء اهل القرية 
لسمع دعوام 
| لعل وجهه ان عدم ساع الدعوي برور الزمان حلہ فیا اذا تركت الدعوى بدون 
عذر اما اذا تركت بعذ رکالغیبة والصغر والجنون فتبتى مسموعة میا طال العذر کا مرا 


ہے اھ ع اام مر 0000 بلطم 
ب سام 


وھ انا ہابت 
جح وچ سب 


دح ی تن ی این e‏ 


سے تما 


دنا 


5 المادة ٦٦٦ا‏ والحال ان ترك الدعوی بدون عذرلا رتہ يقصور في دعاوي الحال الصمۃ 

۱ نافع العامة لان العامة لا تحخلومن الصغار لزان امرون وب فاذا ارک 

| الدعوی من بعضہم بد ون ء زی رصیق سی اا غیو و زا لکا بدونعذر ایض فتبقى 
دعواه مسموعة وإذا | تستط دعو لانستطایضا دعبوىغيره حم نلا عذر له ق تر تركالدعوي | 
لان ليس لكل وإحد من العامة في الطریق وتوہ حق معلوم يقبل التجري لتسنط دعوى, 

]| بعضہم وتبتى دعوى الاخر وقد ذكرني المادة ٦٦‏ بان ذکر بعض مالا 'نجری كذكركله 

| فراجعها مع شرحها نتمم لك اراد ولال نان يقول ينبني ان لا تسبع ایضا دعوى | 
الصغي راذا سقطت دعوي‌مورثه بر ور الرمان لانةخد ذكرفي المادة 135 بانہ اذاترك 
وإحد دعوإء بدون‌عذر ووجد مرور الزمان‌فکا لا نسپعدعواه لا تسبع ایضا دعوى وارثه 
من‌بعدہو|جواب عن ذلك ان هذا مله فيا اذا کان الوارث یدع تاتيا للك بالار تعن 
مورتہ المذ كور لان جين وقوم مقامه حفيقة حو وما مع عنام شی مبدع عه اليإرث 
اما اذا ادعاه بسبب 0 کا موادعاہ ما شرا او بان من ذي اليد فتسمع دعواء لا 
محالة کا قدمنا في شرح المادة المذكورة وهنا الصغير لا يدعي حقا في الحال التروکد 
لاقع العامة بسبب الارث عن مورثه لان هذا الح ل يتل اليه بطريق الارث ای ! 
الخلافة بل جرد وجودہ على وجه الارض اذ له الانتماع بد ولو کان‌مورثه حیا لان سن | 
المقررابة حینا يدرج الصغیرحق لہ ا مرورفی الطريق العام بدون معارض ولو کان]| 
مورثه | مب وكذا لووهب للدغيريوم ولادته قطيع من الاشية كان لولیه ان برعاها في | ۱ 
المريی العام ا تر وك لمنافع بلدته ولیس لاهل البلدة ان يمبعوه عن ذلك ججة ان والده ۱ 
ل يمت هذا ما ظهر لی في توجيه هذه المسالة وإلله تعالی اعم 1 


۱ 
| 
في البينات وإ لليف و بشتمل على مقدمة 
وإربعة ابواب 
المقدمة 
5 سان بعص الأصطلاحات الفقبية 
9# المادة 1774 96 اليبنة هي الحة القوية 
4 المادة ۱٦۷۷‏ € التواترہو خبرجماعةلایجوزالعقل اتفاقهم على الكذب 
التوإتر لغة التتابع قال فى المغرب الوترخلاف الشنع يقال ۸ على وترة وإحدة اي 
على طريقة وتسجية وإصلها من النو|تر وهو التنابع ومنة جاءوإ ثترى اي مشنابعين وترا بعد 
وثر اه وقال في ا مصباح تواترت الخيل اذا جا ت يتبع بعضبا بعضأ اه وعند الاصوليين 
هو ا خر الذي روزه قوم لا محمی‌عددم ولا يتوم تواطهم علي الكذب و يدوم هذا فیکون 
اخره كاولووزولة کاخر* وإوسطة کطرفیه وعرفة ا حققون من يأنة خبر جماعة ينيد بنشمو 
| العلم بصدقه كذا في شرح المنار وقال العلامة في اول الركن الثاني من النلویج قولة 
ولائیکن تو|طهم اي توافت على الكذب عدد الحفقین تفسير للكثرة معنى ان المعتبر في كثرة. 
الخبرين بلوغم حد! يتنع عن العفل تواطهم على الكذب حي لواخبرجمع غير محصور 
مايجوز توافهم على الكذب فيه لغرض من الاغراض لا يكون متواترًا اه عن ترج 
البينات للمرحوم حمود افندي جزي ۱ 
%* المادة ۱٦۷۸‏ 3 الاك المطلق هو الذي م یتقید باحد اساب اللك. 
كلارث والشراء والملك الذي بتقيد بثل هذه الاسباب يقال له املك 
السبب | 
ولكن دعوی الارث ران كانت من قب ل الك بسیب الا انها في حك دعوی ا مل ك٠‏ 
| ۱ 


د رد یں ھی 
ر ےکسرک پھر کور ا دش سے اک شر .سس 


امحل على ما عابو کنر مستي يكار دای + 
96 المأدة ۱۷۹ 6 ذواليد هو الذي وضم يذه على عين ال اوافي 
ثلث تصرفه تصرف الملالك 
فذو اليد في دار ساکتھالامن بيده مفتاح بیت منها كذا في الحخیریة ونعرف اليد في 
الغیضة اذا کان يقطع الاثجار و ییا أو ينتفع بها منفعة نترب منہا وفی الاجمة اذا کان 
| ينطع القصب ويأخذه الى حاجة ننسه أو للبيع هندية وثي الانتروي عن الہزاز ية وإليد: 
| على 2+۷۸ وإلغيضة لبت بقطع الشجرن و بيعها بلا منازع وان شهدول في الاجمة وإلغيضة 
بائها في يده لقبل بلا نسي ركينية اليد وإن سال الحام عن الكيفية فهو احوط وان ن قالاق 
الشهادة رأينا غلمانه ودوابه يدخلون فى هذه الدار لا يقضى بالبد حي يتوليا كان ساکتا 
فيها اه وني التكلة عن الجراخذ عيئا من يد اخر وقال اني اخذته من يده لانة کان 
ملي وبرهن على ذلك نقبل لانة وان كان ذا يد يحم اما لكنة لا اقر بتبضه منة فقد 
أقران ذا اليد و وی سا يي 
منة فلو برهن على غصبه واحداث يده یکوت هو ذأ يدر والرارع خارجا ولو م یلبت 
احداث يده فالزارع ذويد وإلمدي هو ا فارج ولو کان بيده عنار فاحدث خر 2 
يده لايصير بو ذا يد فلوادی عليه انك احدثت اليد وكان بيدي فانکر جلف و بو عل 


أن اليد الظاهرة لا اعنبار ها اه 
6 المادة ۱۱۸۰ 6 الخارج هوا لبرى”ء عن وضع اليد والتصرف 
بالوجه المشروح 


قال فيترحع البینات للرحوم حمود افندي حمزي فذ واليد هومن کان ادعب في 
تصرفه بحيث ينتفع به وا گخارج خلافه وليس الأرادكونه في تصرفه حال الحاکمتخاصۃ بل 
سواء كان حال الحاكة او قبلها کن احدث يده علىعنار في يد غيره | بصر بهذا ذا يدر 
اورأى شيئا في يد رجل فاخذه على انة ملكهوإقام بینة على ذلك تقبل بینتہ لانة خارج في 
الحنيقة كذ | في دعوى التهستاني م كو نەذا يد فيالمنولات يغبت بالعيان و(لمشاهدةاو الاقرار 
اوالبینة كن انكركون المنقول في يده فاحضر المدي شاهدين شهدا أنة في يده منڏ ستة 

۱ تسمع و يعدبرذا ید كذا في المندیة واما شوت اليد في العنار فقد غال في. النصوليتف 


یہو 


ia Sn‏ جس تی سے سی جس جس ہی و شدمسشہ۔ ہس 


١ " 


ات : دو اه ححا وس ی سس 
| انك رالمدي عابو کون العذارفي يده يحلف حتی یڈ رفاو فر باليد حلفت على الإ فلی 
وا على الملك مالم يبرهن انة في يد ا۔مدعی علي غلولم ببرهن علي يد المدي عليه و برهن على 
أ الملك بعد اقرارالمد عليه يا ليد وقضى د الناضي للدي لا نند حگہ اەغ آذاکہد 
۱ الشاهدان باليد يسا لجا ألناقي عن مماع شهدا بيده اومعايئة لما رما معا افراره بيده 
وظنا انة نطاق ها الشهادة وهذه تشتبه على کثیر من الاء فا | بد کر الشامدان اما 
عاینا يده لا نقبل کا اہر یذ اه 
۴ المادة ١51‏ 96 لیف هو تكليف البمين على احد الخصمين 
9 المادة ۱5۸۲ کہ ا حالف هو قليف الخصمين 
94 المادة 96۱۲۸۲ تحكير ا ال يعني جعل الال الحاضر حكما هومن 
أقبيل الاستصاب والاشنتصعاب هواک ببقاء اس محقق غير مظنون عدمه 
وهو ععنی ابقاء ماکان على ماکان ۱ 
۱ الاستصواي بص خی للدفع لا للامتحناق وقد لقدم الکلام عليه في شر ح المادة 
| ۱مخامسة وستاتي مسائله في المادتين ۱۷۷ و ۱۷۷۷ 
۱ و 
اباب اول 
في الشهادة و يشم لعل ثانية على فصول 
الفصل الاول 
في بيان تعريف الشهادة ونصاہہا 
|| 9 الادة ۱۰۸۶ 6 الشبادة هی الاخبار بلفظ الشبادة يعنى بقول اشهد 
باثبات حق احد هوني ذمة الاخر في حضور الاک ومواجهة اخسون 
!ِ : 1 5 ي۶ 
۱ ويقال نب رشاهد وللعزبر له مشپود له وللعزبر غليه مشهود عليه 5 


اسر ٹک 3 
قال نی الدنویری ابي الشهادة اعبار صدق لاثيات حن بلفظ الشهادةني جلس || 
القاغي وشریها العنل 101 إلضبط وإلولاية وإلقدرة علی التمييز يالسبع وإ|لبصر بین 
اللدی وی زليه پورکہا لفظ اشہد وحکیها وجوب الم على القاغيں ہوجبھا بعد 
کدف امعم و|سحق العزل وعزراه فقوله في مجلس الفاضي خرج به اخمارہ ہے 
غير مجلسه قانةلا يعتير وإنا.قيد بالقاضي وإ ن كان الحك كذ للك لان 7 لا يبقيد حکہ 
#جلس بلكل مجلس جک فيدكان مجلس حكيه حمري بخلاف القاضي فانۂ تید مجلس 
حکمہ المعین من مام ول ولايته حطاوي ومن شروط الشهادة ان تكون ہو|جۓة 
اخصین >[ تصرح في هن ا مادۃ ال اما لعج بوچه امخمم نج بوجه وكيله قال في الخانیة 
ادق دیا عل رجل فوكل المد عليه رجلين پا نصومة فاقام المدي شاهدا على احد 
الوكيلين وشاهدا على الوكبل الاخرجاز وکذا لواقام شاهدًا على الموكل وشاهنا عل 
الوکبل او اقام على ا دی عليه شامدا وعلیوصیه أو وإرثه بعد موته شاهدا ۱ و کان لمیت| 
وصيان فاقام المدعي على احدھا شاهدًا وعلى الاخر شاهدا جازاه ونی مجيع انہر عن | 
المبسوط والنباس يأ ی کون الشهادة ججة ملزمة لاما تحمل الصدق وإلكذب والحهل لا 
يكون حجة الا ان هذا النیاس ترك بالنصوص والاجماع اه 
۷ اللأدة ۱۱۸۵ 2 نصاب الشبادة فی حقوق العیاد رحلان اورجل 
وامرأ تان 
سیا كانتا تلك امحفوق مالا او غیرہ کنکاح وطلاق وو کال ووصية وارث درشنار 
وکذا القتل لا وإلقعل الذي لا قصاص فيه لان موجيه المال وتقبل فيه الشبادة على 
الشهادة خانية ونصاب الشهادة ليقية امحدود و|نود رجلان ولا تفيل فيا شهادة الساء 
لان لاشہادة للساء “ ف امجد ود وللتصاص اذ ان فیہا شبہة البدلية لنياعها مقام شہادۂ 
الرجال وا محال ان الحدود والنصاص تتدری بالشیہات جمع الانهرتم ان المنهوم ممن 
هذه المادة ان شهادة النساء وحدهن لا تقبل ويه صرح في (لدرالفتارحیت قال | 
ولا نقبل شهادة اربع بلا رجل لثلا يكثر خروحهن اهاي ولعدم ورود الشرع به 
رد حاار 


5 


۹۹ 


| ونقبل شهادة الفرد: في مواضع !ول في حوادث الصییانکسبیان اکب وصیان ۱ 
امحرفة فتقبل فیها شهادة المعلم منفرتا کافي الدر الخدارعن الفبستاني . الداني اخبار اي | 
بافلاس ابوس بعد ان حبسة مدة ٠‏ الدالٹ تركية السرء الرابع ترججة الشاهد وإلخصم || 
الخامس الرسالة من القاضی الى ا لزي ومن ازى الى القاضي اي فيكني المدل الوإحد 
للتزكية المرية والترجمة والرسالة لاما خبرولیست بشهادة حقيقة ولذا جوزو تزكية 
المرأة والاعی وتركية من لا تقبل شهادته له كتزكية احد الزوجين للاخروتركية الوالد 
لولده و بالعکس کا فی العيني وصدر الشريعةءالسادس لقو ا ملف بان کسررجل 
شیا فادعی ان قجته کذا فاتك رالمدي عليه ان یکون ذلك القدر فیکنی في اثبات قعته 
قول العدل الوإحد وقد نظ ابن وهبان هذه المسائل بقوله 

ويقبل عدل واحد فی تقوم وجرح وتعدیل وارش يقد 

وترجمة والسلم هل هو جید وإقلاسةالارسالوإلعيبيظير 

قوله والسلم معن المسل فيو اي اذا اخئلنا فيه بعد احضاره وقوله و|لعیب يظبر اي 

اذا اختلف البائع وإلمشتري ني اثبات العيب يكتنى في اثبانه بقول عدل اه صا عن 


الدرالخنارورد ا حنار 
ولک تقبل شبادة النساء وحدهن نی حق المال فقط في الحال التي لا 
یکن اطلاع الرجال علا 


کالولادة والبکا : وعيوب الساء فتنبل فیپا شهادة امرأة واحدة حرة عدلة 
والگنتان احوط ولو شهد بذلك رجل بان قال فاچا تھا فاتنی نظري اليها نقبل شهادته 
ان كان عدلاً ولا يشترط العدد لان شهادة الرجل اقوی من شهادة المرأة فلما ثبت 
۱ الشهود بو ہہنابشہادۃ امرأة واحدة فبشهادة رجل واحد اولى هندية اما لو قال هذا الرجل 
تعمدت النظرالیہا فلا ثقبل شهادتهرد حثار وذ کر ا حہوي نی 2 شرحه‌عن الحاوي الندسي 
تقبل شهادة الدساء وحذهن في القتل في حك الدية لملا مهدر الدمومثلة في خزانةالنتاوى 
وهو ألاظہروقال احہوي عن الملنقط اذا ادعت امرآة المت اا حبلى تعرض على امرأة 
تفه ۱ وأمرأتين فان م يوقف على ثىء من علامات ا حمل قم ميرأثه وان وقف عل یہ 
من علامات ا حمل يوقف نصیب ابنین وتحو؟ عن اي يوسف ومحمد تکہلۃ ملخا 


4 المادة ٦۸٦‏ 96 لا تقبل شهادة الاخرس والای 


, ۷ 


ہو وو ہیں موجہ یرد a‏ مار سک چیہ ی ری سم نت RR r‏ سا Tn‏ اسر r‏ بی و و 
می یجہت ی 
ہت ١‏ 


اضرو ۴۰ ا مسر سرب يس رسام 


مطلقا اي سواه عي قبل التحمل او بعدہ وسواه تمي وقت الاداء او بعده فيا تجوز | 
الثهادة فيه بالتسامع او لا تجوز ولو مد ادا الشيادة ولكن قبل القضا مها متمع التضا || 
)| عند الى حنيفة وتحمد وهو المذهب اج ا۔منیٰ به الذي هوظاهر الروإية خيرية ملقصا 
اماعدم قبول شبادة الاعى اذا کان اعى وقت الاداء فلان الاداء یفٹقرا ی المييز 
بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الاعى الا بالنغہة نشی عليه التلقين من 
||الخصم اذ النغية تشبه النهمة وإما عدم قبول شهادته فيا لوعبي بعد الاداء 'وقبل التضا 
۱ فلان المراد بعدم قبوط| عدم النضا ها لان قیام اهلیتبا شرط وقت التضا لصہر ورتا 
|| جة عدده اما عدم قبول شهادة الاخرس مطلتا فلانة لاعبارة لة اصلا مخلاف الاغى 
وفي ا مبسوط انه باجماع الفتهاء لان انظ الشہادۃ لا تحقق منة تكبلة ملفصا 

ولا تنبل ایضا شبادة الصبيان وإلجانين وللعتوه بمنزلة ا جعون اما الجانين فلعدم 
المتل وکذ لک الصبیان لان الشرع جعل حد کال العقل البلوغعن الجنل خانية ولکن 
الجنون اذا كان يجن ساءة ويفيق ساعة فشهد فی حال افاقته تقبل شبادته وقدره مس 
۷ئ محلواني بيومين وقال اذا كان جدونة يومين او اقل من ذلك ثم يفيق هكذا فشهد 
ان حال افاقته تنبل شهادته هندية وی الدر الخنا رلا تقبل ایض شهادة ا اغنل اہ 
|| ثنمة#متى ردت الشهادة لعلة ٹم زالت العلة فشهد في تلك ا حادثۂ لا تنبل فلوشہد 
| الزوج لزوجلهبدعوي فرد ت م ابا ہاوتروجت‌غیرہ ٹم شد طابتلك الدعوى لم تنب ل تكملة 
عن الجومرع وإلبدائع ولکن بسنثنی من ذلك ما لوشهد الاعبى او العبد او الصبي فردت 
شهادته للع او للرق او للصغر ابصرالاعى او اعلق العبد او بلغ الصبي فاعادالشهاد: 
في تلك الحادثة تنبل اشباه ولکن يشترط نی الاعى ان يكون بصيرًا وقت التحيل بان 
کان بصيرًا فتميل ٹم عي ثم ابصرفادی الشهادة نقبل اما اذا تحمل وهواعى ثم ادى 
بصيرًا لاتقبل لان‌شرط التعمل البصر و بشترط في الصبي ان يكون مير وفت التحمل 
لان التحول بالضبط وهو انا يحصل بالتمييز اذ لا ضبط قبله فلو تحيل غير یز م 
بلغ فادٗی الشهادة لا تقبل يخلاف ما لو تحہل مبيرًا ثم بلغ فادے شهادنه تقبل 
تكبلة لے ےا 
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الفصل الثاني 


ف یان‌کینیةادا الشبادة 


4 المادة AY‏ € لا تعتبرا لشهادة التي تفع في خارج مجلس الحاكية 
لان شرط الشبادة مجلس القضا كا فی الددوبر وغيره قال ا حہوي والشهادة اما تفيل 
في مجلس النضا ولا تكون ملزمة بدون التضا اه قلت ولا تدس ما قدمناء في شرح المادة 
44 من ان الشبادة ادی الیک تعتب رکا لو کانسی في مجلس النضا 
96 المادة ۱۱۸۸ 96 يلزم ان یکون الشهود قدعايئوا بالذات الشهود به وان 
يشبدوا على ذلك الوجه 
ولوشهدا ان فلانا ترك هذه الدار ميرأنًا ول يدركا الميت فشہادتھا باطلة لاما 
شهدا ملك لم يعاينا سببه تكملة عن البزازية وفيها عن المندسي لأبد من عل الشاهد با 
بشید بو وفی النوإزل شهدا ان المنوفي اخذ من هذا المدعي مندیلا فيو درام ول یعلما م 
وزنها تجوز شهاد‌ما وهل ها ان يشهدا بالفدار قال‌آن کانوا وقنوا على تلك الصرة وفهموط 
انها درام وحرروا فیا بقع عليه يقيهم مرن مندارها شہدوإ| بذلك ويي ان یعتبروا 
جودتها فند تکون ستوقة فاذا فعلو| جازت شهادتهم اه وف الانقروي عن البزازية شهدا 
| ان شاة هذا دخلت في غم هذا ولا نعرفها لا لقبل ولو قالا غصب شاته وإدخلها في غنه 
ولا نعرفها قضي عل بالقيمة وقول ا جھالة تمنع الدعوی لیس على اطلاقه انا مدع فی حق 
التضا واما في حق ا حبس والتضا بالقمة لو تعذر فلا اه وفيه عن حيط السرضي ادي 
عليه الما ديتا فشهدا اىة دفع اليد الق ولا ندري باي وجه دفع قبلل لا نقبل والاشبه 
بالصواپ انها تفسل اہ ونی جامع النصولين اد عليه خمسة دانیرفقالی المد عليه 


اوفيتكها فشهدا أنه دفع اليه خمسة دنانيرالا اندالا ندري من اي مال دفعہا من هذا 


الدين ام من آخرتتبل ویبرا ات ام 
شة + للشاهد ان يشهد ہا مع ان كان من ا موعات وبا رأى ان کان من 
ا ار يات فیٹہد بالاقرار ولو بالكتابة و بالییع سواه کان بالتعاططی 7 سواہ عتداه بالا یجاب 


۹۹ 


ل یر ی مت و عون ور و وی وا نز ہے وميم رت لا يج بر سک مسا تا یا و 


والقبول و بشهد بالقتل والتصب ولول يشهده المشهود علي على ذلك كله بل ولو قال|/ 
له لاتشهد عل با ممعت او با رایت وکن لا يشهد على جب پیات مه اا اذا یرت || 
النائل بان لم يكن نی البیمت غيره ولكن اذا فسر ذلك للقاضي لانقبلشهادته اذ ليس من || 
ضرورة جواز الشهادة القبول عند التنسير فان الشهادةعلى التسامع تقبل في بعض الحوادث ۱ 
لکن اذا صرح لا تقبل اه عن الدر الخنار وحاڈیتوامفطاوی وني المندیة اذا شهداعلى امرأة 

اها ونسباها وكانت حاضرة فتال الناضي للشهود هل ثعرفون المدى علیہا قفالا لا ]ا 
فالقاضي لايقبل شهادع»ا ولو قالا تہانا الشهادة عن امرأة اسها ونسبهاكذا وكىن لا 
ندري أن هذه ار هل في بعيها ام لا ححت شهادتها على الما کان على المدعياقامق أ 
| المينة ان هذه هي الني “مرها ونسبوها اہ وفیھا الشهادة باللتاج ان يشهد بانهذا كلنيتيع || 
| هذه الناقة ولا يشترط اداه الشهادة على الولادة اه 


ولا يجوز ان یشہدوا بالسماع يعني ان يشبد الشاهد بقوله “معت منالناس |[ 
اعم ان الشهادة بالتسامع لاتنبل آلا في نسعة موإضع اربعة قبل فيها بالاجماع وي || 

امكاح والدسب وإ لوت والتضا فاذا ممع الرجل من الداس انة فلان بن فلان او راه ۱ 
رجلا یدخل على امراة وسمع من الناس ان فلاءة زوجة فلان اورای رجلا وار | 
یمکنان بت وينبسط كل وإحد الى الاخر انیساط از واج اورأى رجلا قضی لرجل ۱ 
بحق من الحقوق وبمع من الناس ابة قاضي هذه البلدة او مع الماس يقولون ان فلا 
مات اواورآئم صنعو| به ما یصنع بالموى وسعه ان يشهد وان لم یعاەن الولادة على فراشه 
او عقدالنکاح او تقلید الامام اياه قضاءهذه البلدة او الموت هندية . وخمسة موإضع تقبل 
فیپا الشهادة بالتسامع على الاح اوها ا ہرقال تحطاويوف الِحر عن الظبيرية والبزازية 
وامخزانة ان في اللهر روإيتين والامج ا جواز اه ثانهها الدخول بزوجنه جا سئے التنوير 
وإفاد عبد البراءہسا ثقبل بالتماع ويترتب على قبوطا احکام كالعدة وإلهر واللسب . 
النها العئق ورابعها الولاء عتد الي يوسف در مثار وخامسها مسالة الوقف ۷ تية 
سے المتن 

ولكن اذا شهد بكون حل وقفاً ‏ وبوفاة احد بقوله “معت من الثقة يعني لو 
قال اشهد بهذا لانی معت من ثقة هكذا تقبل شهادته 

هذا ظاهر ٤‏ أن الشبادة مقبو لقوان فسر الشاهد بان شهادنه بالتماع و بوصرح في التهوير 


۲ سس یو 
ار ود 
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| وغیره وذلك حنظا للاوقاف التدية عن الاستهلاك دررتم أجل أن الشهادة بالسماع علی 
| اصل الوقف مقبولة بالاجماع اما على شرائطہ فثيها خلاف قال في الحندية عن الکن اما 
الوقف فاج انة تقسل الہادة فيه بالتسامع على اصله دون شرائطه وكل ما تنعلق به 
صعة الوقف فهو من اصله وما لا يتوقف على الصحة فهو من شرائطه اه ولكن في الدرالخدار 
وتقبل الشهادة بالتسامع على شرائط الوقف على الخئار اه فما ادّاقولان” كان و على الاو ل مشى 
في المادية وعلى الثاني مشی نی اللجدى وإعنمده قي اعراج وإقرهالشرنبلالي وعزاه الىاأعلامة 
قاسم وقوإه في الفتم بقوله وانت اذا عرفت قوف في الاوقاف الي انقطع ثہوتہاول يعرف 
ها مصارف وشرائط انة بسلكک فيها على ما کانت‌نی دوإوين الفضاة لا تلوقف عن تحسين 
ماق الجنى لان ذلك هومعنى الثبوت بالتسامع اهاي لان الشبادة بالتسامع ات 
يشهد با لم بعاين والعمل يا في درإوين التصاة عل با ل يعاينوإيضا قولم الجهولةشرائطه 
ومصارفه یفہم منة ان ما لم يجهل منها بمیل با عم ما وذلك العلم قد لايكون بشاهدة 
الواقف بل بالعصرف القدم ثم اعلم ان المراد من الشرائط وامجھات کا اونحة الرمللي 
ان يقول ان قدر| من الغلة لكذا ٹم يصرف الفاضل‌الی كذا بعد بيان الجهة وليسمعنى 
الشروط ان پسین الموقوف عليه لانة لاد من في اثبات اصل الوقف قال الرملی والمراد 
باصل الوقف ان هذه الضيعة وقف على كذا فبیان المصرف داخل فی اصل الوقف ١ہ‏ 
قال في التنوبر واصل الوقف هو كل ما تنعلق بو صحلۂ وتلوقف عليه و بيان المصرف من 
اصله اه اي لتوقف صعۃة الوقف عليه فتقبل الشهادة على المصرف بالتسامع کاصله و كونه 
وقنا على النقراء اوعل “جد كذا تنوفف عليه صنه مخلاف اشتراط صرف غليہ لزيد 
اوللذرية هومن الشرائط لا من الاصل ولعل هذا مبني على قول محمد باشتراطالتصر یج 
في الوقف بذک رجھة لا تنقطع وتقدم ترجج قول الي يوسف بعدم اشتراط التصرج به 


فاذا کان غيرلازم نی کلام الواقف فينبغي ان لایلزم في الشهاده بالاولى لعدم توقف || 


الصعة عليه عندہ و يوءيد هذا ما غ الاسعاف والخانیة لا تجوز الشبادة على الشرائط | 


وإلجهات بالتسامع اه ولايخنى ان الجهات في بيان المصارف کالامام والموةذرن فقد 
ساوی سنا و ہن الشرانط الا ان یراد بها اجهات الي لا تلوقف صحة الوقف علیپاونی 
جامع النصولين لو ذکرا الوإقف لا المصرف تقبل لو قدي و بصرف الى العقراء اه وهذا 
صرج فيا قلنا من عدم لزومه في الشهادة والظاهرانة مبني على قول اي یوسف وعلبوفلا 


یکون بیان المصرف من اصله فلا تقبل فی الشهادة یالتسامع كا سمعت نقلة عن الخانية 
سے 


gna sms  ھجچ ےو مم‎ 


موس ملام عد و 


أ ولاسعاف والظاهران هذا اذا كان المصرقيو ارت ارو 
للنقراء فلا بناج الى اثباته بالتسامع عت من اب پثیت بالشهادة عل جرد ارقف 
فاذا ثبت الوقف بالتسامع پصرف الى العقراء بدون دکر كال من عبارة النصولين 
تكبلة مليصا . ماعل ان الشهادة على اصل الوقف تل بالسماع سواہ « کان الوقف قديا 
وین الرملي في فتاواء حيث قال وإطلاق المبون بع المتقادم وغيره فانقيل 
لوا بقبول الشهادة بالتسامع ببيد الشہود وفناه الارراق فکان هو بت حم قلبا 
انتفاودھا لا يفي الحم بعلة غيرها کا صرحب به اصحاپ الاصول ان اعناءاام للا یوجب 
انثفاء الحکم عند تعددها اه 
| ووز شهادة شاه ني خصوص اللاية والنسب والوقف والوت بالسماع 
من دون ان يفسر وجه شاد ته يعني بدون ان تک بافظ السماع 

هذا ظاهر فی الولایة وإلنسب اما ا لوٹ فهو مخالف .ا تقدم في النقرۃ السابقة 
منانة لوشهد بوداۃ احد لام مع من ثقة تقبل شهادته وإلظاه ران ما هنا مپولان | 
النبول ولو فس رالشاهد ان شهادته بالتسامع وعليه انون 

مثلا لو قال ان فلانا کان بالتار م النلانی واليأ او حا كما في هذه البلدة 
وان فلان ماتفيوقت کذا وان فلاناً هو ابن فلان اعرذ فه عکنا موی 


قطعية من دون ان يقول معت تقبل شبادته وان یکن قد عايرن هذه 
الخصوصات وان لم يكن سنه مساعدَالمەاینةما شبد بەوابضا اذالم يقل مسق 
من الئاس بل شهد قائلا نا | نماین هذا الخصوص آکنه مشتہر پینسا بهذه 
الصورة نعرفه هكذا تقبل شبادته 
اما لو قال شہدت لاني معت من الماس فلاتتبل شهادتة انقرويعن البزازية وقد 
نظم تعض المسائل الي تقمل فیا التهادة بالتسامع بقوله 
افهم مسائل ستة واشهد بها منغير روءياها وغیر وقوفر 
نسبوموت و|لولاد ونام وولايةالقافي واصل وقوفر 
* المادة 9۱۱۸۹ اذا ۱ يقل الشاهد ليد ہل قال انا اعرف الخصوص 
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الثاني هكذا اواخبر بذا لايكون قد ادى الشبادة 
لانة يلزم لقبول الشهادة لنظ اشہد بلنظ المضارع بالاجماع سواه كانت الشهادة في 

الحدود والقصاص او في غيرها من امحنوق فیا يطلع عليه الرجال اولا حی لو قال اعلم 
اوائیٹن لاتنبل شبادته لان اأصوص ناطتة بلفظ الشبادة فلا یقوم غيرهدمتقامه ما فيدمن 
زيادة توكيد لانہا من الناظ الیہین فيكون معنی الیہین ملاحظا فيها اما اشتراط لنظ 
المضارع بالاجماع فلكي ينيد انه بشید للحال اذ لوقال شهدت لا پوزلاحتال الاخبار 
عا مضی فلا يكون شاهدًا للمال تكيلة لخم 

ولكن على قوله هذا لو سأله الاک يقوله اتثببد هكذا واجاب بتولہ نعم 
هكذا اشهد يكون قد اداها ولايشترط لفظ الشبادة في الافادات الواقمة 
جرداستکشانی الها لكاخباراهل البرة لاما لست بشبادة وافا ہی مر ٠‏ 
قبي الاخبار انجرد 


وفی الانفروي عن الوط اد ان له حق جری ماه في بستان غيره فشهد و انهذا 
جری مائو لاتقبل عدد الي حنيفة ومحمد ما م یشہدوإ له بالملك او احق وعددا لي یوسف 
لقبل مطلقا اه وني الخانية تہرفی ارض رجل اد رجل ان له حق الشرب من هذا 
الهروإحضرشهودً! فشہدوإ ان المدي كان يجري فیہا الا لاتقبل شہادتم انا تقبل اذا 
شهدو! ان له فيها محرى الماء اوحتا ثابتا وبين ذلك ولواقرالدی عليه وقال للدي 
كنت تجري الماء فيها وإنت غاصب وليس للك فيا جری ا ما٭ وصل ذلك ام فصل 
پصپر مقر له بالید ولا تقبل منة دعوی الغصب الا ببينة اه ون الهندية اذا كان لرجل 
باب في دار رجل فاراد ان ير ة داره من ذلك ا١۔اب‏ قنعة صاحب الدار فصاحب 
الباب هوالمدعي للطريق في دار الغير فعليه اثباتهبالميمة ورب الدارمنکر فالقول قوله 
مع ينو وت الباب لاہ تحت شیتا فان اقام الینة ابه كان ير في داره من هذا الباب لم 
تمق المدعي شيا آلا ان یشہدوا ان له طريقا ناما ینئذر تنبل وان لم دول الطريق 
وم نممو[ أذرع العرض والطول على الاح ويجعل عرض الباب حكها فيكون عرض 
الطريق له بذلك القدر وطولۂ الى باب الدار اه وة الانثروي شهدو| انه ملكه 
وم یقولو! في يد المدعى عليه بغير حق ينتى بالقبول في حق الفضاء بالملك لاي حق 
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المطالية بالسلم كذا في البزارية1م ر 000 
۷ المادة ١5 ٠‏ 6 تكني اشارة الشاهد عند الشهادة الى كل من الشبود 
له والمشہود عليه والمشهود به اذا كانوا حاضرین ولایازم عليه ذکراسم بي 


المشبود له و المشبود عله ولاحدها 
اعل ان الاشارة الى الخصبين اذا کانا حاضرين لابد متها ولو نسهها الشأهدالى ابيا 
وجدها کا ف التنویر و یره 


واما الشهادة المتعلقة بالموكل او الميت فيلزم على الشاهد ذکرایہما وجدها 
ولک اذا كان كل منبمأ مشہورا ومعروفاً یکنی ذک الشاهد اسمه وشہرتەلان 
المقصد الاصلی تعريفه بوجه یازہ عن غيره 

حتی لو كان يعرف بصنعة ولم يكن فی المصر من يشاركدفيها فيكني ذكر صناعنهکا 
في نویر ولو عرف باسمه فط او بلقبه كنى درظار وكذا لوعرف بصنت ہکا لوشهد ان 
المرأة الني قعلت في سوق كذا يوم کذا وقت كذا لپا فلانتقبل بلا يبان اسما وإسمابيها 
حیث كانت معر وفة لم پشارکہا في ذلك غيرها حامدية وفي الاشباءوتكني السبةالىالزوج 
لان التصود الاعلام 5 

م انةلم يذكر في هذه المادة حم ما اذا كان المشهود به غائبا قال في الهندية 2 
ان رهن عندہ و با اوغصبۂ منۂ 9 الشبود بذلك وقالوإ ىانا لانمرف اللوب قبلت 
شهادمم و بیان الوب الى الغاصب وإ مرتہن اه قلت وهذا موافق لا مرف المادة ۱٦٢١‏ 
فراجہا. ٠‏ وفیہا اذا ادع عل 1 اخرانة استہلك له دوب عددا معلوماواقام البیتة عل ذلك 
ينبغي انيمين الشهود الذکر وا تى وان لم نو[ ذلك فال النقيه ابو ىکراخاف ان قبطل 
الشبادة ولا یقضی للمدعي بشي وان ينو الذ كور وألاناث جازت تهادةم ولا يحناجالى 
ذکراللون وهذا الفائل يقول مع ذكرالانوثة والذكورة لابد من ذكر الوع بان يقول 
فرس ا وحماراونحوه ولا يكتنى بذ كراسم الدابة ومن المشايخ دن الى ذكر الذكورة 
وإلانوثة وألاول اعم اه وفی الاشباه دعوى التضا والشبادة عليه من غير نسمية القاخىی 
الذي قضى لا نتم الا نی مسالتين الاولى التبادة بالوقف بان شهدا ان قاضيا فض 
بصو عت ٠‏ الغا نية الشبادة بالارث بان شهدا أن قاضيا من التضاة فضی بان الارث 2 


۱ 
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| ا حت ودعوى النعل من غيرييات الفاعل لا تسمع ۷ في ار بع مسائل ألاولى اُلفہادة 
بانۂ اشتراه من‌وصیه في صغره في عة وان لم می . القانية الشہادة بان وكيله باه من 
| غپربیان ۔ البالدة نسية فمل متولي الموقف من غیرییان من نصيه على التعيين . الرابعة 
| نسبة فعل الى وصي الیتم كذ لك ولا یکن رجوع الاخیرتین الى الاولى اه 
6 المادة ۱۱۹۱ € يازم في الشهادة بالعقار بيان حدوده 
الار بع اوالثلاث قال‌في الانقروي عن البزاز ية وعند الامام محمد يكتفى بذكر 
ثلائة حدود وبجعل الرام بازا المذكورين ولوذكر سود الاريعة أك بتي احد 
الحدود جھولا لا يضر وهووتركه سول ولوغاط في الرابع فالاگع الذي عليه النتوی انها 
لا تنبل ولكن الغلط لا يقبت الا باقرار المدعي ان الشاهد غلط اما لو ادعاه المددی عليه 
لا یقبل لانۂ لا یکن اتبات کون صاحب المجد محبب! اواحمد لعدم امخصم ولو غلطو في 
حد او حدین ٹم تدا رکو! في ا جلس او غيره تقبل عند امکان التوفيق اه ومعی امكان. 
التوفيق ان يفو ل کان صاحب ا حد فلا ۱۷ن باع داره من فلان آخر وما علدنا به 
اویقول كان صاحب الحد بهذا الاسم ألا مه يي بعد ذلك بهذا الاسم لاخ روما عابنا 
ہو جامع النصولين وفيه ادع دارا انها ملكي فبرهن ذوالیدان المدي اقران هذا 
ا حدود ملي لکن الشهود | يحدوها تقبل شهادعم على الدفع اذ انم لل يتهدو| بالملك 
وأغاشهد وإ بالاقرار به و ذا يحصل الدفع وجهالهم بالحدلا تمنع قبول شہادتم باقراره اه 
وفی الانقروي عن الفاعدية ادي انة هدم حائطه فشہدا يه ذکرالفضلی آبة اذا ذکروا 
حدود الخائط او پینو| طولة وعرضه قبلت ول فلا وذكرا لتمة لیس بشرط اه وف 
الخانیة ادعى في دار رجل طريقا وإقامالبيدة فشہدت الشہود ان له طریتا في هذه الدار 
جازٹ شہادتم وان ل يحدوط الطريق ولم یذ کر وا موضع الطريق وبقدارها هو ا امج 
لان الجهالة انما ممع قبول الشهادة اذا تعذر القصا بها وهنا لا پتعذرفان عرص الهاب 
الاعظ يجعل حك ا بعرفة الطريق اه وني الدرا نار شهادة قاصرة بتمها غیرم تنبل 
کان شہدا بالداريلا ذکرانہا في ید الخصم عتهد به اخران اوشهدا با ملك في ا حدود 
واخران با محدود او شهدا على الام و|لسب ول بعرفا الرجل بعینه فشہد اخران أنه 
ا سی به تقبل اه وله في ۷٩‏ شروي عن القنیة وف جامع النصولین اد ضيعة وذکز 
حدودها وشهدا ان الضيعة ا لقي حدودھاکذا ملك ا مدعي لکن لا ندري باي موضع 
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لی نمع هذه العبادة یڑمرا ادا تا اي عل ان الشيعة اي دہدا با مر 
| كذا فلو برهن يلغي بهااه وج روي عن الناعدة شبدا علی شرا الدار ويا 
۱ موضمہا وحد رها فتیل لجا لوذهيا ال ذلك الموضع ہل تعرفام! بعيتها ظالالا هل إا 
۱ تقبل شبادعهاغال فم لوقوع الاعلام بالییان. ولکن لوغال اد عليه الدار الي في ۱ 
۱ يدي لیست تلك الدارالتي شهدا بها احتع الى شاهدین اخرین بشهدان أن عذه الدار [] 
۱ | فيالفيشهدا مها مرن اہ وف ندیۃ الشهود انلم بعرفوإ امحدود وس لوا العقات وکسرو| ۱ 
| عید الام تابل واذا ذکر 01 ی الدعوی والشهادة احد حدود ۷٩‏ رض الدعاة ار یق ارض! 
إأكلان ولفلان نے الثر ية الي فيا الآرض المدعاة اراض كثيرة متذرقة ححت الدعوى | ظ 
أ وإلشبادة وان کان فید نوع جهالة الا انها تحبلت للضرورة اه وفيها شهد الخہود على ۱ ١‏ 
| رجل بعد ود ینوا الحدود وذکروھا واا تعرفها على الحقيقة والمنهود بو ة بحض || 
الٹری فالممس المدض عليه من الناضي ان یا مرالشهود با خر وج الي تلك القرية حت | 
سينا دود بيني الحدرد فالناضي لا يلزم الغبود ذلك على اج اه . وفيها ادع 
عبد! في بد رجل وقال بعتني هذا العبد بالف درم ونقدتك الٹمن فانكرالمدع عليه 
البيح وقبض | لفن فثہد للمدعي شاهدان على اقرار البائع بالببع وقالالا نعرف العبد 
ولکه قال لنا عبدي زيد وشهد شاهدان اخران ان هذا العبد اسمة ريد او اقرالبائع 
أن اسمة زرد لا يتم البييع ببذه الشبادة اه 
ولك اذا م يذكر الشاهد حدود المشهود به وتہد بارا ته وتعيدنه في مهب له 
يذهب الى محلہ لت 
تحضو ر المنداعيين فان فعل وإشارالى ا حدود وکانٹ ا محدود التي اشتو الیها ونیا" 
اصمایہا موإفقة تللك الحدود التي ذکرها المدعی قبلت شهادته قال في اطندیة اذا شبد 
الغبود لرجل بدار وقالیا نعرف الدار ونتف على حدودها اذا مشينا اليها کا لا ذعرف 
انیا اسعاب امحدود فان القاضي يقبل ذلك منم اذا عدلوا ویبعٹممع المديي ودی ۱ 
| عليه وإمیدین له ليتف الشہود على ا حدود بخضرة امینی الناضي فاذا وقفو| علیہا وقالوا هذه ۱ 
| حدود الداراتي‌شهدنا بها هذا ا مد عیب رجعون الى الفاضي فیشہد الامينان اهم وقفواعلی 
الدار وشهدواباسا 1 حاب ا حدود حینعفی يقضى القاضی بالدار الي شہدو|بہا بشہادعم وکذا 
هذا في القرى وا حوانیت وجیع الضیاعات اه۰ وإذا شهد وا بِلكة ارض و بنرا خدودها 
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ور ي بقدار خيسة مکی والدي يدي ذلك واصابو في بیان ا مداود واخطا و 
اي بيان المندار فظبراها تسع قدر ثلاثة مکاییل بذر کي عن ٹیس الال لم ایی حيبي 
السندي ابه قال لا تبطل الدعوی والشهادة لان ذکرالندار لا مناج اليه بعد ذکر 
مار وذ کرما لا مناج اليه وعدمه سیآ وقیل ان شهدو| بحضرة الارض وإشار و[ الیھا 
وإخطأ وا في مقدار ماییذر لقبل ويلغو الوصف وان شېد وا بغيبة الارض لا لان الشهادة 
بلك موصوف وقیل لا تفيل هذه الشهادة مطلقا وهو الاظبر وال شبه دهم اما مخطتون 
۱ وکاذبون ف الشهادة وعدم كونه مزاج ليه لا يدفم ا خلل ألا یری ان الماد بالك 
المطلتى ان اطلق بنا ١‏ عل اليد والتصرف یسوغ له ذلك وإن بین ان شهادته على الر و ية 
لا تقبل وان کان ذکر ا مطاق غير محناج اليه هندية وإنقروي عن البزازية قلت وما 
تقدم فی المادة 1514 من ا جلة من اة اذا اصاب المدعی فی بیان الحدود واخطا في بيان 
مقدار ذراع العقار او وذوفه لا ونع اة دعواه ه يويد ما قالة السندي من قبول الشبادة 
لان اذا عذرخطاً المدي غخطا الشاهد ا وی بالعذر الا ات ينرق بين الدعوی 
و|لشہادة تمل ونی الددية عن الحيط شہد شامدان ان هذا في هذه الدار الف 
ذراع فاذا الدار حمميائة ذراع أو شهدا أن له ني هذا القراح عشرة اجر بة فاذا القراح 
خجمة اچربة فالشبادة باطلة ولوكان اقر يذلك اخذ المفر له كلا ولوشهدا ان داره في 
دار هذا هذه ول يحدا من اي موضع الى اي موضع في فالشهادة باطلة ام 
6 المادة ۱٦۹۲‏ 6 اذا ادعی المدعي بالاستناد الى الحدود الي هي 2 

السند وشهدت الشهود بان العقار الحررة حدوده في هذا السند ملكه نصم 
شاد تم کا ذکرنی مادة ۱٦٢١‏ 


۳ لوشهدوا ان الال الذي كتب فى هذا الصك عليه تقبل وإلمعنى فيه انه اشار 
الى معلوم ولو شهدا بالمللك المتنازع فيد وإلخصان تصادقا على ان المثهود به هو المتدازع 
فيو ينبني ان تقبل الشهادة في اصل الدار وان لم تذکرامحدو د لعدم ا هالة المنضية الى 
النزاعفياصل الدارجامع النصوليت ٠وی‏ البزازية كتب شہادتہ فقرأها بعضہم فقال 
الشاهد اشهد ان هذا المدع على المدعی عليه کل ماسي ووصف فی هذا الكتاب اوقال 
هذا المد الذي وصف وقرۍ في هذا الكتاب ق يد هذا المدع عليه بغیرحق وعليه 
فسلمة الى هذا المدي یتبل لان الحاجة تدعو اليه لطول الشهادة ولجز الشاهد عن 


ا 


۱ بان اه وفي أهدية وان شبد شاہدہ وقم رالتهادة على وجا نم شید ۳۳۹ ۱ 
اشهد شل شهادة صاخلا تقبل جتی پتک کل شاهد بشهادته قال ا لوان هذا اجیاط 
من صاحب الكتاب امه لا يقبل من آلشهود الاجمال وهذا دأبه في هذا الباب اما عندبا 
فاذا شهد الاول وفسر وقال اللاي اشھد با شهد به هذا فا يكني قال واتار ان 
يجعل الجواب على التفصيل ان كان الشاهد فصتعا يمكنة بيان الشهادة جلى وجھھا لایقیل 
منة ۷جھا ل کا قال صاحب الکتاب وان كان اتجبيا غير فص يقبل منة الاحجهال اذا 
كان حال لرلاحشة مجلس القضا يمكنة ان يعبر الشهادة ہلسالہ اما أذا كان حال لاک 
ان عير بلسانه فانة لا يقبل ايشا وقال السرخي واإ نار ان حول المجوإب على الننصيل 
ان احس الناضي بخيابة المھود بشهادة الزو ركلف كل شاهد ان يفسرشهادته وان 
جس دتی من امخيایة لا یکلف وک في ذلك رأية وقال شمس الاسلام الاوزجددي 
انما يقبل الاجمال من الشاهد الاخر اذا قال في شهادته هذا المدعي على هذا الدی عليه 
ونوينتى اه 

ثمة + قال في امخانية ثلاثة شهدوإ في حادثة ثم قال أحدم قبل الفضا استغفراللہ قد 
کدنف في شهادتي فسمع الناضي ذلك و بعلم امم قال ذلك سام القاضي بعد ذلك 
فقالو| كلنا على شهادتا فال لا يتضي الناضی بشهادم و بنیمم مم ینظر في 
ذلك فان جاء المدعی باثین منم ٤‏ الیوم الثاني میداد بذلك جازت شهادهم اھ 
وفی الطندية اذا شهدا في حادتة قمل الدعوى ثم اعاداها بعد الدعوى قبلت ومن شهد 
ول يرح م ثم قال اوهت بعض شهادني يعني تركت ما يجب علي" ذکره او اتيت با لا جوز 
لي ان كان غیرعدل ترد شهادته مطلتا قالة في امجلس او بعد٥‏ في موضع الشبهة أو غيره 
وان کان عدلا قبلت شهادته في غير موضع السبهة .كل ان بدع لنظة الشبادة اوات 
يترك ذکراسم ا مدعی او المدع عليه او الاشارة الى احدها سول كان نی جلس القضا ای 
غیرہ أما في موضع شببة التلييس کا اذا شهد بالف ثم قال غلطت بل في خمائة ای 
بالعكس تقمل اذا قال نی | جلس ویقضی مجمیم ما شهد بو اول عند بعض الشاي وبا 
نفی او زاد عند أخرين وإلدِمال شيس الائمةالسرخسي وإما بعد أن قام عن المجلس فلا 
تنبل وعلى هذا اذا وقع الغلط نی بعض ال حدود فذکرالشرتي مكان الغريي او في بعض 
السب کان ذکر حہدن احمد ن مرو بدل حہد بنعلي من عرو مثلا فانتداركه 
| قبل البراح عن | جلس قبلت و۷ فلا وعن انی حنیفة وإلي بوسف أنه یقبل قولة في غير 
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۱ الشبوميان للبت فی ذمة المدى عليه المقدار الذي ادعی يكز ولا یحتاج 
| ال التضویم پانہا صلومت موروثة الورثة 

ولکن لوشہدو| انڈکان للیت على ا لدی عليه کذا لاتقبل شہادتم حتی بقولوا وصار 
الطلب ا ذ کور موروث للور ة خانية 

وأذا ادعی عینا بعتي لوادعى بان نی يدفلان عيناً من مال الورث الم 
بہڈا الوجه ایا 

اي لوشهدت التهود بان لیت عیتا في ید فلان کنی اما لو شهدا ان هذه العین 
كانت للميت لايقضى بشيه حتى جرا ا میراث فیقولا مات وترکہا ميرانًا له او يتولاكانت 
لايبه يوم مموته او كانت في يده اوفی يد من يقوم مقامه من المستعير والمستاجر وغيرها 
والاصل فید ان الجرشرط صحة الدعوى والشهادة لکن اذا اثبت ملكه او يده عند موتہ 
کان چرا لانة اثبت ملکہ اوإن الانتقال الى الوزرث فيقبت الانتفال ضرورة فیکورن 
ابات للانتفال وکنا اذا ثبقت يده عند الوت لان يده أن كانت يد ملك ضوعل ما 
نا وان کات يد امانة شکذ لك لحم لان الايدي نی الامانات عند الموت تشلب يد 
ملك بوإسطة الضیان اذا مات جھلاً لترکه الحنظ به وهذا عدد انی حنینة وحمد وقال 
ابویوسف ابر لیس بشرط ذا ان ملك الوارث تجدد ف حق العین وا جد دمحداج 1 
النقل لبلا يكون استتصحاب امحال مثبتا ولانی بوسف ان الوارث بلکۂ خلافة عن مورثه 
حق پردبالعیب ويرد عليدفصارت الشهادة باللك للمورث شهادة للوارث ومال سعدي 
اندي الى قول الي يوسف ولکن ا دون على قوطا و بظہرالخلاف فيا اذا شهدا انه كان 
ملك المي بلا ز يادة وطولبا بالنرق بين هذا و بین ما اذا شهدا لحي ان كان ملکہ تقبل |[ 
وان ل پشہدا ابه ملكه الى لان وكذا لوشهدا مدي عين فى يد انسان أنة اشتراها من 
فلان الغائب ول يتم بينة على مللك البائع وذو اليد يتكرملك البائع فانة بحثاج الى بينة 
على ملكه فاذا شهدا بلک قضي للشتري به وان لم ینصوإ على انها ملکة يوم البيع وهذا اشبه 
بسعلندا فان كلا من الشراء وإلارث يوجب تجدد ا للك وإ یاب انفاذا لم ينصا على تبوت 


1 


nb 
از یک‎ 


ماک حال لورت فانا ينبت بالاستتحاب 1 بو جه لابتاء الثابت لا لاثبات ما ۳ 
یکن وهوالحناج اليه في الوإرث بخلاف مدي العین فان الدابت بالاستصواب بقاء ملک 
لاتجددہ ويخلاف مسالة الشرا فان ا ملك يضاف ولا الى ملك البائ وان کان لا بدأ 

۱ لغوت ملك المشتري من بقائہ لان الشراء آ خرهاوجود! وهو سبب موضوع للك حتی 
لا پنحقق لول يوجبهفيكون مضافا الىالشرا وهوثابت بالبينة اماہہنا فقبوت الملك للوار ث ۱ 
حضاف ا کون الال ۹ لفیت وقت ا لوٹ ت لا الى ا اوت لانة لیس 59 موضوعا للك 
بل عمده يغبت آن کان له مال فارغ تكبلة نا وقال في الدرر اذا مات رجل فا | 
وارثه بينة على دارا أ كانت لابیه اعارها اواودعها الذي في فی يده فانة یاخذها ولا أ 
يكلف البينة اده مات وتركها ميراتًا له بالاتفاق لان قيام اليد عند الوت يغني عن الجر | 
وقدوجدت لازيد المستعیر وإلوديع يد ا معیر والمودع ولكن لوشهدا بیدحي ردت لقیامها 
#جهول لندوع يد الي اذ يحمل انها يد ملك اواجارة اوغصفلابجکم باعادمها بالشك | 
اما لو قال الشاهدان ان المد عله احدث اليد فيه فينضى للمدعي بالید و يؤمر اللدی| 
عليه بالتسلم اليه لکن لا يصير ا لدی عليه بز وال اليد عة مقضيا عليه حتى لو برهن بعدہ 

على أنه ملكه تنبل وان اقرا دعى عليه نکون العين في يد المدعي او شهدا ان ا مدعی عليه 
اقربانة كان ف يد المدي او ان المدي عليه اخذه من المدي دفع العين الى المدي اه 

م اعلم انفلا بد في شهادة الارث من خمسة شروط !ول ج رکا قدمنا الثاني يبان 
سبب الوراتة كالاخوة والعمومة اأثالث بیان انة اخوولايه وإمه او لاحدها و 
قال في الجر لو ادي انه عم الميت يشترط لصحة الدعوى ان يفسرفيقول عبه لابه وإمه 
اولاحدھا وإذا اقام ال ة لابد للشهود من نسة الت والوار ث حى يلتقيا الى اب واحد 
وکنا الاخ ومد ولكن لو شہدا انه ابنه وم یقولوا وإرثه الاحج أنة یکی کا لو شهدول انة 
ابوه او امه هریم قول الشاهد لا وإرث اولا اعلم له وارث غیرہ ولكن هذا شرط 
لاسقاط الدلوم عن الناضي لالتحة النضاء المخامس ان يدرك الشاهد ا لیت و۷ فالشهادة 
باطلة لعدم معاينة السیب وذكراسم ا لیت لیس بشرط حتی لو شهدا أي جده أبوابيه ای 
امو ووإرثه ول میا ا لیت تقبل اه ملخصا عن الدر ا خثار ورد ا حنار 
فروع + ادي أنه وارث فلان الميت وإقام شاهدین فشہدا انة وإرث فلان اليت ولا 
وإرث ل سوه فان الناضي یسا لا عن السبب ولا يقضي قبل السوال لاخئلاف أسبابها 
وألنضا با جھول متعذر فان مات الشاهدان اوغابا قل ان يساهها لا ينضى دلي» 


FS 1‏ عير مسد وو مد و عم م يحوي 1 لامع میتی تن مایت ایب ایو جسم سوا سيو بن Fi ef‏ و سور 


پا سا 


ایۃ . ہد رجلان أرجل انڈاخولیت لامہ امه واه ولا نا 0 
ام شهدا لاخرآنة ابن ات لاتنبل و یمان للابن ما اخذ الاخ ولو شهدا" لار الق 
||| اخس لایه مه ووارثه ولا نعم ١‏ ور غيره وغيرالاول تفیل و يدخل الثاني ع ول ۱ 
رات ولا ضیانعل الشاهدین للاول ولا بغرمان للثاني شيعا ٠‏ شبد شاهدان ان فلانا 
شقيق ا لیت لاسا له وإرثاغيره وقضي ثم شېد شامدان اخران لاخر انه ابنه ينض الفضا 
0 بالوإرثة للاول ضرورة فان کان المال قاتا في يده دفع الى الا بن وان كان هالک 
فللابن الخیاران شا ضمن ۷ وان شاءضمن الشاهدين فانضمن الاخ لا يرجع على احد 
وان غمن الشاهدين یرجعان على الاخ ۰ شهدوإ ان اباه مات وهو ساكن هذه الدار تقبل 
۱ وان شهدوا ان ابأه مات في هذه الدار او شہدوإ ان اباه کان في هذه الدارحتى مات أى 
حتی مات فیها لاتقبل ولو شہدوإ أن اباه مات وهو لابس هذا الثبیص او هذا امخام 
تقبل وكذا لو شهدو ان اباه مات وهو راکب هذه الدابة اوشہدوإ ان ابا ء مات وهو 
قاعد على هذا الفراش او نام عليه لا تقبل والاصل في جس هذه المسائل ات 
الشبود اذا شهدوا على فعل من المورث في العیرت عند موته فہذا على وجهين اما 
| ات يشهدوا بنعل هو دليل اليد اوبنعل ليس هودليل اليد فالذی هو دليل اليد ني 
النقليات فعل لایتصور ثبوته بدون النقل كالليس وإلحيل او فعل محصل عادة للشل 
كالركوب في الدواب وني غير ااقلیات دليل اليد فعل يوجد من اللاك نی الغالب 
| کالسکی فی الدور فهذا النوع من الفعل اذا قامت البينة على وجوده من المورث في العين 
عند موته یقضی بالمدي للدي والذي ليس بدایل اليد في النقلیات فعل یتاتی بدون 
النفل ولايحصل نی الغالب للدت لكالجلوس على البساط وني غير النقليات الذي ليس 
بدلیل اليد فعل یوجد من غيرالملاك 2 الغالب کامجلوس وإلنوم 2 الدار فهذا التوع 
من الفعل اذا امت البينة على وجوده من المورث نی العين عند موته لا یتضی بالعیر؛ 
للمدعي .اخوإنلاب في ايديا دار اقام احدها بينة انهذه الداركانت لامی مالت وت رکہا 
ميراتا بين الي و بيني ار باءا ثم مات الابوترك ذاك الربع بيني وبينك وإقام الاخر 
ينة آن‌هذه الداركا نتلابي مات وترکہا میرن بيني و بيدك فبينة من يدعي ثلاثة ار باع 
الداراوی اه والكل من اطندية 
4 المادة  ١15‏ 96 اذا ادعی احد من التركة كذا ديئا وشبدت اأشهود 


اسمسسشیس سے ووس تر ہت ٹن ہہ سر ااه الل لمم وچوس چ رس 


۱ بان للد في ذمة 3 الیت مقدار با اد من الدين ن الدين يكفي ولاحاجة ال ۳ 


القصرع بکونه بای في مته الى مان 


هم الدين صار ميقت في ذمة 2 یت فاذا شلک نی بنائه او عدمه فالیتین لا 


| ول بالك ولان الدين حيمث ثبت فی ذمة اميتلا بحم بزراله مالم يغبت الزوال شرت 


لان ما ثبت بزمان نك ببنائه مالم يوجد الدلیل عل خلافه راجع المادتين £ و١٠‏ وشرحما 


۱ احتى اوشهدا على الميت بالف وقال احدها قضى خسمائة قضي بالالف الا اذا شيد معة 


١آ‏ خر بقضا الخمسماثة درمخدار لان شهادة احدها ل تبلغ تصاب الشپادة فلا یقضی بها ولا 
يكون رد شهادته من المدعي تکذیبا له لانة انما كذبة فہا شېد بد عليه وذلك لا بد ع کا اذا 
شہداۂ بشیء ثم شہد عليه بشي ءا خررد دار 
واذا ادع بعينيعني لوادعى بان کان له نی يدالميتعين فا ال علی‌ھذاالمنوال 
وفی رد اخنارعن البزازية شهدا على رجل انة جرحه وم يزل صاحب فراش حتى 
مات يحكم به وان لم یشہدوإ انة مات من جرا احيو لاا لا عل لم بدا 
6 المادة ۱٦۹١‏ 6 اذا ادعی على اخر ۴ فان شهد الشهود بان المدى 
ره دءن في ذمه ة اادی عليه لمدعي يكني ولک اذا سنل ا ےصم عن بقاء 


| الدین الى وقت الادعا وقالت الشهود لا ندري ترد شهادمم 


سوأء ء كانت الشهادة علي او میت درخنار وي التنویر اد الملكني احال‌فشپدا أ 
ان هذا العين كان ملکہ تقبل لان ما ثبت بزمان يحم ببقائه مالم يوجد المزيل هرك 


| لوسالم الناضي هل تعلمون أنه ملكه اليوم فقالوا لا نعلم لاتقبل شهادم غير انة لا بحل 


للفاخي ان یسام ذلك بل يفي انيقول هل تعلمون ان خرچ عن ملكه فان قالو! لا نعل لا 
تبطل شهاديم م تکہلة ونی الدر الختاراد ملا في الماضي فشہدا به لال لم تقبل في الاسم 


| کا لوئہدا الا ايض اہ قوله اد ملک في الماضي بان قال كان هذا ملک وشہدا ابه 
|| للا تنبل وهو اح وكذا لوادی انة كان له وشهدا انه كان لذلا تنبل ردحتار وقوله 


کا لوشهدا بالماضي ایض اي لا تقبل لان اسناد المدي ملکہ للماضي يدل على نني الملك 
في ا حال اذ لا فائدة لمدعي في الاسناد معقيام ملكه فی امحال بخلاف الشاهدين لو اسندا 


02-1 الماضي لان اسنادهالا يدل عل التفي في ا حال لامهالا بعرفان بتاءء إلا 


لاسما لداع مجتررعا بت بالا تاب لمدججيتو لاک لال لان گا ل | 
| نبوت ملکہ يفيتأ بعلم بناءه يقينا جامعالنصولین‌قلت و بهذا پر الارق بین ماهتا یم 
۱ ا قدمناء عن التویرمن انة لوادتي الك الال فشهدول ان هذا المي ن كان ملکہ .|| 
|| وف الانقروي عن ا حیط لوادی عيئا نی يد انسان ان اشتراه من فلان الغائب و رفن | 
علي لكنة ل يبرهن ان کان ملك البائع وإكر المشهود عليه انه ملك البائع فعلی المتری|| 
ان يبرهن انةكان ملک لبائعه وإذا برهن على ينض بكونه للشتري وان لم يتعرضول 
علىانة كان ملک له يوم باعه اصله ولو ادس انة ملکہ مطلقا وشهدا انه ورثه من ایبه 
تقبہل 5 


سو چھواوؤخسع ر 


الفصل النالٹ 


في بيان شر وط الشهادة الاساسية 


مسب ٦‏ 5 يشارط سبق الدعوي نی الشیادڈ وق الاس 

مالفا نا فپ ۳ لاسی دعوى رقاب لكل واحد ری حسم || 
فكأ ن الدعرى موجودة درختار وفيه اشارة الى ان ما لا پشترط فيو الدعوی لا تضر فيه 
۱ خالنتہا للشپادة لان الشبادة حيث قيلت بلا دعوی فوجود ا خالنة كلا وجود قال ہے 
۱ طلتیا بشه ينع الطلاق اه و قال نی ای ان اشتراط ابلطابقة بین الدعوی والشهادة اما 
۱ هو فيا اذا کانت الدعوى شرطا فيه وتبعةفي تدریرالبصاهروهو ظاهرلان تندم الدعوى 
۱ اذا لیکن شرب كان وجودها كعدجا فلا بضرعدم التوافق تکہلة ملفصا وفی الاشباء | 
| تقبل الشبادة حسبة بلا دعو نی الوقف وطلاق الروجةوإلدسب وحرمة المصاهرة ١ه‏ 
| 9الاد: ۱۹۹۷ 96 لاتقيل البينةالتي اقیمت على خلانى ا حسوس مثلا ۱ 

اذا اقیمث اليبنة على موث احد وحباته مشأهدة اوعلی خراب داروعارهاأ ظ 


LAF 


اسف 2 کے ےد ہے ہہ رد سح ب جاح lin een, gettin a‏ ماد پیر ہہ يعار رج شی یت رس یی شس 
سوه ود موه 


||مشامد فلا قیل ولاقیر زب 
وفي الخيرية ومن الشهادة الي یکذبہا اجس لو كانت البينة الشاهدة مسوغات | ۱ 
الاستبدال يكذيها الحس کا لو شہدو مثا بان الدارسائغة للاستبدال لانبداءها وحک | 
۱ الناضي بشهادتم وبيعبت کا ذکر نم شهدت اخري لدىحأك انها عامرۃ حين الاستبدال 
الى هذا الزمان وکان الحس يفضي بان عارتها اران ۷4 ستیدال في الهارة النائة في هذا 
الزمان فالقضا بشهادة هود الاستبدال حيةل اطل اذ هو سني على بنة یکذ ھا اس 
ظ فبوبمغزلةمن جاء حیا بعد احم ببوتہ اما اذا لم تكن كذ لك فلا اه وکا لا أتقمل البينة على 
| خلاف ا حسوس لا تل اليينة على اليد المقضية اما الاقرار اليد المقضية ج انفروي 
هن القاعدية مفاله اذأ كانت دار نی يد رجل فادعی آخر ا ہا له وإقام بینڈ أنها كانت 
في یدہ لا تقبل لان هذه شهادة قامت على مجهول وش اليد فاا الان منقطعة و#تيل 
اهأ كانت يد ملك او وديعة اواچارڈاو غصب فلاحک باءادما بالشك درر ولو اقر 
المدع عليه بذلك عم اقراره وتدفع الدارالى المدعي ولوشهدا انهأ كانت له تفبل خانية 
أ لان الفہادہ بالملك المنتض مقبولة ولوشہدا بان المدع عليه أخذها من يد المدي تقبل 
وترد الدارالى المدعی وهذا كله اذا كان المتهود لةحيا اما لو کان میتا فشهدول اما 
كانت في ید فلان مات تقل بالاتفاق تكيلة راجع شرح المادة ١٦٦ا‏ وف ال فروي 
عن الفاعدية ادى مرا في ارض رجل وإقام بسة ان کان يمرفيه قل هذا زمأنا طويلة 
لا ينضي له لان هذه شهادة على اليد المنضية وثي لا تقبل عمد نی حنيفة وحمد ول 
لواقرصاحب اليد بان اللدعي کان ير فيه ولکن بغیر حقوإقام المدي ينة على اقرارذي 
اليد بذلك تقبل لان الاقرار باليد المنقضية چ ولو تنازع رجلان 0 شجر کل وإحد 
يفول في لي وني يدي فشهد لاحدما شاهدان ١‏ بارأ يناه ه تصرف في هذه الشجرة لا یکررن 
هذا شهادة على اليد ا حالیة فاا شهادة على يد مننضية أه 
7 96 الماد لاتقبل البينة التى اقیمت على خلا المثواتر 
لان لمات ینید عل الین کا سياتي فيا مادة ٠۷۲۳‏ فقمول البينة على خلافءتكذ يب | 
للثاہت بالضرورة والصرورات ما لایدخلة السك عدد با كا فى الحبط الرهاني وسياني 
تام الكلام على التو تر فيالمادة الاقية والموإد ۱۷۴۲ و۱۷۳۳ و۶؟۷ اوه؟! 
ا ماد انما الببنة مشروعة لاظهار اق بنا عليه لا تت 


تھے 


سال نيتس اس سر نار ل ع نع موب عع سے جانا دس ےیرن ےج جس جے سے ا نا واه > ی سس وس اد اج یا یھو الم رد ج۵۵۱ ۵ی تی جا جج وج جا انم ما ےت ریس نا ناش سنہ ارات بیس ایح نیس وا موس رسرب ص 


| الشبادة بالنغياالصرف كقولك فلان ما فعل هذا ام والشي فلا اس أ 
لفلان وفلان ليس بمديون لفلان 
ولا فرق بين ان حيط به علم الشاهد اولاني عدم القبول اشباه ولا فرق ایض فيا 
اذا کا. ن الي صورة ة او معن ی کا سیق في شرح المادة ۱۳۳۹ وق الاشباء شهادة المنيغير 
مقبولة آلا في مواضع منہا اذا شهدا بعاج الدابة عندہ ول ترل عن ملكه ومہااذاثہدوا 
أن الاجل لم يذكر في عقد السا ومنها فی الارث اذا شہدوإ لاوارث لَه غیرہ ومنبا اذا 
شهد وا ان الظئرارضعت الصغير بلبن شاة لا بلبن نفسها اه | 
ولكن ببنة النفي المنواتر مقبولة مثلاً لوادعی احد باني اقرضت فلا نی 
الوقت الفلانی نی ا مل الفلانی كذا مقدار| من الدراهم وا بت الماعى عليه | 
التواترانه ٹم يكن في الوقت المأكور في ذلك ا مل ب لكان فی محل اخرتقبل ]| 
يبنة التواترولاتسمع دعوى ا مدعي 
لان‌الشهرة في الافی جة کا في الاثبات وإذا كان امرًا مشهورً! فالقاضي عاليكذدب 
الشهود وإذا ل بجر له التضا بشهادع‌م عند تمكن تممة الكذب فعند العلم بكذمم اولى علي 
افندي عن الميسوط 
4 المادة ۱۷۰۰ > يشترط ان لا يكون في الشبادة دفع مغرم او جرمغنم 
يعني ان لا تكون داعية لدفع الضرة وجلب المنفعة 
فعلى هذا لو شيد بعض اهل ألثریة على بعض ٠‏ مهم بزيادة المخراج الذي ل يكن 
معینا لاتقبل لانۂ بشهادته هن يدقع عن نفسو مغرما فلا تقبل مالم يكن خراج کل ارض || 
معیتا ولا خراج على الشاهد لان الشاهد حيقذ لاجر بشبادته مغنا لنشسه ولا یدقع ما 
مکرم وكذا اهل قرية شہدوإ على ضيعة اعها مرن قریتہم يعود نفعہا بیع لا تقبل | 
شهادعم اما اذا كانت جہاعة ..عينين فلا ه مانم من النبول و کذا اهلسكة لشهدون بلثىء 
من مصالحها بان شهدول على قطعة ارض انها من سکیم لاتتبل شہادعم لوالسكة غير 
|| نافذة اما لو کافت نافذة فان طلب حقاً لدفسه لاتقبل وان قال لا! خذ شيعا تقبل‌صورته 
اد اهل السكة قطعة ارض انها من السكة وشهد بعضم, ان کان الشاهد لا غرض 3| 


0 


ابو ص سی ریپ تعس وو اه ا ہیی ببس 


5 یات نفع عام لاجر مغن له تنبل وان اراد ان ۳ باب فیا لاتقبل اہ مسا عر عرمالدر 
الخئار وحاشیته ال حطاری وق الانتر وي عن ن رای وقف وقنا على مکتب وعلى معا 
فیوفغصب رجل هذا الوقف ففہد ؛ بعض اهل الترية ان هذا رقف فلان بن فلان على 
هذا المكتب ومعلمہ ولیس للشهود اولاد في الككتب تقبل ولول فيه اولاد تنبل ایضاعل 
الام وکذا لوشهدبعض اهل لد بٹی “انم رقف ملد ركذا شهادة النتهاء على 
وقنية وقف على مدرسة كذا وم من اهل تلك المدرسة وكذا لوشہدو| على وقف امد 
الجامع وكذا ابنا” السبيل اذا بهدو !نة وقف لابناء السييل وقيل ان كارن الشاهد 
يطلب لنفسه حتا من ذلك لاتتبل وإلا تقبل وقال فيصغرىصدر الاسلام تقبل الشهادة 
في هذه المسائل على كل حال لان کون الفقیہ في المدرسة والرجل في اطلة والصي في 
]کنب غيرلازم بل ينتقل ولوشہدو| انة اوصی لنقراء جيرانه وللشهود اولاد حناجون 
في جوار الموصي قال محمد لا تقبل في حق اولادم وتقبل في حق الباقین وف الوقف 
على فتراء جیرانه على هذا ولوشہدو| انة اوس بثلث ماله للنقراہ هل بينهم فقراء لا 
تقیل اه وفی النصولين لوشهد بوقف على ننسه او على احد من اولاده وان سفلوإ أو على 
ابائه وان علوإ لاتفبل وکنا لوشهد بوقف على نفسه وعلى اجبي لانقبل لا في ححقه ولا في 
حق الاجنبى ولو شهد احدها ابه وقفة على زيد وال خرانة وقفة على مرو تقبل وتصرف 
غلته الى المقراء لامها اتنقا أب وقف اه 
وة الخانية رجل مات وإوصى الى رجلین شیاه رجل وادعی دا على ايت فنضی 
الوصیارئ دينه بغیرمة ثم شهدا لۀ بالدین لاتقبل شهادمها ویضمنان ما دفعا ولو شبدا 
اولا ثم امرها الناضي بقضاء الدین وقضيا لايلزمها الفمان وكذا لوشهد الوإرثان على 
امیت بدين جازت شهادج‌ما قبل الدفع ولا تقبل بعد الدفع اه وفیبا لامجوز شبادة رب 
الدین لمديونه اي با هومن جنس دینه ولوشهد ۔لدیونہ بعد موته لم تقبل شهادته لان 
الدین لایتعلق بال المديونفى حاته و یتعلق به بعدوفاته اه وفی الانقرويعن النتارخانية 
ولوادعی على ميت دينا وقضي له بذلك وقد ترك وفاء تم ان المنضي له شهد للورثة 
بدين میت على رجل لاتقبل لانه ينتفع به اه وفيه عن البزازية شهد المودءان کوت 
الودیعة ملك المودع ا مدعيی تقبل ولوشهدا ان المدعي اقرانة ملك المودع لا الا اذا 
شهد به بعد ما رد الوديعة على صاحبها ولو شهد المر نان للددي قبلت و بعد هلا | 
الرهن لا ويغمن قبته للمدي لافراره بالغصب ولوشهدا عل اقرارالمدي ىکوں المرهون | ١‏ 
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ظ أملك الراهنلاتقبل قات کان او هالک ا اذا شهدا بعد رد الرهن عل اثراهی ماذا انکر 
|المرهنان فشهد. الراهدان بذلك لاتقبل وضنا قجته للمدعي لا ذكرنا ولو شد الفاصبلن 
بالملك للدي لاتقبل الا بعد الرد على المغصوب من و بهد الاك نی يدها لانتل اه 
وفیه عن البزازية الوكيل بشراء ثي» بعينه ادى شراہ لنفسه فشهد البائع اند اقرحال 
الشرا ان يشتريه للموكل لاتقيل لان المبيع اذا سم للسوكل لايلك الوكيل الرد بالعیب 
فکان المائع مما والوکیل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين له 
وفي الهندية اذا كان لرجل على ثلاثة تفر الف درم شهد اثنان مهم ان صاحب 
الدين ابرلها وفلانا عن الالف الذي كان له عليه وعليبها فان کان البعض کنیلاً عن | 
البعضی لاتقبل شهادتها اصلاً وا ل يكن البعض‌کنیلا عن البعض فان شهدا انة ۱ 
ابرأها وفلاتا بكلة وإحدة فلاتقيل شهادتها اصلاً وان شهدا انث ابر ها على حدةوفلاتا | 
على حدة تقبل شهادعما في حق فلان . ثلاثة نف هم على رجل الف فشہد أثنان منم عي ظ 
القالث انه ابر | المديون عن حصته لا تقبل شہادہما وكذا لو قبضا شب من ا مدیون 
اث شهدا أنه أ 07 «اشتريا د و با من رجل ونقدا ال ب او ل بنقداہ نجارجل 
وهی ان القوب له فشهد المشتریان له بالٹوب او شهدا على اقرار البائع ان اللوب له 
ل تجرشهادمما ٠المشتريان‏ شرا فاسد! اذا شهدا بكون المشترى ملكا للدي بعدالتبض | 
لاتقب وکذا لو تقض الفاضي المند با او تراضوا على ذلك وإلعين في ادا فان رد أ 
على المائع ٹم شهدا تنبل .اشتری منرجل جارية شرا ١‏ با وتقابضا وتقايلا الیع‌اوردها | 
المغتري بالعيب بغیر فضا وقبلہا البائع ثم جا ۲ رجل وإدع ان الجار ية له فشید الشتري | ۱ 
دوكلا خران الجارية للمدعي فشہادعما باطلة سیا ١‏ كانت ف حبوسة بالڈن عند | 
المشتري او دفعہا الى البائع ولوكان الر د بالعيب بعد النبض بقضا او قبل التبضبغیر قضا أ 
او كان الرد بخيارروية او بخیار شرط ثم شهد بها لمدي مع غيره جازت شهادتها وإذا | 
حبسها بالمن فكذ لك الجواب ولو حبسها بالمن فاقت الجارية في يد المدتري ثم شهدا | 
بامجار ية مدعي بطلت شهپادعما اشتری چار ية لعبك وتتأبضاتم وجد بامچار یة عيبا 
فردها بقضأ وحبس الحارية بالعبد ثم جا ر رجل رادي ال حار ية عضرة بائعہا فشبدالمشتري ظ 
مع رجل انا مدعي لا ثقبلشهادة المشتري وان شهد عد ما دفعہا الى بائعہا جازت | 
شهادته ولو کان ن العبد هلك في ید بائع ا جار ية مان مشتري ال جار يتوجد بها عیبافردها | 
بعد الفبض بتضا القاضي مج رده ويرجع على بائع الجاریة یقیمة العبد فان جا رجل | 
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۱ | وإدق الجارية في هن اکالۃ ندہد در نم اخراہا للدي جازت غہادتہ ولو 
رجلا اشتری من اخرعبدا وتبراً البائع من عبوبه فباعة الشتري من رجل اخ رودلس || 
العيب الذي به فام المشتري ۷ خر المشترسيه الاول فيه فشہد البائع الاول ورجل 
اخران هذا العيسب كان به عدد البائع تفیل شهادة المائع الاول في رده على البائع الثاني 
ولا ثقبل في تبرثك مدة ٠باع‏ عيدا وسلمه الى المشتري ثم ادع رجل ال اشتراہ من الشتري 
فانکر المشتري ذلك فشيد البائع لد با اد من الشرالا قبل شهادته لان فيها 
تبعيد العہدۃ عن ننسو ادعی المشتري انة باعه من فلات وفلان جمد فشہد له الباتم ل 
تقبل والبائع اذا شهد لغیرہ با باع لانقبل ثهادتموكذا المدتري. لا تجوز شهادةشفيعين 
الييع على البائع الجاحد ان طلیا الشنعة وان سلناها جازت شمادعها للمشتري وان جحد 
المشتري الشرا وإدى البائع لم تجرشهادتما ایض ان طلبا الشفعةغيرامها ياخذاههاباقرار 
البائعو شهادة 7 لد الشفيع ووإلده گنز لد شہادتەفی ذلكوإن شہد و لدا الشفيع بالتسلم جاز بت 
شهادعما وإذا شد للبائع اولاده ان الشفيع قد طلب الشنعة من المشتري والمشتري ینکر 
وإلدارني يد المشتري لاتنبل شهادهم اد کان للدار شنیعان فشهد شاهدان ان احدھا 
سل الشنعة ولا یعلان هناد باطلة وان کان الشفعا" ثلاثة فشهد ائتان منم 
على احده انة قد سل الشنعة وقالاساما معة جازت شهادع‌ما وان قالا نحن نطلبها فخا دما 
| باطلة وکذا لو قالا سامنا معة ولابن احدها او لابيه او از وجله شنعة فشهادعما باطلة. 
اقرالوارث لريهل يديت على الميت وقضي بو شہد مع رجل آخر بالدين على اميت 
لرجل اخر وم تفسر التركة مها لانقبل حتى ل و كان القضا للاول بئبادة شاهدين تقبل 
الشبادة بالدين الثاني ولهذا تحاصان وان كانت الشهادة للتانی قبل القضا للاول تفیل 
في الوجی كلها ۷۱ اذا اقر الوإرث بالثلمث او بالعبد او بالدين للاول وسلم الى الاول 
ما اقر به ثم شہد به للثاني لا تقبلی وكذا لا تقبل شہادتہ لاني ان وجد التسلم للاول 
من الفاضي .لو شهد الوإريث مع اجبي بالثلث وصیسة لرجل ثم شهدا بالقلك وصية 
لرجل اخر قبل القاضي شهادميا سواه شهدا للبيي قبل قضا القافي للاول ای 
بعده . رجلان شهدا ان الميت اوصی يثلث ماله هذا الرجل تم شهد وإرثان ان | 
ا لیت رجع عن تلك الوصية وإوعى بالثلث لوإركه فلان وإن الشاهدیت وجمیع 
الورثة اجازوإ ذلك بعد الموت فشهادة الوارلین جائرة والفلت لذلك في قول 
|| الي يوسف الاول وعلى فوله خر وهوقول محمد شهادة الوارثين على الرجوع باطلة. 

۳۷ 


وس مسب اک اس یورم وس کرو سو نش سي مسي سورع د سے سے یمٹیا جح ها "سم سس جع ا ا لاست ا ميتي یرو او وس دب تخد ساو ب بست na.‏ 


غيره و ب بن ابا او مین بقلث ماله او آقر اجب 
شهادعما لانثاق رها بعد التضاولو افر لها بذلك بعد ماشهدا قبل ان یقضی الناضي فشهادمهما 
باطلة . رجلان في ایدمما رہن لرجلین جا رجل وإد الرهن فشهد له المرتهدان جازت 
شہادعمالامیا بشہدان على اننسہما بابطال اليد ولوشهد الراهتان لغيرهابالرهن وإلمرتمن 
ينكرلا تقبل شهادة الراهنينلاممايبطلان عليويدًا اثبتاها بالرهن ا۷ ان الراهنين يضيدان 
قهة الرهن للمدعي ولوكان الرهنجارية فہلکت عد ا رتہنین وقجتہا مثل الدين او اقل 
اواکٹر فشهد بها المرتهنان للدي لا تقبل شهادتها على الراہنین و یضمنان قمة الرهن 

لد لام اقرا على اننسمما ایا كانا غاصبین ولو شهدا علىاقرار ا مدعی بکون المرهون 
ملك الراهن لا تقبل قابّا كان اوهالكًا الا اذا شہدا بعد ما رد الرهن على الراهرن ۰ 
رجل ماث ولةعلى رجلين الف درم فشهد الغريمان لرجل انة ابن ا میت لا وإرث له 
سوه وشهد اخران لاخرانۂ اخو ا میت ووارثه ولا وارث له غيره فانة یفضی بشهادة 
| الفریہن فان کان شهود الاخ قد شہدو| اولا وقضى القاضي للاخ ثم شد الغرهان 
| ارجل اخرانة ابن ايت لا تذل شہادهما وكذا لوقضیا الدبن‌للاخ بامرالناضي او بغر 
امره ٹم شهدا للابن لا تنبل شهادمهأ كذا في فناوی قاضضفان ولوكان مکان الدين عبد 
غصب في أيدهما من اللیت ول يدفعا العبد الى الاح حنى شهدا أنة للابن لا تقبل وان 
دفءأه ا ی الاخ بقضا ثم شهدا للابن جازت شہادعما ولو كان العبد ودبعة سی ايدمها 
للہت جازت شہادعما للابن دفعا العبد الى الاخ اول يدفعا ولو مات عن 3 لاب وام 
وترك ديئا على رجل فابرأ الاخ غریۂ او وہبۂ ما عليه او وهبة عبتا من ترکنه تم شهد 
المديون مع اخرلاخرانة ابن اميت ثقبل لا لانفع له فيه بل فيه ضرر بعود الدين أو رد 
الطبة مخلاف اطبة بعوض لان منهم للرجوع في العوض ٠‏ رچل له شهادة على كتاب وصية 
ميت وله فيه وصية قال اتی ابو برای ينبني ان يفول أشهد على جمیع ما في هذا 
الكتابالاهذا وبضع يده علیما اوصی له ثلاثة نفر قتلو| رجا عمد ثم شهدو| انالولي 
قد عني عدا لاتجو زولوشهد اثدان مہم عن عدا وعن هذا نبل شهادتهم عن هذاالواحد 
وهو قول الي يوسف . رجل ادى دارا في يد رجل فشهد شاہدان بها وان المدي 
استا جرھا على بناتہا وغير ذالك ما لابجب عليها الضیان في ذلك جازث شهادهما وان 
| قالا استا جرنا على هدمها فهدمناها لا تقبل شهادمها بالملك للدي ويضمنان قمة البنا | 
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دی علي . رجل لا بسن الدع والخصومة فامر القاضي رجليت فعلاہ ۳ 
وا خصومة ثم شهدا له على تلك الدعوی‌جازت شهادتها ان کانا عادلین ولا بأ س بذلك 
على الفاضي بل هوجاجرفيا لا بندرعلی ا خصومة ولا محسن الدعوى . لو کان الشاهد | 
شین لا بندرعلی المثي ولايمكنة ا حضو رلاداء الشهادة آلا راك وليس عنده دابة ولا ما 
پستکر ې به دابة قيمع | شهود له أليه دابة فركبها لادا ٠‏ الشبادة لا تبطل شبادته وان 
| يكن كذ لك وهو بقدر على المني ۱ وکان مجددابة فبعث المشهود لَه دابة ف رکا لالنبل 
شهادته في فول الي يوسف وان )کل الشاهد طعاما لمشبود له لا ترد شهادته وقال النقیه 
ابو الليث الجواب في الركوب ما قال اما في الطعام ان( يكن المشهود لہ هيا طعاما 
للشاهد بل کارت عندہ طعام فقدمة الهم وأ كلو لاترد شهادهم وان کان هيا م طعاما ال 
فا كاره لاتتبل هذا اذا فعل ذلك لاداء الشهادة فان لإ يكن كذلك لكبة جع الداس 
للاستشهاد وهياً لم طعاما اوبعث الهم دراب وإخرجم من ا مصرفرکبیا و )کول طعامة 
اختلنوإ فيه قال ابو یوسف في الركوب لاتقبل شهادم بعد ذلك وتقبل فياكل الطعام || 
وإلنتوى على قوله لان العادة جرت بذلك فيا بين الناس اھ ما في اندیة 

وني الدر الخئارليس للشاهد اخذ الاجرة حتى لو ارکبة المشهود له بلا عذر لم تقبل 
ولو بعذر تقبل لحديث آکرمو| الشهود وجوز ابو یوسف | کل مطلفا وب ينتي اہ واممراد 
بالاطلاق ہنا سواء كان الطعام مهیتا قبل ججيهم او صنعة لم حطاوي وفی الخانیة رجل 
معة شأة مرعليه رجل فقال له الذي في يده الشاة اذہ یا فذيحها ثم جاه رجل وإدعي ان 
صاحب اليد اغلصب الشاة منة وإقام البینة على ذلك شاهدين احدها الذلیم قال في 
الاصل لاتقبل شهادة الذايم لانة اقرعلی نفسه بالضان للمشبود له وقال عيسى بن ابان 
ينبني ان تجوز هذه الشهادة . رجل ادى على رجل حتا فشهد لدع ابنا الناضي قال 
محمد تفبل شهادعما ۰ رجل عليه دين لرجل فشهد المديون مع اخرارن الطالب افران 
الدين لنلان ان شهد المديون بذلك قبل اداء الدين ل تقبل شهادته وان شهد بعده 
جازت شهادته . قتيل وجد في محلة فادی ولي القتیل على رجل بعينه دن اهل احلة لا 
تبطل الفسامة وإلدية من اهل الحلة ثم لو اقام ولي اليل شاهدين من غير اهل الحلة 
على ذلك الرجل فقد اتبت القتل عليه بالحلة فيقضي بوجبه وارن اقام ولي النتیل على 
ذلك شاهدين من اهل الحلة لاتنبل شبادتها اه 


ارت 


| بناء طبه لااقبل شهادة الاصل للفرع والفرع للاصل يعني ات 
شهادة الاباء والاجداد والامهات والجدات لاولادم واحتادم ولاشبادة 
الاولاد والاحفاد للا والاجداد والامبات والجداث 
هذا ظاهر نی انة لاتقبل شبادة الفرع لاصله وان علا وشهادة الاصل لفرعه وإنسفل 
کا في الدرانختار وغيره ولا فرق فيا اذا كان الجد حا او فاستا تكملة .وني لاشباہ|| 
لاتقبل شهادة الاصل لفرعه آلا اذا شهد الجد لابن ابنه على ابيه اه ومثلة في الخانیة قال 
بعضهم لعل وجه الواز ان اقدامه على الشهادة على ولده وهو اعزعلیه من ابنه دلیل على 
صدقه قتعنی التمة التي ردت لاجلها الشهادة تکملة وفيها عن الشلبي شهادة الام لينا 
على بنت اخری ها لاتقبل للتهمة وشهادة الاب على ولده ابنته غير #تيحة اه وفيهأ عرن. 
الخزانة شہدابناہ انا لطاب روالد فلان( تحراذا كان الطالب متكرًا 
وان کان ا مال على غیرایمما فشہدوإ ان الطالب احال‌به اپاها و لطالب يدكروالمطلوب 
يدعي البراءة ول حوالة جازت اه 
وفیهاعن احیط البرها نی وان‌شهد ابناء ال یلع عقد الوكيل فهو عل ثلاثة اوجه الاو 
ان يقر الوکیل وامموکل بالامر والعفد وهو على وجهین فان ادعاه الخصم قضی التاضي 
بالتصادق لا با لشهادة وارن انكر فعلى قوط الاتقبل ولا يقضى بشي« وعند حبد یاضی 
|| بالعقد الا بعقد ترجع حقوقه الى العاقد كالبيع . الثاني ان ینکر الوکیل والموكل فان 
مد الخصم لاتقبل ولا تنبل اتفاقا . الفالث ان يقر الوكيلمها تسد الموكل العقدفقط 
فان ادعاء الخصم یقضی بالعقود کہا ۷ الدكاح ٤‏ قول الى حنينة اه وف الاشباہ وجازت 
الشهادة على اصله آلا اذا شهد على ابی لامہ اه وني التكيلة عن الفتج رجل ادعی انه وصي 
| فلان آلميت فشهد بذلك اتدان موصي ها مال او وإرثان لذلك ا میت او غریبان ها على 
ا یت دين او لليت علبهها دين أو وصيان فالشہادۃ جائزة استساتا والفياس ان لاتجوز 
لان شهادة هولاء نتضمن جلب نفع للشاهد اما الوإرثان فلقصدها نصب من يتصرف ها 
| ویر حا ویةرم باحیاء حفوغماو|لغربان الدائنار:_وإلموصى فا لوجود من يستوقيان منة 
والمديونان لوجود مرن يبرن بالدفع اليه وإلوصيان من يعينها في النصرف في ا مال 
والمطالبة وكل شهادة جرت نفعا لائقبل وجه ۷۷ ستعمان انا لم نوجب بہذہ الشهادة على 
الفاضي شیا لم يكن وإجبا عليه لان للقاضي نصب الوصي اذا ثبت الوت ولا وصي فلا شهدا 


مسوم وج م سوس حر 
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أهولاء برصاية هذا الرجل فندارنضی وإعترفول ل4 بالاهلية الصالمۃ لذلك نکن 
القاضي بذلك مژنة التنتيش على الصائح اه وهذا خلاف ما لو شهدا ان ابا 
الغائب وکل رجلا بقبض ديوثه فاا لاتقبل سواء ادي الوكيل ذلك او انكر ۱ 


والفرق ان القاضی لابلك نصب الول عن الغائي مخلاف الوصی در مخنار | 


وفی اطندیة شهادة ابني الول على الوكالة لاتقبل وکذا شهادة ابويه وإجداده 
وإحناده . جار ية في يد رجل ادي رجل انة اشتري هذه ا جاریة من فلا ہائة 


دینار وان فلاتا ذلك اشتراها منك بالف درم وقبضها قبل ان ببیعها مني وإتكر الذسیه ۱ 


في يديه اجار ية والمشتري الاول فشهد ابنا الذي في يديه اجار ية بذلك قيلت شہادعما 
على أبيهها وعلى المشتري الاول بالبيع وإذا قبلت قضي لصاحب اليد علي المشتري الاول 
بالف درغ وقضي لمشتري الاول على المشتري الثاني بائة دينار وان کان الذي فى يديه 
بر ة يدعي ذلك والمشتري الاول يتكرلاتقبل شيادتهماوكانت اجار ية للشنریالدانی 
ولا يفضي للذي في يديه الجار ية علي المشتري !ول بشيء ولا يكون لذي اليد ان یبس 
اما رية عن المشتري ۷ خرحتی يستوني المن منة سواء ادعی المشتري الاخر أنه قبض 
امجارية عن المشتری الاول وصدقة صاحب اليد في ذلك اول یدع ذلك ول کات 
المشتري الاخرادی انة اشتراها بالف وخسمائة حتى کان اللمنان من جنس وإحد 
والمشتري الاول “عد ذلك والذي فی يديه الجار ية صدق المشتري الاخر فيا قال فان 
اآدی المشتري الاخرانة قبض الحارية من المشثري الاول باذنه وصدقه ذو اليد فيذلك 
لايكون لذي اليد ان بچبس اجار ية عن المشتري الاخرولا بعطیه المشتري الاخر مرن 
لثمن شب ولكن المشتري الاخران خلى بین المشتري الاول ون حتي صارالئمن ملكا 
لمشتري اول بتصادق ذي اليد وإلمشتري خر کات لذي اليد ان ياخذه وان لم 
يكن خلى لایوسر المشتري الاخر بالتخلية ولوان المشتري ۷ خراقرانة لم ينبض ا جار ية 
نی الاستحسان یکون له حتى حبس ا جاریة من المشتري اا خر حى بستوفي الذا مه ارن 
كان المشتري ا۷خراشتراہا بالف او بالف وخسیاة ولن‌کان اشتراها مسا5ة حبسها 
۱ حتى يستوفي خسمائة ولو تصادق ذو اليد وللشترسه الاول على شراء الشتري الاول 
|| ونسلم اجار ية اليه ألا اما دا شراء المشئري ۷ خرفاقام المشتري ۷ خر اب ذي 
لد وشهدا له قبلت شهادمما يغبت البيع الثاني نم ينظران كان | لشتري الاخر يدعي 


0رر جج ہے  _‏ __ _ے . 


ا ھکاس بح ار ور aer. RIE‏ 


| 


| الفبض یاخذ الامة ولا يكون لذي اليد حق الحبس وان لم یکن يدعي التبض فان کان 


ہد 


رك 


ان ج ا ذفني ا استسان له حت الحبس وا کانامن جسين مین لا 
]ایکون له خن ہیں اه وفيها رجل ضمن لرجل ما باع فلاتا من شيم فقال الطالب فد' 
!| بابعتفلانا بیع بالف درم جعد الضامن ذلك فشہد عليه ابداء أنه قد بابعة بيعأ يالف 
]| ذرم فان شهادعا جائزة وكذا اذا جمد الضامن قشهد ابا ان فلات امرك ان تضمن عنة. 
وإنك ضمت عنة لفلات ما باعه وقد باعه يبعا بالف درم فشهادعما جائز 059 
بالالف وبرجع به على الذي امره ان يضمن عنة ٠‏ رجل باع دارا ول یقبغہا المشتري 
حتى جاء فيع الدار وخاعم فبها فشھد ابناء اليائح ان المشتري قد سام الدار للشنیع. 
|| بالشفعة ثم اشتراء منة پالشن لاتقبل شهادعها وكذلك لوشهدا ان الشفيع سل الشنعة 
بالدار لاتتبل شہادعا وهذا اذا اد الاب ما شهدا ہو وان جمد ما شهدا ہو فتقبل 
شهادتها ولو كان المعتري قبض الدار من البائع ثم شهد ابناء البائع على تسلم المشتري 
| الدارالى الشنيع بشنعتو لاقبل شہادعما سوإ٭ ادی البائع ما شهدا به او جمد ذلك 
وروی ابن سماعة لوشهد ابا المائع ان الشفيع سل الشفعة جازولوشهد البائع بذلك 
]| تجزولوشہد شاهدان ان الميت اوص الى هذا الرجل وقضي به ثم شهد الغريمان او 
|| ألوإرثان او الموصى ها بالايصا الى رجل اخروهو يدعي ذلك لاتقبل ولوشهدا قبل 
| القضا ١ة‏ رجع عنه وإوصى الى هذا الاني تقبل شبادمما ان كان الثاني يدي ذلك ولى 
شهد الشاهدان بالوصية بالفلث للاول ثم شهد الوإرثان بالوصیة بالثلث لاخر بعد القضا 
للاول ولم يذكرا الرجوع تقبل وان ذكرا الرجوع تقبل على الوصية دون الرجوع وقممة 
الناضي ونسليبه كنضائه حتی لوم يذكرالرجوع ولكن شهدا بعدضمة القاضي الال بین 
|| الموص له وإلورثة ترد لان فيه نقض قسمة الناضي وقسمدة قضاوده وكذا ان اق رالوارث 
|| ان المييت اوصی بثلث ماله اوبهذا العبد لفلا وقضي بوم أنه شهد مع رجل اخرانة 
]| اوصی بثلت ماله او بذلك العبد او بعبد اخرلاتقبل اه 

وقي الانقروي عن المبسوط اذا شہد وإرثان على الوصية جازت شهادمما على جمیع 
|| الورثة لانة لامممة في شہادتھا وان كانا عدلين وإقرا ول يشهدا لزميا في الحصة بنصیہما 
لان اقرارها ليس مچة على غيرها وكذلك شپادع‌ما بدون صنة العدالة لاتكرن ید 
|أعلى غيرها رانا ي مة علهما اه ۱ 

وھکذا شبادة احد الزوجين للاخر 
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لانتبل ایض حتى او شید لامرأة ۳ م م تروجها بطلت شهادته خانية وفبإلانتووي || 
| عن ز بدة النعاوی اچ واخت ادعیا ار وشهد زوج الاخت ورجل اخرترد شهادمها ظ 
| یح الاخت وألاخ فان الشهادة متى رد بعضها يرد كلها اه وفي التنوهر وشرحه للعلائي 
ولا تجوز شهادة الزوجة ازوجها وهوطا ولو نی عدة من ثلاث لاني الننية طلقا لاتا 
|| وقي نی العدة ل تر شهادته ها ولا شهادعها له اه وک( لوشهد لامرأته وهو عدل وم يرد 
الام شهادته حتی طلقبا بائنا واغضت عدع! فتصم شہاجتہ خانية 
واما الاقرباء اأذين م ما عدا هولاء فتقبل شبادة احدم للاخر 
فتفبل شهادة الرييب وشهادة الاح لاخید واخ واولادها وکذا الاعام واولادم 
والاخوال وا الات وا الماتو تقبأ لشهادة مر جل لام مرا أته وابیها و ار وج ابنتەو! لا مرا أ أبيه 
ولاخت امرأته ہندیة ولکن اذاکان مع ا مدعی اخ اوابن ع مخاصان لہ مع ا مدعی 
عليه ثم شهدا له لا تقبل شپادع‌یا غ هذه الحادثة بعد هذه امخصومۃ و کذا ۳ قرابة 
وصاحب تردد في الخاصمة سنين لانة طول التردد صار بمنزلة الخص لیدع عليه کا ق 
الوهبانية تكملة 
وكذلك لانقبل شهادة مر بتعيش بنفقة تخس له ولاشبادة الاجير 


الحاص لمستاجره واما الذرين ہم خدام لشخص فتقبل شبادة کل للاخر 

قال ب التنویر وشرحه للعلائی ولا تقبل شہادة الاجيير ا خاص لستاجرہ مساق" 
او مشاهرة 5 والخادم! و التابع او التلییذ امخاص الذي بعک ضرر استاذه ضرر نفسه وناعه 
نفع نفسه ومفادہ قبول شبادة المستاجر وإلاستاذ له اه ولفا لاتفبل شهادة ۷ جیرامخاص 
استاجرہ لان منافعه تحقة للمستاجر وطذا لا جوز لۂ ان يوءجر ناسک من آخر في تللك 
المدة فلو جازت شہادتہ للستاجر كانت شهادة بالاجرلان شهادته من جملة منافعه فلا 
تنبل وقيد بالخاص لان شہادۃ المشترك كا لاط تقبل لانة لايستوجب اجرأ ۷۱ بعمله 
فاذا السو جب باچارته شتا أشنت التہمة عن شهادته ونقبل شهادة من استاجرہ 7 
في ذلك الیوم استحسانا کا نی البزازية ولا تنبل شهادة المستعير لمعيره بالمستعار و بلحق 
بالاجير الخاص المزارع وان لم يكن مشاهرة او مساتھة فقد يزارعه على انهاء هذا الزرع 
| لک ےے حكبه فلا تقبل شہادتہ لرب البذر وتقمل شهادة الاسناذ للناميذ والمستاجر 

للاج رکا استنبطہ العلائی وصرح به في الأ وذلك لان العلة في عدم قبول شهادةالاجير 


کی نگ 
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تج 
۳ يطل سام من دود ال يعون ۳ 
لایوجد في الستاجر والاستاذ فتصم نہادمم لکن في النتار خانية لاتجوز شبادة ا.ستاجر 
از چپر وف حاشية النتال عن حيط السرختى قال ابو حینة ع اجرد لایبنی للقاضي 
أن بيز شهادة الاجير لاستاذه ولا شهادة الاستاذ لاجيره اه وهذا خالف با استنبطه 
العلائي تكبلة طقصا 
وني ا ندیقولا تقبل شهادةاللممتاج ر الاج باممستاجر ولو استاجردار ا ثهرافسکن 
الشهر کله ثم جاه مدع اخر فشهد بها الستاجرورجل اخرمعة فالتافي يسال ۳ 
عن الاجارة أ كانت بامره أو بغیرامرہ فان قال كانت بامري لم تقبل شهادة المستأجر 
لاہ میا جرة شہد بالمستأجر للاجر وان قال كانت دشر امر: 5 تتبل شهادته انه يس 
بستاجرنی حقه ولول يكن الثم ركله لم قبل شہادتہ وإن لم یدعرالمدعي ان لجارۃ 
كانت بامره اه و یالخانیة مستا جر الداراذا شہد مع اخران الدارلاجرہ اوشہدللمدعي | 
ان الدار للدي تجوز شہادنەنی الوجهين عند الي حنیفةوان کانت شهادته في الوجه الاول 
عم الاجارة وفي الثافيلاثبات حت الف لنفسه ومع ذلك قال تجوز شهادته سواه كانت 
الاجرة رخيجية أوغاليةوقال ابو یوسف لاتحوز شهادته نی الوجه الثاني لاثباب حو حزی الد 
لأفيه من اسقاط الاجرة عن ننسهوإذا شہد الاجير لاستاذه وهو أجير شه رف ترد شہادتہ 
وم بعدلحنى مضی الشهر م عدل ل تقبل شهادنه لان شهادته م تكنمقبولة فلم صر مقبولة 
کن شهدلامرأتهتم طلقا قبل الدعدی للا تنبل شهادته وان‌شهد ول یکن اچیرا ثم صار اجیرا 
۱ | قبل التضا بطلت شهادته لان قیام الشهادة الى وف تالنضا شرط راز زالنضا وھ وکا لو 
شهدوهو عدل ففسق قىل النضا ولو ا نالناضي لم يرد شهادنه وهو غیراجیرم صار اجیرا 
ثم مضت مدة الاجارة لایتضی بتلك الشهادة وان لم یکی اجيرًا عند الشهادة ولا عند 
النضا لان اعتراض الاجارة على الشهادة ابطل الشهادة فلو ان الناغي لم يبطلشهادته 
وم يقبل فاعاد التهادة بعد انقضاء مدة الاجارة جازت شهادته الثانية وهو کا لو شېد 
لامرأته فم برد القاضي شهادته حتى اباعهاثم اعاد الشهادة جازت شهادته‌ولو كان القاضي 
رد شهادته الاولى لامرأته ثم اعادھا بعد ألبينونة تثبل شهادته لامها ردت 7 هذه 
ظ احادثة وكل شهادة ردت 0 حادثة لا تقبل بعد ذلك ا بدا وكذلك له مسالة 
الاجير اه 


ی o‏ رت پ پت شس رٹ تد شش a re‏ 


| که لاقل قباد لحد الشرکاهالارفی مال الشركة 

لان شپادته لض من وجه درمخنار ولا تنبل شهاهة الشريك لشر يكه سواء کانت 
شركة اموال ا وشركة عفد عدانا اومفاوضة اووجوها او صنائع وهذا اذا شهد فیا هی 
من شركهما امافیا لیس من شرکتما فتقبل لاتناء النهبة تكبلة ولوشہد رجلان لرجلين 
فى آخربالف درم ثم شهد المشهود ها للماهدین على ذلك الرجل بالف ایض فان 
کان المشهود عليه حا قبلت هذه الشهادة | تناقا وان كان ميتا تقبل ایضا على قول ابي 
حنينة وتحمد خلافا لاني يوسف لان كل فريق یتہد بالدبن في الذمة وی تنل حفوقا 
شت فل تقع ال ركة ولوشهد کل فريق منیا للاخر بعین من ترکة الیت قبلت الشهادة 
اتماقا اما لوشہد كل فريق للاخربان ایت اوصی له بالثلث فلا تقبل انماقا لان حنم 
بے التركة وهو الثلث وهوغير مقسوم بيهم فبي شهادة في مشترك بینما وهو حن شائع 
في جع الال فكانت شهادة الشريك لشريكه وهي لا نصم بخلاف شهادة نون ان ایت | 
اوصی بهذا العين طذبن الشخصين ثم شهد المشهود نا للشاهدين بعون آخ رفاما تنبل 
لانة لاشركة ٤‏ ذلك لان كلا شہد بعين أخرى فل يقو شركا اه ملخصا عن الدرالخنار 
وإلتكبلة ونی المندبة قال محرد نی الاصل اذا شهد رجلان انل ما ولنلانعلى هذا الرجل 
الف درم فہذا على وجوه ول ان ينصا على الشركة بان شهدا ان لنلان وها على هذا 
الرجل الف درم مشترك بینم وفی هذا الوجه لانقبل شهادمما اصلا .الثاني اذا نصا على 
قطع الشركة بان قالانشهد ان لنلان على هذا خمسواثة وجبت بسبب على حدة ولنا عليه 
خسمائة وجبت بسبب على حدة وي هذا الوجه نفبل شهادمما في حق فلان . الفالث اذا 
اطلقا الشهادة اطلاقا وني هذا الوجه‌لاتقبل الشهادة اصلا اہ 

ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال بان الاصيل ادى المكفول به وی 
تقبل شبادة احدم للاخرني سائر الخصوصات 

وفي الانقروي عن البزازية الكفيل بننس الدع عليه شهد ان ا دی عليه قفي 
المالى الذي كانت الدعوى والکنالة لاج لاتقبل في اسم اہ وإنا لانقبل‌شهادة الکنیل 
في الصورتين لاتشيجر فيها ننعا لنفسه اذ لو ثبنت براهة الاصبل بشہادتەبری هومن المال 
في الصورة الاولى ومن المطالبة في الصورة النانية 


0 صداقتہما الى عرتبة يتصرف احدها في مال الاخر فلا تقبل شہادۃ احدها| 
للاخر 
للنہمة وني الخیریة ونصة سل في اهل قر ية عليها عوارض سلطانية بدي بعضم || 

لبعض في دفعا بان يتناوطا ويشهد خر اتسمع شر اجاب ان جاهوا معا وشهدوا 
فالشهادة باطلة للهمة صرح به الزيلي قال لام اذا جاڑا معا کان ذلك معني 
۱ المعاوضة فتئناحش التہہة فترد اه 

استطراد ٭ قال في الحامة رجل ادی دارا فی ید رجل واقام شاهدين فشهدا ان 
| الدار لة فان الناضي یقضی بالبنا والدار للدي فان قالا قبل النضا لیس البنا لذ انما هى 
۱ (مشهود عليه يقبل ذاك معا و یتضی للدي بالساحة دون البنا وان قالا ذلك بعد 
القضا كان علیہ قة البنا لللقضي عليو لان اسم الدار یتناول البناء تبعا وإذا بيدا ذلك 
قبل النضا كان ذلك بنزلة نعیین الحديل اه 

6 المادة ۱۷۰۲ 96 يشترط ان لايكون بين الشاهد والمشبود عليه عداوة 
دنيوية 

لان العداوۃ لاجل الدنيا حرام من ارتكبها لايوءمن من النقول عليه اما اذا كانت 

العداوة دينية فاعها لاممنع لاما ندل على کال دبنه وعدالته لان المعاداة قد تكون وأجبة 
بان رأى فيه منكر! شرعا ول بو همه ونقل فی القنیة ان المداوة بسیب الد یا لاقع ما 
لم يفسق بسببها أ ويجلب منفعة أو يدفع بها عن ننسه مضرة وھو اگج ولکری اخذار 
المناخرون عدم قبول التہادة على العدو سواء فسق بها اولا وعيو صاحب ااکنز 
وإلمشقى ومقتضاه ان العلة العداوة لا الفسق وإلنون على عدم قبول الشهادة وان م 
ینسق بالعداوة للتہمة وإلحديث الشريف شاهد لا اخثاره المناخرون وإ|صحاب المتون 
تكبلة نصا قلت وإطلاق الجلة في هذه المادة يدل على اخيار قول المناخرين من اٹ 
شهادة العدولانقبل سوإء فسق بها او لا لان العلة التهبة لا النسق ومفتضاه انة اذا شهد 
العدو على غیرعدو تقبل 


وت تب سے تک س ‏ گت ہے سعد د کے موس ممصم لصي یھو بسيو یمم !پوھد سسسب سس سس ہے ما ںیسے ہے fars‏ مما م 


ا 


۱ 


المدي واممدعی عليه بغپر حق فيدنيوية اه وعلى هذا لاتتبل شهادة المنذوف على الناذف 


<Y 


ٹیم جنجے 


٠ 


وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف 
قال في الحامدية وإلعدومن يفرح حزنه و تحزن لنرج هكا نی البجر وإ خصومة اذاجرت بین | 


وا لقطوع عليه الطر یق على القاطع والقلول وليه على النائل واجروح على ا جارح وإلعداوة 
لیس کا يتوثة بعض الحنقبة او الشهود ان کل من خاصم شخصا في حق وادعی عليه انة 
بصہرعدو فیشہد بيهم بالعداوۃ بل العداوة انما تنبت نحوما ذکرنا و یژیدہ ما في الخانية 
رجل خاصم رجلا في دار او فى حن 1 ثم أن هذا الرجل شہد علي ي حق آخر جازت 
شبادتة ان كان عدلاً اه ولو ادى شخص عداوة ١‏ خریکون اعتراقا من بفسق نفسه ولا 
يكونذلك قادحا فيعدالة الشاهد مالم يغبت اله عدو له ولوشهد الشاهد على أ خر اصم 
المشهود عليهالشاهد قبل التضالا متنع القضا بشهادته آلا اذا ادعی انة دفع اليو کذا لام 
پشهد عليه وطلب الرد واثبت دعواه ببيدة أو اقراراو نکول فتبطل شهاذتة وهو جرح 
مقبول کا صرحوا به تکملة ملخصا اقول ومثل العداوة العصبية قال نی ا خیریة سل في 
شهادة الايسي على الباني في بلادنا هل تقمل ام لا لا بشاهد بيهما من العصبية اجاب 

لا تنبل فقد صرح في معين الحکام وغيره بان من موانع الشهادة العصبية وثي ان ببخض 
الرجل الرجل لانة من بني فلان او من قیلة کذا ١ہ‏ 

4 المادة 17٠١‏ 96 ليس لاحد ان يكون شاهد! ومدعياً ناه عليه لاتصم 


شبادة الوصي لليتيم والوكيل وله 
غير ان الوكيل يختلف بعض الاحيانعن الوصي کا بظبرما يأ تی وهوانة اذا شېد 
الوصي يحنى لیت ولو بعدما عزله الفاضيعن الوصاية ونصبغيره ا وبعدما ادر كالورثة 
لا تتبل‌شبادة سواء كان الشبود به مالاًاو لا وسواء کان ا مال ڪت یف الوصي أو غيرة 
وسواء خاعم الوصي اولا وذلك حلول الوصي محل ا لیت ولذا لا يلك عزل نفسه بلا 
عزل قاضر فكان کالیت ننسه فاستوى خصامة وعدمة بخلاف الوكيل اذا لو شبد 
الوكيل بعد عزله للموكل فان خاصم في جلس الناضي ثم شبد بعد عزله لا تقبل اتناقًا 
وان لم خاصم قبلت لعدم التمة لان الموكل حي وهو قام في حق نفسه دون الوكيل 
رکیل أن يرع امد من الركالة مق شا * وهو ينعل من ذلك ما امره به ا موکل فاذا | 


عزلة قبل الخصومة لم حق المة فماشهد به فقبلت شهادته والاصل انكل من صارخصاً 


ریش 


2ص2ج نگ ست گگگ اگ اگ زگ 0ک 0ک۔ك يت 
| ني حادثة لا تقبل شہادنہ فیا ومن کان بعرضية ان يصير خصيا” 7 بجصي صا بعد 
| تفبل وهذان الاصلان متفق عليها وج عليها كثيرمن الممائل فن جسن ادل 
ٰ الوکبل با خصومة اذا خاصم عدد القاضي ثم عزل لا تفل شهادتة کا قدمنا والشفيع أذا 
|أطلب الشنعة ثم تیا لا تقبل شہادتة بالبيع ومن جنس الثاني انالوكبل اذالم يخاصم والشنيع 
اذا | يطلب وشہد تقبلشهادتها وقيدنا بکون ا خصومة عند الناضي لان لوحام الو کل 
]في غیرجلمہ معزل فشهد لموک قبلت شهادتة عندها خلافا لابي بوسف کا لو شهد في 
| خیرم وکل فيه ا وکا لوشهد على موكله فانا تقبل في امحالين وني البزاز ية وكله بالخصومة 
عد القاضي غاص ا۔لطاوب بالفدر#عدد القاضي ثم عزلة فشهد ان لموكله على ا لطلوب 
امائة دبدار (وللراد به مال غير الموكل به) تفیل مخلافما لووكله عدد غير القاضي و خاصم. 
| قاجا لا نل مطلقا لان الوكالة لما انصل بها النضا صار الوكيل خصا يحنوق الموكل عل 
غریانه فتهادته بعد العزل بالدنانيرشهادة الخصہ فلا تقبل بخلاف الاو لان عل الناضي 
بوكالته لیس بنضا فل يصرخصا" فيغير ما وکل به وهو الدراه جوز شهادتة بعد العرل 
في حق آخراہ وني النتار خانية ما لخصہ اما شهادة الول فنقول الوكيل خاص وعام 
اما الخاص فہو اذا و که بطلب الف درم قبل رجل معين وإلخصومة فیہا فاذا خاصة 
عند غير الناضي ثم عزلة الموكل قبل الخصومة عند القاضی ٹم شهد بهذا الالف وکله 
قبلت شهادتة ولوانكرالمدى عليه الوكالة فاثبتها الوكيل باليينة م عرلة الموكل قبل 
الخصومة فشهد لذلا تنبل شهادنة في کل حق قائم وقتالموکبل آلا اذا شہد محق حادث 
بعد تار الوكالة تحیندفر تقبل وان كانت الوكالة عامة کا لووكل رجلا بالخصومة في 
كل حى له وقبضہ ققدم رجا وإقام عليه البينة وجعلة القاغي خعي امم اخرجہ الموكل من 
الموكالة ل تجرشهادتة لاعلى هذا الرجل ولا على غيره من كان الموكل عليه حق قات ای 
جادث بعدالوكالة وقبل العزل ال اذا كانحقا عرف حدوثة بعد العزل فتقبل شادة | 
ام مشخصا غن الدرالختار والتكيلة وفی النديرتفبل شهادة وصیین لوار ف کبیر في غير 
مال الميت ولو شهدا في مال المت لا تنبل خلاقا لها ولو لصغیر لاتفيل انناقا اہ وني 
الدرانخدار لو شهد الوصيان على اقرار الميت بثي+ معيت لوإرث بالغ تقبل اہ وفی 
الخانیة اذا شہد الوصي بدمن ليت والورثة صغار او بعضہم صغارلا تقيل شهادتة لانة 
یکت بشهادته حق نفسهولو كانت الور ة کبارا جازت شهادتة ولوشهد بدين علا لیت 
حازتشهادتفعلى كل حال اه وفی ا ہندیة لو شہد الوصي للوارث الكبير و|لصغیرجیعا في 


غيرميراث ل تی زکدا ف افلاصتومناتہ لو شہد طا ن مرا م ۳ ۳۳۹ 05 
لوان الوصي ثم يقبل الوصاية بعد موت الموصي ول برد تى شبد عند القاضي ان ای[ 
٠‏ له أتتهل الوصاية ام تردھا فان قبل بطلت شهادتة وان رد امضى شهادقة وا 
سكت ول بخبرہ بی ء توفف الناضي نی شاد ته اه 
96 المادة و ۰ ۰ چلال شاد شخص على فل با عليه لاصتبر ید 


الوكلا والدلالین على افمالم بتولم كنا بعناهذا الال 2 ٠‏ 
هذا قید احترازي به له اذ لا ترد شهادعم ذا صرحا بفولم كنا بعتا اما لی 
أ شہدوڑ بان العین ملك المدعي أو في اجارته ۳ درمختار و بزازية وفي ا خائیة رجل ۱ 
عليه لف درم لرچل فوزن الغرم القاووضعها بین يدي الطالب وقال‌خنها قد اوفيتك 
|أفنال الطالب لرجل آخرناوانی هذه الدرام فناوله ثم شهد على المنضي أنة هوالذي دقع 
||| اليوالف درم جازت شمادة .رجلان شهدا على رجل‌انة باع داره منھذا المدعيی بالق 
درم على ان اکرلان بالثمن قال محمد أن كان ضاهما تي اصل البیعل تنبل شهادعما لان 
||| المع يتم بضامیا فكأ ہما باعا وإن لم يكن الغمان في اصل ابيع جازت شهادتها ٠‏ رجل 
اشترى جار ية وکنل له رجلان با بلحنة فیہائم شهد الکنیلان ان البائع انتقد الم لا 
|| تقبل شهادمها وكذا لوشهدا ان البائع ابرأه عن التمن ۔ وكيل في مجلس النضا ادى 
لموكله محضور موكله ان لموكله على هذا كذا وقال ا دی عليه قد قضيت فانکر موكل 
المدعي القضاففهد هذا الوكيل مع رجل خرانة قد فضاء قالو لاتڈیل شهادة الوكيللاة 
اد الال عليه يحم الوكالة فاذا شہد نی الجلس على قضاء الدين كان متناقضا فلم تغبل 
شهادثة . رجلان اكقريا من رجل ٹو با ونقداه امن ارم يننداه حقى شهدا انالبائع اھر ظ 
أن هذا القوب الدع امرني سیعه رالدغي يصدقة فال مهد لا تقبل شهادهما اه ما خی 
امخانية ٠‏ وفی الدنوبر انكر بض الشركا بعد القسہة استیفاء نصيه وشهد الناسان 
|| بالاستيفاه لحصته تقبل وإ نموا باج رفي الاح ولوشهد ماسم وإحد لا تنبل لانة فرد اہ وني 
الخانیة القامان اذا قسما جارت شهادةما عند الي حنینة وإلي يوسف وصورة ذلك اذا 
قسما الدار بین الوارئين 2 شهدا ان هذا الصف لذا الوارث وهذا النصف فذا الوارث 
الاخركذا وقع ذلك فی قمع مارا تقول الشهادة لان ماكلا يغبت بقسمتها ما يتراضيا 
على ذلك او يستعيلان القرعة اه وني ۷٩‏ شروي عن الننية احد الشاهدين قالهذا الثي 


ملاك ا لمدعی كان لي بعتة منڈ وقیضٹ الفن لا تقبل شهادتة أه 
كذلك لالم شبادة حا منفصل عن بلدة على اك الصادر منه قبل 
العزل اما اذا شهد بعد العزل على اقرار مل اقر في حضوره قبل العزل 
فتعتبر شهادته 
وي الخانیة حضرضاع من‌دیوان القاضي وفيه شهادة الشهوديحق وإلقاضي لايذكر 
ذلك فشهد عندهكاتباه ان شهود هذا شهدو| بكذا لا ينبغيان بتضي القاضي بتہادعما 
ولوضاع جل من ديوإن القاضي فشہد کاتباء ان هذا اقرعددك هذا بكذا فان التاضی 
یقبل ذلك وكذا لوضاع اقراررجل فشهد عند القاضي کاتباه ان هذا اقرعندك هذا 
بكذا وقد سعتاه فان الفاضي يقبل ذلك لان فی مسالة احضرشهد الكاتبان على شهادة 
الشہود والشهادة على الشهادة باطلة لا تقبل بدون التحميل ولم يوجد وني مسالة اسجل 
وا قرار شهدوإعلى حق محکوم به أوعلى اقرار الخصم تجازت شهادم اه وقي التنوبر وشرحه 
للعلائي صدق قاض معزول بلا بين قال لزيد اخذت منك الا قضيث به‌لبکر ودفعته 
اليه وإدع زيد ار أخذ الالفظ فا وإقربكون الاخذ فی وفث قصائه وکذا لوزعم فعله 
قبل النقليد او بعد العزل فیا ج لانة اسند فعله الىحالة معهودة منافیة للضان فیصدق 
ألا أن يجرهن زيد على كونه في غير قضائه فالقاضي يكونمبطلاً اه قوله وکذا لوزعم فعلہ 
قبل النقلید ولكن لو اق رالاخذ ني هذابما اقربه القاضي يمن لانة اقربسبب الفمارن 
وقول الناضي «قبول في دفع الضمان عن ننسه لا فيا بطال مبب لضان عن غيره مخللاف 
الاول لانة يقبت فعلة في قضائه بالتصادق ولوكان المال فی يد ۸جذ قاتا وقد اقر با 
اقر بو القاضي وا مأ خوذ منة الملل صدق الناضي في ان فعله في قضائه اولا يوّخذ منة 
لابة اقران اليد كانت له فلا بصدق فى دعوى القلك الا مججة وقول المعزول لیس 
ججة فيه حر وقوله لانۂ اسند فعلة الى حالة معبودة ولو اقرا خذ في هذا النصل با اقر 
به الناغي بغمن لانة أقر بسبب الضان وقول الناضي مقبول في دفع الضمان عن ناسه لا 
فيابطال سببالضیان عن غيره مخلاف النصل الاو للانة یثبت فعلۂ فيقضائه بالتصادق 
وجعل بعشہم هذا اصلا" فقال الاصل ان المقراذا اسند اقراره الى حالة منافية للضان 
من كل وجه فان لا يلزمة ضان ما ذکرومنها الوكيل بالبيع اذا قال بعت وساست قبل 
العزل وقال الموكل بعد العزل فالقول للوكيل ان كان الميع مستهلكا وان كان قاتا ! 


اف 


ہے ] وسو عب ےج مت تا ا روم دنو و ره موه تا سس مت سا 


فالقول للموكل لاءة اخبرعا لا يلك الانشاء ومنها لوقال الوصي بعد ما بلغ لیتمانففت 
عليك کذا وكذا من ا مال وانکاايتم كان النول للوصي لکونه اسنده الى حال منافية 
للضان ولکن بخرج عن هذا الاصل مسائل منها لو قال اكلتطعاءلك باذنك فانکر 
الاذن يغمن المقرلانة افر با کل‌طعام شیرہ ثم ادعی الماك لنفسه فیصدق في اقرارہ ولا 
يصدق في دعوى المليك تکبلة مما 
6 المادة ۱۷۰۰١‏ 6 يشترطان يكون الشاهد معدلا 
کا انة ترط لظ اشہد نی الشهادة يشترط ایضا ان يكون الشاهد عدلاً غير أن | 
الاولشرط اصحۂ ادام بل هو ركنه*ولكن العدالة لبس شرطًا في صحة الاداء وإناظہورھا 
شرط لوجوب النضاعلى القاضي کافی الغرر والننويروغبرها ونا نشترط العدا لة لوجوب 
النضا لان الشهادة خبر وا|مخبر محھل الصدق وإلكذب وإجة في الخد رالصدق و بالعدالة 
نتر ج جهة الصدق درر 
والعادل من تکون حسناته غالبة على سيئاته بناء عليه لاثقبل شهادة من 
اعتاد حالاً وحركة تخل بالناموس والروة کاارفاص والة ولاتقبل شهادة 
العروفین الکذب 
ولروة ان لاياً تی الا نسان ما يعتذرمنة ما خسة عن مرتبعه عند اهل النضل جاءدية 
ولا تقبل شهادة الفاسق وان کان وجیبا ذا مرو في الاح ولا تل شهادة ۲ کل الر با 
ا متہور بذلك الم عليه ولاشهادة من اشتہر باکل ا حرام وترد شهادة ١‏ کل مال الیتم 
باكله مق ولاتجوز شهادة مدمن ا خمرواراد به الادمان في النية يعني يشرب ومن نيتو 
ان يشرب بعد ذلك اذا وجده وقال نمس الائمة السرخسي و يشترط مع الادمان اب 
بظهر ذلك للناس اویخرج سکران فسفرمنة الصيان حتى أن شرب ا خہر في السر لا 
نسقط بو العدالة وان شرب للتداوي لا نسقط عدالتة ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس 
الجر والجانة وإلشرب وان لم يشرب ولا تقبل شهادة الام ربالشطرغ او بشيه غيره ای 
لعب بالشطرن ول یقامران دوام على ذلك حت شغله عن الصلوة او كان يحلف بالمين 
الباطلة ف ذلك لا تفمل شہادتة ومن يلعب بالنرد فبو مردود الشهادة في كل حال وإذا 
كان الرجل يلعب بشيء من الملاثي وذلك ل يشغلة عن‌الصلوۃ ولاعا يلزمة من الفرائض 


ل توت 


YT 


س ي ي ر 
ينظر ان كانت مستشتعة بين الاس كالمزامير وإلطناييرم تجرشهادية وان ١‏ لکن مستشنعة 
نحو الحداء وشرب الثصب جازت شهادتة آلا ان يتناحش بان یرقصوإ یہ فيدخل فی سید 
المعاصي وإلكبائر وبحيتئذ تستط به العدالة .قال ابويوسف من لعب بالصولجان يريد 
الفروسة جازت شهادنة ٠‏ لا تقبل شهادة الشعوذ ولا شهادة من يلعب باجام يطيرهري ' 

ناما اذا كان بسا یستاً نس يها ولا بطیرها عادة فبوعدل متبول الشهادة ۱۱۵۱۷ 
كانت تج رحمامات أ خرملوکة لغيره فتذرخ في وكرها فیبیج ويأ کل مده ولا تقبل 
شهادة من يغني للناس و يمع اما لوان لا ماع ننسه حی يدفع الوحشة عن ننسه من 

أغيران يمع غيره فلا باس به ولا نسقط عدالية . ولا تقبل شهادة نائحة تنوح فی مصيبة 

| غيرهاوتحذ ذلك مكسبة اما اللي توح في مصيبة نفس أفتقبل شهادهها ۔لاتقبل شهادة ا نٹ 

|| الذييباش رالرديمن الافعال و یلین كلامه عمد" اما اذا كان نی كلامه لین وف اعضائہ 

| تكسرخلقة ول يشتهر بشيء من الافعال الرديئة فهو عد لمقبول الشهادة ۔ لا تقبل شهادة 
الداعروهوالناسق التپتك الذیلا يبالي با صنع اما الذي اشعدت غفلتة لا تقبل شهادتة 
وكذا المعروف بالْكذب وان تاب مخلاف من وفع في الکذب سپو! وابتلی به مرة ثم تاب 

| وا معروف بالعدالة اذا شهد بر ور ثم ناب تقبل شهادتة وعليه الاعتاد بخلاف الناستی اذا 
تاب لا تقبل شهادتة ما بض“ عليه زمان نظهر عليه اثار التوبة وبعضہم قدر ذلك 
بستة أثهرو بعضهم بسنة وإ ج ان ذلك مفوض الى رأي القاضي ٠‏ الشاعران كاك 
جو لانقبل شهادتة وان کان مدج واغلب مدحه الصدق قبلت ٠‏ الرجل الصاح اذانغی | 

| بشعر فيه حش لا تبطل عدالتة لانة حى نحش غيره . رجل كان یش اهلة وماليكه 
واولاده انصدرمنة ذلك احیاتا لا يوثر نی اسقاط العدالة لانالانسان قلا خلو منه وان 
کان ذلك عادة سقطت عدالنۂ وكذا الشتام الجموإن کدابته »لا تنبل شبادة من بظهر 
سب السلف وم الصحابة والتابعون وإبوحنيفة وإصحابه رضي الله عنم وكذلك العلماه 

أ ولا تب شهادة من ينمل الافعال ات كالبول على الطريق والاكل علیھا وکنا من 
يأ كل في السوق بين الناس ومن أكل فوق الشبع سقطت عدالية عند الأكثرا وف | 
مناقب ابي حنیفة لاتقمل شهادة البخيل . لا تفل شهادة الطفيلي وإلجاذق في كلامه و بائم || 
۷ کنان ولکن قال ثمس 22 اما لاتتبل‌شهادة بائع ۷4 کنان اذا ابتکر لذلك الم 
وترصدہ اما اذا كان يبيع الثياب و یشتری منة الأكنان تجوز شہادنة .اذا قدم امیر بلدة 


سے ہسوسو یی لاما س سی ل ل mo‏ سسےمسے۔سججچمے چس ال مسر 
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تقبل شهادة الاقلف الا اذا ترک اتنا‎ ٠ شی التعظم ولا للاعبار تبطل عدالهم‎ 
| شهادة الصكاكين‎ ٠ وشهادة امخصي مقبولة وتقبل شبادة خی المشكل وحکنه حار المرأة‎ 
على اج تنبل اذا کان غالب حالم الصلاح وكذا شهادة اهل الصنائع الدنيئة كالكساح‎ | 
اذا حدث فی الجن حادثة‎ ٠ وإلذبال وإحائك ولام وا انخاس والدلال اه عن اطندبة‎ 
ين اهل الجن وإراد بعضہم ان يشهد فيتلك الحادثة لا تقبل کون متہمین تکبلة عن‎ 
البزازية وفی الدر الخئارلا تقبل شهادة من يبول على الطريق وكذا كل ما يخل بالمرؤة‎ 
ومن ةكشف عورتة نستي من جانب البركة وإلناسحضوراه يخلاف ما لوكشف عورتة‎ 
للبول وإأغائط اذا ل جد ما پستتر به فان لا ينسق بومحطاوي عن الى السعود‎ 


emn gg gg سسس‎ 


الفصل الرابع 
في بیان موإفقة الشهادة للدعوی 


# المادة 96۱۷۰۰ تقبل الشبادة ان وافقت الدعوى والالا 

غير ارن هذا فیا بشترط فيه تندم الدعوی على الشهادة کا في شر 0 
۱۹ وموافقة الشپادة للدعوي هوارن یر | نوا وکا وکنا ومكانا وزمانا وفعلا 
وأنفعالا" دض وملکا ونلسبة فانۂ اذا ادع عل آخر شرق دنانیر وشہد الشاهد لعشرة 
درام او بالعكس اوادعی سرقة ثوب احمر وشہدبابیض اوادي عتارا بالمانبالشرقي 
من ملك فلان وشهد بالغرنی منۂ او ادي انۂ ملکه وشهد انة ملك ولده ل تكن الشهادة 
موإفقة للدعوى فلا تفبل کا لوادعی قرضا وشہدا يشمن متاع لاما خالنت الدعوى فلع 
يكن القضا بها وذلك لان الشهادة لاجل نصديق الدعوى فاذا خالنبا فتد کذ بنہا 
جارية نم وجد بها عيب وإراد ان ردھا على البائع فاتك البائعانيكون باعها بهذا العيب 
فشہد احد الشاهدين انة اشتری هذه الحارية وهذا العیب بها وشهد الاخر على اقرار 
البائع لم تنبل لامها شهدا على امرين مختلنین وفي التنقيع اذا خالفت الشهادة الدعوى م 
اعیدتا تفمل مادام في ا جلس ول يبرح عنة وهوظاهر الروإية تکہلة ‏ خصأ وفي الهندية 


ل ۳ 


NE 


۱ ألو ادي این فٹہدا | با یڈ او رالصدقة . او او الفلة او او الاحلال: او ادش ا مة او الصدقۃ 
او الحلة او حلال فشبد! بالاستیناء لاتقبل ۔شہدا ان طذا على هذا الرجل ال 
درم وقد اقعضی منها ماثة وقال الطالب ل اقتض مها شیثا قال ابو حتيفة وابو يرسف. 
يقضى بالالف و جعل مقتضيا للائة٠اذا‏ شهد الرجلان على اخربالف درم وشهدا انه 
قد قضاء خسمائة وقال الطالب ما قضاني شيا والشهود صدفو في الشهادة على الال 
هاش دض بل ایا ان مدلا الما بلالف حی 
وبالفضا باطل وزو رلاتقبل شہادتم لانة نسيم الى الفسق ۔ شهدا ان طذاعل هذا الف 
درم وله ابرأه مها وقال المدي علیه ما ابرأته وقال ا مشہود عليه ما كان له على شي» 
ولاابرأني من تي* اذا يدع شهادعواعلى برع قضی عليه بالالف .لو شهدا علىالمدى 
علیه‌بالف درم وإلمدي يدع ذلك وشهدا ایض لفدع علیوعلی المدعي بائة ديدار وإلمدي 
يدكرذلكقبلت شهادعها .شهدا ١‏ نل بالف دون جار ية ففال ا محہود له ان اشهدها 
هذه الشهادة والذي عليه ٹن متاع جازت شہادعما قالوا تاو يل المسآلة اذا شہدوإ على 
افرار المدى عليه بالف من من جار ية فالمسالة محفوظة أنة اذا آدی على اخرالف درم 
من كن مبيع وشه له التهود بالالف من غمان جار ية غصبها وھلکت انۂ لاتغبل شهادهم 
و :ٹل في الاقرار ثقبل ولو قال لم یتہدھا لاتقبل .اد على اخرمائة قنیز جنطۃ سہب 
السم مستی‌عا لشرائطه وشہد ارد أن المدى عله اقران عليه ماثة قفیز حنطة وم 
یزیدو| على هذا لانقبل شہادم على ۷مم .ادع قرضاً على رجل وشهد وإ ان المدعي دفم 
اليه عشرة درام ولم يقولو! قبض امادعی عليه يابت قبض الد عليه و يكون النول قول 
ذي اليد انی قبضت مجھة الامانة فان ادع المدعيانة قبضة يجهة الترض يحناج الى اقامة 
اليبنةعلىالقرض ۔لوادعي دینارا وشهدا انالمدعي دفع الى املدعی عليه دیدارا لاتقبل . 
اذا كانت الدعوى بلنظ الدار وشهدا بلفظالميت قيل ينبغي ان تقبل فی عرفنا وهى 
الاشبه وإلاظہر . لوادى الاستهالاك وشهد شہودہ على التبض تقبل ٠‏ ادعی انة استبلك 
من مالي اتمشة كذا وعلبہ قمعا وشہد الشہود انة باع وسلم لنلان تقبل ولو شهدوا انة 
باع و یذ کرو التسلم لا تکون شهادة على الاسهلاك .ادع ان غصب حارہ وشهد 
شبوده ان هذا المهار ملك المدعي وٹی يد هذا بغیرحق لا تقبل هذه الشهادة , اذا شبد 
الثہود بدار لرجل فقال المغهود له هذا الييت من هذه الدار لفلان آخرغبر المدى ‏ 
عليه لیس هو لي فقد اکذب شہودہ أن قال هذا قبل القضا لا ینضی له ولا لنلان بٹیء 

ا یس سح مس تسس سس سا 


علا 


۱ بان كان بعد النضا فال أبويوسف اجزت اقرارہ لفلان وجعلت له الييت وإرد ما بقي 
من الدارعلی المنضي عليه ولضمن قمة اليت للشپود عليه .ادش دارا في يد رجل انبا 
له اشتراها من فلان غير ذي اليد وجاء بشاهدين فشہدا ان فلانا رمعا له وقبضہا مد 
وهو يلكا لاتقبل هذه الشهادة حتى يوفق فيقول شریتہا منة جد عم وهبني بعد ذلك | 
واقام البینة على ذلك تفیل شهادعم ولا تقبل قبل التوفیق لوجود ا خالنة صورة ومعنى || 
اما الصورة فظاهرة وإما المعنى فلان الملك الحاصل بالطبة غير الملك المستفاد بالشرا 
| لان اهبة تنید الک بغر عوض ولا يكون فيها خيار الروثيةو|لعيب ولا تكون لازمة ولا | 
۱ يكون فيها غمان الرجوع عند الا تحفاق وف الشرا یثبت جميع ذلك٠‏ رجل يے يديه 
عبد ادت رچل انة اشتراه من ذي اليد وذو الید جد نجاء المدي بشاهدین شہدا أنه 
| باعه منة ولا ندري اہو للبائع او لاجازت شهادهها ولوجاء المدعي بشاهدين فٹالا|] 
۱ للتاضی العبد لنا باعه المدي عليه من هذا الرجل تقل شهادميا .ادع شراء دار مرن 
۱ 'أرجل فشهدا له بالشرا من وکیله او شهدا ان فلاا باع وھذا دی عليه جارس 
ثقبل اهما فی ال ندیة . وني الانقروي عن التاعدية ادي ارضا پشریها وإقام البينة على 
رض ول یذکروإ الشرب یقضی له بحصنها من الشرب ولو شهدوإ على الشرب ول 
يذكرو| الارض لا ینضی له بشي اہ وفيه عن الخلاصة اد على | خر انڈ فبض مه كذا 
مدذ شهر فشهدوإ على النبض ول یذ کروا الناريخ لا تقبل اه 
ولکی لا اعتبار باللفظ وتكن الموافقة معنى مثلاً اذا كان اللدعی به وديعة 
وشهد الشہود على اقرار المدى عليه بالایداع اوكان غصباً وشهد الشہودعلی 


افرارالمد علية بالغصب تقبل شهادتهم 

وکذالوادی عل آخرانہ آچرمنۂ داره وقبض مال الاجارة فات وا خی چارة 
هوته وطلب مال الاجارة فشہد الشهود ان ۷۱ جر اقر بقبض مال الاجارة تقبل وان 
لم يشهدو| على العقد هندية . وفیہا ادع الفرض وشھدو| على اقراره بالمال ثقبل من غير 
بیان السبب .ادع انة قبض من مالي كذ اقبضاموجبا للرد وشہدا انة قبضه‌وم يشهدا انة 
قبضه قبضا موجن للرد تقبل فی اصل القبض تیجب رده وکذا لوشهدا علىاقرارهبالقبض . 
ادي عبدا في يد رجل وإقام الینة فتهدا على اقرار المدي عليه أنه ملك المدي تقبل 
ولو شہدا على اقراره انه اشتراه من المدعي وقال المد انة اقربهذا ولکن ما بعتمنۂ 


۱ 1ء 


سرد وت وا جس ع مو سام سوہ اس سے ارب سس هر تربع جانا .رحس درا اعم 


اه ادي وکنا الاستيام وكذا لوشهدا انۂ اقربانة اجره بكذا وکذا لو شهدا انك أ 
| المدى عابو قال ينه بكذا وکذا لو شبدا انه اودعه ولو شهدا على اقراره ان المدغي دفع 
اليهلا تقبل ولوشهداانة اقرانة غصبه اوانة رهنه تقبل و يقضى بالعبد للدي ادما في | 
المندية ونی جامع النصولين اد الشرا فشهد احدها به والاخرانة اقر بو لقبل اه وثي | 
الخیریة عن البزاز ية شهدا على البيع بلا بيان الشہن انشهدا على قبض الفين ثقبل وكذا 
لو بین احدها وسكت الاخراداما اذا لم يميا الین ولم يشهدا بقبضه لا ثقبل لان 
حاجة الناضي الى النضا بالعقد ولا يتمكن من ذلك اذا لم یکن الفين سى خلاف ما 
لوشهدا بنبض الثبن لان الحاجة الى النضا بالملك للدي دون النضا بالعند فقد انہی 


حك العقد باستيفاء الشين تکلة عن الوط 

کذاك اذا ادعی المديون بانه ادي الدين وشهد الشبود على ان الدائن 
م 

ابرا الدیون تقبل شهادتهم 


لام شهدول باقل ما ادعى وحيثل فالفاضي يقضي بالبراءة من غير سوال ويكون 
الهابت بقضا الناخي براءة الغريم بالاسفاط لا البراءة بالاستيناءحتى ل وكان الغريم كنيللا 
كنل بامرالکفول عنة فادعی الاينا فشہد الشهود بالابراء کان لصاحب الال ان 
برجم بدينه على الاصيل ولا يكون کنیل ان برجع على الکنول غنه شی کا لو ابرأء 
المكفول له خانية وفیها لوادي الغريم ان صاحب ا مال ابرأه وإقام شاهدین فشهداعلی 
افرار صاحب ا مال بالاستیناه فان الفاضي يسال الغريم عن البراءة ١‏ كانت بالاستیفاء 
او بالاسقاط فان قال كانت بالاستيفاء تقبل وان قال كانت بغیرہ لا تقبل وان ل بیین 
سكت ذكر في الاصل ان القاضي لا بجبره على البیان لکن لا بقضي ببذه الشهادة اذا لم 
يبين لان البراءة بالاستیناء تكون فوق البراءة بالاسقاط فاذا شبد التہود باكثر ما 
اد لا تقبل من غير توفيق اہ 
ثثمة + نقل حطاري عن العر بعض مسائل ثقبل فيها الشهادة وان خالنت الدعوی 
منبأ اد المديون الابرا وشهد الشهود أن المدعي صالج ا مدغ عليه مال معلوم تقبل ان 
كان الح يجنس الحتى لحصول الابرا عن البعض بالاسفاط وما ادى عليه خمسة 
دنانیر بوزن ممرقند وشہدو| بها بوزن مكة تقبل ان تساوی الوزنان أو كان وزن مكة 
اقل لا اكثر.وءنها ادعت اما اشترت هذه ا جاریة من زوجهاهرها وشبداان زوجها 


2۷ 


ہی شس ارات رخ ہہ 


...وی ود ایا اش سس 


| اعطاها ايلها مرها من غير ان رت العقد بينما تفيل ٠‏ ومتها ادع الشراً شم القبض 
قیہدا عل اللاك المطلق تفیل اه ۰ 
4 المادة ۱۷۰۷ ۷ موافقة الشبادة للدعوى اما بصورةٌ مطابقتہالما بالتهام 
اوبكون المشبود به اقل من المدعی به 


أي لو كان المشهود به اقل من المدعى به تفيل الشهادة بدون توفیق ولا فرق فی 
کون المشهود به اقل بين ان يكون في الدین او نی امیت فلو اد یکل الدار فشهدا 
بنصنها قضي بالدصف منغير توفيق خانیةوفیہا ادي انة له ورثة من أبيه فشهدا انۂ له 
ولاخيه الغائب میراث عن ایبه جازت شهادمها لام ما شهدا بافل ما ادعاہ أهولوادع 
الملك المطلق فشہدا له بالارث تقبل لان الارث مساو لللك المطلق على المشهور 
هندية ولو اد النداج وشہدا له بالملك المطلق تقبل وعلى العكس لا لان المطلق اقل 
من التناج لكونه بنید ولو ية على الاحتهال والتعاج على اليقين ولو اد التاج وشهدا 
على الشرالا تقبل ا۷ ان يوفق المدعي فیقول مثلا اوت عندي ثم بعتها منة ٹم اشتريتها 
منة كا في لحر ونا لا تقبل بدون توفيق وان كانت دعوى الشرا اقل من اللتاج لان 
الشهادة بالاقل انا تنبل اذا صل ذلك الاقل بيات لما ادعاه کا يظهر من کلام الخانية 
فانة ذكر اولاً انة اذا ادي دارا في يد رجل ادہا له وشهدا انة اشتراها من ذي اليد 
جازت لانشهادهما بالاقل ما ادى وما شه دا به يصل بيانا لما ادعاه المدعي فانة لوقال 
ملي لاني اشتريتة من ذي اليد تح ويكون اخ رکلامہ یبن للاول بخلاف ماذا ادع 
اول بالتتاج وشهدا بالشرا من ذي اليد لا تقبل ال ان يوفق وا فلا لان دعوى الاج 
على ذي اليد لا تحنہل دعوى ملك حادث من جهة لان لو قال هذه الدابة ملکی بالنعاج 
من جبهة ذي اليد لا نصح كلامه فلايمكن ان يجعل آخ رکلامہ بيأنا اه ونی نور العين لی 
ادعاء نتاجا فشهدا بمطلق تقبل لا في عكسو وهذا يدل على انه لوادی مطلقام تباجا 
لا تقبل وعکسہ تقبل تكيلة ملخصأ وفیها عن ا خلاصة ولوادی انة غصبه منه وشهدا ان 
ملك ا مدعي وثي يد المدى عليه بغير حق لا تقبل لا على الملك لاما لم يقولا انة غصبه 
منة ولا على الغصب لاما شبدا انة يبده بغیرحق و حوز أن يكون بيده من غیرحق لا 
|| من جهة المدعي بل‌من جهة غيره اه 
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مثلا اذا اد المدعي ان هذا امال ملک منذ سنتین کا نم هادا 
اذا شهدوا بكونه ملكه مدذ سنتين كذإك نعم شهادتهسر بجوسر ۱ 
ملكه منذ سنة كذ لك اذا ادعی للدعی بالف وشمدتالشہود بجخمسماثة تقبل || 
شہادتھمر ف حق الخسهائة فقط 
من غير توفيق وكذا لوادج القارخسائة فتهدا له مخمسمائة فانها تقبل بخسائذخانیة 
وف التكبلة ومن امثلة کون ا شہود به اقل ما في الخلاصة ادعی النقرة الجيدة و بين 
الوزن فشہدو| على النرة والوزن ول يذكرو| جيدة او ردية. او وسط تثبل و يقس 
بالردي اه 
نة × اذا خالف سن الدابة الدعوی او التمادة بطلتالدعوى والتهادة افروي 
عن البزازية وني ×2 العصولين سكت شاهدا البیع عن بيان الوقت وا لكان فسالها 
القاضي فالا لانمل ذلك تقبل شہادتھا لاما لم يكلنا حنظ ذلك اه 
2 المادة ۱۷۰۸ 9 اذاکان الدعی له اقل ما شهدث به الشبود وکان 
المشبود به اکر لا تقبل شهادتهم 
لان المدي مكذب فم فلوادی عيتا بسبب فشهدا له بالملك المطلق لاتقبل تنوير 
ولواد ملكا مطلقا مؤرخا وشهدو] على مطلق الملك بلا تاريخ لاتقبل وعلى العكس 
تقبل هندية وفیها دار في يد رجل ادی رجل انا بینة وبين الذي في يديه نصنين 
راتا عن ایبه و جحد ذلك الذي في يديه وإديي ان کا له تجاء المدي بشهود شهدوا 
| ان هذه للدارکانت لابي هذا المدعي مات وترکا ميرانًا له خاصة ولا وارث له غیرەغان 
| ۱ يدع المديان البصف خرج الى الذي ی يذه سيب مرن قبلہ فشهادة شہودہ باطلة 
وان قال قد كنت بعت نصنها بالف درم ول يصدقة القاضي. بالبیع ول بجعلۂ مكذبا 
بالشهود قفي له بنصف الدارميراثًا من أبيه وان احضر بينة على أنه باع الصف مرن 
ا دی عليه بالف درغ اوانة صا حۂ عن الدارعلى ان سل له الصف مہا قبلت بینتۂ 
على ذلك وقضی بالدار كلها ميراتا للدي وقضی بنصف الدار یعا من المدي عليه ان 
ادع البيع وكان للمدعيعلى المدعی عليه الثمن وان كان اقام البينة على الصلح بعلل الصل 
وترد الداركها لمدعي .ادى ان له نصف الدارمشاعا وإلدار نی يد رجلين اقسماها 
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وغاب احدماغخاصم الحاضر وف يده نبا القسوم فشهدا ان له هذا الصف لیا 0 
سید الحاضر لاتقبل ۔ ادى جارية في يدي رجل وقال کات هذه ا جاریة لي وقد | 
الشهود انها له لاتقبل هذه الشهادة على الام ولو ادع دارا وإستثتى بيتا مها ومدخلها 
|| وجتوفها ومرافتها فشهد وإ بالدار وم يسنشدول امحفوق والمرلفق وما ذكره المدجي لاتقبل 
اذا وفق وقال کان الكل ل الا اي بعت البیت والمدخل مها نیندنر تقبل .ادق 
الشرا منذ سنة فشہدوإ على الشرا ول یذ کروا التارةتقبل وعلى القلب لا .اد الشرامدذ 
شہرین وشهدوا به منذ شهر تقبل تقبل وعلى القلب لا اه ما في اهندیة وف امخانية ادی اف 
الدارلة الا هذا البيت فشهدو[ ان جيع الدارلة لاتقمل ولكن اذا وفق وقال كانت 
الدارلي کہا الا اني بعت هذا البیت منة وم يعم ډه الشهود تقبل شہادمم ولا يناج الى 
اثبات التوفيق بالينة لاه افرعلی نفسه بزوال البیت عن مله اه انظر شرح || 
البئرة الا تید 
الاان يكون الاختلاف الني بين الشہادة والدعوی قابلاً للتوفیق ويوفق 
ابی ببنهما ایض فحینگذ تقبل مغلا اذا ای مدعي بان هذا الال مکی 
مند ایس وشهدت الشهودیکونه ملكه منذ الا سنوات لا تقبل شمادتم 
كذلك اذا ادعی الد _ بخسیائةوشھدتالشمود اف لاتتیل شمه 
||ولی اذا وفق بین الدعوى والثشهادة بقوله كان لي عليه الف ولکن ادى من 
خجسیائة و بقیت عليه تمبماثة ولس للشهود ۴ بذلك تقبل شهادة الشہود 
وکذا لوقال ابرأته من خسائة وبق لي خسمائة فان وفق على هذا الوجه قبلت 
لان ما اقی به من التوفيق تحلمله الدعوی والشهادة فیقیل ولا محداج الى اقامة البينة على 
التوفيق وهو "ج لانة انا جمدلج الى (ثبات التوفيق بالبينة اذا كان التوفيق لايم به 
ولا يننرد باثباته کا لو ادعی ا ملك بالشرا فشهد الشهود بالملك بالطيةفانة يحناج الى ثياته 
بالبينة اما الابراء فيم به وکذا الاستيفاء ۰ فان اذأ ظنر جس حتيه کان لَه ان باخذہ فلا 
يحناج الى اثبات النوفيق بالبينة ولانة اذا اق ربالاستيفاء 3 اقراره لكنة لابد من دعوى 
العوفیق ہنا اسان وا النیاس ان التوفیق اذا کا ن مكنا ممل عليه وان م يدع التوفيق 
اج لشہادة وصيانة اکا وجه سان أن امخالنة بان الدعویوا لشپادة ثابتقفان 
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: 8 
.كان التوفيق مراد تزول امخالنة انلم یک يكن التوفيق مراد لاترول فلا ولبات أ 
فاذا اد السوفیی ثبت التوفيق فزالت الخالفة ولکن لوقال المد ماکان لي ليوا 
الف درم فتط لاتقبل شپادعم خانية ملخصا ۲ 
پے ۱۷۳۰۹ ف اذا دی وت الك الطاق بقوله ات 
الستان من ٠‏ فلان تقبل شهادتهم 
وما بالاقل ما ادعی فتطابقا معنى وقد مر في المادة ۱۷۰ ان تکنی المطابقة 
معني قال نی الدر الخنار المطلق ازید من المفيد اثبوته منالاصل وإ ملك بسپب مفتصر 
e‏ وقت السبب اه انظر أللادة الانية 

وهو انه اذا شهدت الشهود بالك المقيد على ذلك الوجه سال الاك 
الدي بقولها بهذا السب دی اللك ام بسبب ‏ خرفان قال المدى نم 
نا ادعي الك بهذا السبب قبل ا اکر شهادة الشهود وان قال ادعبت || 
۱ پسبب اخراولا ادعیه ببذا السبب رد اماک شهادة اولئك الشھود 

ولوادى ملكامطلتاوشمد الشهود علىالمللك بسبب ثم شہدو| على اللك المطلق لاتقبل 
شهادمم ولو شهدو| على الملك المطلق ثم شهدول على الماك بسبب تقبل هددية وفي الخانیة 
رجل ادع على رجل دیا وم پبین السہب فشهد الشهود بالسبب جازث شهانمم 3 

+ المادة ۱۷۱۰ يد اذا ادی الدی بستانا ملكا مقید! مثلاا پنظر الى ۱ 
قوله فان قال اشتريته ول یلکربائعہ او قال اشتريته من احد مبہماً وشهد 
الشهود بالملك المطلق بقولم هذا الیستان ملكه تقبل شھادتہم لكون الدعوى 
في حك دعوى املك المطلق 

اي اذا ادع الشرا من مجهول کا لوادعی انه ملكه اشتراه من رجل اومن زيد 
ولا يعرف وشہدوإ ع الملك المطلق تنبل والظاهراساولة ملك ا لطلق لانة ما بین 
البائع صا رکا نه ل يذكره فکانۂ ادعی ا لك المطلق حلي قال نی نور العين لو ادى 
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| الها من ول بان یقول اشتریتة من حمد او احمد فبرهن على الملك المطلق تقبللان 
| أكثرما فيه أنه اق ربالملك لبائعه وهو لم يجزلانة اقر بالملك لجبھول وهو باطل قكانة لم 


یذ کر الشرا تكيلة ۱ 
ولکی اذا صرح الہائم بقوله اشتریته من‌فلان وشهدا لشبود على الماك الطلق 
فلا تقبل شهادتهم 


اي اذا نسب المدعي فلات الى أبيه وجده ليصير معروفا لانة اذا ام ينسبة وأ اکتنی 

بذکر اممو بت جھولا فتكون دعوی الشرا حينئذٍكدعوى الملك المطلق وبه صرح في 

جامع الفصولين حيث قال الشهادة بالإلك المطلق اذا كانت الدعوی ماكا بسبب 

۱ کالشرا اما لاتقبل اذا كانت دعوی الشرا من رجل معلوم وهوفلان بن فلان اما اذا 

قال اشتريتة من رجل ار قال من محمد تقبل الشهادة على الملك الطای اه ومكلة في 
الانقروي عن ا حیط و فيالهندية عن الخلاصة 

لانه اذا ثبت الملك المطلق يغبت وقوعه عن اصل ویلزم ان یکون المدعي 

ال لزوائده كازوم کون الدعي مالک لشم رالبستان الذى حصل قبل مثلا 

ولکی اذا ثبت البيع لقید لایشبت الااعتبارا من تاريخ وقوع السبب کتاریخ 

وقوع البيع والشراء و بهذه الجهة یکین الطلق بالنسبة الى الملك المقيد اكثر 


وببذه الصورة تكون الشهودقد شهدت بالأكثرفلا تقبل شهادتهم 

غيران عدم فبول شهادعم مقيد بشرطین الاول ان يدعي الشرا من رجل معروف 
ويذ کرالشن لانة اذا م یذکرالئمن فشهدو| له بالملك المطلق تقبل لان دعوی الشرا 
بدون ذكرالفمن باطلة کا في التنوير فاذا بطلت دعوزه الشرام ببق ها حکم فتبتی دعواه 
املك المطلق فتقبل شهادة الشهود لموإفقتها الدعوى الثاني ان لايد القبضمع الشرا 
اذ لواد الشرا مع التبض فشهدوا له بالملكالمطلق تقب لكا تقدم في شرح النقرةالسابقة 
عن العر ولعل وجه ذلك انث لا ذکرالتبض مع دعوي الشرا انتپت احكام العقد فصار 
من قبيل الملك المطلق واللہ تعالى اعل 

ثتمة * ادعى الشراء فارخه فشہدوإ له بلا تاريخ تقبل لان اقل وعلى القلب لاتقبل 
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كذا في الق وني الخانیة اد دیا بسبب فشهدو[ بالدین المطلق1 قيل لانمیل‌شهادشم 
| کا او ادی ملكا بسيب فشهد الشهود بالملك الطلتی ولج انها تفیل ا«فال في نور 
العين والثرق بین الدين وإلعين ان العين تحديل الروائد ني ا جہلة وبحم المطلق انف 
سني بزوائدہ ولالاك بسیب بخلافہ فیصیر بالسیب مكذبا لشہودہ بالمطلق بنلاف 
الدین لانۂ لا جتمل الروائد فلا ١‏ کذاب فافترقا اه عن التكيلة وني الدر الخئار 
ادي المديون الابصال الى الدائن متفرقًا وشہد شهودة بالايصال مطلقا او جملة 
لا تقبل اہ 
المادة ۱۷۱۱ 96 لاتقيل الشهادة اذا کانت مخالفة الدعوی نی سیب 
الدين مثلاًاذا ادع المدعي الفأ على انه من ٹن مبیع وشهدت الشهود على 
المدى عليه بكونه مدیونً بالف من جهة القرض فلا تقبل شهادتهم 
وكذا لوادعی على اخر الا من تن مبيع وشہدوا له بالف من ضان ناقة غصیها 
دی عليه وهلکت لاتقبل شہادتیم وشل في الاقرار تقبل هددية وة التكيلة وإشار 
الموەلف الى انة لو ادعاء بسبب فشهدا يسبب آخ رکالف من تن مبيع فشهدا بالف من 
ٹن مغصوب مالك لاتقبل وهذا اذا اخئلفا فا هو المقصود فاذا اتنقا فيه كدعوى الف 
كفالة عن فلان فشهدا بالف كمالة عن اخرفانها تقبل کا في الخلاصة ولوشهدا انة 
اقرانة كفل له بالف عن زيد وقال ااطالب نم انة اقركذلك لکن كانت الكفالة 
عن خالد يها تقبل الشهادة لاتفاقها على التصود فلا يضره اخدلاف السبب ولو قال 
الطالب ل يقر كذلك بل افرانة كفالة خالد فاا لا تنبل لانة اکذب شھودہٴ 
بزاز ية اه 
كذلك اذا ادعی المدعي بان هذا الملك لي موروث من والدي وشہدت 
الشہود بأئه موروث له من امه فلا ثقبل شهادتم 
لانة باختلاف هذه الدعوسه والشهادة يتيدل سبب الملك وقبدل سبب الملك 
كتبدل الذات راجع المادۃ1۸وکذا اذا ادع دارا ارتا عن أيه فشهدوا له انة اشتراها 
من ذي اليد لاتقبل الا ان يوفق فيقول اشتریتها من ذي اليد ثم بعتها من الي ثم مات 
انی فورثتها منة فاذا وفق على هذا الوجه وشهد الشهودبذلك يقض له ولا يندت 
ال سس 


ہو می ال ا ا توت اس سي سوسس سر را تس بت سو سس شر مس ہوں دوس سی mag a‏ شس ہہ 
سس ۶دسس ید اسح سجس سب وه عا سر بن سوب مت وہ 


الشراء لاتقیل مالم یوفتی خانية 
نمة ٭ الشهادة لو خالفت الدعوى بزيادة لا بجٹاج الى اثبانها او بنقصان كذلك 
فان ذلك لاینع قبوطا مثاله لوشهدا على اقرارہ وال فقالا اقرفی يوم كذا ول لدي لیذ کر 
اليوم او شهدا ولم يؤرخا وإلمدي ارخ اوشهدا ان افرفی بلد کذا وقد اطلق المدعي ای 
| کر المدسي المكان ولم يذكراه او ذكرالمدي مكانا وها ذكرا غیرہ اوقال المدعي اقر 
وهو راکب فرس آو لایس عامة وقالا اقر وهوراجل اورا کب مار او لاس قلنسوة 
وإشباه ذلك فائۂ لاينع القبول لان هذه اشياء لامحناج الى اثباتهافذكرها والسکوت‌عنها 
سواه وكذا لو وقع مثل هذا النفاوث بين الشهادتين لايضر قاعدية .اد شراه دار في 
يد رجل وشهد شاهداه وم يميا النمن وإلبائع يكرذلك فشهادعها باطلة وكذا لو میا 
امن وإخطلنا في جنسه او في مقدارہ وان شهدا على اقرار البائع بالبيعوم سميا الین 
ولم يشهدا بقبض الشمن ذشہادعما باطلة وان قالا افرعندنا انقباعها منة واستوفی الشمن 
ولم يسم الدين فہوچائز مبسوط ولوشهدو| بالل وقالیا سل اليه بدل الصا تفیل وا/۷ 
فلا صيرفية .ادي خخسین دینارا بسبب الكفالة وحمسين بسبب الثرض فشہدا ان له 
عليه مائة وم يذكرا السبب تقب لکنا في نصاب الفتهاء ٠ادعانة‏ له وقبضة ذو الیدیفیر 
حق وإرخ وشهدا بقبض مطلق لاتقبل لان الشهادة بتبض مطلق بلا تاريخ تحمل على 
امحال والمدعي يدعي النعل فی الماضي والفعل في الماضي غير الفعل في ا حال وكذا لی 
ادع قبضها مطلقا وشهدا بقبض مورخ لاتقل لم مرا اذا وفق وقال اردت بالمطلق 
قبضها من ذلك الوقت فتقبل وقيل تفیل فيه هلا توفيتي لان المطلق اقوی وأكثر من 
ا مورخ فشہدا باقل ما ادعاه جامع النصولين .ادي انه ملکه لانه دفعه مالكه عن دين 
| له عليه وقبضه وشهدا عليه وم ينا قدر الدين قبل لان القاضي لابجٹاج الى أن ينضي 
| بلزوم العوض لانۂ صار مستوفی حکا فصا رکا لوشهدا بالبيع وإلنقابض ول یذکرا قدر 
اٹمن قاعدية .ادي فعل نفسه و برهن على فعل وکبلہ او عل العكس اوادعی انه ملي 
شريئة من فلان بكذا فتال الشاهد شرى وكيله لایقضی له بالملك لانة اذا اد الشرا 
بنفسه وشهدوإ على شرا وكيله فلا مواققة اذ ترجع حتوق العقد على العاقد كيف وات 
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نوافق الدعوتی جامع النضولین وفید قال المديون قضیت حقه وشهدا ان وکیل المديون | 
قضی نبل اذ لیس لغ حقوق اه عن الانٹروی وني اظدیة اد دارا و برهن وک لهأ 
بالبنا تبعا ثم اق رالمنضي له ان البنا للتشی عليه و برهن المنضي عليه بذلك فالبنا للنضي 
عليه ولا يبطل القضا في حق الارض ولو تص الشهود في شهادعم على البنا ایض وإنصل 
به التضا مم افرالمدي له بطل فان برهن الدع عليه ان البدا له لم ينض له به . اذا 
شہدوإ على دار لرجل فلا زکوا قال الدع علیہ البئا لي انا بنيتة وإراد أن يقم البینة على 
ذلك فان كان شهود المدي حضو 7 یسام الناضي عن البنا فان قالوإ البنا لدعي الدار 
| لايلتفت القاضي الى فول المدى عليه وان قالو[ لاندري لن البداالا انا نشہد ان الارض 
لمدي فليس ذلك با کذاب لشہادمم و يتضي التاغي لمدى عليه بالبدا ان أقام بینة 
ويو مر باهدم وتسلم الارض الى المدعي وان لم يحضر المد عليه بيشة على البنا قضی 
عليه الناضي بالارض بشهادة شهود المدي وإتبع الارض البدا فان جاء المدعی عليه بعد 
ذلك بالبينة ان البدابناوه اخذہ لان القاضي لم يقض علي المدى علبه بالبنا بشهادةشهود 
ا مدعی وفي المنعتى لوشهدو| بالدار لمدعي ثم ماتوا او غاب فلم يقدرعلهم فلا ارادالتافي 
أن يتضي ببنائها قال المدعى عليه انا اقيم البينة ان البنا بنائي انا بنيتة لم يقبل منة ذلك 
و ينغي لهد ببناتها .رجل ادي دارا في يد رجل اعا لة وإقام البيئة وقضي لثم اقر 
بها المنضي له انها دار فلان لرجل غير المنضي عليه لاحق للدعي فيبافصدقه التر له ای 
کذبۂ لایبطل فضا القاضي ولوقال المنضي له هذه الدار ليست لي وإنا مي لفلان 
وصدقة ا مقرلۂ في ذلك فالدارالمترلۂ ولا غمان على ا لترللتضي علبه اه 


النصل امخاس 
ق بیان اخثلاف الشهود 


اع کیا انة يشترط لقبول الشهادة موإفتتها للدعوى كذلك بشترط ايضا مطابقة 
الشہادنین غيرانه في الدعوى یکتنی بالموإففة معنی کا مرفي المأدة 1 ۱۷۰ ولك £ 
الشہادتین لا بد مرن المطابقة انا ومعنى عند الامام الاعظل اما عند صاحبيو فيكي 
الاتفاق بالمعنى فقط والمعنهد قول الامام وعليه المنون كالتنوير و|لغرر وإلملتقى وغيرها 
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]وراد بانماق الشاهدين لظا تطابق لنظيها على افادة العنی بطريق رضم لا بطر بق || 
| اتضین‌فلو اد على اخرماثة درم فتهد شاهد درم واخربدرهون وإخربثلاثة واخر 
|| بار بعة وإخرخفيسة ل ثقبل عند لعدم المو|فقة لنظا وعندها ينضى باربعة لان احد 
الشهود شهد باربعة والاخريفيسةوإلخمسة ثنضمن الاربعة معنی فکاا اتدتا عليهاوإلذي 
يظبرمن هذا أن الامام أعثبر توإفق اللنظين عل معنی واحد بطریق الوضع وإنالامامين 
| کتنیا بالموإفتة العنوية ولوبالتضين ول بشترطا المعنى الموضوع له كل من اللفظين 
ولیس المراد ان الامام اشترط التوإفق في اللنظ وإلتوافق في اللعنى الوضي وإ اشكل 
عليه ما فرعه عليه من انة لوشهد احدها بالنکاح وإلاخر بالتزو لقبل فان اللنظین فیہما 
|| مخنلنات ولكنها توإفنا على معتی وإحد افاده کل منیا بطریق الوضع وبدل على هذا 
التوفيق ایض ما نقله الریلعي عن النهاية حيث قالاذاكان الخالفة بيهها في اللنظ دون 
المعنى نقبل شاد انحو ان بشہد احدها على المية وإلاخرعلى العطية وهذا لان اللنظ 
ليس بمقصود بے الشهادة بل ا مقصود ما تغمنۂ اللنظ وهوما صار اللنظ علا عليه فاذا || 
وجدت اللموإفقة في ذلك لانضر ال خالفة فيا سوإها اه وهذا خلاف النرع السابق فان 
الخہسة معناها المطابي لا يدل على الاربعة بل نفمنها ولذا لم يقبلها الامسام 
وقبلها صاحباہ لا کتفامما بالتضين والمحاصل انۂ لا يشترط عند الامام الاتناق على 
لنظ بعينهٍ بل اما بعينه او برادفه وقول صاحب الهاية الذي قدمناه عن الزيلي 
االان اللنظ لیس بقصود مراده به ان التوافق على لنظ بعینة لیس بمأصود لا مطلقًً 
|| کا ظن بعضہم فام تكيلة فا . ٠‏ واذا تقرر هذا نقول لو شہد احد الشاهدين | 
باطبة وال خر بالعطية تقبل لاتحاد معناها مطابقة لان كلا من لنظ اطبة والعطية یژذن 
بالتبرع فصا ركان اللنظ مغد ايضا وكذا كل لنظین دلا علىمعنى وإحد بالمطابقةفان 
الاختلاف فيما لا ينع الفبو ل کا اذا ادی الابراء فشہد احدها به والاخرعلی انة وهبة 
له او تصدق علید به او ملکه‌منه فانها تنبل بحلاف ما لوشهد احدها انه دفع له الثيء 
الفلاني على وجه الامانة وإقتصر الاخرعلی لنظ اعطاه فام لاتقبل لان اللفظ الثاني وهو 
اعطى يدل على التبرع لا بضرہ التفربط مخلاف الاول وهودفعة امانة فان التفر يط 
بضره ومتله لو ادي النین فتہد احدها بالف وال خر بالنین او اد مائتین وشهد 
احدها بماثة وال خربائنین لا تنبل شهادمما لعدم الانفاق لفظ ولان الدلالة على الاقل 
| بالتضين غير معتبرة عند الامام کا قدمنا ولكن لو شہد احدها بالف وإلاخر بالف 
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اأ ومائة تقبل على الف ان ادی الدي الاکثراي ا۷لف وامائۃ لان الشاهدين هنا سا ادتقا 
| على الف في شهادة احدها بالف وإلاخر بالف ومائة اما لو ادع الاقل فلا یل لان 
المدي كذب من شهد بالزيادة ۷۱ ان يوفق باستیفاہ اوابراء بان يفول کان في طبه أ 
| الف وماثة ۷ انه اوفانی الماثة اوابرأته متها بغیر عل الشاهد تين تقبل ( راجع المادة ] 
۸ ولو شد احدها بالعشرة والاخربالخيسة عفرلا تقبل لانة مركب کالالنبن أذ 
لیس ينها جرف العطف ذكره الریلمي ولکن فال في الثنية يني ان تقبل وهو الاشبه 
لان العاطف مقدر فيد ولذلك بني وللقد رکا.ملنوظ مخلاف الدنية ولان جرء لنظه 
يدل على جزه معنا اذ لیس هوعلا ولكن صرح في البزازية مخلافه وهو محل تأمل .ثم 
| اعم ان اشتراط الموإفقة بين الشادتين لنظ بحسب الوضع انما هوني الدين لا العين فلى 
| شید احدها ان عذين العبدين هذا المدي رشمد ۷خران هذا العبد ل قبلت انفاقاعل 
| المینالو(حد الذياتنقا عليه درر ولوادی غصبا اوقتلا فشبد احدھاے وال خربالاقرار 
بهل تقبل لان أخدلافها في الانشا والاقرار وقع في النعل فنع قبول الشهادة وكذا لا 
|نقبل الشهادة في كل قول جمع مع فعل بان يكون القول من احد الشاهدین والفعل في 
افظ الخ رکا لوادعيالنا فشہد احدها بالدفع وإلاخ ربالاقرا رب لا تقبل للجمع بين قول 
وفعل ومن هذا الیل ما في جامع النصولين لوشهد اجدها بالغصب والاخر بالاقرار 
به او شید احدها بایداعه وال خر !4 اقر بایداعه وكذا لوادی ر هت فشبد احدها بعاینة 
الفبض وشهد الا خران الراهن اقربقبض اارتبن و کذا لو شهد احدها ان ا مدعی به بيد 
المدي وشهد ۷ خرانة اقرانة بیده لا تنبل اه وقس عليه كل شهادة في قول جع مع فەل 
فادهالا تقبل ۷۱ اذا اتحدا لنظًا کشهادة احدها ببيع او قرض والاخر بالاقرار به ا 
لاتحاد صيغة 1 نشا وا فرار فانة یقول في الانشا بعت وإقترضت وف ۷۱ قرا ر کہ 
۱ وأقترضت فلم نع التبول مخلاف شهادة احدها بقتله عدا سیف وال خر به 02 
تفیل لعدم تكرار الفعل بتکرار 21۷ م اعلم انة لا يضر الاخئلاف بین الدعوی والشهادة 
في قول مع فعل مخلاف اختلاف الشاهدين نی ذلك لان ا۔اوإفقة المعدوية یکننی ها بین 
الشهادة و|لدعوی وإما بین الشہادتین فلا بد من الموافقة في اللفظ والمعني عند الامام 
الاعظ کا قدمنا اه لخم عن التنويروشرحه للعلاي والتكيلة ظ 
۱ نة ٭ اخنلاف الشاهدین نم من قبول الشهادة اني ار بعين مسالة الاولى شد 
احدها ان عليه الف درم وشهد الا خرانة افر بالف درم تقبل . الثانية ادع کر حدطة 
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جيدة فشهد احدها بالجیدة وا۷ خر بالردية تقبل بالردية و يفضي بالاقل ۰ الالنة ادى | 
مائ دینار فقال احدها نبسابورية وا لاخر تجار يه وا لدي يدي نيسابورية وق اجود | 
یقفی بالٹجاریة بلا خلاف ومثلة لوشهد احدها بالف يض وال خر بالف سود والمدعي || 
يدي الافضل تفبل على الاقل ووجهه نی المسائل الثلاثٍ ایا اتنقا على الکمیة وانفرد 
احدها بزيادة وصف ولوکان ال مدعي يدي الاقل لا تقبل آلا ان يوفق بالابراه وتجوه . 
الرا بعة شبد احدھا انة جعل,اصدقة موقوفة ابد ا على ان لزيد ثلث غلها وشيد اخران 

| لزید نصنها تتبل على الدلث وهكذا الحم لوشہد اخدھا بالكل والاخر بالنصف فانة 
بقضى بالنصف المنفق عليو اذا كان ا مدعي يدعي الاکٹرولا فرق بین کون المدعي ليه 
يقربالوقف ويدكرالاستفاق او يدكرها وإقجت البيدة با ذکر افاده حطاوي . الخامسة 
ادص انه باع بیع الوفا فشہد احدها به ولا خر ان الشتری اقر یذ لك تقبل لان فيا 
تعد لنظ الانشا ولنظ الاقرار ولا خصوصیة لبيع الوفا ولا للبيع بل كل قول كذلك 
بخلاف النع لكا في جامع النصولين .السادسة شهد احدها انها جارية والاخر انها كانت 
له تقبللان الاصل بفاہ ماکان على ما کان حطاوي ۰ السابعة ادي ان مطلقا فشهد 
احدها على افرارہ بالف قرض والاشر بالف وديعة تقبل وان ادي احد السبييت لا 
تقبل لانة آکذب شاهده‌بزاز ية کا لوشهد احدها بالفقرض وال خر بالف وديعةفابها 
لانقبل بجر ولعل وجهه ان النرض فعل والایداع فمل آخریلاف الشهادة على الاقرار 
بالقرض والاقرار بالوديعة فان الافرا ربكل منیا قول وهو جنس واحد وإ لار به وات 
کان جسین لکن الودیعة مضمونة عند الانکار وإلتهادة انا قامت بعد الانکار فکانت 
شهادة کل معا فائمة على اقراره با جب الضیان» الغامنذادعی الابراء فشهد احدهابه وال خر 
انة وهبه منة او نصدق عليء اوحللة جازلان هبة الدين من المديون والتصدق به عليه 
وتحلیلہ منة ابر له حطاوی . مخلاف ما اذا شبد احدها باهبة والاخربالصدقة فاا لا 
تفيل بجر . الناسعة ادي ان الدائن وہ ۂ الدين فشہد احدها بالبراءة وإلاخ رباطية ای 
انة حلله جا ز وإلوجه فيها ما ذكرف سابقتها حطاوي ۔العاشرۃ ادع الکنیل اطبة فشهد 
احدها بها والاخربالابراء جازوثبت الابراء لان اقلا فلا يرجع الکنیل على الاصیل 
بزازية لان ابراء الطالب للكفيل لا بوجب رجوع الكثيل على الاصيل مخلاف هبة 
الطالب الکنیل ٠‏ الحادية عشرادعی رجل عبد في يد رجل فانکرہ المدعي عليه فبرهن | 

المدي بالبینة فشهد احدها على اقراره اب اخذ منة العبد وا/خرعلی اقراره بانڈ اودع مه | 


اہو انفلا 9 من هذا 7 االیة ع عشر شبد احدها ان Pri‏ ۳ 
الدار للدي وشهد ۷ خران الدي سكن فا تقبل اذ في الشهادة بقبوت يد الدي 
علیہا وإلاصل فی اليد الملك فقد وافقت الاولى ٠‏ الرابعة جو عبدہ 7 
اجدها على اذنه نی الثياب وال خرعلاذنه فيا لطعام تفیل لان الاذن في نوع يع ال نو(ع 
کہا لاه لا خصص بنوع کا ذكروه في الا نون خلاف ما اذا قال احدها 
اذنه‌صر ےا وقالالاخررا ه ه بیع و شتري فسکت فانها لا تقبل ١‏ ا خامسة عشر اخدلف 
شاهدا ۷۱ قرار با مال فی كونه اھر بالعربیة ا والنارسية تقبل ۔السادسة عشر اختلنا غ 
مقدار اہر ينضى بالاقل بزازية وني جامع النصولين شهدا ببيع أو اجارة او طلاق 
وإخلنا في مقدار البدل لا تقبل آلا في النکاح تقبل و برجع في ا مرا ی عہرا مئل ووجه 
عدم القبول في البيع ونحوه ان العقد بالف مغلا غير العقد بالنین اما النکاح فان المال 
فيه غير متصود ولذا سم بدون ذكرويخلاف البيع ونح ١‏ ه ( انظرالمادة 1118) . 
السابعة عشر شبد احدها انة وكلة يخصومة فلان في دارساها وشهد الاخرأنة وكله 
مخصومة یه وني ثيه اخرتقبل في الدار التي اتنق علیہا الشامدان دون ما زا الاخر 
ادعي وكالة معينة فشهد احدها بها وشہد الا خر بوكالة عامة ينبغي ار تقبت المعينة . 
الثامنة عشرشهد احدها ال وقنه فیعصحته وال خرانة وقنه في مرضه قبلا اذا شهدابوقف 
بات الا ان حك ا مرض ينض فیما لايخرج من الفلث وبهذا لا تمتنع التهادة کا لی 
شهد احدها انة وقف ثلث ارضه وإلاخر انة وقف ربعہا جامع النصوليت قال سي 
الاسعاف تم اذا خرجت من ثلث ماله‌کان کا وقنا وإلا فحسابه ولو قال احدها وقنها 
في کته وقال الاخر جعابها وقنا بعد وفاته ل تنبل وان خرجت من الفلث ہلان الثاني 
شهد بانهأ وصية وها مختلفان اه ۔ التاسعة عشرشہد احدها أنة اوصی اليه يوم اخس 
وشهد الاخرانة اوعی اليه يوم الجبعة جازت لاعها کلام لا تختلف بزمان ومکات 
و لوا جیة ٭ العدرو 2 أدع مالا فشید احدها ان ا حال عليه احال داشه بہذا المالو: شوک 
الاخرانة کنل عن مديونه بهذا الملل تقبل قنية صورته ادعی زيد على عرو مالا ولقام 
زيد شاهدينشهد احدها انعبرى! محال عليه يعني ان داثنه احال ز بدا عليه پا لةعليه 
من الدين وشهد الثاني ان عمروا كفل عن مديون زيد بهذا ا مال فيقضى بالكفالة 


1ئ 
۱ لامها اقل . ا حادیة والعشرون شهد احدها أنة باعہ كنذا الى شهر وغہد الاخرانة 
باعه وم یذکر الاجلى تقبل . الثانية والمشرون شهد احدها انة باع بشرط ا یار' 
والاخر بلا خیار تقبل و یثبت البيع وإت ل يثبت الشرط في هذه المسألة ولاجل 
في ا مسا له السابقة ٠الثالقة‏ والعشرون شهد وإحد انة وكله بامخصومة في هذه الدار 
عند قاضي البصرة وإلاخر عند قاضي الكوفة جازت شہادعما على اصلے الوكالة 
بالخصومة ۔الرابعة والعشرون شهد احدها انه وكلة بالقبض والاخر انه جرّاه تقيل 
لان امجراية والوكالة سواه وجري وإلوكيل سواء فد اتفق الشاهدان في المعنى واختلنا 
في اللنظ وإنة لا ينع ۔الخاممة وإلعشرون ثہد احدها انه وكلة بقبضەو|لاخر انة سلطه 
على قبضه تقبل - السادسة والعشرون شہد احدها انه وكله بقبضه وال خر انة اوعی اليه 
| بتبضه في حياته تقبل لان الوصاية في امحیوۃ وكالة كا ان الوكالة بعد ا لوت وصاية . 
السابعة وإلعشرون شهد احدها انة وكله بطلب دیبه وإلاخر بتقاضيه تقبلی ‏ الثامنة 
والعشرون شہد احدها انة وكله بنبضه وا خر بطلبه تقبل . الناسعة والعشرون شهد 
احدها انة وكلة بقبضہ والاخرانة امره باخذه او ارسله لياخذه تقبل . البلائین اخعلنا 
في زمن أقراره بالوقف تقمل ( انظرالمادة ۱۷۱۴) امحادیة والثلاثون اختلفا في مكان 
اقرارہ تفیل . الثانیة والدلاثون شهد احدها بوقنهاعلى زيد والاخر بوفنها على مرو تقبل 
وتکون وقنا على النقراء لاتفاق الشاهدير: على الوقف وهو صدقة . الثالئة والثلاثون 
اختلفا في تاريخ الرهن بان شهد احدها اب رهن يوم الخييس وإلاخر ان رهن یوما جمعة 
لقبل عند ما خلاها مد کا في جوإهر النناوى قال في جامع التصولییت ولو شهدا برهن 
وإختلنا في زمانه ومكابه وها يشهدان على معاينة القبض ثقبل وكذا شراء وهبة وصدقة 
لان البض‌قد يكون غير مرة اھ الرابعةوالتلاثون اتنق الشاهدان على الاقرار من وإحد 
مال وإختلنا فقال احدها كا جميعا في مكان كذا وقال الاخ ركنا في مكان كذا تقبل 
وكذا لوقال احدها وإلمسأ لة يحاها كان ذلك بالغداة وقال الاخركان ذلك بالعشي 
فانبا ثقبل. امخامسة وإلثلائونادى ملكية دار فشہد له احدها انها له او قال ملکه‌وشید 
خرانها کانب ملكه تقبل کا في منية المنتي . السادسة والثلاثون ادع الا وخسمائة 
فشهدلة احدها بالف و( خر بالف وخخسہائةقضي له بالالف اجماعا لاتفاقهاعل الالف 
ایض ومعنی وقد آفرد احدها بخيسباثة بالعطف والمعطوقف غير المعدوف عليه فیثبت 
ما انفنا عليه مخلاف الالف وال لین لان لنظ ا۷لف غير لنظ الالفين ول يثبت وإحد 
٦‏ 


ہیں انی نے تی کاو مد و ہت qe‏ جو ۔وجسیں DL‏ سور ae‏ 
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مهار , السابعة والٹلائین لوشبدا ان ل عل هذا الرجل الف درف وزاد ادا بان أ 
المطلوب قضي مها خسمائة والطالب ینکر ذلك فان شهادمها على الالف متبولة . 
الفامنة والملائون ادعی جاريةفي يدرجل وجاء بشاهدين ففہد اجدھا اما جار ا 

"خصییا منة هذا وشهد الاخ راما جار ينه ول يقل خصبها من قبلت الشهادة جیع التباوي! 
الناسعة والدلاثون شهدا بسرقة بئرة و|خدلنا في لوتہا نقمل عندہ خلافاها جامع النصولون 
ولک استظیر صدر الشريعة قولما وهذا اذا ل يذكرالمدي وبا - الاربعون ادعب 
ارقا فشيد لا احدها انها ملكها لان زوجها دفعها اليما عوضا عن الدستيان ( وهو ما 
يدفعة الزروج رأة لاجل الجهاز) وشهد الاخراما تلكا لان زوجھا اقرانها ملكها 
بل لان كل بائع مقریالملك ۔مشتریہ فكانبها شهدا انها ملکھا وقمل ترد لانة للا شید 
احدها انۂ دفعها عوضا وشهد بالعقد وشهد الاخر باقراره بالملك اختلف المشبود به 
اما لوشهد ادها ان زوجها دفعها عوضا وشهد الاخ ر افراره بانة دفعہا عوضا تقل 
لاتناتہا کا لوشهد اجدھا بالبيعوإلاخر باقراره به ام خصاً عن‌الدوا ختار ورداہ تار 
6 اماد ۱۷۱۲ اذا اختلف الشہود في الشهود به لاثقبل شهادتم مغلا 


لو شهد احد الشهود بالف قرش ذها والاخر بالف فضة لا لقبل شهادتبما 
وکذا لوادعی 5 فشهد احد الشاهدين بالف قرضا وال خربالف من ماع لا 

لقبل لانۂ لا يكن تصدیق الشاهدين اذا صدق احدها فند کذب الاخرخانية وفيا 
رجل اشتری شيا فاد ہو عيبا وإقام شاهدين فتهد احدها انڈ باعه و بو هذا العيب 
وشهد الاخرعلی اقرار البائ بالعيب لا تقبل اہ وفیھا رجلءليه الف درم لرجل فادی 
انة اوفاه دينه وإقام شاهدين تہد احدها بالاینا وشہد الاخر على اقرار صاحب الال 
بالاستیفا لاتقبل کا لو ادي عل رج ل غصيا وإقام شأهدين شبد احدها بالغصب و|۷اخرعلی 
الاقرار بالغصب وكذا لواد الہ م الايناء فشهد احدالشاهدين على اقرا رصاحبالمال 
بالاستیناه *وشهد 0 خران صاحب الال ۳ الغرم لاتقبل ولوادی الغرع ان‌صاحب 
لمال ابرأه فشهد احد الشاهدين بذلك وا خران صاحب ا مال وهب له المال او 
تصدق‌به عليه جازت شہادعما ولو اد الغرم الایناء فشهد احد الشاهدين على اقرار 
صاحب ا ال بالاستیفاء وشهد الاخرعلٍ المبة ا والصدقة لا تثبل اه وة المندية لو 
شهد أحدها بعشرين والاخريخيسة وعشرین تقبل على العشرين بالاجماع اذا ادى 
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|| المدي خمسة وعشرين اما اذا ادش عشرين فلا تقبل بالاجماع ما لم بوفق اد عهداً 
احدهابالف درم سود وال خر,الف درم یض‌فان ادیالدی ایض تتبل‌شپادع‌ماوان | ۱ 
ادي السود لاتنبل ل۷ ان يوفق فیفول الي ابر تة من صفة الجودة د عل به ذلك الشاهد ۱ 
أ و بعل الشاهد الاخر فاذا وفق على هذا الوجه تفیل ثہادتما على السود وكذا هذا 2ع | 
في جیع المواضم في الح الوإحد اذا انفثا على قديراو وصف واختلنا فيا زاد على ذلك || 
تقبل الشهلدة فا عليه ان ادس المدجي افضلها و دع اقلها لا تفيل اصلاً اما 
اذا اخئلناني امیس فلا تقبلشهادعهأ كيذا اختلنا بان شهد احدها على كر ححطة یلیر 
على کرشعیر ولو ادت املك المطلق وشهد احدها سیب الخ رمطلتا تثبل وينضى 
بالك الحادث وان ادعی بسبيب:وشهد احدها به ولا خر مطلتا لاتقبل ولو شهد احدها 
على ا لک الموّرخ والاخرعل الك المطلق ان اد المدعي الملك المررح لا تقبل 
مادعا وان اد الک المطلق تقبل و بتضی بلك مورخ .ادی ملكا فشهد احدها 
| ان ملكه والاخر على اقرار المدى عليه انه ملك المدعي لانتبل بخلاف ما اذا شبد ادها 
بالدين وال خر بالاقرار به فاتہا تقبل اه ظ 
4 المادة ۱۷۱۳ € اذا اوجب اختلاف الشهود في الثي المتعلق بالشبود 
به الاختلای نی المشبود به لاثقبل شہادتمم والاقيل 0 
فن الاول ما لوشهد احدها ان سرق بقرة وشهد خر انه سرق ور لو حار! 
فادہا لاتقبلهددية وکذا لوا خللما فی ١‏ له القدل بان‌شبد احدها بالقعل بمصاوشهد۷ خر 
بالثتل بسیف لا تنبل ركذا اذا شد احدها أنه قتلة عدا وشهد الاخرانۂ قعلة خطأ لا 
تنبل وكذا لو قال احدها قتلة بالسيف وقال ال خرلا احفظ الذي فتل به لا تثبل 
هددية ومن الثاني ما لوادی المديون ان الدائن وهب منة الدیرں فشبداحدها با مبة 
والاخر بالابراه قبلت شهادعما خانیة 
نا عليه اذا شهد احد الشهود بالفعل في زمان معين وشهد الاخربالفمل 
فی زمان اخرومکان اخرفی ا خصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرف 
كالغصب واا الد بن 
وإلجناية والقتل وثبوت السب لانة يكون بالولادة وی فعل والدكاح فانة وان 


کان 9 تب ان حضور هدن وهوفعل ان المل ما 
فلا تقبل شهادتهما لان اختلافہما هذا بكون موجبا للاختلاف في 
المشهود به واما اختلاف الشهود في الزمان والکان في الخصوصات التي هي 
من قبيل القول كالبيع والشراء والاجارة والكنالة الحا ا والمبةوالرهن واادین 
والفرض والابراء والوصية فلا یکون مان لقبول شہادتہم لاه لایکون موجبا| 
للاختلاف في المشهود ؛ به مغلا اذا ادعی احد ۳ قدادىدينه وشهداحد | 
الشبود أله قد اداه ف ته وید الاخر باثه اواه ف حانوته لاتقيل شهادتبما 
وكذا لو شبد احدها بانة اداه مذ شہروشہد الاخربانة اداه مدذشهرين لا تقبلی 
اقال £ أمخانية وإذا کان المشبود به من جس النعل حفيقة” وحکاً كالغصب وإنجداية 
واختلف الفہود في اكان او نی الزمان أو في الانشا او في الافرارلا نقبل شہادتم ولى 
کان المغصوب هالک فشہدا على التجة شبد احدها ان قيبته الف وشهد الا خرعلی افرار | 
الغاصب آن‌فیبته الفلاتقبل‌شهادعها وکذا لو شهدا حدهابا لخصب واا خر بالافرار به اه | 
واما اذا ادعی احد ا مال الذي في يد الاخربقوله كنت بعتني هذا الال 
بكذا دراهم فسامنی ایاه وشبد احد الشهود بانه باعه اياه في الدارالفلائية 
وشبد الاخربانه اعه ایا في الحازوت الفلانی فتقبل شہادتھما لان الفعل لا 
یکررولابعاد ولكن القول يمكن ان يكور ویعاد لاسيماحيث تکون صورۃالاخبار 
کی 3 الانشاء كبعت واشتريت 
وكذا اذا اخلفا في الشبور ويام والساعات او فی الانشا والاقرار بات شهد 
احدها عل البیع وإلاخرعلى الاقرار به جازت شمادهبا ولا يضرها هذا ۷۱ خدلاف ۷ آن 
يقولا کنا مع الطالبفي موضع وإحد نی يوم وإحد فاذا اقرا بذلك ثم اخئلنا سے الايام 
وإلمواطن والبلدان فان ابا حنيفة رحمة الله نعالى قال اجیزالشهادة وعلبهم ان مجنظوإ 
الشبادة دون الوقت وقال ابو یوسف الامركا قال ابو حنيفة في الفياس وإنا اس حسن 
وابطل هذه الشهادة بالهمة ۷۱ ان تخا في الساعلین من يوم وإحد ٹیجوز ولواخئلنا في 


۱ 


فی 


سار سد مو تی جنرت ہیں مود شور ارد ریہ 


الشهود في عقد لا ينبت که ۷۱ بنعل القبض كاطبة والصدقة وإلرهن فان شهدا على 
معاینة القبض وأختلفا في الايام والبلدان جازت شہادتما في قول ابی حنيفة وإلي بوسف 


۱ 


رجا الله تعالى والقياس ان لا تفبل وهو فول محمد وزفر وان شہدوإ على اقرار الراهن | 


وألواهب والمتصدق بالقبض جازت الشهادة في قوم ولو شهدا على الرهن فثهد احدها 
على معاينة القبض وإلاخرعلى اقرار الراهن بالقبض لا تقبل هذه الشهادة و يكون الرهن 
ف هذا بازلة الغصب وات اختلف شهود الرهن فی جس الدين او مقداره لا تفيل 
کیا لو اختلف‌شبود الیع في جس الئہن‌ومقدارہ اه عن ا خانیة وني اطندیةافام‌شاهدین 
على الصلٍ فا ها القاضي ال بیان التاريخ فقال احدها انة کان منذ سبعة اشهراواقل 
او أكثروقال الاخراظن انة كان منذ ثلاث سین اراز ید لا تقبل ا اختلنا هذا 
الاخدلاف الناحش وان کانا لا يجتاجان الى بيان الثار 3 ولوادی التتل فشبد احدها 
به وا خرعلی اقرار القانل به لا تفبل ولوشهدا على اقرار النائنل في وقتين | ومكانين 
جازت اه وني الحامدية عن البزازية لو سأ ل القاضی الشاهدين عن الزمان وإلمكان 
فقالا لا نعل تقبل لام لا یکلنان به اه 
۴ المادة ۱۷۱4 96 اذا اختلف الشہود في لون المالالغصوب او في كونه 
أذكرًا اوانثي فلا تقبل شهادتيم مثلاً اذا شبد احد الشہود سے حق الدابة 
المخصوبةبكونهاشهباً وشهد الاخربكوتها سودا و جرا اوشهد احدههابكونه ذكرا 
وشهد الاخربكونها انٹی فلا تقبل شهادتهبا 
وفی روي عن البزازية في الشبادة على استهلاك الدابة لا يشترط ذكر اللون 
وبشترط ذكرالانوثة والذکورة وعدد الذكور وإلاناث وذكر التبية عند الملاك 
والاستهلاك ولو سا ل الفاضي عن اللون فذکروا م شهدو! عند الدعوسه وذّكروا لوا 
١‏ خرتتبل والنناقض فيا لا حتاج اليه لا بضره اصله في الجامع الصغير اختلنا في لون 
الدابة في دعوى السرقة تقبل عدده لا عندها لانة کالسکوت عن ذکر اللون ولو اخثلنا 
في الذكورة وإلانوثة لا تقبل بالاجماع وفی الغصب لواخئلفا في لون الدابة ينع اجماءً) 


ى و ا اس تس سس سس جو چ سوہ ہے 


از امتطراد٭ قالىفي الخانیة رنجل ادي على رجل الا وقال خمسمائة منها أ ۳۳۰ 
ظ قبضدو نیائ منها من عبد فیضه وجاء بشاهدين شبد احدھا على خصياثة من عبد قيضه | 
أ والاخر على خسبائا؛ ثن متاع قبضه چازت شھادتما فيقضي علي المدى عليه يالف وان 
| ل يكن على خمسمائة ۷ شهادة شاهد وإحد و بنہادۃ الئرد لایثبت السبب وکذا لو شید 
| احدها بالف بذلك السبب وشهد الاخربالف مطلقاوکذا لوشهد كل على اقراره بالف 
| مطلتا اوشهد احدھا عل اقراره بالف بذلك السبب وشہد الاخر على اقرارہ بالف 
مطلنًا جازت شهادمها اه 
۷ المادة ۱۷۱۵ 6 اذا اختلف الشہود في مقدارالبدل نی دعوی العقد 
لانقبل شهادتهم مثلاً اذا شید احدها بان الال بيع بخسمایة والانخرشهد انه 
هذا النفئیل غير ظاهرلانة لوشهد احدها يخمممائة وإ۷خریثلانمائة لا تنبل مطلتا 
سول كان نی دعوى العقد او الترض او الدين وذلك لاختلاف الشاهدين لفظاً ومعنى 
کا قدمنا في اول هذا الفصل فكان ينبني ان یثل بان شهد احدها بالف وإلاخر بالف 
ومائة کا فعل في الملتقى وشرحه جمع مې رحيث قال ولو شهد وإحد بالشرا بالفوشهد 
اخربالشرا بالف ومائة ردت شهادتها لان المنصود اثبات السبب وهو العقد فالبيع 
بالف غير ألبيع بالف ومائة فاخٹلف المتهود به لاختلاف المن فل یتم النصاب على 
وإحد ما ولافرق بين ان يكون الدع هوالبائع اوالمفتري وبين ان يدي افل المالين 
اواكثرما اه ومثله الرهن ان ادي الراهن اذ متصوده اثبات العقد وان ادي ا مرتھن 
فكدعوى الدين اذ مقصوده المال فتتبل على الاقل ان ادع الاکٹر والاجارة كالميع لی 
نی اول المدة لماجة لانبات العند وكالدين بعدها لوالمدي او جر ولوالمدعي المستاجر 
فدعوى عقد اتفاقا تتودراي اذاكانت دعوی الاجارة في اول المدة لاتثبت اذا اختلف 
الشاهدان نی البدل سوا ء کان المدعي هو ا وج راو امستاً جروان كانت الدعوی بعد 
انتضا مدة الاجارة فان كان الاي هو الو ج رتحکم دعوى الاجارة 3 دعوى الدين 
اذا سامت العين الو جرخ الى الستاً جر انتفع بها اولا وان كان ا مدعی هوالمستا جرفى | 
دعوى عند بالاتفاق لانة معترف بال الاجارة فيقضى عليو با اعترف به فلا يعتبر اتفاق || 
الشاهدين ولا اخئلافها قي ولا يثيت العقد للاختلاف تكيلة ملخا . وني المندية اذا 
أا شش يي 
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اطي الشنيع الشنعة فاقام شاعدین شد احدها اناشتری بالف درم وشهد الاخ انه || 
اشتری بالفينم|لشتري يفول اشتر ينها بفلائة ا فدلا تقبل شبادهها و کذا لو شبد احما 
بالشرا بالف درم وشهد !۷ خریائة دینارلا تقبل . ادي ابلستاجرانة قکاری دابة ۲ 
بغداد ليركبها و حہل علیها وذلك بعشرة دراه وإقام شاهدین شهد احدها أنه تکاراها 
لیرکیبا بعش وشهد الاخر انه تکاراها ليركها وبحمل عليها هذا ا لداع ا معروف بعش 
لاتتبل ٠‏ لوشهد احدها على الشرا مع لعیب ولاخ رى افرار البائع بالعیب لاتقبل ۔ 
اذا شهد احدها ان فلانا احالة على هذا بالف درم وشهد ۷ خرانة احالة بائة دينارلا 
| تقبل ولوشهد احدهاءالف در ولا خر بالف درم ومائة دینار تقبل على الف اذا کان 
المدعي يدعي الدرام وإلدنانيرجملة اما اذا کان يدعي الدرام وحدها لا تقل ۰ شهد | 
احد الشاهدين على الكنالة بهذا اللفظ اشهد ان فلاا قال انلم يعط فلان مال فلان 
هذا ل3 اقچر فانا ضامن اني اعطي هذ الملل وشهد ۷۱ خریپذا اللفظ اشهد ان فلانا 
قال ضمت هذا الال لنلان هذا لمتة اشهرلاتتبل. شبد احد الشامدين على اقرار ذي 
اليد ان‌العبد للدي وشهد الا خر آنة آقر ناه اشتراه من المدعي وقال المدعيان صاحب | 
اليد اق ریا قال الشاهد الا انی ل ابع منة یا تنبل البینة و يقضى بالعبد لمدتي ولوفال 
الدع ان صاحب اليد اقریاحد الامرين لا تقبل اذا شهد شاهد على رجل انة اقرانة 
اخذ هذا العبد من‌فلان‌وشهد آخرانۂ اقرانهذاالعبد لفلان (يةض للهشهود له بشيء . 
لوشهد أحدها أنة اقرانة اخذہ منة وشهد الاخرانة اقراءة اودعہ منة جازت شهادم‌ها حق 
ی مرالدعی عليه برد العبد على المدي ولك لا يقضى له بالملك وكذلك لوان الذي | 
شہد بالوديعة مم ید بالوديعة انما پعہد انة آفرانة دفعة اه فلان ۔ لو شيد احدها ان 
صاحب اليد افراۂ غصبة من هذا المدعي وشهد اخرانة اقران هذا المدعي اودعهاياء 
اوانة اقرانة اخذہ من هذا المدي قبلت مادعا وإمر المدعی عليه بالرد على المدعي 
ولکن لا ينغي بال ملك للدي ويبتى ا لمدعی عليه على مجنه نی الملك حتی لو اقام المدع 
عليه بعد ذلك نة ان العين له قضي له بها . لوشہد احدها انة اقران هذا المدي عليه 
الف درم قرض وشهد الاخراءة اقرانة اودعه الف درم تضل هذا اذا ادی المدي 
الالف مطلةا اما اذا ذكراحد المببین فی الدعوی فتد کذب احد التاهدیت قلا 
تقبل هذا اذا شهدا على اقراره وإخئلنا في الجهة اما اذا شبد احدها ان هذا المدعي عليه 
الف درم قرضاً وشهد الاخران له عنده الف درهوديعة فلا تقب لہا في الندية . 


75 


ہم یہو أن دی ہد ی ی رت دورو ع اہ تد يع بياج نس بج س وکا 
تیا دید لبا AIT REHN r a‏ ومو اه باع اعد وس عي صم ملح لیے سے aaa‏ د لمجت اعت ےدناج ہے ہہ میں و سض کا ود یلم ا 7 عضو 


5 الأنتروي عراز یڈ برهن الاك فشہد احدھا ان ٹیة انس کلازفد الاجر 
عل اٹرار الغضب بد لا قبل اه وق جامع النصولين ادعی كنالة فشهدا باقراره جا 
شهد احدها بها وال خربافرارة بها تقبل اه 


سسسب و و( سہ 


في تركية لبود 


9۴ المادة 96۱۷۱۰ اذا شهد ااشہود سال ماک الشهود عليه بنوله ما 
تقول في شهاده هذین اها صادقان ام لا فان قال المشيود عليه ها عدلات 
او صادفان فی‌شهادتهما هذه يكون قد افرالدى بھ و جک باقرارہ 

ولا لزوم حيندذر لتزكية الشهود لان المد عليه اق باحق وکذا لوقال ثم عدول 
جائز رة شهادهم لي وعلي ولوقال ہم عدول فقط ول یزد فان کان المدی عليه عدلا و 
للتزكية ينظران لم ید دعوی المدعي عند الجواب بل سكت حت شہد عليه الشهود م 
قال م عدول قال ابو حنیفة وإبو یوسف الناضي يقضي للدي بشهادمم ولا يسا ل عم 
سواء کان ن المدعی به حتا يثبت مع الشبهاث اولا یثبت معبا وقال حبد لا ينضي قبل 
السوال عنم وان جحد المدى عليه دعوى المدعي فا شهدا عليه قال ثم عدول في بعض 
الروإيات جعل هذا على ا مخلاف الذي تندم عندها ينغي التاضي من غير سژال وعدد 
محمد لا يقضي ما م یسل من غيره خانیة قلت وإلذي بظپر من النقرع الاخيرة من هذه 
المادة اخنيار قوا في حالة الاقرار وقول محمد نی حالة اجرد وعلى هذا يكون قول اجلة 
في النقرة الاخيرة ( و[نك رامد به) قید! احتراز يا و يكون المعنى ابة لو قال ها عدلان 
وإنكرالمدع ىہ لا يحم الحا و يحت عدالة الشهود بالتزكية وإن ل يتك را لدی به بل سكت 
حتى شهدو| ءايه ثم قال ثم عدول ينض بشهادم ولا حاجة الى التزكية فافهم والفرق بین 
حالتي الانكار والسکوت ان في حالة الا تکار يكون المد عى عليه في زع المدعي وشهوده 
كاذيا فی الانکار وفاستا في الاصرار وتزكية الكاذب الفاسق لا لصح ولیس الا مرکذ لك 


۷ 
فا لوبتي سا كنا تكبلة .ون خانيةبعد ذکرما نقلناء عا | نناول وکاناماذہود علیوفاستا 
او مستورا لمع نعديلة ولايقضي الفاضي ولا جعل قول الخصم ثم عدول اقرار! على نفسه 
باحق وفیها اذا شهدا عليوفتالبعدما شهدا عايه الذيشهد به فلا نعلي حق او قال الذي 
شبد به فلان علي هو احق الزمة الناغي ول بسا ل عن الاخر وان قال ذلك قبل انف 
يشبدأ عليه بان قال ااذي يشید به فلان علي حق او هواحق فللا شهدا عليه قال 
للناضي هل عدا فامما شهدا علي بباطلوما كنت اظن اما يشهد ان على با شہذابویسال 
التاضي عنما فان عدلا امضى شهادتما وإلا لا لان قوله الذي يشهد به فلان على لیس 
باقرار في الحال وإنا پصیراقرارًا بعذ الشهادة فيكون هذا بمنزلة نعليق الاقرار بالشرط 
والاقرار لايحهل التعلیتی اه ۱ 

وان قال ها شاهدا زور او ها عدلان وکن اخطاه! في هذه الشهادة 
اونسیا الواقعة اوقال ہماعادلان وانکرالدی به لاک الحا 01 يحقق عدالة 
الشبود وعدما بالتركية سرا وعلتً 

اما لوقال هاعدلان ول ینکرالمدعی باوسکت كنى تعدیلۂ ولا حاجة الى التزكية 
ان كان عد ل بصم للتزكية کا قدمنا في شرح | لنترة السابقة ثم ال انة لا يشترط في ازوم 
التزكية ان يطعن المشہود عليه في الشبود قال في التنوبر ولا يسال الفاضی عن شاهد 
بلا طعن الاني حد وقود وعندها يسال نی الكل ان جھل حالم سرا وعلنا و يه ینت اه 
وظاهراطلاق ا جلة ينيد ترجج قوها وقول التنويران جهل يحالم قيداذ لوعرف القاضي 
الشهود رح او عدالة لا يسال عهم کا في امملتقط والحرتکبلة ملخصا 

الاد ۱۷۱۷ 96 ترک الشبود سرا وعليا من الجاني الذي ينسبون اليه 

يعني أن کانوا من طلبة الم يزكون من مدرس المدرسة التی يسكنون فیپا 
ومن اھایھاالمتمدة وان کانوا من الفسكرية فمن خابط الطابور وكاتبه 
وان کانو! من الكتبة فمن ضابط فلہم وان کانوا من الجارففٰن ممتبري | 
اتهاروان كانوا من الاصناف فمن كتخدا, م ونم وان كانوا من سائر | 


الصنوف ٹمن معتمدي وموٴ ہنی اهالي محلتهم اوقریتم 


سبح 


1 - 
عع ع ل ل ی سس متس سس سل سح ا ا یت a‏ ی دا ا 00 


ا 


LER 


ا ا N u‏ 101 من ای والعيد والصي غدد !تی حیمة وی یوسف ومن الوا 
کا ااه ای في فرظا وكذا كل من لاتفبل شهادته ويقبل تعديل ارآ لروجه) 
۱ ۳ یر برزة تخالط الداس وتعامليم و ينبني للقاشي ان مقدار للسالة عن 
1 ادن کان مدل صاحب خبرة بالداس ران لایکون طاعا وينبغي ان یکو نفقی٦‏ 
سكل شاب ا جرح وا ععدیل وان یکون دا وان وجد عا فقورًا وغدًا ثنة غير عال 
لو عا عد الط الداس وئنة غيرعال يخالط الداس اخنار العال ولاو ان لایکون 
]ا رک مغفلا ولا يكون مرو یا لاخالط الناس وقال شمس 227٩‏ املواني انا يسال من 
جیرآنہ اذا ل دكن بيسه و يهم عداوة ظاہرع وان ميحد في جورانہ واهل سوقه من 7 
| تعدیل بسال اهل محلته وان وجد كلم غیر ثقات یمد في ذلك على تادر الاخبار 
| وكثبللك اذا سال اهل لته وجیرانہ وم غير قات فاتمٹوإ على تعديله او جرحه ووقع 
أن قله انم صدقیا کان الك بمنزلة توزتر الاخبار- رچل غریب شبد عند التافي 
| فان القاضي يقول له من معارفك فان سمام وم حون المسالة سال نم في السرفان 
عدلى سا ل می العلانة فان عدا قمل تعد یلم وان ل هو توقف في وال من 
المعدل الذي في بلدتہ ان کان فی ولاية ھذا الناضي وان ےک کتب الى قاضي ولايته 
يتعرف عن حاله هدية ملفصًا 


6 المادة ۱۷۱۸ 6 التزكية في السر تجرى بورقة يعبر عنہا بالمستورة ہے 


اصطلاح الفقبا وهو ان یکتب ا ا كر في تلك الورقة اسم المدعي والدعی | 


عليه والمدعی به وامما الشہود درم د وکا ومحا م وأسماء ابام 
واجدادهم وان يخررامبا : 2 وشهرةم ان کانوا مشہورین‌وان ھٹم بت 
سس 4 كن ريرم وبعد وضعبا في ظرف وخت مہا يرسلها الى الین 
القذبوا مس رکیت م عند ورودها فتعها المركون و بقر وء‌ونبا فان کان لبود 


الشبادة 


الخررة اسمأ وم ہا عدولا كتبوا تحت اسم كل منم عدل ومقبول || 


الظاهر انة لایکتنی نولم هوعدل فقط بل لابد من زيادة مقبول التہادہ و به [ 
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| رم في الج ريك قال واختارالریضی اله لايكئنى يفوله هوعدل لان اد ود فی 
1 قذف بعد التوبة عدل غور جائرالفہادة وکنا الاب اذا شبد لابيه فلا بد من زيأدة 
|| جائرالشہادة كا في الظبيرية ویتبغی ترجه اه ويتبغي للزکی ان بعدل الغهود فم 
| ولا قول انهم عدول عندي لان الفنات اخبروني بعدالتهم ولوقالى لا ام میم ۷ خیرا 
فالا انة تعدیل ولو قال ثم فا عمنام عدول الاح انه لیس بتعديل وإن عرفا لازي 
اتود بالعدالة غيراءة عل ان دعوى المدعي باطلة او أن التهود اوهوا في بہض الشهادة 
| ینبغی أن يبرن للقاضی ما حح عندہ من عدالة الشہود وإيهاءم تي بعض الشہادۃ او بطلان 
| دعوي المدي تم القاضى تحص عا اخبر به المزكي غاية التفمص فان تہویریں له حنيفة ما 
اخبر به ارک رد شهادة التپود وان م یتبین له قبلٰپا هددية خصا 
وان | يكونوا عدولاً کتبوا لیسوا بعدول وامضوا بدون ان يوقفوا على 
مضمونا ادا وختموا فوقیا لظرف واعادوها الى الحا تم 
6 المادة ۱۷۱۹ 926 اذا اعیدت المستورة مختومة الى ال اکر و يكتب فا 
من قبل الوكين في حق الشهود انبم عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا فیا 
کلام نید ارح وا چا با ن کتبا فا سوا دول اوم نم 
الم او جھولو الاحوال او الله اعا اول يكتبوا فها شيئاً غین لا ینبل 
15 شهادتم 
ولکن ۳ للتاضي أن يصرح للدي بان شہودك جرچوا بل يقول له زد ية 
شهودك او یقول له لمجمد شهودك فاذا قال ابلدعي انا آقی بن یعدم من آهل الدثة 
ولا مانة اوقال للقاض ي اسي لك اقواما من اهل تة فاسال عنم رذ لك شبی له قوم 
حون للمسالة فان القاضي مع قوله فان جاء بقوم وعدأو اوسا ل اولئك فعدلوا 
خی لثناضي ان يسال اولدك الذين منوا فيم با تطعنون فهم لا وزان یکونوا 
جرحوم بشي« يكون جرح عندہ ولا يكون ذلك جرجا عند القاضي وعند العدلیت 
و بعد ذلك المسالة على وجهين اما ان يميدول كذ لك أو یبینوإ ا - جرحا عندالکل 
نی الوجهنالاول لا ينقت الى ذلك و یاخذ بقول الین مدل وفي الوجه الثانی ال جرح 
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اول وکنا لودل ار الشهود رطعن فم اجشبود علية وفال اي سل هب فلاا 
وفلاهًا وس قوم امون للسالة عن الشھود فان القاضی پسال عنهم فان جرجیا ای 
پیدیا چرجا صامحا کان ا جرح اول هندية لصا ۱ 

وان کان کتب فیا عدول ومقبولو الشهادة يبتدر الا 1 في المرتبة 
الثانية الى التركية علا 

هذا ظاہرنی أنة ينبي ان تكون التزكية السرية قبل التزكية العلنية و به صرح سے 
اللعقط وقال فی البحر او زک من نی السرعلنا مجوزعندنا و مخصاف شرط تنایرها کذا 
في الہزازیة ولا ینغ في للقاضي ان يكتني بتزکیة شهود الاصل بل ينتيایضا تریةشبود 
الفرع كذا عن الي يوسف وعن ميد یسال عن شہود الاصل اولاً فان زکو! يسالعن 
الاخرين كذا نی الملتقط تکہلۃ ملنصا 

۴ المادة ٠‏ ۱۷۲ 6 التركية علنا تجري بالوجه الاتي وهوانه يجاب المركون 
الى حضور الحا 1 حال کون الترافعبرن حاضر ين وتزک الشہود اويرسل 
الشہود والترافعان مع انب التركية الى محل المركين وتزک الشہود عانا 

فيفول القاضي العدل آمنا الذي عدلته او يقول لمزي محضرة الشهود أهولا” 
عدول متبولو الشهادة هندية . وفيا عن احیط اذا سثل اازي عن حال الشاهد 
فسکت فهو جرح اه 

الاد ۱۷۲۱ 96 ينبغي ان يكون امي في التزكية سرا اثنین رعاية 
للاحتياط وان كان کافیا فیہا من لشرواحد 

ومثل التزكية الترجمة فانه يكنى فيها واحد وإلاثنان احوط وعند محمد لابد من 
أثنين وإذا کار ن الترجمان ای فعن الي حتيفة لايجوز وغن أي يوسف جوز هندیة 08 
امخانية نم تركية الس رمن الوالد والولد وإلمرأة والامی والصبي سیف قول ابی حنينة | 
وإ بوسف وقال محمد من لانقبل شهادته لا نع منة تزكية الس م کا لا تتح ترك ة | 
العلانية ۱ 

6 المادة ۱۷۲۲ 9 التزكية العلنية من قبيل الشهادة و تعتبرفیہا شروط | 
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الشهادة ونصاہہا ولک لابلؤم على الکن ذکر لفظ الشهادة 

والمراد بشروط الشہادۃالملوغ والحریۂ وشحع قال في الخائية واجعواعلی ان ما 
يشترط في الشاهد من العدالة والبلوغ وإتحرية والبصر بشترط ذلك في امري في تركية 
العلانية فلا نتم تعدیل الاعي والصي والعبد والفاسق اہ 

تبيه ٭ شاهد التزكية العلية لانشترط ترکیته ظاهرا بعد سوال القاضي عن الشهود 


المطلويب تعدیام في السرمن يثق به وهذا حمول على ان مزكيها معروف بالعدالة | 


حمطاوي 
$ المادة ۷۷۷ 96 لايشتغل لام بتزكية الشهود الثابنة عدالتهم سے 
ضبن خصوص عنده اذا شهدوا بخصوص اخر في حضور ذلك ا اکم 
ان لم يض عليها ستة اشهر وان كان مفى عليها ستة اشبر ركام الاک 
عرة اخرى 
وفي الدرراذا رد قاض شپادة رجل في حادثة لیس لفاض اخرقبوفا فيها ات 
الظاهران رد الاول لوجه شري فلا مجوز مخالنة ألدانی له اه 


8 ماد ۱۷۲٣‏ 96 اذا طعن الشہود عليه قبل التزكية او بعدها بالشبود 


اسناد شي مانم لقبول الشهادة كدفم مغرم او جر مغنم طلب‌منه المأكر 


ليث على ذلك 

اعم ان الطعن نی الشهود يقدم الى نوعو جرح جرد وجرح مركب فالاول هی 
الذي لا يتضبى اتبات حق لله تعالى أو للعبد وإلثالي هوما یتضہن اثبات حق لاحدها 
والاول لائنبل الغهادة عليه بعد التعديل بل قبله و|لدانی نقبل عليه بعد اللعدیل وقبله 
قال في الدنویر وشرحه للعلائی لا تقبل الشهادة على جرح جرد عن اثبات حق لله تعالى 
أو للعبد بعد التعديل ولو قبله قبلت مثل أن پشہدوإ على شهودالمدعي امم فسقة أو زناة 
او 1 كلة ربا او شربة خراو على اقرارم انم شہدوإ بزوراو ام اجراءفيهذه الشهادة 
اوان المدعي مبطل في هذه الدعوى او ام لاشهادة لل على المدى عليه في هذه امحادثة 
وثقبل لو شهدوا على اجرح المركب کاقرارالمدعی بفسقم أو اقراره بشهادم بزور او انة 
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امتاجرم على هذه الهادة او عل فا اضر لباس الذي کان یه الب وا 
أي الشاهد ابن ادي ١‏ سب انهم سوم کذا و بيده او شربوا انہر ول یتقادم 
عهده او قتلوإ اللنس عدا ام شركا المدعي وإلمدي مال اوانة استاجرم بکنا 
للغبادة وإعطام ذلك ماکان ل عندہ من المال ولول يقله لالقبل لدعوله ال تجہار 
لغيره ولا ولایة له عليه ۱ وان صا لحم عل کذا ودفعته الیم رش على ان لايش دواعي 
زور وقد شهدوا زورا وإنا اطلب ما اعطیعم فا قبلت في هذه الصورلانها حق لله 
تعالي او للعبد فست امحاجة لاحیانا اہ قال فی الکباۃ عد قبول الشهسادة على ا جرح 
اجرد بعد التعديل معله فيا اذا ادعاء ا خصم وبرهن علبه جيرا اما اذا اخبر القاضي به 
۶7 وکان جرد ١‏ طلب منه البرهان عليه جهرًا فاذا برهن عليه سرا بطلت الشهادة 
لتعارض انجرح وإلتعديل فیقدم الجر افاده في العرووجهة انة لو كان البرهان جهر! ۱ 
لايتقبل على از الجرد لفستی الشهود بو ماظهار الفاحدة مخلاف ما اذا شہدوإ سرا مان | 
قبول الشهادة على ا جرح ا جرد قبل التعديل علته انه طعن في العدالة حی ينع القافي || 
من قول شهادة الشهود حتی بعدلوا فاذا عدلو! بعد هذا الطعرن تقبل شپادخم ۱ 
وليس الراد ان هذا الطعن اثبت فيم اما يستطم عن حیز القبول ولو عدلو | 
اه لخصا ۱ 
ا فاذا اثبت الشهود عليه هذا بالييثة رد الا 1 شهادة اولئك الشهود || 
وان م ينبت زکام الماک ان كان ل یرم وحكر وجب شهاد- مم ان کان ۱ 
قد ز اهر | 
فيه اشعار بانة اذا لم يثبت المثهود عليه ا جرح الذي ادعاه فليس له تحلیف الشهود 
ولا المنهود له وبذلك صرح فی الجر الرائی ثم قال وهل يفيل اقرار الشاهد به و يصير 
کالبرهان۸ ارہ ويبتي القبول اه انقروي 
6 اناد ۵ ۱۷۲ ¥ اذا عدل بعص الوكين الشبود وحرحھر بعتم 
يترججم طرف اجرح فلا يحكر الاك بشبادة اولك الشهود 
لیس ذلك على اطلاقه بل‌هوفیا اذا كان عدد کل من ا زی وإجارح بالقا نصاب 
الشبادة او كان كل متها واحدا فقط اما لوكان الجارح واحد! والمعدل این کا 
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|التعديل اولى قال في متاه ان کان ا لري اثنين فعدلم احدها وجرحم الاخرقال ابی ]ا 
حنيفة وأبو یوسف ا جرح أولى لانة أعنيد جلى جلیل غير ظاهرا تحال فکان الجرح او کا 
لوعدلم اثنان وجرحم انان کان اجرح اولى في كولم جميعا وقال محمد رحمه الله نع 
اذا عدم واحد وجرحم الآخرفالقاضي يتوقف لا يفضي پنهادعم ولا برد بل ینتظران 
جرحم ۷۱ خر پقیت ا جرح وان عدم ينت العدالة وان جرحم وإحد وعد لم اثدان ثبنت 
المدالة في قوم لان فول الاثيين جۃ مطلقة في الاحكام بخلاف قول الرإحد ون جرحم 
اثنان وعدم عشرة كان اجرج اوك لان فول !۷ ثنين,پساوي قول الجماعة کا في دوي 
الك اذا اقام احد المتداعيين. أئين وا خرعشرة لايترجج صاحب العشرة اه انظر 
المادة ۱۷۲۲ وشرحها 

۷ ۱۷۲۰ 96 اذا مات الشہود اوغابوا بعد اداء الشبادة سيك 
لمعاملات فلل اکم ان يركهم ویعکر بشادتم 

ولوكان قد زكام قبل الوت او الغيبة فله ان يحم بشهادم بالاو ولكن, 
لو ری القاضي الشهود ثم عموإ او خرسیا قبل النضا فلا یقضی بفہادتم راجع شرح 
المادة ۱٦۸٦‏ 

4 للادۃ 96۱۷۲۷ اذا ال الشهود عليه على الماكر تحلیف الشهود 

باهم لم يكونوا في شهادتم كاذيين وكان هناك ازوم لتقو ة الشبادة باليمين 
لا کم ان يحلف الشهود وله ان يقول لم ان حلفتم قبلت شبادتم والا فلا 

هذه المسالة مختلف فیا بین لته ونر على ان لایجوز لیف الشاهد لان 
الشبادة عدم لامج بدون لنظ اشهد کا تقدم في اممادۃ۸۹٦ا‏ ولنظ اشهد بين فلايجوز 
بكرار ال مین ولکن خالہم بعضہم وقالو! ينبني ان يحلف الشاهد لغلية الفستی فاخئارت 
ا جلۃ تحليف الشهود ونم ما فعلت 
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الفصل السابع 
في رجوع الشهود عن الشهادة 
6 المادة ۱۷۷۸ 96 اذا رجع الشبود عن شهادتم بعد او الشبادة 
وقبل الم في حضور ام تن شرادتیم في حكر اعد کر لم 
تن ویەزرون 
رجوع الشاهد عن الشهادة هو ان يفول رجعت عا شهدت به تەوبراوشہدت 
بزور فیا شهدت بی ا وكذبت في شهادتي قلوانکرھا لم يكن رجوعا مجيع الانهرفاذا رجع 
الشاهد عن شهادته في هذه الصورة قبل ا حکم سنطت عن الاعنبار فلا يتضي القاضي 
بها اذ لاقضا بکلام متناقض ولا ضمان علی الشاهد لانة ل یتلف شیثا لکن يعزر ولا فرق 
فیا اذا رجعا عن كل الشهادة او بعضها کا لو شهدا بدار و بنائها او باتان وولدھا 
م رجعا في البناء والولد يحم بالاصل لان الشاهد فستی دنسه وشهادة الفاسق ترد 
جامع النصولین ۱ 
استطراد * شهد عدل ثابت العدالة عند القاضي ( احترازعن المستور) فل جرج 
عن #اس القاضي ول بطل الجلس حتى قال اوت اوشككت او غلطت او سیت ای | 
عراني نسيان بزيادة باطلة بان كان شہد بالف فقال اناي ختمائة او بنقص بان شېد 
مخمتمائة فقال اوجمت اما في الف جازت شهادته ولكن فباذا يتضى قيل جمیع ما شہد 
بولان جميع ما شهد به صارحقا لدعي على الدع عليه فلا يبطل حقه بقوله اوهت‌ولا 
بد من دعوى المدعي الزيادة بان يدعي الفا وخسمائة فيشهد بالف ثم يقول اوهيت افا 
في خسمائة وقیل انما ينض با بتي ذنط ان تداركه بنقصان وان بزيادة يقضى بها ان 
ادعاها المدعي لان مايحدث بعدها قبل التضا يجعل کدوثه عدها وإليه مال المرخسی 
|| وصاحب الملتقى وغيرها وظاهر کلام سعدي والاکمل ترحيحة وإقتصر عليه قاضيخان 
وعزاء الى ا جامع الصغير وقال في الهاية اذا قال الشاهد 'وهمت یف الزيادة 
او النقصان يقمل قولة ان کان عدلاً سوإہ کان قبل القضا ا وبعدہ ر واه امحسن عن 
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فو 


ألى حنيفة و بشر عن الى یوسف ١ھ‏ مظاهر امفائية ان عليه النتوى اه لصا عن الدر 
الخدار والتكيلة 
الاد ۱۷۲۹ اذا رجم الشبود عن شہادتہم بعد ۳ خر 
لا کر فلا ينقض جک الما کم و مهن الشهود احكوم به راجع مادة ۸۰ 
اما لاینتض الحك لوقوعه ا فلا منض بعد ولان الشهادة ترجمت بالتضا وإما 
يضمن الشبود وان کانو| متسببين ولا يضمن الفاضي ون كان مباش را لان الناضي عذر 
تفسمينه لکونه قد الجیء بشہادعیا الى التضا فان التضا واجب عليه بعد ظہور عدالة 
الشهود حتی ابرامتنع یام وا تح العزل و بعزر وف ایجاب الغیان على القاضي صرف 
الأس عن لقلد النضا وحيث تعذر غیان المباشرضين ا ملسیبلکونہ متعديا وف اغیط 
رجح الشاهدان ف مرض الوت وعلیہما دين عة وماتا ہدی> بدين ا لد لان ما وجب 
علا بالرجوع فی ا مرض دن المرض لانة وجب باقرارها في ا مرضاہ ثم اعل أ نالشاهد 
انا يضمن اللحكوم به بالرجوع عن الفہادۂ اذا كارن تلف الحكوم به مضافا الى الشاهد 
ومتیباً عنة فقط وكان التلف بدون عوض اما لوکان متسیب چن ثيء اخراو کات 
الاتلاف غير مضاف الى الشاهد او كان مضافا اليه ولكن بعوض فلا ضان على الشاهد 
مثال الاول لو شد الشهود ان الدائن ابراً غريه من الدين ٹم مات الغرم مفلسا ئمرجع 
الشهود عن شهادتم ل بضمنوإ شیثا للطالب لان دينة نوى عليه بافلاسغروولا بالرجوع 
بجرعن العتابیة ومثال الثاني لوشهدا بنسب قبل الموث فات المثهود عليه وورثهالمشهود 
له ثم رجعا عن شہادعما ل يضهنا لان المشهود لَه ورث المثهود عليه بالموت وذلك لان 
استعقاق الوزرث المالبالنسب وإلموت و۷ خفاق يضاف الىاخرها وجود | فيضاف الى 
الموت زيلي لان كل حم يقبت بعلة ذات وصنين يضاف الى آخر الوصنيت وجود" 
ومثال الثالث لوشهدا على رجل أنه باع ماله من آخربشین معیاہ وهومثل النيية ای 
| اکترفقضي باليع على البائع وبالشن على المشتري ثم رجعا عن شهادا فلا یضمنان 
للبائع شيا کا في ادي لاما انا اتلفا علي ماله بعوض یائله و|لاتلاف بعوض كلا 
اتلاف در خدار وإءلم ايض ان نضمين الشاهد لم نحصرفي رجوعه عن الشهادة بل مثله 
| ما اذا ظه ركذب من ذلك ما ذکر فی البجرشهد شاهدان على رجل ان فلاا اقرضة الف 
| درم وقضی القاضی بها ت اقام المنض عليه بینة على الدفع قمل القضا یا مرالقاضي برد 
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الالف ال اليه ولا بضین الشهرد ولو شہدوا دوا ان عليه الف درم وقضی الناضي ذلك 8 
الحکوم له الالف ثم برهن المفضي علي على البراءة قبل النضا يضمن الشہود وإلفرق ان 
في الوجه الاول ل يظبر کذ, مهم جواز ز أنه اقرضه ثم ثم ابر وني الوجه الثانی ظهر كذم لام 
شہدوإ علو بالالف ۳۳ وقد تبین کذ, هم فصا روط متلفين عليه والشهادة بالاقراض 
ليست شهادة على قیام احق في اممال ۳ بالدین مطلتا شهادة على ا محق فی امحال 
اه فقد ۱2 م تضبین الشبوف بظپور کذ هم من غير رجوع فتضہیخم آذا ٹیتن كذمم بالاولى 
کے ار الخئار وإلتكيلة.ثم انه اذا رجع الشهود عن شهادتم هل يضمنونف 
ا حکوم به سواء قرضة ۳ له اولا ام بشترط قبضة فيه خلاف قال في التنوبر وشرحه 
للعلا وان رجعا بعد الحك لم نشي ایک مطلقا وضمنا ما 'تلنا لشہود عليه قبضاللدی 
ا لمال اولا وبه ينتى بحرو بزازية وخلاصة وقیدہ في الوقاية وإلكاز والدرر وا می با 
اذا قبض المال لعدم الاتلاف قبله وفیل ان کان ا مال عيئا فکالاول وان كات دیا 
فکالٹانی وإقره التہستانی اه ورخ في التكبلة القول الثاني لان عليه المنون کا مدایة والخثار ۱ 
وإلوقاية والغر رولاصلاج والکنز و لتقی وقال لایرجع ا حکوع عليه ا۷ بعد القبض‌عینا 
کان الحکوم به اودينا ثم قال وإعل ان الفمان عن الشاهدين بسقط باشیاه ادل 
ضمما تصف ا مر 3 ثم اقر به رده لیمیا ٠‏ اثثانی ضیعا ف1 العين ثم وهبها المشهود له 
لمشهود عليه ردها اليا ٠‏ النالث رجع الوإهب في هبته بقضا بعد ما ضمن الشاهدين 
رد الغمان .الرابم مات المقضي لةوورثه التضي عليه ردالغیان بخلاف ما لو اشتراه اه الكل 
من العتابية 
وکا يضين شهود الاصل برجوعم يضمن شهود النرعبرجوعم ايضا لاضافة التلف الهم 
اما ما لوقال شہود الاصل بعد التضا م شید الفروع على شهادتنا او اشہدنام وغلطنا ليا 
يضين احد وکذا لو قالو[ رجعنا عا لابضمنون ابضا لعدم اتلاغم ولا پضہن الفروع 

ای دم رجوعم ولا اعثبار لٹول الفروع بعد الحم کذب الاصول جو 
ضان واو رجع الاصول والفروع ضين الفروع فقط لان ۷ تلاف بحصل بعد التضا 
والتضا بشهادة الذرع فیضاف ۷ تلاف اليه بعد رجوعه والضان على ا تلف وان رجع 
المزي ۷ التزكية ضبن عند الامام خلافا لها لان قبول الشهادة عند القاضي بالتزكية 
یکون علة لعلة عنى فيضاف الحك الى علة العلة وحل ا خلاف فييااذا قال ا مر نمدت 
اوتا الشهود عبید ومع ذلك زكيتهم اما اذا قال المزي اخطات : ۳1 لن ا فلا 


۷ 


تشد مت 
دوس جو ی یں ی توس سس س وت سر 


۱ فيان اما ملعقی وشرجه جیع ۷ن ہر 
)و المادة ۰ رجم بعض الشهود على الوجه الذ كور ان اتی 

کان باقیہم بالغأ نصاب الششهادة لايلزم الضمان من رجع ولكن يعزر | 

فان کان ن الشهود ثلائة فرجع واحد منم وبة في ائنان ۸ يمن لاس خرن 
الاب لمن بقي لا لمن رجع من الشهود لان الشهادة انما تلبت ا مال والرچوع اما یوجب 
الان لان اتلاف له فاذا بٹی بعد رجوع من رجع من بستقل باتبات الال ابا تحفق 
بالرجوع انلاف شي ومن ا حال ان بضبن مع عدم اتلاف شي۔ تکبلة ۱ 

وات ل يكن الباقي بلغا نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلاً 
نصف الحكوم به ان كان واحدا وان کانوا ازيد يمنون النصف سوية 
بالاشتراك 

وإلمراد أنه اذا كان الشاهد اثنين فرجع احدها يضين الصف اذ بشهادة كل منما 
ينوم نصف احجة قبيتاء احدها على الشهادة تبقى الحبة في النصف فيجب على الراجعضان 
مالم تبق فيه احجة وهو النصف وإما ما اورد من انة ينبشي اذا رجع وإحد من الاين 
ان لايبق شی ء من الال لان الواحد لایثیت بشهادته ني ء اص فيقتضي أن بضيرني 
الواحد ار اجم کل ا مال فهو مصادم للاجماع على ی وتان الاجماع على ننيه لان 
عدم يوت شيء بشهادة واحد انما هوني 0 بتداه ولا يلزم في حال البقاء ما یازم في حال 
الابتداء وحيقك فبعد ما ثبت ابتدا> شي بشهادة | ين نسب الى كل مما في حالةالبقا 
ثبوت حصته منة بشهادته فتبقى هذه امحصة ما بقي عل شهادته ويكون ملفا لھ برجو عي 
| وان كان الشهود ثلاثة فرجع حدم لاغیان عليد لبفاء من يبتى به كل ا حق وان رجعمعة 
اخ رضمدا النصف بالاشتراك لاخ لما رجع الول لم يظهر اثره فلا رجع الاخر ظبر ارملا 
لم يبق ألا من يفوم به الدصف تكيلة وفي الدنور لو رجعت ام من رجل وإمر أ تين ضمنت 
الربع وان رجعتا فالصف وان رجع مان نسوة من رجل وعشر سو يضمن فات 
رجعت آخری ضبن النسع ربع الال لبقاء ثلاثة | رباع الصاب فان رجعوإ فالغرم 
بالاسداس اه اي السدس على الرجل وخسة الاسداس على النسوة لان كل ام رای 
مقام رجل وإحد فکانة قد شهد ستة رجال فیضین الرجلالسدس ۳ رأتينالسدس 
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]وان جعت النسوة المشردون الرجل فعلیون نصف احق وإن رجع مع الرجل فان 
آ| نسوة و بتي اثنتان فعلى الرجل نمف ا حق ولا شي على السئ ولورجم الرجل فعلیسع 
نصف ا ال بالاجماع هندية وفيها ولوشهد رجل وإمرأتان فرجع الرجل وحده فعلیو 
0 نصف الال وان رجع رجل وإمرأة فعلهها ثلاثة ارباع الملل على الرجل النصف وعلی 
|المرأة الربع وان رجعول جمیعا علي الرجل التصف وعلى المرأتين النصف وة ا لجامع 
شهدواعلی اخر بار بعاثةوقضي بها فرجع واحد عن مائفو[خرعن تلك الماثة ومائتاخری 
| واخرعن تینك امین وماثة اخری فعلى الراجمین‌خجسون‌درها اثلاتا فان رجعالرابع 
عن الجميعضمنول الماثة ار باع وضینو( سوی !ول سین اثلاث اه 
6 المادة ۱۷۳۱ 6 دشترط ان يكين رجوع الشهود في حضور الاک 
ولا اعتبار لرجوعهم اذا كان في محل اخر ظ 
لا نالشهادة غاص جلس الفاضی تخص الر جوع با تختص بهالشهادة وهو جلس القاضي 
جبع الاخهرحتى لو رجع الشاهدان عند غير القاضي وضمنا المال وكتبا به على انفسها. 
صكا وسبا ا مال الى الوجه الذي هو لثم دا ذلك عد القاضي ل ينض بذلك غلمما 
وكذلك لواقرا بذلك عبد صاحب الشرطة او عامل کورة ليس التضا اليهووإذا نصادقا 
عند القاضي ان الاقرار بهذا السبب فالقاضي لا يلزمها القمان هندية 
بناء على ذلك اذا ادعی الشهود عايه رجوع الشهود عن شهادتم في 
| حل اخر فلا تسمع دعواه 
۱ ولواراد ان يبرهن لا يتبل برهانه ولو طلب یہن الشاهدين لا يقبل ایض لنساد 
| الدعوي تخلاف ما لو برهن اما اقرا برجوعا عند غير التاضي‌فانة يقبل ويجعل انشا 
مال در خٹار اي فصا رکا لواقرعند القاضی انها رجعا عند غير القاضي و بهذا ظہر 
الأرق بین ما اذا برهن على رجوعماعند غير التاضي وبين ما اذا برهن على اقرارهيا 
۱ بالرجوع عند غير القاضي فانة في الاول لا يقبل لان رجوعما عند غير القاضي لادعتبر 
وني الثاني یقبل لان الثابت بالبينة کالتایت بالمعاينة فبالبرهان على اقرارها صا كايا 
اقرا في ا حال وا حال انما عند القاضي وذلك رجوع معتبر فیتبل تكلة ۱ 
واذا شهدوا في حضور حاکر ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتم نی حضور| 
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حأ 1 اخ ريعتار رجوعم 
اع ان الجلة قد اقتصرت على ذكر مسائل الرجوع عن الشهادة بالاجال وسن 
کون ذلك لا بي برغبة من بروم التضلع بالنقه فقد 1 ثرنا ذکرهذ» المسائل بالافراد 
نيما للنائدة فنقول 
اول" في الرجوع عن الشهادة في الاموال رجلمات وترك مائة درم فادعی 
رجلا نکل واحد منها على الميت مائة درم وإقام کل ما شاهدين عضر من الوارث 
وفضی القاضي لکل وإحد منم بماثة درم وقەمت الماثة المتروكة بینہما نصنيرت ثم رجع 
شاهدا احد الرجلين عن مين درهاً وقالا ل يكن الا حمسون دره ا غرّما للغريم الاخر 
| ثلث ال خہسین وذلك ستة عشر وثلئان ولومات رجل وترك الف درم فادعی رجل على 
اميت الف درم وإقام البينة وإدعى رجل آخرالف درم ایض وإقام اليينة وقضی القاضي 
بالالفب بين المدعيين ٹم رجع الشبود ضہن كل شاهدين خسمائة وان رجع شاهدا أحد 
المدعيين لل يضمنا للورثة شیتا ول یذکرفی الكتاب هل يفمدان للمدعيی الاخر على قباس 
المسالة الاولى ينبغي ان يضمنا وان رجع بعد ذلك شاهدا المدعي الاخر فهذا وما لى 
رجعول جملة سواء حيط ولو کان أرجل على اخردين فشهدا أنه وهب لَه أو تصدق به 
عليه او ابراه ثم رجعا بعد التضا ضنا خلاصةوكذا اذا شهدا انة اوفاہ ٹم رجعا بعد القضا 
حيط ء ولو اد رجل على رجل الف درم وإقام عليه شاهديرن .ذلك وإقام ا مشہود 
علبه شاهدين انة ابرأه من الالف اومن كل قليل وكثير فعد لوا واجتمعت البنیتان 
عند الناضي فانة يأخذ بشهود البراءة فان قضی بشمادتم ثم رجعول يكلف المثهود له 
بالالف الببنة ثانا ولايلعنت الى ما مغى اذا اراد تضمین شود البراءة فان اعاد البينة 
تخصمه نی ذلك شہود البراءة الذين رجعو فان شہد الشبود على الالف أنة على المدع 
عليه في الاصل آضي به على شہود البراءة ولا برجعان به على المشهود له بالبراءة وافایامر 
الناضي مدي ا مال باعادة شهوده بعد رجوع شاهدي البراءة عضر مهما لان الال انا 
وجب عليهما ساءة رجعا وهو مال حادث وجب عليهبا فلا مجتزي بشهادة الشهود 
الذين شهدوا به قبل وجوب المال علیهما لام ا کاما غصبا المال ساعة يفضي القاضي 
له ورجعا مبسوط٠‏ ولوشهد انة اجلة سنةئم رجما بعد القضا قبل الاجل او بعدہ ضنا 
ال للطالب ورجعا على المطلوب الى اجله خلاصة ثم هذا ‏ في رجوعما قبل حلول 


e 


relents N. ARR عم بیس‎ 


| الاجل وكذلك لو رجعا بعد حلوله لان الضمان افا وجب ہسہب اا بشبادئهيا نو 
عليه حق التبض ويحلول الاجل ل يتبون ان ذلك ل یکن اتلاقا فلهذاكان 4 ۶۴ 
الرجوع عليهها وكان الخيارلة ان شاه اخذ المطلوب وان شاء اخذ الشاهدين مبسوط || 
فانتوى ما على المطلوب بوته مفلسا ل يرجما على الطالب خلاصة ولو اسقط المديون || 
جل لم يضمنا بحررائق ولو شهدا بعبد في يدي رجل انة هذا اارجل وقفي به 4 وهی 
ابیض العين ثم ذهب البیاض عنه واز داد اخيرًا او مات عند المقضي له و رجعا ء نی 
شبادعما ضنا قیہتہ يوم قضي به ولا یلدنت الى ماکان فی من زيادة أو نقصان والفول 
قوطا في القيبة حاوي 
ثانيا في الرجوع عن الشهادة في اليح ٠‏ اذا شهدا بیع شيء بثل النيبة ای 
اكثرثم رجعا لم يضمنا وان کان باقل من القمة غمنا الننصان ولا فرق بين ان یکولن 
البيع بأتا او فيه خیار البائع هداية فان شہدوإ انة باع من هذا عبده بالف درم وشرط 
الخيار للبائع وقیمة العبد الفان فانكر البائع نحم ا لح ام بالبیع ثم رجعوا ار فسخ البائع 
البيع في المدة او اجازه فلا ضان علهم وان لم يشخ ولا اجازه حى مضت المدة وإستقر 
البيع ضمنوإ| الى نمام القيبة وذلك الف درم مضہرات ولو شهدا على رجل بالشرا فنضيبه 
م رجعا فان کان‌بدل الثیمة اواقل لم يضمنا شیثا لاشتري‌وان‌کان بأكثر من النيبةضمنا 
ما زاد على النيية للشتري وكذا اذا شهدا عليه بالشرا بشرط الخيار للشتري وجاز البيع 
مضي المدة وان جاز باجازته لا بضمنائہ تبیین .اذا كانت ارجل امة قیہتہا مائة فشیدا 
علي أنة باعها من فلان مخسواثة وقبض الٹمن والبائع جحد ولشتري يدي وقضي بو 
ثم رجعا ضنا قیمتا ماثة للبائع ولوشهدا بالبیع اولا فنضي به وبالڈن تم شهدا بتبض 
۱ الفن وقضي بو م رجعا عن الشبادتين ضمنا الفون خمسمائة كاني اد انة اشترى عبد 
هذا بالنین الى سدة وقیہتہ الف مم رجعوإ فللبايع الخیاران شاء اتبع المشتري بالنین الى 
سئة وإن شاہ أتبع الشہود بالف حالة وإهما اخثار تضمینه بري الاخر فان أتبع الشهود 
رجو على المشتري بالبي درم عند حلول الاجل فان وجد المشترسك بالعبد عيبا فرده 
فان کان بغيرقضا فهو بمنزلة بيع جديد فیاخذ من البائع النی ردام ولا سبیل له عي 
الشاهدي. وان كان بقضا يرد العبد على البائع و یاخذ من الشاهدين ما دفع الا النی 
درغ ويرجع الشاهدان على البائع با دفعا اليه الف درم شرح الضحاوي ولوشهدا بجمع 
| عبد قیہتہ خسمائة بالف درم حالة وقضی الناضي بشہادتما ثم شهدا ان البائع اجل| 


ی 


المشتري امن الى سنة وقشى القاضی بالاجل م ربجا عن الثہادتین یما ضہنا ال 
للمائع الف درم ولو کا: نمت الشهادة بالتاجيل مع الشهادة بالعقد دفعة وإحدة وقفى | 
النافي بشهادعم کان البائع با لخیاران شاء ضمن أ[ لهدين قيبة العبد خخمسمائة حالة 
وان‌شاه اتبع المشتري بالف درم الى سنة محیط شهدا لرجل انة باع عيده من‌فلان با لنین 
والمشتري جمد ففضي بذلك و يدرما فمل العبدفشهد اخران ان المشتري قيض العبد 
فتضي للبائع على الشتري بالنین ٹم رجعول جميعا فان شاء المشتري ضبن ان شاهدي 
الثبض و بریٴ شاهدا الیع وان شاه ضبن شاهدي اليح قيمة المبد ال فاخذها ورجع 
على شاهدي النبض بالذين فسل له الف مها برد على شاهدي الیم الا وكذلك لو 
قضي بالشهادتين مما او قضي بهپادة الیع اول فان مات المیع وقت الخصومة فلاثيء 
۱ على شاهدي العقد لانهها شهدا على عقد منتقض الا ان يتاخر الك بشهادة شهود العقد 
|| فیغرمون الزيادة كافي 
لقن الرجوع عن الشهادةفي المية : شهدا ان وهب عبد من فلان وقبضه 
ثم رجأ بعد التضا ض نا قيبة العبد فان ضینما فیہة العبد مم برجع في هبته ولا برجم 
الشاهدانني العبد ولو كان ابيض العین يوم القضا باطبة ثم رجعا وإليياض زائلضمنا 
قيمته أبيض حیط ولو ل يضمن المنضي عليه الشاهد القجة فلة الرجوع بالعبد بنضا 
الناضی مبسوط عبد في يد رجل ادعی رجل انه وهب له وسلم اليه وبرهن عليه وادعي 
اخرمشله وشهد اخران له بذلك ول يدر الناريخ قضي با نصفين فان رجع الفرينان. 
ضبن کل فريق للوإهب نصف قیہتہ ولا يضمن للموهوب له الاخرشيثاً كافي ولوشهدا 
بالطبةلرجل وإخران بالط ةلاخرفرجع احد النريتينضهنا نصنة للواهب ونصفةللوهوب || 
ل عدایة 
رابا في الرجوع عن الشهادة في الرهن ٠‏ ادع من لہ الف على اخراة 
رهنة عبذا به قیبته الف واٍاطلوب مقر بالدین وشهد شاهدان بالرهن ثم رجعا یضمنا 
ولوكان فيه فضل على الدين لم یہنا ما دام العبد حيا فان مات في يد اارتین ضمنا 
الفضل على الدين ولو ادى الراهن الرهن وإنكرالمرتهن ل بضینا النضل و بضبنانقدر 
الدين لأرتهن وان رجعا عن الرهن دون التسلم بان قالا سم اليه هذا العبد وما رهدة 
لایضبنان حيط رجل له على رجل الف درم وهو مرب وثي يد الطالب ثوب يساوي 
مائة درم يدعي انة له فاقام المطلوب شاهدین انه له رهنه ایاه بالمال وقضي به مهلك 


سد 
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النوب فذهب بای جرم ثم رجعا ضمناما؟ة دره م للطائب ولو كان ذواليد مقر بالثوب 
للراهن غيرانة يول هوعددي وديعة وقال راهن بل هورهن عندك وإقام شاهدين 
عليه فقضي به ٹم هلك ثم رجعا فلا ضهان علا مپسوط 
خامسا في اارجوع عن الشهادة نی العار ية والوديعةوالبضاءة : شهدابوديعة 
في يد رجل والمودع جحد ذلك فتضي‌علبه بالقيبة ثم رجعا فاع»ا بضمنان ذلك وکذ الك 
البضاعة وإلعارية على هذا حرط 
سادسا في الرجوع عن الشهادة في ااضار بةوالشركة وإلاجارة ٠‏ ادىىالمضارب 
نصف الريم فشهدا به ورب الال مقر بالفلث ثم رجعا والربج لم يقبض ل یشہنا فارن 
قبضاه واقتسباه نصنين ثم رنجعا ضمنا سدس الريج قيل هذا في كل ربچ حصل قبل 
رجوعها فاما ربج حصل بعد رجوعما فانكان راس المال عرضا فكذالك وإن کان‌نقتا 
قريب ا مال يلك فسخھا فکان راضيا باسضقاق الر جع حيط ولو شهدا انة اعطاه پاش 
فلا ضان علا فيهذا الوجه اذا پر اپ رب الال بغر شھود فلم یتلنا على 
المضارب شیا بشهادما ولو توي راس المال في الوجهين لل یضہنا شيا مبسوط . في يد 
رجل مال فشہدا لرجل ان شريكه * شركة مناوضة ففف له بنصف ما في يده مم رجعا 
ضہنا ذلك النصف للشهود عليه بحررائق ولوشهدا ابا اشترکا وراس مال كل واحد 
مهما الف على ان الریج ينها اثلاتًا وصاحب الثلث يدعي النصف وقد ربجا قبل 
رو فقسمہ القاضي بيمها اثلاثا ثم رجعا عن شهادع‌ما غمنا لا حب الثلث ما بت 
النصف وإلئلث وما رحا فيا اشتريا بعد الشپادة فلا غیان علیہما حاوي ٠‏ رجل ادع 
على رجل انة اجره داره شهرا بعشرة والمستاجر ينكرفشهد شاهدان على ذلك تم رجعا 
فان کان نی اول المدة ينظر ان كان اجرة مثل الدار مثل ا سی فلا غیان علیہما وان 
كانت دونه يضمنان الزيادة وان كانت الدعوي بعد مي المدة يضمدان الاجرة شرح 
اللحاوي ولوادی رجل ائة استاجر هذه الدابة من هلان بعشرة درام وإجرة با مائة 
درم ولو جرینکرفشهد شاهدان وقضی القاخی ‏ رجعا ل( يضمنا و جر شیثا بدائع 
ولورکب رجل بمیرا الى مكة فعطب‌فتال رب البعبر غصبتني وقال الراکب استاجرتة 
منك بکذا وإقام عليه شاهدین فابرأه القاضي من الغمان وانفذ عليه ما وجب من الاجر 
ثم رجعاعن شہادعمماضہنا قيمة البعیرالامقدار ما اخذه صاحبه من!۷ جرولو کان الہعیر 


اول يوم رکبه يساوي ماع نی درم وأخر يوم عطب فيه يساوي ثلامائة درم لريادة فی 


iA 


اس سے سے ہے چیک اتی یہ 


ا ر قر 

سابعا في الرجوع عن الشهادة في النسب وللواریث ادي رجل على رجل 
اني بنك والرجل جمد دعواه فاقام الابن البینة انة ابنة وقضى القاغي بذلك واتبت 
نسبه ثم رجعو| فانهم لا بغمنون شیا للاب سوأ رجعوإ حال حباة الاب او بعد وفانه 
وكذلك لا مغعدون لسائرالورثة ما ورثة الابن المشهود له حيط ولو شہدوإ انة ابن هذا 
القیل لا وإرث لۂ سوإہ وإلفاتل پتر بالننل عدا فتضي بالقصاص وقتله ا۷ بن ثم رجعوط 
فلاغمان عامم نی التصاص و بضنون ما ورثه هذا الابن من القتیل لورثته المعروفين 
وعلهم التعزير حيط . رجل مات وترك اخاہلابی لا بعل 4 وارث غیرہ نجاء رجل 
وادی أنه اخوا بلیت لابه وامه وافام شاهدين على انه اخوالیت لابیه وشاهدیی انة 
اخو الیت لامه فان النافي ينضي انة اخوا لیتلایبه وامه فان رجعوإ عن شهادعمضمن 
اللذان شهدا انة اخس لابيو ثلني الیراث وال خران القامت کذا سیف اغیطین ل ولو رجع 
احد الشاهدين اللذين شهدا انۂ 3 لاب وإحد الشاهدين اللذين شهدا أنه ا لام ضمدا 
الصف ينها اثلاتًا حيط ولوشهد شاهدان انة اخ لاب فتضى الناضي وإعطاء نصا 
الیراث ثم شهد اخران انة الام فقضى به وإعطاه صنه الباتی ثم رجعوإ عن شبادمم 
فمن کل فريق نصف الال ولوشهد شاهدان انةاخ لام وقضی التاضي له بسدس 
الميراث ثم شهد اخران أنة اخ لاب وفضی الناضي له بباتي الميراث ثم رجعوا فعلى اللذین 
شهدا انة اچلام سدس الال وعلى اللذين شهدا انةايخ لاب خمسة اسداس الال و کذ لك 
ان شهدو| معا وعد لاحد الفرينين وقفى التاغي بشهادتم ثم عدل الفريق الفانی وفضى 
القاضي بشہادتم فاںۂ بنظرنی هذا الى القضا ن قضي بشہادتہ اول فعليه ضان ما قفي 
بشهادته والباتي على النر.ق الاخرنحيط رجل مات وترك ابنة وإخا لاب‌فاعطی التاضي 
البنت النصف وا الاخ الصف ثم چا رجل ود انه اخوالیبتلاب وام فشهد له شاهد 
انه اخوه لام واب وشبد! خرانة اخوم لاب وشبد اخرانة اخى لام وفضی‌القاضيبنصف 
المبراث له ثم رجع الذي شهد انة اخوه لابیه وإمة فعليه ضمان نصفسما صارلة من الميراث 
وان رجع الذي شهد انه اخ لاب فعليه غیان ثلاثة انان ما صار له من الميراث وت 
رجع الذي شهد انغ اخ لام فعليه غمان من ما صارلة مرن الميراث حيط . رجل مات 
وترك ابن مم وترك ألف درم في يدي ابن | فاقام رجل الہینة انة اخس وفضی القاضي 


LY 


لی یہہ شس ہل giren‏ پ ری شی 
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7ا بالالف ٹم اقام رنول اخرآلیینة انة أبنة وقضی القاضی 4 بالالف ثم رجع شاهدا الاج 
أ عن شہادتیا فليس لابن العم ان يضمهيا وان رجع شاهدا ابن بعد ذلك قلاع ان 
يضمن شاهدي الابن فاذا اخذالالف من شاهدي الابن فلابن الم يضبن شاهدي 

| اج الالف ذخيرة ۔ رجل مات وترك ابنا وإخذ ميراثة نجاء رجل | خروادتی انةابن 
ا لیت وإراد ان يشارك اہن المعر وففانكرالابن المعروف نسبة وإنكران يكو نوصل 
اليه شي“ من المبراث فاتی بشاهدين فشهدا انة ابن الیمت وقضی القاضي لَه بسبه ثم الى 
بشاهدين اخرين فشهدا انه وصل اليه من مال الميت کذا وكذا فتضي القاضي له عليه 
بنصف ذلك ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا بالسب‌ضه:ا ما وصل الى المدعي من المال 
فان ضمنا ذلك ثم رجع الاخران رجع شاهدا السب عليها با ضنا ولوكانو! رجعوا 
جنيع فالابن المعروف بالخيار ان شاء ضمن شاهدي السب فيرجعان على شامدي 
الملل وان شاء فمن شاهدي المال مط ٠‏ رجل مات وترك بت واخ لاب وام 

| وإخذت البنت نصف الميراث وإخذ الاخ نصف اایراث نجاء رجل آخر وإدى 
ال اخو ا لیت لاب وام وجا بشاهدين شهدا بذلك وقضی الفاضي بسيو وإشركه مع 

]الخ المعروف في الميراث ثم رجعا عن شهادتما انة اخ لاب وثبتا على شهادمهما 
انه اخ لام اوعلى المکس ضمنا نصف ماصار في يده مرن الميراث ولا یخمنان جميع 
ذلك وكذلك لورجع احدها عن شهادته انة اخ لاب وثبت على شهادته انةاخ لام 
ورجع الاخرعن شہادتہ انة اچ لام وثبت على شهادته أنه اخ لاب ضمن کل واحد منیا 
الربع ما صارني يده لامما رجعا عن نصف الشهادة وثبتا على نهف الشهادة والشاهدان 
في هذا على السبین وإلذريقان اذا شبد كل فريق على احد النسبین سو ولو شهد کل 
غريق علي نسب بان شهد احد الفريقين انة اخو لابه وشهد النريق الاخرانة اخوه لامه 
م رجع احد الفرينين عن شهادته ضمن نصف ال مال كذا هدا حيط . رجل مات وترك 

|| اخوین لام وإخا لاب وإدى رجل انة اخس لاو وإمه وشہد له شاهدان اند اخ لاب 
وشاهدان انة انم لام فتضي به واخذ الثلثين اللذينفي يد الاخ لابئم رجعو! ضمن اللذان 
شهدا انة ا لاب ثلاثة ار باع ما اخذ والاخران ر بعه ولوترك اذا لام مكان الاخوين 
لام ٹم ادی‌رجل انه اخوہ لابيه وامه فشہد له شاهدان انة اچ لام وشاهدان انة الاب 

| واخذ خمسة اسداس اليراث ثم رجع الشهود فعلى اللذين شهدا انةاخ لاب ثلاثة 
|اسداس اليراث وريع سدسه وعلى الاخرين سدس المال وثلاثة ارباع اسداسه عبط 


لجس ویر لہیےونت 


ت و 
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|| بالثلت من كل شي فاقام البينة فتضي له م رجح الشہود وا جميع الدلث وكذلك لی 
شہد وا ان اومی له بالثلبك في حياة ایت فلم يخنصيوإ جتی مات حیط . ماب رجل عن 
|| ثلاثة الآف وابن فشهد رجلان ان ایت اوصی لهذا الرجل بثلث ماله وإخران لاخر 


مله وإخران لفالٹ دلو والاين جاحد والموصىلم بعضمم دبع فنضى الناضي بالدلٹ 


|| بيهم ثم رجعو( چیعا | بضنوا للابن شيعا حيط و يضمن كل فريق لاموصی لها اللذين لم 
بشهد لا هذا النريق ثلث الدلث وكذ لك لوعدلت شهود اول اولاً وقضي له يكل 


الئلث ثم عدلت شهود لاخ روقضیں له ببصفما اخذ الاول ثم عدلت شهود الثالث 
وقضي له بثلك ما اخذا ثم رجعوا بط ولوشهدا بالوصية الوإحدة فنضي له وشهد اخران 
نا رجع عن هذه الوصية وإوصى بالثلك هذا وقضي به وإسترد من الاول ثم شهد اخران 
ان رجع عن هذه الوصية وإوص بالالثك هذا فقضی به وإسترد من الاوسط ضفرن 

الاخيران للاوسط كل الثلث وضين الاوسطان للارل نصف الالث ولا يضمن شاهد 
ول شيثا ول ضنا للوارث شيعا حیط . مات وترك ثلاثة الف وإوص بثلث ماله 
لرجل ودفع اليه فشهد أثنان انة رجع عن الوصية وقضي به للورثة ٹم شہدھذان أنة اوصي 
بالٹلٹ لاخروقضي ,ثم رجعا عن الشہادتین ضمنا اثلث مرتين مرة للورثة ومرة : لموي 
له ول ولوشهدا بالرجوع وإلوصية مرجعا بعد القضا او شہدا بالرجوع وحده و ينض 

به حتى شهدا بالثلث للناني غمنا للاول لا للوارث ولو شهدا مما معا وقضي للاخرنم 
رجعا عن الوصية الثانية دون الرجوع عن اولي سلا ليدكشف وجه ا حکم اترجعان 
عن الشهادة بالرجوع ام لا فان سکتا او ثبتا على الرجوع ضمنا الفلث للوارث فان رجعا 
بعدہ عن الشهادة بالرجوع عن الوصية الاولی ضمنا لموصی له الاول لا اخروسل للوارث | 
ما اخذ مش وان رجعا عن الشبادة بالرجوع حون سثلا ضهنا الثلث لموصی له الاول 
دون الوارث ولورجما اولا عن الرجوع دون الوصية ضہنا نصف الثلث للاول وان 
رجعا بعده عن الوصیة ضبنا للاول بقیتة کائی ٠‏ رجل مات عن ثلاثة عبید تبمهم سول 

فشهد شاهدان ابه اوصی بهذا العبد لهذا وقضی لہ ٹم شهد اخران بالرجوع‌عنه و بالوصية 
بهذا العبد الاخر هذا الاخروقضي ورد العبد الاول للورثة وشهد اخران انة اوص بهذا 
العبد الثالث لثالث ورجع عنة الثاني وقضي مہ ثم رجعوإ فلاضان على شود ال ول لاحد 


و بض شود الثاني نصف قمة العبد للاول و يضمن شبود الثالث للثاني فعة عبده 


N 


ذاللک ضبن شبود الثالث للوإرث ولاثي على شود الاول والثاني فان اراد الاوسط 
نضمين شهود الدالٹ يت البینة هم بالوصية فيضيرن ثم برجع الشهود على الورثة وان 
اراد ول تضہین شهود الثاني يقم یبدة على الوصية فیتضی له علیہما بنصف قمة العبد. 
الاول محيط ولو شهدا أن الميت اوصی الى هذا في تركته فتض القاضي ثم رجعا فلا غمان 
عليهما ان اسعبلك الوصي شيثًا انا الضان على الوصي کافی ۔ 
تاسعا في مسائل ملفرقة ۔ لو ادعت أمرأة على ووجها ال صا ھا من ننقتہا على 
عشرةدراث کل شهروقال ال زوج‌صا منك على خسة فشهد شاهدان انة صا ھا على عشرع 
ظ قنضي بها ثم رجعا فان كانت ننقة مثاہا عشرع او اکثر فلا غیان علههاوان كانت اقل 
| غمنا النضل للزوج فیا مضى مبسوط اذا فرض القاضي على الزوج كل شهرنفقة «سماة 
|لامرأته ومضت لذ لك سنة ثمشهد شاهدان انة اوفاها الننقة وإجازالقاضي ذلك ثم رجعا 
|| عن شهادتما فاع»ا يضمنان ذلك للرأة وكذلك الولد وكل ذي رح حرم من فرض له 
| القاضي ننقة ذخيرة ‏ شاهدان‌شهدا بال ثم دعاها القاضی الى الصلرفاصطلاءل بعضہ ثم رجع 
|| احد الشاهدينلابغمن شيئاقنية اذا شهد شاهدان على عبدني يد رجل لرجل وقضى الناضي 
بشهادعیا 3 ان المشهود عليه اشتریالعبد من المشهود لَه ائة دینار م رجع الشهود #رن 
الشهادة فالمشہودعلیدیرجع على الشهودبالماثة اذا لم بصدقما ان شبادتة حق بعد ان رجعا 
عن الشهادة ذخيرة رجل في يده عبد فشهد شاهدان امه لرجل آخر وقضی له به ثم شهد 
| اخران على المنضي له بالعبد لرجل | خرانة له وقضي لثم شد اخران على المنضي له 
| الثاني ان العبد لهذا العالث وقضي للثالث ثم رجعو( ضم كل فريق للمشہود عليه جميع 
ان العبد کانی . اذا اشترى رجل‌دارا بالف درم وشي قمعا ونقده الفن فشبد شاهدان 
ان هذا الرجل شنیعہا بدار تلرق هذه الدار المشتراة فاضي له بالشنعة ثم رجعا فلا ضمان 
علیہما حاوي . شهدا على رجل انة اقرهذا المدعي امس بالف درم وقفى القاضي عليد 
وقبضة منة ٹم رجعا عن‌شہادعما فلما اراد الناضي ان يضمدما الالف قالا نحن نحیعك ببينة 
ان هذا الذي قضيت عليه | قرللمنضي له بهذا الالف منذ سنة لايقبل ذلك هنما حيط ولو 
شهدا على رجل انة وکل هذا الرجل بقبض دين لہ على فلان وفلان یتر بالدەن فقضی 
الناضي به للوكيل وقبضة وإستهلكة ثم قدم صاحبة فانکز الوكالة ثم رجعا عن شهادتها 
ل ا ا ا ج 


۷ ٭ 


وديعة أوغلة! أوميراث او غيرذلك حار حاوي 1 وإلكل . من اهندیة وف تور شهدا پان 
فلانا قدلفلانا عدا فتفی الناضي بالنتل فقعل ٹم رجعاکان علیما الدية لا التصاص‌لان 
الفتل مها لیس مباشرة وورثا ا مشہود عليه ان كانا من ورثنه اه 


في اللواتر 
6 المادة ۷۳۲ 26 لا اعتبار لکثرة الشبود يعني لايلزم ترجيم شم ود احد 

الطرفين لكثر تہم بالنسبة الى شهود الاخر 

لان الترحيع عندنا بقوة الدلیل لا بكثرنه حى لواقام احد المتداعيين شاهدين 
و۷ خراز امه ف ما سوا اذ شبادة الاثيين ليست بافل من شهادتم في اثیات المدع لان 
الاين علة تامة موجبة لم فالكثرة ہے للترجيع وطذا لانترح ۷ ية باية اخری ولا 
احبر با بر وإفا برج بقوة فيه بان کان احدها متواتر | وألاخر من الاحاد أو کان احدما 
سيا والاخر مدب فيرخ المسر على ا ہل ل والمنواترعل الا حاد لقوة وصف فيه 
وكذا لاترحيم بزيادة العدالة لان المعتبر نی الشاهد اصل العدالة وهي ليست بذي حد 
فلا يقع الترحيع بها خلافا لالك ملنقى وشرحه مجيع الاجر 

الاان تكو نكثرتم فد بلغث درجة التواتر 

لان الت رج حیندفر لیس بكثرة الدلیل بل بقوته أذ نالتوإتر ینید عل الينينعيث 
لا حنہل اقيض عاد: لا حال ولا مال فیترج على البینة دس او 
المادة الا تیة وشرجھا . اعم ان للخبر ا دوإ تر شروطا !ول ان يكون الخبرین 
وتنع صدور الکذب منم الثاني ان یکون اطنبرون عالمين عل يبت 
غیرہ کدلیل فاد لو اخبراهل خوارزم مثلا حد و رش العام لامحصل لما العم خبرم بلس 
يحصل شا ذلك العل بالاستدلال ۰ والالث ان يكون ابر به ممکتا ماهتا ولى 
با لنچر بة وإ حدس رار العا من ال عتلا اومن العتول الغير 
المشاهد لا يرد اليتين الا خبر البي عليه السلام في المعقول فقط مرا ة الجلة عن 
شرح العقائد 


EYA 


ng n EEN < oan‏ = یت و و TY‏ را وی ی a‏ ات ی نگ شر یسیو مت ساب بو مه اهروت ههور جوا 
تج ورس نت عماجم ود ےجا 2 مي ی ےھر م وو وی اس سح ور ےا مہم مات سے ماک marne qahr‏ و۳0 


94 لاد ۱۷۳۷ العواتر يفيد عا البقين بناء عليه لاثقام الينة خلا فا 
المنواتركا ذكرانفا 
ولا تسمع الدعوی بخلافہ لان ذلك تکذیب اھا ہت بالضر ورة والضرورات ما له 
يدخلة الك عندنا علي افدي عن احیط وفيه صورة ة فتوی معر بها اذا قبل الناضي 
الینة التي قامث على خلاف المشہور وا مهو تر وح ها لايننذ حکبه ۱ 
۱۷۳٣ :: 4‏ كا لایشترط لفظ الشهادة فى التوات رکذاك لاتحری 
العدالة بنا* عليه لاجاجة الى تركة اطفبر ين 
الاد ۱۷۳ 6 لیس في التواتر عدد معین العزبرين ولک یلزم ان 
کنو جا خفیر لاوزال انم عل کلب 
تا لیما من كنا ترج البينات تعمپا ا للفائدة قال 9 مال الات ید 1 
الیتین فلا تنام نة على خلافه لان البیدات ظنية يدخلها الشك بخلاف التو(تر سواء كان 
الستند الى الموترمدعیا او مدعی عليه وسوإ٭ كان مقبتا او نافيا وسواء کان فيالاموال 
او فی الحدود والتصاص وسواه کان قبل امحکم او دعده لا نالتواتر نیلف وال ثبات 
قال في الذخرة ومن جملة ذلك رجل اقام TA)‏ على اخرائة قبل اباہ عمدا ف ر مع 
الاول وإقام المدعى عليه البينة انهم رأ ول ابا حا بعد ذلك اواقام رجل على اخر البینة 
اه اقرض اباہ الف درم وإقام الاخرالمينة ان اباه مات قبل ذلك فالبینة في جيع ذلك 
للدعی ولا يمنت الى بينة المدى عليه ۷۱ ان تاتی العامة وتشهد بذلك ويكون امرًا 
مكشوقا فيوءخذ بشهادمم اه وفي البزازية شهدا انة استفرض من‌فلان في يوم كذا نے 
بلد كذا فبرهن على أنه لم یکن نی ذلك اليوم في ذلك المكان بل كان في مكان اخر لا 
قبل لان قولة لم يكن فيه ني صورة ویعنی وقولة بل كان في كذا ننی معنی ولکن قال في 
الوط أن تور عند الئاس وع الكل عدم كونه في ذلك المكان وإلزمان لا تممع عليه 
الدعوى ويقضى بفراغ الذمة لانة يازم تكذيب الثابت بالضرورة وإلضروريات ما لا 
يدخلة الشك عندنا اه وي فتاوى على افندي عن المبسوط وكذلك ان قال انا ١‏ تي || 


بال کت خاش الي في ار كذالاتبل من ا ان »من ذلك بام | 


سے کڪ ےج ہج میم 


نے-ے_ےِرِ ur a,‏ نہےں 


۷٦ 


یتست تسس تا ی 
سس وس سس ری سیم یمسج ب سا سس مس جک ره سی سے جیلو هد سس 


مشهور يقبل ذلك ٤‏ اعد ود رالقصاص والاموال فان القاضي يتفي ؛ بذللكک لان الشهرة 
في المني جم ة کا في الاثبات وإذاکان امرًا مشهورا فالغافي لم پکذب الشهود واذا ل جز 
له النضا بشبأدتهم عدد تمكن تمة الكذب فعند العم یکذ ہم اول اه فقد بان عا ذكرمن 
النقول ان التواتر یتبل من المد عي وللدعی ءايه ومن الافی وإلمنبت ويستوي في ذلك 
دعوى الاموال وانحدود والقصاص وسواہ كان قبل اماو بعدهكا حفقه الهرنيلا فياه | 
واعم ان العواتر الذي يفيد القطع وان لم يكن ل4 عدد معين آلا ان شرطة كونةجمعا یمن 
فيه التوافق على الكذب وهذا الجيع تارة يعبرون عنة بالعامة وتارة بعبرون عنه بالكل | 
وتارة يصررحون و یفولون اذا علمه كل صغير وکر وعالم وجاهل وتارة بقولون اذا كان 
الخبر مستفيضا وتارة يقولون اذاكان امرًا مشهورًا وتارة یقولون امرًا مكشوفا وکلی 
ذلك مرادم به النوإترالذي هو عبارة عن ءل الکثیر من اهل البلدة التي وقعت يبا 
نلك الحادثة بجیٹ لايبتى جال لطعن طاعن لا کا زع بعض اهل عصرنا من ان التواتر 
يكون بعشرة انفار مغلا حتی صا رکل من الخصبين يستند فی دعوإہ او دفعه الى التواتر 
لاجل منع خصبه بعشرة انفاریخبرون يحادثنه ويزتم آن فلك هوالتواتروإلاغرب من 
هذا موإفئة بعض نوإب هذا الزمن على ذلك بدعوى ا۵امر-فوض الى رأهم علواتوم 
منہسة اشخاص مثلا في بلدة مثل دمشق لكنى عندم مستندین الى قو لیس ف التوإتر 
عدد معين صارفين ذلك الى القلة فيه وغفلوا عن قول ا جلة يلزم أن یکون جا غنيرًا 
فاين الحم الغفيرمن العشرة او الخيسة في البلدة الكبيرة ا۷ يدرون ان ال جم الغفير هى 
عبار عن جملة اللاس قال في المصباح ما نصة وجاہوإ امجاء الغنیر او جاء الغفور اسيك 
اه وقال في البزازية لابد من جماعة يفع العل خبرم وقدره الامام الثاني بخمسین 

3 وحمد بتواتراخدرمن كل جانب وعنة انه ینوض الى راي الامام وعن خلف 
خمسواثة مذ قليل وعن البقالي الف يخاري قليل اه 

م اذا استند كل من المدعي واممدعی عليهالى التواتر رات كل میا مجماعة يخير ون 
طبق مدعاه فعلى ا اکم ان يدقق النظرني ذاك فان رأى ان الجاعنين لايقال فما 
ج غغیر فیکون حكهها حم الین لمادیة فیستحہد ویرک ی وان رأى ان احدها ظ 
واتریاً خذ رم وبردا اعة خری حیث تکون بينة وألمينةلاتقام عل خلافالمتواتر 
وان رای ان کل من الجماعنين يقال انه توإتريحسب الظاهر وإشكل عليه ا۷ مر فیتامل || 
في الجباعنين تاملا صادقا خالا خن الغرض والمرض فاي الجاعنين وافق خبر‌شروط | 


مه 


ٹیمس ایا 
عا رگ کو لوانتت و سی عیرست یہپہتے سے ہمہ arg‏ ده س سر 


وتان اليه 9 EE‏ به "ورد الجاعة الاخرى لال ردیل تمي 1 6 
التطعية لاثشعارض قال العلامة في تلو يجه ثم التعارض لابتع بيت التطعیتین لامتداع 
وقوع المتنافيين ولا يتصور التر 2 لا ید قرغ التناوت ف احيال النقیض فلا يكون الا بہن 
الظنین اه فصار ضرور یا کون احد ا خبرین كاذب وإ فيلزم اجماع النقيضرن ولذ لك 
قالوا ام القطعیة لانتعارض وقالو! تواترالنقيضين محال وتذاکرت فى مسالة استناد 
الخصمین الى التوإترمع جماعة من افاضل النواب فا كثرم توقف في ذلك وإلبعض 
قال نعارضا نساقطا فتلت بدليلاو نتلفقال بل تخريها علىقولم المینتان المتعارضثان 
تسقطان قلت ذلك نی اد الظنية امجائز تعارضها لا فی الاطعیات: التي تعارضہا محال 


فانقطع اه 


ا ٦ں‏ 


الباب الثاني 
في يان امج الحليةوالقرينة الناطمة 
. وينقسم الى فصلين 


الفصل الاول 
في احج الحطیة 


“9 لادة ۱۷۳۰ لایعمل بالخط والحتم فقط ولکن اذا كان سالا عن 
شبہة التزویروالتصنیع یکون ممولا به يعني يكون مدارا را لمكم ولايحتاج الى 
الشوت بوجة اخر 

وعلى هذا لو كتب تب صراف على نسه صكا ال معلوم وخطه معلوم بين الناس 
ثم مات مجاه غرم يطلب الال من الورتة وعرض خط المي تيحيث عرف النأس 
هي بذلك فى تركته ان ست انه خطه وقد جرت العادة بين. الماس بمثله حجة رد 
حدار عن الاکمل 
# المادة 9۱۷۳۷ البرا ات السطانیة وقیود الدفاتر الحاقائیة لکنا 


9 سس سس 
امينة من التزوی رمول با ۱ 0 ۱ 
أ قال في ا حامدیۃ وغل البرآة اقلا المافترالخاانی الممنون بالطرة السلطانية | 
فانة يعبل به لعلة امن التزوير ني هذه الد فا رکا بمرفة من شاهد احوال اهاليها حين || 
نقلها اذ لاتحرر اول ألا باذن السلطان تم بعد اتناق ام الغنيرعل نفل ما فیها من غير || 
تساهل بزيادة او نقصان تعرض على المعين لذلك فیضع خطہ عليها غ تعرض على المتولي | 
لحنظها ا مسبی بدفتر اميني فیکتب عليها ثم تعاد اصوطا الى امكنع الحنوظة بلخم فالامن 
|| من التزویر مقطوع به و بذلك كله یعلم جميع اهل الدولة وإلكتبة فلووجد في الدفاتر | 
[] ان المكان النلاني وقف على المدرسة النلانية مثلاً يعمل به من غيربينة وبذلك يفي 
| مایخ الاسلام کا هو مصرح بوني !#جة عبد اللہ افندي وغيرها اه 
| ##المادة 96۱۷۳۸ يعمل ایضاً بسجلات الما کر اذا كانت قد ضبطت 


| سالة عن الفساد والحيلة على الوجه الذي یکرفی باب القضاہ 
أ لان جل الناضي لايزور عادة حیث كان حفوظاعند الامناء وقدمنا في الوقضعی | 
الخیر ية انه ان كان للوقف كناب في جل الفضاة وهوفي ايديم اتبع ما فيو اسقصانا 
اذا تمازع امله فيه رد حنار 
9 الادة ۱۷۳۹ 96 لايعمل بالوقفية فقط ولکن اذا كانت مقيدة في جل 
الحكمة الموثوق به والمتعمد عليه تکون *مولاً بها على ذلك الحال 
وعلى هذا لوكانت ضيعة في يد رجل فادعاها اخرانہ قف وإحضرصكا فيه 
خطوط العدول وإلقضاة الماضين وطلب من الفاضي القضا بذلك فليس اللناضي أن 
ينضي بو لانه يقضي باج وا محجة هي الميئة وإلاقرار اما الصك فلا اطم حه لان امخط 
يشبه الخط وهنا اذا لم يكن کتاب الوقف محررًا في جل القاضي الحنوظ فان کات 
كذلك عمل بو اس تسا ون النتاوى الخیر ية اذا كان لملوقف كتاب فی دیوانالقضاة 
ای في عرفنا بالجل وهوفي ایدم اشع ما فيه استحسانا اذا تسازع اهله فيه وإ بنظر 
الى ا معہود من حاله فیا سق من‌الزمان من ان قوّامه كيف کانوا یعملون وا 
م بعل الحال فيا سبق رجعنا الى القياس الشرعي وهوان من اثہت بالبرهان حقا حك ل 
به حامدية ملفصا 


موی ا 


و و من رر تب 
و 


کک ا 


۳۱ 


۱ الفصل الا 


في بان القر پنة القاطعة 


#المادة ۱۷۶۰ 96 احد اسپاب ایک الق بة القاطعة ایض 
اعل ان ارکان القضا سنة وقد نظھا ان الرس يقوله 

3 وحکوم به وله و کی ملو وحاک 9 
وطريق القاضي الى امک خلت بحسب اختلاف ا ححوم به والطريق فيا 
برجم ال حقوق العماد الحضة عبارة عن الدعوی وا مجۃ في اما الینة اوالاقرار ار 
او الیہیں اوالدكول عنة او القسامة اوالفرائن القاطعة الي تصير الام رفي حيزالمنطوع: 
به رد جار ظ 
# المادة ۱۷۶۱ 6الفر ين القاطعة می الامارة المالغة حد الیقین مثلا 
اذا خرج احد من دار خالية خائ مدهوشاً في بده سکن ملوثة بالدمفدخل 
في الدارورؤي فیہا شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل 
ذلك ااشخص ولا باتفت الى الاحتالات الوهمة الصرة فة کان یکین 
الشخص الذکور ربا قتل نفسه راجع مادة ١+‏ ظ 
اوقتلة اخر تم تسورالحائط لان هذا احتال بعيد ل یا عن دلبل درعخٹار وقد 
دی امک مينا بها رق المنة ال سر او شب سادا 


الناضي لاينضي مله لاا تفا لین اہ 


سیون وور 


اھ وو مجم رد يي سوم سس ۳ د سسا 


اسه 


یت ب- روہ 
ara‏ 


في بيان اتعلیف 


4 المادة ۱۷۶۲ 96 احد اساب الحم الیمین اوالنکول عنه ايضأ وهو 
انه اذا اظبر المدعى العم عن اثیات دعواه يحلف المدعى عليه بطلبه 
اي بطلب المدعي اذ لا بد من طلبه المین في جیع الدعاوى الا في مسائل تذکر 
في المادة 11/47 وشرحها فان حلف المد عليه قضي له وان نكل قفي عليه وسياتي تمام 
ذلك في ا لمیإد۱۸۱۸و ۱۸۱۹و ۱۸۲۰ 
وکن اذا ادعی احد على اخربقولہ ات وكيل فلان والكر الوكالة فلاا 
بلزم تحليفه كذلك اذا اد یکل من الشقصین الال الذي هوني ید اخربانه 
اشتراه منه واقرالمدعی عليه باه باعه لاحدها وعینہ وانک دعوى الاخر فلا 
توجه عليه اليمين والاس٣ت‏ ار والارتہان والاتهاب كالاشتراء سیف هذا 
الحصوص 
لانة بعد ما اقرللاول لا بعتبر اقرارہ الثاني فلا بعتبر کوله ايها وني الدر الخدار 
وحاشيته رد انار في كل موضع لو افر لزمه فاذا انکر للف ۷ نی ثلاث الول 
الوكل بالترا اذا وجد بالمشترى عيبا فاراد ان برده بالعيب وإراد البائع ان يحلفه باه 
الثانیة لوادی على ال٣مر‏ رضاہ لا يحلف وان اقرلزمه وصورتها اشترى الوکیل شيثا فظہر 
ہو عيب فاراد الموكل رده بالعيب فادی عليه البائع اك رضيت بالعيب لا بحلف 
الامرلان الرد به ينبت للوکیل‌ما دام حيا ولوصيه من بعده لا للوکل. الداانة ال وكيل 
شض الدين اذا ادع المديون ان الموكل ابراه عن الدين وطلب بين الوكيل على 
الم لابحلف وان اق رلزمه اه وها لا “تحاف ا منکرنی ست وعشرين مسا لة الاو 


موسج شس پچ 


لا لا ہے سای زر جوا را a‏ مرو یایرد a‏ ور هو ور a e‏ > 
shi‏ ی سسب ی و ری a‏ و وروي و و و وس ی 


Ff 


اد دائن الميت على رجل انك وصي اميت فادفع لي الدين من تركته فانکر الرجل | 
كونة وصيا لايحلف . الثانية نی دعوى الدین على الوصي اذا أنكر الوصي الدين لا جلف || 


سے ہے ا ویس واي کاٹ د چیہ سد ی وی تیم جح 


الثالئة اذا ادي الدائن على الوكيل الوكالة فانکرھا اواد عليه الدين وهو ثابت 
الوكالة فائکرہ فني الما لبون لا حاف كالوصي. الرابعة اذاکان في يد رجل شي» فادعاه 
رجلا نكل مها انڈ اشتراممنة فافر به لاحدها وإتكرللاخرلا محلفه لانة .لا اقر بولاجدها 
صارلة فاذا نكل عن المينلا يصير للاخر فلا بحلف لعدم النائدة ركذا لوانکر دعوی 
النريقين نحلف لاحدها فنکل وقضي عليه لم حاف للاخرلان نکوله بمنزلة اقراره بو للاول 
الخامسةلو ادعیا اطبة مع التسلم من ذي اليد فاق ر لاحدها لا بحلف وکذا لو نكللاحدها 


|| لاحلف للاخر . السادسة اذا ادى كل منیا ان ذا اليد رهن عندي هذا الشيء وقبضتۂ 


منة كاقربه لاحدها او حلف لاحدها فنکل لا محاف للاخر. السابعة ادعی احدها انة 
ارتهنة من ذي اليد وقبضة وإدى الاخرانة اشتراء من ذي اليد وقبضه فاقر بالرهن 
رأكراليع لاجلا لري وتال للعتري ان شعت قات رفك هن اق ليع 
ولواقربالبيع وإنكر الرهن فلامحلف بالاولى لانة لما افر بالبيع صار ملك المشتري فلا 


| یلك الاقرار بعده بالرهری لانة اقرار على الغير وفائدة التحليف النکی ل الذي هو بنزلة 


الاقرار . القامنة ادعی احدها انه استاً جره من ذي اليد و۷ خرالشرا منة فافر بالاجارة 
وانکر الشرا لايحاف لمدعيه و يقال لدعيه ان ششت فانتظرانتضا مدة الاجارة او افسز 
البیع الناسعة اذا ادع كل منهما الاجارة من ذي اليد فاقرلاحدها او نكل لاحدها لا 
بحلف للاخرخلاف ما اذا ادعی كل منہما على ذي اليد الغصب منة اي من المدعي 
فافرلاحدها او نكل له فانشيحاف للدانی لانة لو اقر للغانی بالغصب يوخذ بو لانة اقرار 
على نفسه تلف رجاء نکوله لكن يلزمه للثانی ضمان المغصوب با ئل او القيية لارد عين 
مان يده لانة صار للاول فلا لك اخراجه عنة وکذا لو ادع کل متہما یداع ای 
الاعارة فاقرلاحدها او نكل له فان حاف للثاني ايضا فان نكل يلزمه قیمة الودیعة ای 
ا مستعارلا رد عين ما في يده لانة صار للاول باقراره فلا هلت اخراجه عنه . العاشرة 
لوادی اه وکیل عن الغائب بقبض دينه و بالخصومة فانکر لا تحلف المديون على 
قول الامام خلافا ها لانة لو نكل يلزمة الدغع وهو ضرر به اذ قد لا يصدق الموكل 


۱ الول عند حضوره فيضيع عليه ما دفعة ان هلك عند الوکیل مرن غير تعد .ا حادیة 


عشرة البائع اذا انكرقيام العيب لال لا محلف عند الامام حتی يبرهن الشتري لتتوجه 


ےه سم سد 


ت ت لمحي چ 


سس 
سو سر سو تہ ےناد 


م۸ 


سح مسج 
سک تہ 


| الخصومة على البائع ولکٹ لواقرالبائع یقیام العیب محال لزمه اقراره بعنی انه عبار ۱ ظ 
أخصها في اثياث العیب وليس المراد انه تجرد اقراره یقیام العیب لال عند المشتري | 
یلزمہ استرداد المرع لائ لابد من اثہاتموجود العيب عند اليائع ابضا حت یثبت الرد. 
۱ الفائیة عشرة الشاهد اذا انکر رجوعه لال تحلف ولواقريه ضہن ما تلف با الذا لنةعشرة 
لا "فلت الاب في مال الصبي ولا الوصي نی مال اليتم ولا ابادولی للم والاوقاف 
اذا ادعي علیہم العقد يذ يحلفون . الرابعة عشرة لو ادیی على رجل شيثا وإراد 
استحلافه فقال المدعى عليه هولابني الصغير فلا يملفلانة .لا اقربه للصي ظہر أنه من 
ماله بغلاف ما لواقرابة لغائب کا لواد عليه ان ما نی يده له فقال اللدی عليه هي 
لفلان الغائپ م یظر جمودہ ولا تصديقه ولا نسنط عنة المین فعلف للبدي فان کل 
قضي به عليه وینتظرقدوع الغائب فان صدق المدغي فبها والا دفع له وضمن قيمته 
للمدعي وإلفرق بین الغائب والصبي ان الاقرار للغائب يتوقف عله على تصديقه فلا 
يلك العين #جرد الاقرار فلا تستط المين عن الدع عليه بخلاف افرارہ للصغیر . 
الخامسة عشرة لواشترى دارا حضرالشفیع فانکرالشتري الشرا وإقر ان الدار لابنه 
الصغير ولا بينة فلا یہن على المشتري لانه قد لزمة الاقرارلابنه وإقراره بالشفعة على اہنہ 
لا بچوزفلا ینید التحلرف وهذا من جملة ا حیل في المخصومات ولو برهن الشفيع على الشرا 
کان الاب خهما قيامه مقام الابن ۱۰ لسادسة عشرة لواشترى الاب لابنه الصغیر دار غ 
اختلف مع الشفیع في مقدار الئمن فالنول للاب بلا مین کا في كير من کتب المذهب 
وذلك لان الئمن مال الصبي ولا خحلف الاب في مال الصبي . السابعة عشرة اذا وهب 
لرجل شیتا وإراد الرجوع فاد الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا ین عليه 
لا يدك رالرد ( انظرامادۃ۱۷۷۴). القامنة عشرة قال الواهب اشترطت العوض وقال 
الموهوب للم تشترطه فالتول له بلا یہن لان الاصل في اطبة ان تكوت بلا عوض ٠‏ 
الدامعة عشرة اشترى العبد شيا فقال البائ انت جور وقال العبد انا مأذون فالنول 
له بدون ټين ولعل وجهه ان اقدام البائع على يبعه اعتراف منة بالاذن فلا تمع دعواه 
لتداقضه .العشرون باع القاضي مال الیئ فرده المشتري عليه بعیب‌ففال القاضي ابر اننی 
من‌ذلک انعیب فالقول قوله بلا یین وكذا لوادتي رجل قبلۂ اجارة ارض اليتيم وإراد 
تلينة لان قولة على وجه الك وكذا في كل شيء يدعي عليه ولكن برد على ذلك ان الحكم 
| القولی يتاج الالدعوى وظاهره کا قال حطاوي ان البينة لاتقبل عليه . الحادية وإ لعشرون 


و 


اد 


سوا اسیا دہ رر شر 
کے رر ان رز ری ۔ بے 


لوطعن الدع عليد فی الشاهد وقال ان الشاهد کان ادیھذہ الدار اسه قبل شهادنه 
وإراد تحلينة لايحلف ٠‏ الثانیة وإ|لعشروناڈا كانت التركة مستغرقة بدبورل جمامة 
باعبانها فجاء غرم آ خر وادی دیتا لدفسه فالخصم هوالوارث لک لايحلف لانة حیشڈر 
لو اف له ل یقملالدالدةوإ|لعشرون دفع لاخ رمالاًٹح اخئلنا فتال قبضتوديعة وقال الدافع 
بل لسك لابحلف المد عليه لا اقرسيب الغیان وهو قيض مال الغیر بل التول 
للدافع ۔الرابعة والعشرون الشاهد لوانکرالفہادۃ لا حلف .الخامسة والعشر ون المدعی 
عليه لو قا لکذب الشاهد وإراد تحلیف المدى ما یع انةكاذب لا جلف اہ وفی لا نتروي 
عن معین الحکام اذ كان الوارث صغیرًا وإدع احد دیا على تركة ابیە فی خر یرن 
المي حت يدرك اه وفيوعن القاعدیة رجل مات وثرك الف درم وعليه لرجل الف درم 
فادی رجل انها وديعة له عند ایت وإنكر الورثة وإلغرم فلا مین علیہم لان لا ینید 
نکوطم ولا بج اقراره لانة لا حق فم اما الورثة فلان الدین مقدم وإما الغريم فلان حنه 
لیس فيعين التركة ولکۂ متعلق بالتركة ولوكانمكان الغرعم موص له بالدلك ع اقرارہ 
و يمطل حقه اه وني لدر الخئاررجل قدم للفاغي رجلا وقال ان فلانا بن فلان الفلاني 
توفي ول يترك وارثا غیري ولة على هذا الرجل كذا وكدا فادکر المد عليه دعوله فقال, 
الابن استلمة انة ما يعم انی ابنة وانة مات قال امحلواني فا م ما قالة الامامان مت 
انسلف على العلم اه وفي اطندية اما امحدود فاجع انة لا خلف فیها ا في 
السرقة فاذا اد على اخر سرقة فانک رفانة «ستعلف فان الى ان يحلف ل يقطع و يضمن 
ا مال اه 
اناد ۱۷:۳ 96 اذا قصد تحلیف احد الخصمين يحلف باسمہ تعا لی 
بقوله والله اوه ة واحدة بدون تکزار 
وتغلظ المین .ذكرصفاته تعا ی مثل قولهوإلله الذيلاالهالا هوعام الغیبو|لشہادة 
هوالرحمن الرحم الذي یعلم من السرما يعم من العلانية ما لنلان هذا عليك ولا 
قبلك هذا المال الذي ادعاه وه وكذا وكذا ولا شي* منة وهذا اي التغليظ اذا شاء 
الفاضيلان احوإل الناس شی نمنہم من متنععن المين بالتغليظ و تجاسرعدد عدمه‌فتفاظ 
عليه لعلة ینیم بذلك والاخئيار في صفة النغليظ الى القاضي يزيد فيه ماشاء وينقص 
ما شاء ال انشيحناط و بجتر زمن التكرار اي من عطف بعض الامماء على البعض والا 


ملس بص بص شش عش سو مص حون 


+ یر شش 


3 جيه سماد جر وس و ھوے سج ید 


انعد د الببين ولو امره بالعطف فاتی بوإحدرة وئكل عن الباق لایقضی عليه بالنکولی لان 
اح وین واحد وفد ند ولو لا ا لانغاظط على امروف العام 
اول الجبعة او رها ليلة در ولا ان بان سا فی میں ایام عند امير 
لان المراد هو المين باه تعالى والزيادة عليها زائدة على النص وعلف اليپودي بال 
الذي انرل التوراة على موس عليه السلام ويحلف النصراني بالله الذي انرل الا نيل 
على عیسی عليه السلام وإلجوسي باللہ الذي خلق الدار والوثني بالله نحسب اذ یقر بالله | 
تعا ی انڈ خالقة اھ عن ا للت وشرحه جع الا خر وئی الدنوبر وشرحه للعلائی و بغلظ بذكر 
اوصافہ تعالى والاخددارفيه وفی صنتو الى الناغي فلوحلف بالله ونکل عن التغليظ لا 
الادة ١764‏ 6 لاتكون الیمین الافی حضور الماک او نأئبه ولا اعثبار 
بالنكول عن اليمين في حضور غيرها 

کیا واه لااعتبار یمین نی غیرحلس‌ما قال نی الدر الخدار قیدنا خلیف المحام لاما 

لو اصطلها على ان يحلف عد غير قاضو يكون برا فهوباطل لان المین حق القاضي 
مع طلب الخصم ولا عبرة لمین ولا ذكول عند غير الناضي اه قال فی التكيلة عن ا حلی 
وکا لا اصع اليف اعد الفاضی لا صح التحلیف الفاضی حى ان الخصم لو حلف خصمة 

في مجلس القاضي لابعتبرلان التحايف حى القاضي لا حق الخصم اه 
ثقمة + قال نی التدوبر وشرحه للعلائی وح فداء المین وإلصلج عة لحدیث ذبوا عن 
اعراضك باموإلم ولايحلف المدكر بعده ابدًا وقيد بالنداء وإلصلح لان المدعي لو اسقط 
المین قصد! بان‌قال بريئتمناتحلفاوتركنة عليه او وهبته لام ولة التحلیف بخلاف 
البراءة عن المال لان التحليف للحام وكذا اذا اشتری بيه لم يحز لعدم ركن الیع اه 
ا هخ ۱۷ € تجري النيابة في التحليف ولكن لاتجری في اليمين بناء 
عليه لوکلاہ الدعوى ان يحلفوا الخصم 

اذا فوضم موكلوم بذلكوإلا فلا فانة بتار ۷ رمع اول سنة 1۲۹۲ صدرمذ كر 
سامیة عن قرار ديوإن الاحكام العدلية مدرجة قي الصفىة 13۱۱۱ من ا جلد الفالث من 


4۸۸ 


جرج رد دسر راز یهام م۰ ا وا و چیہ 
ہر یں رز سی سم مو تسم ےد سج بوص 


ا و سد یش شش 
کے ہیں ا ا 

a ae ae‏ 1 سفن 
mca 1‏ هد 


۱ ال/متورحاصلپاجا ان التجلیف يترتب عليه مسئولية سنوی فان تبر الدي ہن ائیات ۱ 


دعوإٴ ول يكن وكيله ما ذوتا صریا في سند النوکبل الذي في بده بطلب الغایف قلا ) 
يكو تكليفة المد عليه للبہن كتكليف الاصيل ولو طلب وکیل اناد بین المدى | 
عليه بصورة خارجة عن ما ذونیتہ وقبل المد عليه المين فلا پلزم من ذلك سقوط | 
المدي الاصيل من دعيزه اه 
ولكن اذا توجھت اليمين على موكليم یلزم تحليف الموكلين بالذات 
تحلیف وکلائم 

ر٥‏ الو لول الوصي ۳۹ وابو الصغیر فام پلکون الا -تعلاف ولا جلف احد 
منهم الا اذا ادعي عليه العقد اوم اقرارہ على یز فازة لف حینث رکالوکیل 
بالبيع فان اقراره مع على الموكل فکذا نكولة وكالوكيل بامخصومة في الرد بالعيب من 
جهة امالك فانة يستحلف لان المين رجا التکول وإقرار الوكيل على الموكل ج فكذا 
نکوله درر وفی هامش ۷ نقر ويعن نور العین اد على الث مالا فلة ان بحلف کل 
الورثة على علہم ولايكئني :بين احدم ولوادي الورثة مالا ليت على وإحد وحلف احدم 
لد عليه عند القاضي كنى وليس لبقية الورثة ان حلفى اذ النيابةلا تجرى في اللف 
وتجری نی الاستعلاف ونظيره لوادعی احد الشريكين حقا من الشركة على رجل وحلنة 
المدعي ليس للاخرتحلینڈو بثلہ لوادی‌رجل عل رجلين حقامن شرکتاوحاف احدهافلة 
تحلیف الاخر ولوادعی جماعة في شراء على رجل تحلفة احدم فلبقية المشترين ان بعلن 
بخلاف الورثة اه قلت وإلثرق بین المشترين وإلورثة ان احد الورئة لع خصاً عى 
البقية کا مرفي الادة ۲ من ا جلة بخلاف المشترين فان احدم لا يصح خصياً عن 
الاخ ركا تقدم في المادة ۱714۳ فان حلف احدع ا لدی عليه لا یکون نائبا في التعليف | 
عنشريكه الغائب مخلاف احدالورئة لان احدم ینوب عن البقية .وفيا طندیةعن الذخيزة 
رجل وهب ارضامن ميراث ابه وسالها الى الموهوب له مجاءت امرأة ا يت فادعت ءلی 
الموهوب له أن الارض ارضها فاع قمو| الميراث بعدما وهبت لك الارض فوقعت في 
تمي وإدي الموهوب لان الارض ارضة فام کانوا فمو الارض قبل أطبة وقدوقعت 
الارض في قسم الواهب وتجز الموهوب له عن اقامة البينة وحلفت المرأة على ذلك لیس 
الان لت ثر الورثة وأمر برد الارض أه 


سوسس و وو ana asmin‏ تچ سسب دیس اجب 


-- ی 


۱ واه اه الاک على انه لم يستوف هذا الق بنفسه ولابغيره من 


| اونكل عن الببين الموج عليه لا لت الدائن كا بعل من مسالة اقرار الورثة بالدین 


نه مه ميد مويه 


مین سج سيوع r‏ درا لان ا ليم ای یسل ر .ما اج کا اس ور ی سس ا م ا ھی لوا کا ینہ سام ھی جا ہے عم 


4 المادة ۱۷١‏ ات الا بطلي ا 
الحا كير في اربعة مواضع بلا طلب الاول اذا ادعی احد من ا ع 


سد ابر وم انا طرف احد لب 


وا ليلا بد سا حو ۱[ مرض مرو ند درمخثار لا 0 
بل ولوا الیارث المخصم تحلیف الدائن فلا بد ايضا من تملينه بزازیة لانة حق الميت || 


۱ 


وهومٹل حقوق الله ال يحلف من‌غير دعوی وقيد باثباته بالبينة لانة لو افربه الوارث || 


یم صصت ‏ ی مس سے 


وما قدمناہ من کون الاقرار 4 نسه بخلاف البینة تا مل لکن ذکر في خزانة الي الليث || 
خمسة نفرجاز للقاضی تحليهم ثم قال ورجل ادعى ديئا في التركة يحلف القاضي باللہ ۳| 
قبضة اه فبذا مطلقا وما هنا مقيد با اذا أثبنة : بالبينة نمی بان حق الیت ربا يعكر ۱ 
على ما تقدم وقد يفال التركة ملم خصوصا عند عدم الدين على المت وقد صادف || 
ارارم مکی فان برد بخلاف البينةفانها جۃقائمة منغيره علیہ تعاط فيه اوإما الاقرار فوى 
جة مهم على اننم فلا بتوقف على شي* ] خر وإقول ينيقي ان يحلفة القاضى مع الاقرار | 
فها اذا كان في التركة دين مستغرق لعدم صحة افرارم فيها وامحال هذه تجلنة التاضی ظ 
بطلب الغرما اذا اقام بينة وبغير طلهم لکن اذا صدقی شا رکم لا م اقرو| بان هذا 
الثيء الذي هو بيهم خاص مم هذا فيه شركة معنا بقدر دينه تككلة وف ا لحامدیة ومن ۱ 
اد دینا على ا لیت معلف من غير طلب الوصي والوإرث لان الميت ليست للوارث 0 
ههنا وا هي للتركة وقد يكون له غرم اخراو موعی له فالحق في هذا شر شركة الميت فعلى | 
| الناضي الاحنياط نی ذلك ولا يدفع للدائن شيثا حنى لت وقال في الجر ار حم [ 
أأمن ادع انة دفع بیت دينه و برهن‌هل محلف و بنبغی ان يحلف احنياطا قال الم رناشي 
ينبغي أن لا يتردد في | لتحلیف اخذ! من قوم الدیون لقضی بامثاها لا یویر ۱ 
ذلك فهوقد ادی على ایت دیتا وقال الرملی في حاشية ابعر قد ينال اما محلف في ۱ 
مس أله مدي الدين على الميت احیاطا لاحتال انم شهدو| باستصحاب ا حال وقد ۱ 


د وه سے 


اچ 
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e‏ 3 ...بت 
استونی في باطین الامروإما في مسأ له دفع الدمن فقد شہدوا على سحقيقة الوق فاہفی 
الاحهال الد کور فکیف يقال یب ان لا بتردد في لیف اہ اقول و کلام الربلي هي 
الاوجەکا لا نی على من تنبه اه ما في ا حامدیة وني رد احناران للوصي ان يدفم الملل 
الى الدائن اذا اقر به الیت عنده کا نصوإءليه وتمامه في البيري اه 
الثاني اذا ا تحق احد المال واثبت دعواه حلفه الا کر على انه لم يبع هذا 
امال ول يببه لاحد ول يخرجه عن ملکه بوجه من الوجوه .اثالث اذا اراد 
الشتري رد المبيع لعيبه حلفه ا اکر على انه لم برض بالعيب قولاً اودلا 
کتصرفه تصرف اللاك على ما ذ كرفي مادة © ۳٣‏ . ریم لیف ال 
الشنیع عند اک بالشفعة بالهلم يبطل شفعته يعني لم یسقط حق شفعته بوجه 
من الوجوہ ۱ 
و“ تحلف ابضا بلا طلب الخصم ني‌مسالة خامسة ولي اذا طلبت المرأة فرض النفقة 
على زوجھا الغائبتحلف انه لم بطلقها زوجها ولم یترك ها یقًاولا اعطاها الفتة وهذا. 
على قول الي يوسف الافتى بو نکلة عن البجر 
0 المادة ۱۷۰۷ اذا حلف المدعي عليه بطلب ا عم قبل ان يكلنه 
الحم فلا يبر ینہ یا ان یملف من قبل الماک مرۃ خی 
لان المين حق احا مع طلب الخصم راجم شرح المادة ۱۷2۶ وکذا لو حلنة 
الام دون طلب الخصم لا تعتبر مين ويحلف تكرارا بطلب الخصم الا في المواضع 
المستفناة نی المادة السابقة وشرحها .وت اہندیۃ الاستحلاف يجرى فی الدعاوی ١‏ ابید 
دون فاسدعا وفیہا عن الذخيرة ادع على اخ رمالا وانکرا لدع عليه ذلك ٹم ادع 
عليه في مجلس اخرانك استہلت مني هذا ا مال وصرت مقر" بالمال ولد عليه ینکر 
الال والاستهال يحلف على المال دون الاستههال لان بالاستهال يصير مقرا والاقرار 
حجة المدعي وابلدی عليه لا يحلف على حجة المدع فانة لايحلف بالله ما للمدعي بينة اہ 
# المادة ۱۷۰۸ 96 اذا حلف احد على فعله يحلف على البتات يعنى يحلف 


تسج نس و و سے سب سح معي زوس نب نه رر تک مور تمس دی تمس سر سس بجوتسي م اه نع مس یج ی ےجہسب کے نع کے لوي ب سس جیا و شعن < سم ہس ہو 


]علاط بان هذا الشي هكذا اولس بکنا واا حاف على فعل غيره هل | 
عدم الإ يمني يحلف على عدم علمه بذلك الشي بان يقول مثلاً ولا ع 


ان مورٹی استدان من هذا أو لبس لي مإ بذاك 

وذلك لانةلابعم ما قعل غيره ظاهرً! فلوحلف على البتات لامتنع عن امین مع 
کونو صادقا فيها فیتضرر به فطولب بالعم فاذا يقبل مع الامكان صار باذلاً او مقرا 
وهذا اصل مقررعند امنا درر وما يتفرع عنة انة لوادی رجلان شتا بالشراء من وإحد 
وإدعی احدها سق شرا على شراء ۷ خروجز عن أثباته حلف خحصمہ يانة لا بعلم ان 
المدعي اشتراء قبل وكذا اذا ادي دینا اوعینا مل میت حضور وارثه وتجزعرں اثبانه 
يحلف الیارث ایض على عدم العلل اما لوادعاها اي الدیت او العين الوارث على اخر 
فجلف المد عليه على البتات کا لووهب رجل من رجل عبدا وقبضه او اشترى رجل 
من رجل عبد نجاه رجل وادتی العبد ولا بيدة له وإراد استعلاف ا لد عليه يحلف على 
البعات درروفیه الم انكل موضع وجب الین فيه على البنات لف على العل لا 
يعتبرحتى لا يقضى عليه بالدكول ولا يسقط الین عدة وفي كل موضع وجب البعين على 
العل نحلف على البتات يعتبر الييين حقی يسقط اليمين عنة ویٹغی عليه اذا نكل لان 
اتحلف على البتات اكد فيعتبر مطلتا لاف العكس ذکرہ الریلعی اه وفید وإلتحلیف على 
خعل غير بكرن على الع لا ذا كان فعل الع شا ملک واد مهاري | ظ 
العبد 2۱ سارق اوا بق أوسرقته في يد نفسه ود ان بق اوسرق في يد البائع واراد !| 
تحليقه لت البائع بالله ما ابق باه ما سرق في يدك وهذا تحلیف على فعل الغير وإفا م 

۱ لان نسلم البائع المبيع سلا عن العبوب وإجب عليه اي على البائع فالتحليف يرجع الي 
ما ضمن البائع بنفسه فیکون على البتات اه وني الانقروي عن الخلاصة رجل امررچلا 
بان ينفق على اهله عشخ دراه في کل شهر فنال قد اننفت وکذبه الا مر فاراد ا مامور 
مين الا مرحلف باللہ ما تعلم انة انفق على اهلك عشرخ درام اه وفيه عن خزانة المئتين 
اذا وقعث الدعوى على فعل اللدی عايه من وجه وعلى فعل الغیرمن وجه بان قال 
اشتریت منى استاجرت مني استقرضت مني فان هذه الافعال فعله وفعل غيره فا ہا 
تقوم باثنين فني هذه الصور حلف على البتات وقد قیل ان اليف على فعل الغير اما 

| یکون على الع اذا قال الذي استحلف لاءل لي بذلك فاما اذا قال لي ءل بذلك محلف || 


1 وم یی تسین 


1F 


مہ کر مد صب مس ع یرکسع ود یه رید لصحم سيم بل بت سد جنا ع 0ں 
بلس حيس مه ساب تو تس عو سے سے بے وي لولم 


لعل اعات الاترى أن ود اذا قال قبس صاحب الوديعة الرديمة من فان ات 
ا مودع على البنات وكذا الوکیل بالبيع اذا باع وسلم الى الشتري ثم ان افرالبائع اپ | 
ان الموكل قبض المن ومد الموكل فالقول قول الوكيل بعينه فاذا حلف بربيء || 
المشتري ويحلف الوکیل علي البتات بالله لقد قبض المركل وهذا تحليفعل فمل النجر أ 
ولكن الوكيليدي ان له علبا بذلك فانة قال قيض الموكل الٹمن فكان لعل بذلك | 
ملف عل أليتات أه 

۷ۃ ۱۷۰ الي اما بالسبب او پا حاصل وهوان الیمین ۳۳ 
وخصوص او بعدم وقوعه یہن بالسیب واليمين یقائه او بعدم بقائه یت 
بالحاصل مثلا اليمين في دعوی البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع ال 
هو یہن بالسبب واما البمين ببقاء العقد الى الان اوبعدم بقائه فهو مین 


با ەاصل 

| ينبين فی هذه المادة سوى تعریف المین بالسبب والمین باحاصل ول يتبين فيها 
اي متی يجب الخلیف باحدها دون الاخر فنقول لقد اخدلفت الاقوال نی ذلك نمم من 
فال الضابط فيه ان السبب اما ان كان ما يرتفع برافع او لا فان كان الغانی فالتعلیف 
على السبب بالاجماع مثاله عبد مسل ادعي على مولاء عنقه فانکر المولى فابة محلف على 
السبب لعدم تكرار الرق فیقول‌باللهما اعثقته وإنكانالسببيرتفع برافع کالیع وإلغصب 
والوديعة فامحلف على امحاصل مثاله لوادعی رجل شراء تيء من اخر فائکر او ادعی 
على اخرانة غصب منة شیتا او اودع منة شيعا فاتکریحلف المدى عليه على امحاصل | 
فیقول في صورة البيع بالله ما بیندا بیع قاعم وفي صورة الغصب باه لايج بعلي" رده عيناولا 
مثله ولا بدلة ولا شی من ذلك و صورة الوديعة بالله ماله هذا الذي ادعاه في يدي 
وديعة ولا شیء منة ولايحلف في هذه الصور على السبب تحوان بقول في البيع بالله مابعتة 
لاحهال أنه باع ثم اقال ولا محلف نی الغصب بالله مأ غصبته لاحتال أنه غصب ثم رده 
على المغصوب منة او تملكه بالطبة اوالبيع ملدقی وشرحه جرع الانہرو نم من قاليفوض 
الامر الى الناضى فعلف على امحاصل او السبب ايها رآم مصلحة کا نی الكاية وذكر 

احلوإني روإية عن انی يوسف وي ان المدعى عليه لو انکرالسبب بحلف على السبب ولى 


رگ 


| قال ما يدعيويحلفب علي الحاصل قاضخان وھذا احسن الاقاويل عندي ووليه اک ل 
| النضاة وکذا في مخدارات النوإزل لصاحب اھدایة تكيلة عن نور العين اقول ود 2 
لجل قد رنمحت هذه الروإية عن الي یوسف في قانون اصول اخحلیف الذي وضعدة ننشرہ 

هنا نعبياً للنائدة اذ عليه الاعتماد وهو هذا 
عددما يلرم تحليف ادى عليه يحاف في المكية التي رو يت الدعوی فیها او بحضور 
| اقب الذي ترس الحکمة وحضورالخصم ایض على الوجه الا تي ان الحاکم اونائبه 
يصورالمسالة و بسال اللدی عليه قائلاً ائسم على هذا الامرفبعد ان ينول نم افسم 
يصور له كينية الم ويحلئة وفنا للبادة 1۷١٤‏ من المجلة بكلة واه اي يجعلة ان يشم 
باسم حضرة الماري تعالى و يجوز ات يقول بدل کلة واه بالله وتالله وفي الفارسية بخدا 
|| سوکندمخورم وفي التركية اللهه اندايجرم اذا انك رالمدى عليه مدعى المدي وجب على 
ا مدعی عليه الیہین فان کان الشيء ا مدعی من فعل المدعی عليه يجب ان تكون الیمین 
على عدم العلم انظرامادۃ ۱۷۰۸ من الجلة وتكون الین ايضاعلى السهب او على المحاصل 
اي تکون على حاصل دعوى لد وعليه فعضم المین الى قسمين کا تري 
ينظر الى دعوى المدعي وإنكار المدتى عليه فان کان المدعي طالبا حقا ما وم يتبين 
۱ جهة ا حتی أو سببه او ان کان ادي بتتضی المادة ۱7۷۸ من الجلة بلك مطلق وانکر 
]| المدی عليه ايضا تلك الدعوی فالتسم حينئذ یکون على امحاصل وكذلك اذا ادي 
]ا لدعی بجحق ما وبين جهتد او بللك ما وبين السپب وانکرا لد عليه حاصل دعواه 
بنامها فالمین تكون على الحاصل ابض ولکن اذا انكر المدعي عليه الجهة او السیب یعلف 
حينئذ على السیب كا ستفيع ذلك من الامثلة الانية 
بعض امعلة التلیف بتناتا 
اذا ادع المدعي على المدع عليه ول بين الجهة كا لوفال لي عليك مبلغ كذا من 
الغروش ادفعة الي فأتكر المدعي عليه مدعاه وتجزالمدعي عن الاثبات وطلب تحایف 
خصبه المين فا حا كر محلفه على الصورة الاتبة بقوله وله لست مدیونا ہبلغ کذا غروش 


هذا الرجل وهذا من قبیل التحلیف على امحاصل 
صورة أخرى 


اذا ادع المدي على المد علبه بقوله ان العتار المعلوم الحدود الكائن نی يدك 


اسمس و 
1 0ك 
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امه mre‏ ا 
me r‏ 


ا 
۱ موماکی وانت راشع اليد علیہ بدون حق فارع بدك خط جاب اي لہ کر 
| وتجزالمدعي عن الاثيات وطلب ین خصبه فا مھ اکم يحلنة اہین مكذا ولله ان له 
العقارم یکن ملك هذا الرجل وهذا القسم ايضا من قبيل ا حلف على الحاصل 
ملد اخری 
لوادی امدعي بان قال لي عليك مبلغ کذا غروش قرضا اطلبة الان فان 
انکر الدع عليه حاصل الدعوي بقوله لست مدیونا لك فا ح اکم يحلنة على امحاصل 
يفول واه لست مدیونا له بلغ کذا غروش ولواتکر الدعي عليه بقوله | استئرض 
مب كذا غروشا ٹیجلنۂ اما ک وقتئذ اليبين على السپب بقوله وله لم استفرض من هذا 
الرجل ذلك المبلغ : 
صورة اخری | 
لو ادعي المد عليه بعقارمعلوم ا حدود واضع يده عليه وب بتار یم ذكذا قد باعه 
من بلغ عشرة اف غرش فابتاعة وجاء الان يطلب من المدي عليه تال" ان ذلك 
العقار يسبب الببع والشرا المذكورين صار ملک ي ند العش الاف غرش وسل یالما 
فان اتك ر الدع عابه حاصل الدعوى بقوله ان هذا العقار لیس هو ملكك فاح م 
يحلفه الین على الحاصل بقوله ان هذا المقار ليس هوهلك هذا الرجل ولوائکر الي 
عليه اليب وقال اننی لم ابعك هذا العتار قط له احا كر المين على السبب بقوله 
واه انی لم ابع هذا العنارمن هذا الرجل 
لو ادعي المدع على المدي لي بول ن قبل فلان میٹ كذا غروں من جدة 
ا پور اسم تادیته بامره ت و یو پچ فاطلية 
لد مكنا وإ لیس هذا الیل على حق بل کنا من ید الكنالة الى ينبأ 
وأدعي بها 


اذا ادي المدي على ادع عليه بنولہ لي عليك حق بلغ كذاغروش : اب کت 


م وی ی لمعو 


to 


١‏ ا اقررت به من جرد کذا ایضا وعچزابمدعی جن اثبابت اصل الدین وعن اثبات 
اقرار المدع عليه به وعللب الچہن من خصمہ فا محلف على الاقرار بل على الال کا بل | أ 
وإلله م اکن مديونا هذا الرجل ہبلغ کذا غروش 

بعض امثلة في احلیف على عدم الم 
اذا ادی مدع على تركة میت ہبلغ كذا غروش ول يبينالجهة وتجرعنالاثبات 
وطلب تحلیف الوإرث تیلفة ا ح اکم على عدم العلم هكذا واه لست اعلم ان على مورٹی 
مبلغ دين كذا لمذا الرجل 


8 صورة آخری 

اذا ادی اخران فلانا استقرض مني في حال حياته کذا بتار يښ کذا وصرفه لاجل 
أموره وهو باق بذمته حتى الان فاطلية من تركته وإتكر الوإرث ذلك ورا مدعي عن 
الاثبات وطلب من الوريث الببين فان انکر کون مورثه مدیونا للدعي مملنة 
احا كم الھین هكذا والله لست اعلم ان مورثي مدیون هذا الرجل ہبلغ كذا وان اکر 
الاستقراض شجلفة الحاكم هكذا وه لست اعلم ان مورثي استقرض من هذا الرجل 
مبلغ كذا 

صورة آخری 

اذا ادع وإحد على اخربان العتار الذي اشتراه من زيد قد اشتراه هوسة قبل 
وتجزعن الاثماث وطلب تحليف المد عى عليه فالحا كر محلمة المين على عدم العلل اي انة 
لالم ان المدعي اشتری ذلك العنار من ذلك الرجل قبلة وهاك صورة القسم واه انا لا 
اعلم ان هذا الرجل اشترى هذا العتارمن ذلك الرجل اه 

وفي اہندیة ولوان رجلا ادعی على رجل انك اشتر بت دارا جنب داري وإنا || 
شلیعہا فاقر ا لمدعى عليه بالشرا وإلجوار الا ابه قال دان الشفيع لم يطلب الشنعة حین ءل 
بالشرا وقال العنیع لا بل طلبت فالقول قول الشفيع مع المين فاذا طلب المشتري 
يبه يحلفة الناضى بالله لقد طلبت شنعة هذه الدار حين بلغك شراودھا واشهدت على 
ذلك بحضرة احد المتبايعين اوالدار وإذا ادی الشفيع انه بلغة الحبرلبلاً و طلب 
الشفعة وإشهد علیہا حين اصح حلفة القاضي بالله ما بلغك ا۷ في الوقت الذي تدعي وقد || 
طلست الٰشنعة واشهدت على ذلك حن اش اه ۱ 


ت سم جح ست و 


1 


۰ ا ت س ہے ص ےد مہ کی یھی موہ سے ی‎ a SST 


| لد 306 اذا اجلمعت ۳ زد یکني ٿيا ین ده 


ولا یز اتحلیف لكل منبا على حدة ۹ 
و نا عليه لوادی رجل علیاشیاسنالدرا ولد ننیر وإلعرو ض وإلضياع و إتكر الع 
أ عبد وإراد المدعي تحليقة قالناضي مجع الكل ويحلفة ینا وإحدة على افندي عن | خلاصية 
ااو لکن الوكيل بالمخصومة اذا ادی‌دینا لموكله على رجل دايا ادان جلف المدي عليه فثال 
۱ المدي عليه احضر موكله حتى يجيع كلا يدي علي لأحلف لیس له ذلك ک وكذلك 
0 اذاخاص رجلا في شي ٭ فتال المطلوب للقاضي ان هذا اللاي يريد اتعای نرہ بجمع 
آ دعاو به سی انطرفہا فاق ربا يحب افراره بذلك واحلف فيا یتوجه علي الببين قالوا ان 
أتحوز ألفاضي عن الابرام أمره بذلك ولا تحبره وقال النقيه ابوجعفران عرف الناضيالمدي | 
| مالس امه حی تجح داو یەوان ل يكن كذلك لم یامرہ وقال ابو نصران كان لرجل أ 
7 رجل دعاوی متفرقة لا يحلفة القاضي على كل ثيء بل يامره حتی جمع الدعاوی ويحلنة | 
وین وإحدً! خانية 
[ 3 المادة 96۱۷۵۱ اذا كلف الاک من توجه اليه اليمين في الدعاوى | 
|المتغلقة بالعاملات باليمين ونكل عنه صراحة بقوله لا احلف او دلالة | 


|بالسكوت بلاعذرحم الحام بتكوله 
[ اما لو سكت لعذر کرس وطرش فلايحم عليه تنوير وفي الدر الختار وعرض امین 0 
|ثلاثًا ثم النضا احوط وهل بشترط الفضا فور الدكول فيه خلاف ول ار فيو تر جما اه ون | 

| اد وعرض الین ثلاث لزيادة الاحتياط وللبالغة في ابلا العذر اما المذهب فى 
ا لو قضی بالتکول بعد العرض مرة جاز وهوا اعم ولا ول او اه ۱ 
| واذا اراد ان يحالف بعد الحم فلا يلتفت اليه ويبقى حك الحا تم على حاله | 
وذلك لانة ابطل حقة بالنکول فلا ینقض بد القضا اما لواقام البینة بعد لکول ۱ 
فاا قبل قال "نی | لجر غم اعم ان القضا باأكول لا ينع المنضي عليه من اقامة البینة ها 
| يبطلة لاني الخانیة رجل اشترىمن رجل عبنا فوجد به عيبا فخاص البائع فانکر البائعان 
ن العيب عنده فاستحلف فنكل فقضی القاضي عليه والزمة العبد ثم قال البائع بعد أ 
۱ ]لك قدكنتتبرأت ال من هذا العيب رام نة قبلت يبت اہ لان نکولەعن امحل أ 


اھ مت ت 
سم .سس ہہ مضہ ہے سوسم سمه ہے ہہ سے 0ے 


لمي لما بر 


1 | ہڈل او اقرار بان ال ار بان العيسبعندهفاقامة الييدة بعدہ حل انه تبرا وم میب مکی باق" 
ا بو في ضبن نکولەوھذا بخلاف ما لوادی عليه مال ونكلعن المين فقضي عليه به يكون 
اقرارا به وحکا به فاذا برهن على انه كان قضاء آیاہ يكون تداقضا وننضا اکم فلا يقبل 
تكبلةوني الخانية ولوان الناغي عرض الجينعلىالمدى عليه ثلث مرات فاب ان يحلف م | 
قال قبل القضا انا احلف يحلنة ولا یقضی عليه بشيء اه وعللة في الدرر بأنة لایلزم فيه 
ننض التضا 
6 المادة ۱۷۰۷ 9 تعتہر مين الامخرس ونکوله عن اليمين باشارته ا معہودة 
راجع المادة ۷۰ قال في الدرالختارو بقی تحايف الاخرسان يقول له الفاضي ءليلك 
عهد الله ومیثاقه ان كان کذا وکذا فاذااوماً براسه اي نيم صارحالقا ولوكان اعم ایض 
کنب لہ جیب مفطء ان عرفة وأا باشارته ولوکان اعمیایضا فاب او وليه اومن نم نصبة 
الفاضي اه وظاهره انهم “تحلنون عنه ومثلم امجد فان کان كذلك فانة يكون خصتصا 
ما نقدممن انالنيابة لاتجري في الحلف كذ للك افاده بعض النضلاء لکن صرح العلامة 
ابوالسعود بانۂ مستثی من قوف ا حلف لاتجری فيه النيابة وهو ظاهر في انة يحلف ابوه 
أو وصيه تأمل ولكن هل يحلنان على الع آکونه ما یتعلق به دق الغیراو على البت بجرر 
حطاوي وني المندية اتعلاف الاخرس ان يقول له الناضي عليك عهد الله ان کات 
ذا ءليك هذا ا حق و يشير خرس برأسه اي نم ولا تحلنة بالله ما هذا عليك الگ 
و يشير الاخرس برأسه اي تم لانة اذا قال نم یکون اقرارًا لا چینا اہ 
4 المادة ۱۳۵۳ 2 اذاقال الدى لبس لي شاهد اصله 2 اراد ان 
ياتي بشهود او قال لیس لي شاهد سوی فلان وفلان نم قال لی شاهد آخر 
لابقبل قوله 
لظاهر التناقض کا في الدرر وهذا قول الامام الاعظ الذي على خلافه كانت المتون 
نویر و|لغرر و|ملدقی و بناء على هذه المادة لو قال المدعي لا بينة لي وطلب یبن المدى 
عليه حلف مم اراد المدعي ان يقم البينة لا يقبل منۂ 


سوسس 1 7و | 


ی 


۲ 


في يبان السازع بالايدي 
0ة 96۱۷۵4 یلزم اثبات وضع اليد بالبيينة في العقار المنازع فيه 
لاب بتصادق الطرفين يعني لايحم بكون دی عليه ذا يد باقرارہ ند 
دعوي المدعي 
بل لا بد من اقامة اليينة من المدعي بان العتار في يد المدى عليه اذ الیدلاقیتنی 
العقار بعصادقها لان اليد فيوغير مشاهدة فلعلة في يد غيرها توإضعا فيه ليكون طا ذر بعة 
ان اخذہ کیک م الام رد حٹارولا بد ايضا من ان بشید الشهود بانہم عاینوإ العقار سی ید 
المدع عليه الف ار ب ية ثم اذا شهدأ بيده بسا ها الناضي عن ماع شہدا بیدہ أو معاہنة 
لامعا ربا سمعا افراره انة بيده وظنا ا بطلق لها الشهادة وهذه تشتبه عل كثي رمن الفقها" 
اه ثم ان هذا في العنار کا هو صریح ا مادۃ مخلاف المنشول فان البد فيه تنبت بتصادق 
الخصہین ولا حاجة الى اثباتها بالبيئة وذلك ۔لعاینة اليد عليه درخدار وإعترض بعضہم 
بان هذا شثمل فقط ما یکن احضاره مجلس الحم لاما لا یکن احضاره كصبرة بر ورحی 
كييرة فيدبغي ان للحق بالعقار بلشام‌ته به ورده نی التكلة بان هذا الاعتراض فی غاية 
الستوط لان ما تعذر نقلة من المنقول يحضر اليه القاضي او ییعٹ اميا او نائبة فيسيع 
ويقغي ثم مضي الناضي حکہ فني صورة امحضور مشاهد ایض وفی صورة بعث القافیی 


| امينة کالشاهد ولذلك امضی قضاہ مخلاف العقار فان كونة في يد المد عليه قد لا 
يشاهده القاغي وان حضرعنن ام 

وک اذا اد عی‌الدی فائلا انی دشت اشتريت منك ذلك العقار 
ا وکت خصبته مني فلاحاحة ای اثنات کون الدعی عليه ذا پل باليدثةويكنى 


في هذا صادق الطرفین 
وإ راد انة یلرم اثبات اليد بالبينة اذا ادع الدع الك المطلقاما لو ادعاء بسبب 
. ۱ 


2 
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3 STDC 

| کالغصب والغرا يكفي فيه تصادق ال تین ولا بر لبينة لان دعوى البعل كا تتم 
امل ذي اليد نتم على غيره تتویر وقد أشار بهذا ال الفرق بین دعوی الملك المطلوي ||| 
| ودعوی النعل وحاصله ان هحوی الفسل نتم عل ذي اليد تضم على غیرد ايض قان 
يدعي عليه الغليك وإلتمللك.وهو کا نی من ذي اليد حمق منغيره ايض فعدم ثبومت أ 
اليد لا ینم بة الدعوى اما دعوی الملك المطلق فدعوى ترك التعرض بازالة اليد 
وطلب ازالتها لا یفصورالامن صاحب اليد وباقراره لايقبت ت كونه ذا يد لا حال الواضعة 
افادة في الع ركنا في التكلة وبناء على ما ثادر اذا ادى احد عنار! ةيد اخرملگ 
مطلةا فصادق الدع عليه على وضع يده وإلك ملك المدعي لا قبل بينة المدعي على املك 
مالم یٹم اليينة امہا في يد ادى عليه خانية وفیہا رجل ادع قبل رجل دار فتال 
المدی عليه ليست في يدي فاقام ا مدعي بینة فشہدو| ان الدارفي يد المدى عليه و || 
ملک بسا ل القاضي المدعيفان قال کا شہدوإ انہانی يديه وني ملکه فته اقربالداروان | 
قال صدقوإ ا ا نی يديه ولا اصدقهم انما في ملکه فله ذلك ويجمل المد علیو خصما || 
اہ وفی جامع النصولین لواتكر المدى عليه اليد ول يكن للدي بينة بحلف المد أ 
عليه أه . 

0 المادة ۱۷۰۰ 96 اذا ننازع شخصان نی عقار وادع یکل منہما کونه 
ذا اليد في العقار تطلب البينة مهم على ایهم ذو اليد فان اقام الطرفان الیینة 
على کونبما ذوي يد يغبت کونېما ذوي يد مشتركين فيه 

انا تطلب الینة مهما لان كل وإحد مما مدع ومدعی عليه فان اقاما البينة على 
اليد قضي بالدار ها وتجعل الدار في ایدم‌ما ولوکانت في يد ثالث ينزعها الناضي من 
يده عند طلبہما وقبل البيئة لا ينزعها من يده هندية 

واذاظهر جز احدها عن ابات وضع يده واقام الاخر اليبنة بكونه 
وا ضع اليد يحك بكونه ذا اليد ويعد الاخرخارجاً 

فيوء مرا مخار ج بترك الدعرض لذي اليد ا۷انۂ لا يصير متضیا عليد بذلك حتى لى 
اقام البینة على الملك بعد ذلك قضي له انر وی عن البزارية 


وان ثبت اعد ا خسن كوه دای کل نم ۳ 


سی سح شسیم تب شش امت حا زہنہ شش E E. ka,‏ 1 نع كنا ا سےا 


3 مد کون خصمه ذا ذا اليد في ذلك ار ان ان تکلاعر این بت 
نبما ذوي اليد في ذلك العقار مشترکین فيه وان لکل احدها وحلف 
|الاخريك بکون احالف واضع اليد مستقلاً بذاك المتاروبمد الاخرخارجً 
ظ وان حلفا ممأ فلا یک لاحد مهم بكونه ذا اليد ويوقف العقارالدی بای 
|أظهور حتبقة الال 


| ولوادعيا الملك ویک قفي لکل واحد منها بالنصف الذي يدعيه صاحبہ وات 

حلف احدها ونکل الاخر فضي بکپا ملک للذي حلف نصنہاکان في يده ونصنها خر 
الذي فی يد صاحبه صار حالف بنکول صاحبه وإذا اقام احدها البينة قضي بكلها ملكا له 
تصغ بالید ونصنها الذي كان في بد صاحية بالينة انقروي عن الخلاصة وفي جامع 
النصولین غصب ارضا وزرعها فادعی رجل انا لي وغصبهامني فلو برهن على غصبه 
وإحداث يده يكون هو ذا يد وإلزارع خارجا ولول يقبت احداث ليده فالزارع ذو يد 
لیئر والمدعي خارج ولوادعی عقارا انه له فاقرا دعي عليه ان كان بيد امد بغیر حتی 
قيل هواقرار له باليد و به ينتى اه ونی المندية اذا تنازع اثنان في دار کل وإحد متا 
يدعي اعبا في يده وإقام البينة على ذلك ثم ان احدها فال انا اقم البينة على ما ود 
من هذا انا اقيم اليينة على ارت الي مات وترك هذه العين ميرانًا لي ولا وارث له غيري 
وافام المينة على ذلك تقبل فيكون ذلك قضاء على الذي خاصمة وقوله في الكتاب انا 
اقم البینة على ما هو أجود من هذا اعراض عن ۽ بينته التي اقاهها قبل ذالك حی يصير 
خارجا فشبل بینة على ا مك وني واقعات الناطني اذا اقام البینة على عبد نی يدي 
رجل انڈکان عبده وانة کان في يده مدذ سنة حتى اغاصبة هذا الذي هو سیف يديه وإقام 
ذو اليد ال انه عبده منذ عشرين سنة فهو بان في يديه حيط وي العیون تنازعا في ثيء 
فاقام احدها البیة اه کان نی يده منذ شهر واقام خر البينة أنة يغ يده الساعة اقره 
الناضي فی يد مدني الساعة لان يد |لاخر منقضیة وإليد المنفضية لا عبرة بها عند الي ‌حینة 
وجحمد ولواقام احدها بينة ان في يده سذ شهر وإقام الآخر بینة أنه ة يده من جمعة 
قصي به مدعي الجبعة اہ 


6 المادة ١765‏ 96 اذا ادعی احد الشخصين الملك بالاستقلال والاخر 
الللت بلاشتراك نی مال والال ان كلا منهما متصرف اي ذويد فبينة 
لاستقلال اولی يعني اذا اراد كلاها ان يقيما اليبئة تترجم يبئة الذي ادى 
الاستقلال على پنة الذي ادعی الاشتراك 

مغلا لو کات دار نی يدرجلين احدھا يدي نصناو(خريدي الكل فبینة مدي الكل 
أولى فان اقامبا فالدا ركبا له نصنبا لا بالنضا ونصفہا به لانة خارج بيان أن دعوىمدي 
اللصف منصرفڈ الى ماف یدەلنکون يده حقة' ولايدي شيا ف ید صاحبه فسم الالصف 
لدعي الكل بلا منازعة فیبتی ما في يده لا على وجه القضا اذ لا قضا بدون الدعوى وإما 
مدعي الكل فانة يدعيما في ید نفسو وما في يد الاخر ولا ينازعه احد فيا في يده فيترلكما 
ق يده لا على وجه التضا وقد اجنمععت بينة الخارج وذي اليد فیا نی بد صاحب الصف 
فکانت بينة امخار ج اولى فيقضى له في ذلك النصف و بهذا سامت ل4 کل الدار نصنہا 
بالترك لا على وجه القضا ونصنہا بالنضا تككلة عن العيني وان لم يكن لدعي الكل بينة فلا 
بین عليه بل حاف مدي النصف فان حلف لترك الدار في ایدیما نصفين وان نكل يقضى 
لمدي الكل صدیة وفی التكلة عن المع وشرحه لابن ملك دار نی يد ثلاثة ادى احدم 
كلها وألاخر لیما وإلاخر نصنہا و برهن کل على ما ادعاء فلنترض اسم مدعي الكل 
كاملة ومدي الدلنہن ليا ومدتي النصف نصرا في مفسومة ینم سا بالمنازعة 
من ار بعة وعشرين لكامل خسة عشر وی خمسة انان الدار ور با لليثوثها لنصر 
بيانة اننا نجعل الدار ستة لاحدہاجنا الى النصف واللنین وافلخرجها ستة في يد كل منم 
سومان ومعلوم أن بینة :کل مهم علىما في يده غير مقبولة لكونه ذايد وان بينة الخارج اول 
قي الملك اللطلق فاحتمع كامل وليث على ما في يد نصرفکامل يدعي كلة ولیٹ نصمة 


0-, 0072272 ویو یہ نوی وہ می لسن حدس الح سس ی سیسوس مہ وی یک ہت نیچ چو کہ ی بجی چ ریہ نے یم 


قي يد نصر فل لکامل نصف ما نی يده وهوسم بلا نزاخ وإلنصف الاخر وهوسم ينها 
نصفان فيضرب خرج النصف وهو ائنان قي معة فصارت اثني عش رم كامل ونص راجثعا| 
على ما في يد ليث وهو ار بعة فكامل یدع كلة ونصرربعة لانة يقول حتي في الصف| 
|| ستة وقد اخذت الثلث ار بعة وبتي لي سدس من الدار وهو س مار سم في يد ليث 
أوسم في يدكامل وثلاثة من الاربعة سلست لكامل وتنازعا في سہم فيضرب رج 
الصف في اثني عش رفصارت الدارار بعة وعشرين في يد كل مهم ثانية اح م کاملی 
وليث على الهانية التي في يد نصر فاربعة سللت لكامل بلا نزاع لان لیا يدعي النلئین 
وهو ستة عشرقانية ما في يد وار بعة في بد نصروار بعة في بد كامل وإلار بعة بین کامل 
| ولیٹ نصفين لاستواعما نی المنازعه نحصل لكامل ستة وللیث سہمان نم اجتمع كامل وفضر 
على ما في يد ليث فصر يدعي ربع ما في يده وهو سهان فساست ستة لكامل واستوت 
منازعم‌یا سیف مین فصار لكل وإحد منہم سیم تحصل لكامل سبعة ولنص رسيم ثم اجمع || 
لث ونصرعلى ما في يد کامل فلیث يدي نصف ما في يده اربعة ونصر يدعي ريع ما ني ۱ 
یدہ مين وف مال سبعة فيا خذ ار بعة ونصرسمین فیہتی في يدكامل مان تحصل || 
آکامل ما في ید (صر ستة وما يد ليث سبعة وما في يذه سہران تجہیعۂ خسةعفروللغانی 
ستة وٹی ر بع الدارلانة حصل له ما في يد نصرسمان وما في يد كامل ار بعة فذالك ستة 
وللثالت وهو نصر ثلائة وي ن الدارلانه حصل له ما في يد ليث سم وما نی يد كامل 
سممان وذا ثلاثة و بالاختصار تکون المسألة نمانیة خمسة اناما لکامل ور با سماي 
لليث وثنها وإحد لنصروهذا قول مام وقالا بالعول ثقمم وبيانة ان الدار بینم 
اثلاث كامل وليث احنمعا على ما نی يد نصرعکامل يدعي كلة وليث نصفة فياخذ اقل 
.|| عدد له نصف وھواثنان فيضرب كامل بكله سممین وليث بنصفه سما فعالت الى ثلاثة 
م كامل ونصراحتمعا على ما في يد ليث وكامل يدي كلة ونصر ربعة وتخرج الربع 
ااار بعة فیضرب بر بعه سم وکامل بکله ار بعة فعالت الى خسة ثم ليث ونصر احتمعا على 
ما نی ید کامل فلیث يدي نصف ما نی يده وصريدغي ر بعه واللصف والربع خرجان 
من أر بعة جمل ما نی يده ار بعة لان في ا مال سعة فنصفة سہمان للیث ور بعه سم لنصر 
و بتي ربع لکامل حاصل ہنا ثلاثة وحمسة وإربعة وإنكسرحساب الدار على هذا ری 
متباينة فضربدا الثلاثة في اربعة فصارت أثنى عش رضر بناها في خمسة صارت سثئين 


0۰ 


یمیت منت جيجه 


ضریناھا فی اصل المسأ لة ثلاثة بلغت مائة وثانین في ید کل واحد ستون قکامل مائۂ 
وثلاثة لان ربع ما فی يده وي ا خمسة عشرسل له وإخذ مرن نصرثلني ما في يده وهی 
ار بعون من ليث ار بعة اخماسة وي ثانية وإر بعون فصار الجموع مائة وثلائة وللیٹ 
مسون لان لبا اخذ نصف ما في يد كامل وهو ثلاثون وثلث ما في يد نصر وهو عشرون|| 
وللثالث وهو نصرسبعة وعشرون لانة اخذ خمس ما في يد ليث وی اثنا عشر ور بعما 
في يد کامل وهو مسة عشراه 

ماعل ان هذا كلة فیا اذا كانت العين في ید الخصيين اما لوكانت في يد اخر 
فقد قال في الننوعروشرحه للعلائي دارنی ید اخرادعی رجل نصنبا واخر كلها وبرهنا 
فللاول ربا والباقي للاخر بطریق المنازعة وهوان النصف سال مدعي الكل بلا منازة 
ثم استوت منازععها في النصف الاخر فينصف وقالا النث له وإ لباقي للداني بطري العول 
لان في المسا! .كلا ونصنا فالسأ لة من این وتعول الى ثلاثة اهاي فلصاحب الكل 
سہمان ولصاحب الاصف سم فیقسم اثلاث ییا والاصل أنه اذا وقعت الدعوی في شي 
معين كانت القەمة بطر يق ا دازعة ومتی كانت الدعوى في جزء غير معين وکان باسم 
الم والنصيبكا نت القسمة بطريق العول فالوجه للامامین ان الدعوي هنا وقعت 
في جزه غير معين وهو الدصف فیقسم على طریق العول کا في المواريث وللامام ان 
الدعوی وقعت ف العين وان كانت باسم الصف شائعا لکن الدعوی لانصم الا بالاضافة 
والاشارة الى محل معين كان يقول نصف هذه الدار فان حت الدعوی على تعيين ال 
الذي وقعت الدعوى فيه اخذ حم دعوى شي معين والعین ٠‏ لاتعول فيقسم عل 
طريق الدازعة مخلاف الموإر بث وإلديون لان المنازع فيه ابتدا ء هو الديون في ذمة 
الميت دون العین و و الموار بث انصبا" * غير معينة بل في شائعة في التركة تكلة عن 
الكافي وان كانت العين في يد احدها فبينة الحارج اولى ثم سول + كان مدعيا الكل ای 
الصف کا يفوم من أ.أادة الا تية 

واذا ادعى كلاها الاستفلال واقاما البینة على ذلك یم لا بذاك 
العثارمشترکا 

وذلك لان كلا مها خارج وذو ید فتطلب منة البینة باعثبار انه خارج فان اقام 
اللینة قفي لكل من بالنصف وهذا اذا لم يورخا او ارخا تار عا واحد! او ارخ 


ا برس ٹ ع 


احدها ول يؤرخ الاخر اما اذا ارخا ونارخ احدها ۳ فانۂ یتضی للامبق کا 
ا مندیة عن المحرط 

واذا جز احدها عن الائبات وائیٹ الاخر بک له بكرن ذالت العقار 
ملكه ستثلا 

وإذا تج زكلاها عن الاثبات تحالفان فان حلفا برىه كل من دعوی صاحبه ویبنی 
له نصف الدار مک وضع اليد وان تكلا قضي بينهما نصنین وان حلف احدها ونکل 
خرفضي بالكل حالف وقال في اهندية دار في يدي رجل منها منزل وفی يدي رجل 
آخرهنها منزل اجرادي احدها ان جہع الدارلة وإدعي الاخران الدار ينها نصنین 
ولابينة للا حلف كل وإحد منیا على دعوي صاحيه فان حلنا فالمتزل الذي في يدي مدي 
الجہیع يترك في يديه و ينضى له بنصف المنزل الذي في يد مدعي النصف ويترك نصف 
المنزل الذي في يد مدعي الصف في يده على حاله و يقضى بالساحة بيهما و يتصرفانفيها 
أعلى السو[ * وان اقاما البينة في هن الصورة قبلت بينة کل وإحد منیا على ما في يد صاحبه 
حيط ولو کان في يد احدها ييستوفي يد الاخر يبوت وإلساحة في ايديا و کل وإحدم نا 
يدعي الجميع ول تكن لها بينة وحلفا يترك لکل وإحد منها ما في يده والساحة ينها وان 
اقاما البینڈینضی با في يد هذ للاخروبما سیف ید الاخرهذا وإلساحة ما نصنین كذا في 
شرس الحاوي ٠‏ دا راسنلہا في يد احدھا وعلوها في يد الاخر وطريق املو الساحة 
فادی کل وإحد ان الدار له فالدار لصاحب السفل الا العلو وطريقه ولوكان العلو فی 
يد احدها والسفل في ید ۷4 خروالساحة في يدها ولم تكن ہا بينة وحلنا وكل واحد. 
يدعي ابيع نيترك السنلفي يدصاحب السذل و|لعلو نی يدصاحب العلو والساحة لصاحب 
السفلولصاحب العلوحق المر في روإية وثي روإية اخری الساحة بيهها نصنين وان 
اقاماالبینة يقفى بالسفل لصاحب العلوو بالعلو لصاحب السفل والساحة للذي قفي له 


بالسفل اه 
9 المادة ۱۷۰۷ 96 يبئة ا حارج اولى في دعوى املك المطلق الذي لم 
يببن فیا تاریخ 


وذلك لان البينة شرعت للاثبات و بينة امخار ج اکذرانباتا لان لا ملك ی 


ہے سس ہے اھ ات 


0.0 


۳ هھ يټچ کن مسي ااا eee nga. ۳ ii iı ha‏ وی 


| المد به بوجه وذو اليد له ملك عليه بالید فا رجحت بينة الخارج لكاة ثب ۳ 
الاهر ثم آن‌هذا منید فیا اذالم وء رخا اوارخا نار الخارج مساو نار ذي اليد ای 

اسبق اما اذا کان تاریخ ذي اليد اسبق فبیتۂ اول کا في الغرر وس آي في المادة .171 || 
اما اذا ارح احدها ول یژرخ الاخرفنيو خلاف وا اشپور مذهب الامام وحمد مر ان | 
ینة امخارج او ولا عرق بالتار جخ حالة الانفراد خلاقا لاني یوسف مثالة لو قال آمخایج || 
هذا العبد لي غاب عني مدذ شهر وقال ذو اليد هولي منذ سنة فبيدة الخارج أولى کا سيد || 
التنوبرلان ما ذکزه ناريخ غیبة لاماك فل يوجد التاريخ منالطرفيندر خثار وفي اند ية || 
دارفی يد رجل اد رجل انها داره ملکھا منذ سنة وإقام ذو اليد بينة انة اشتراها من | 
فلان من سنثین وهويلكا وقبضها ةضي يبا لدي الخارجاہ قلت وا لسر فی ذلك انما ۱ 


ذكره ذو اليد تاريخ الشرا لا تاريخ الملك فبتيالماریخ من جهة الخارج فقط ٠‏ ثم اعلران || 


دعوى الوقف من قبیل دعوى الملك المطلق فاذا تنازع ناظرا وقف في عناروكل يدي | 
ان العقار جار في الوقف الذي هو تحت نظارته فبینة المفارج اول کا في الملك المطلق 
و بهذا افتى في الحامديةثم قال ومن المقرر ان دعوى الوقف مرن قبيل دعوی الملك || 
المطلق باعنبار ملك الواقف فلا ثقبل بينة ذي اليد و بینة امخارج او کا في 
۱ 


المداية اه 
مثلا اذا ادعی احد الدارالتی هی فی يد اخرباتها ملكي وان هذا قدوضع | 
يده عليها بغیرحق وان اطلب ان تسا لي وقال ذوالید ان هذه الدار ملکی| 
وإذا وضعت عليها يدي بحق ترچ يبنة ا ارج ونسمع ۱ 
اما لوكان كل من المتداعيين خارجا بان كانت العين سیف يد ثالث فلا ترج يينة |أ 
احدها علی الاخربل ہا سو- قال في الهددية ادعيا ملگا مطلقا وکان في يدي ثالث ول 
یورخا أو ارخا تار يتا وإحد! فهو بینیا نصنین وان ارخا وإحدها اسبق فهو للاسبق وان 
ارخا احدها او اطلق الاخرني ظاهرالروإية عن اليحنيفة یقضی بینہما نصنين وهو الج 
اه وقال في دوب ولو برهن خارجان على ثيء قضي به لها اه اي اذا ادح انان عيئا في 
ید غيرها وزع كل منیا انها ملكه وم يذكرا سبب الملك ولا تار خو قضي بالعین با 
ان برهنا لعدم الاولوية واطلقة فشیل ما اذا ادعيا الوقن ةيد ثااث فيقضى بالعفار 


+ 


نصفیرن لکل وقف النصف و وهر من قبيل دعوى الملك المطلق باعثبار ملك الواقف 
۱ | ولذا قال في الفنية دار نی يد رجل اقام عليه رجل البینة انها وقفت علب وإقام قرا مهد 
بينة انها وقف المجد فان ارخا قي للسابق منما وان لم يؤرخا بي بيا نصنين اه و5 | 

۱ کرو سر ابا )جار له الغلة ولا مرج فأنها | 
غ یٹم نصنین کا في الاسعاف ولوشهد ائدان على اقرار رجل بان ارضه وفف على 

| زيد ونسله وشهد اخران على اقرار * بانها وقف على مرو ونسله تكون وقنا على الاسبتی 
| وقتا ان عم وان لم بعل او ذکریإ وقتا وإحد! تکون الغلة بین النريقين انصافًا ومرن 
۱ ماتمن‌ولد ز ید فنصيبة ان بتي منم وكذلك حک اولاد عرو وإذا انترضاحدالئربڈین 
ا| رجعت‌ال الفر یق الباتي لز وال الزاح اه قيد بالبرهان مما اذ لو برهناحدها فتطفانة 

| ينضى له بالكل فلو برهن الخارج الاخر بعد ذلك یقضی له بالكل لان المنضي لفاولا 

| صار ذا يد بالتضا وان لم تكن العين نے ۳ ينة الخاريج /۷ خرعلیو وان ۾ 

پبرهنا حلف صاحب اليد فان حلف فا نترك في يده قضا * ترك لا قضا : .ا قعقاق حى 

لواقاما البییة بعد ذلك يقضى لا وان ككل مما جیما يقضى بد ییا نصنین کله ملس 

وفيها عن الزيلي وإللخ اذا كانت عين في يد رجل‌فافام رجلان عليه البینة احدها انذا 

اليد غصبہا منهوالاخرانة اودعها منذي اليد اسحوت دعوإهاحتى ینف بها ينها نصفين 

لان الودبعة تصيرغصبا با جود حتى يجب عليه الضمان اه وف اهندية رجل في يديه دار 

اقام رجل عليه البيدة انها داره واقام رجل آخرالبینة انها داره غصہا منة هذا ا لديی 

الاخرفانة ينضى بالدار للشہود له بالغصب وكذلك لوكانمكان دعوى الغصبدعوی 

الايداع . ادى بكر يت هوني يد سعد وزيد و برهن انه له وکل واحد منیا برهن انۂ له 

فنصفة لبكر ونصنة | ولى اد بكر الغصب او الوديعة على سعد فربعة لزيد وما بي 

لبكر والاصل ان المخارجين اذا تنازعا نی عين وإدى احدها الغصب على احدها 

و برهنا فالقاغي يقضي بينة مدي الغصب فكذا هنا ولوادى بكرالغصب على سعد 

وسعد عليه واد زيد ملگ مطلنًا فنصنۂ لبکر ونصنة ا ولو ادع بكر على سعد 

وسعد على زيد وإدى زیدملگا مطلقا فربعة لزيد وما بتي لبکرولو اد بكر على 

سعد وسعد على زيد وزيد على بكرفلزيد اللصف الذي في يد سعد ولبکر النصف 

الذي في يد زيد ولو ادعیا الغصب على بكر وهو على سعد فارید النصف الذي في 
ايد سعد اا ينة اها داري غصما | 


"۰.۷ 


٠١‏ محم یس وس سس اک ببسم 


نو ود با ده فیکر نصف الدار اا 
اما نی اهندية 


مو المادة ۸ مرج يينة الخارج ایضا على پیٹة ذي اليد نی دعاوي 
املك القید بسبب قابل التکزر ول يبين فیہا التارية کالشراء لکونہا في حكر 


|| دعوى اللك الطلی 
أ| ومشل الشرا !۷رث قال في الهندية دار في يد رجل ادعاها رجلان کل واحد مها 
يدي اعها داره ورنها من ابه فلان وإقام البينة فان لم یورخا اوارخا على السواء يتضي 
| نها وان کان تار چ احدها أسبق یقضی لاسبقها وان لیخ احدها ول یورخ الاخر فضي | 
۱ بینما نصنين وان ارخا ملك المورثين یقضی لاسبتما تار خا ولو کانت الدارني يد اعدا 
اي للخارج ۷۱ اذا كان تاريخ ذي اليد اسیق فهواولى وق العادية اسخارج وذو اليد اذا 
ادعیا الشرا من ائنین وارخا وني تارب احدها جهالة بان ادع المدي بانة اشتراها من 
زيد معط سنة واقام البينة وإقام ذو اليد المينة انة اشتراها من مرو منذ سنة اوا کار ولا 
يحنظلون الاضل فالبيئةبيدة المدي وکذا اذا شهد شهود الدع عليه انة اشتراها من فلان 
منذ سنة أو ستتين وشکو نی الزيادة یفضی للخارج ام 
ومثل الشرا ایضا كل سیب قابل للمكرر كتيج الخ فانة یعکررلان اسر ( وهوامم 
دابة مسي القوب ا خذ من و بره خزا ) وإلصوف والشعراذا بلي ينقض و بغزل مزق اخری 
م شج وإليها فانة يتكرر ایض لانة يبنى ثم هدم ثم يبنى ومثلة الغرس لان النقل يغريس 
غير مرخ وذرع روا خبوب لان البرقد بزرع في الارض 3 م يغرب ل التراب قههز البرسية 
2 انیا فل یکن في معنى النعاج وکذا کل مایزرع ما يكال و يوزن فاذا ادى ثو با 
انه نج من خزہ او ادعی دارًا انها ملکہ بناها او ادعی غرسا انة ملكه غرسة او حنطةڈانہا 
ملكه زرعها وافام على ذلك بینة و برهن ذوالبد على مثل ذلك قضي خارج وما اشكل 
بجیٹ لا يتيقن بالتکرراو عدمه‌رجع فيه الى اهل الخبرة فان اشكل علهم ایضا ججعل 
کاللك ا۔اطلق اي قضي للخارڄ جح هر لصا وف التكبلة ونصل السيف يسأل عنة 
فان اخبروا أنة لا يضرب ۷۱ مرةكان لذي اليد ولا فللخارج وقال ابو السعود ان اشكل 


r 


۸ ه 
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على اهل الخبرۃ قضي به للخارج والواحد منم یکنی والا نان احوط اه 
وی اذا ادعی کلاها بانهءا تلقا الك من شخص وا حد ترم بدنة 
| ذي اليد 
لان بده دلیل‌سبته ولاهما استويا في الاثبات وترجمت بينة ذي اليد بيده ولیس اني 
ما بعارضها فلا يساو يه ولان يده الدابتة لا تنقضي بالشك ثم ان هذا اذا لم يورخا ای 
اذا ارخ احدها فقط اواذا ارخا واستوی تاریخیا او كان تاريخ ذي اليد ا سبق اما لو 
کان تاريخ الخارج اسبتی فبينة الخارج اولى هندية وسياتي في الادة 19٠‏ وقي جامع 
النصولین الخارج وذو اليد لو ادعیا ارثا من وإحد فذو اليد اول کا في الشرا هذا اذا 
ادع الخارج وذو اليد تلقي الملك من جية وإحد فلو ادعياه من جهة اثنين بجکم للخارج 
ألا أذ سبق تاريخ ذي اليد خلاف ما لوادعياه من جهة وإحد فانة مہ يقضي لذي اليد 
اذا سبق تار چ امخارج ولو کان نار يخ احدها اسبق فهواولى کا لو حضرالبائءات 
وبرهنا وارخا وإحدها اسبق تارثا واممبیع فی ید احدها مجم للاسبق اه 
مغلا اذا ادعی احدعلى اخر الدکان الذي في يده اه ملکيی وانا 
اشتريته من زيد وحال كونه ملكي 2 تم يده عليه هذا الرجل. 
بغیر حق وقال دو اليد اشتريته من 501 موروث لي من والدي وبہذہ 
الجهة قد وضعت يدسيه عليه ترج ببنة الخارج وتسمع ولكن اذا قال ذو 
اليد انا اشتریت هذا الدكان من زيد ترج يينة ذى اليد على يبنة الارج 
بهذا الحال 
هذا كلة فيا اذا كان احد المتداعيين خارجا وإلاخرذا يد اما اذا كانا خارجيت. 
کیا اذا برها على شراء شيء من ذي يد ول یژرخا فلكل نصنه بنصف الٹمن الذي عينة 
کا ن ادي احدها انه اشتراه بمائةوالاخربمائتين اخذ الارل نصنة خمسين والثاني نصنة 
بائة اذا شاء وان شاء تركه لتنريق الصننة عليه وان ترك احدها بعدما قضي ها | ياخذ 
الاخر كله لاننساخ البيع في التصف بالقضا اما لو ترك احدها نصنه قبل القضا به فللاخر 
| ان یاخذہ لان اثبت ببینة انه اشتری الكل وإفايرجع الى الصف بالمزاحمة ضرورة القضا 
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هه ون ارخا وتار ج احدها اسبق فهو أولى فیرد البائع ما قبضة من الاخر اليد وان ارخ 
احدها فنط فا رخ او لثبوت ملکه نی ذلك الوقت مع احتال الاخر ان يكون قبله 
او بعده فلا يقضى بالشك اه عن الدر امخدار ورد الحلار وفي الننوبر وشرحه للعلائي وان 
برهن كل من الخارجین اوذوي الايدي أواتخارجوذي اليد على الشرا من الاخربلاوقت 
ستطاوترك المال المدعی به في يد من معة وقال محمد يتضى نارفلا الاقدام على الشرا 
اقرار من بالملك ولو اثبتا قبضا تہاترتا اجماعا درر وقيد بقوله بلا وقت لاا لو ارخا 
یقضی بو لصاحب الوقت احير وقوله لوائبتا قبضا تہاترتا هذا نی غير العفار اما في 
العتار فان وقت البیندان ول يثبنا قب فان كان وقت الخارج اسبق يتفي لصاحب 
الد عددها نجع لكان الخارج اشترى اولا ثم باع قبل التبض من ذي اليد وهو جات 
عددهافي العقار وعدد محمد يتضي للخارج لانة اصع بیعەقبل الفبض فيبقي على ملكه وان اثبتا 
قبضا بنضی بها لصاحب اليد بالاجماع وان کان وقت صاحب اليد اسبق یثفی ما | 
للخارج سواه شهدو| بالنبض أو ل یشہدو| حطاوي عن العيني 
4 المادة ۷۹ × بيئة ذي اليد اولى فی دعاوى الملك المقيد اساب 
غير قابل لشکر رکالنتاج مثلا لوتنازع الخارج وذو اليد في مبرة وادعي كل 
مهم انپا ماله ومولودة من فرسه ترچ يبئة ذى اليد 
وان كانت الجرة في ايدهوا اوفی يد ثالت فانة بنضی ينما نصنین کا في أهندية لان 
| احدها ليس باولى من !خر ثم انة ليس المراد تناج العین في ملك الخصبين بل 
نناجها في ملكها او في ملك بائعيهما اومورٹیہما جمع الانهر وقال حطاوي وا راد ناجه 
ي ملک أوفي ملك بائعه او مورثه قال في جامع النصولين برهن كل من امخارج وذي 
اليد على نتاج في ملك بائعہ حك لذي اليد اذ کل منما خعم عن بائعه فک بائعیما 
حضرا وإدعيا ملكا بنتاج فانة يحم لذي اليد ولو برهنانة له ولد في ملكه و برهن ذواليد 
انة لفولد في ملك بائعه يحم به لذي اليد فلا ترج نتاج في ملکہ على نتاج ملك بائعه 
اهم اعلران تقدم بينة ذي اليد فی اتاج على بینڈ الخارج مقيد بشرطين الاول ان لا 
يكو ن النزاع فی الام اذ لوتنازعا فيهافي ملك مطلق وشہدوإ به و بناج ولدها لاتقدم بينة 
ذي اليد بل يقض للخارج لاما ادعیا في الام ملگا مطلقا فيقضى بها تارج ثم سنحق الولد 
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| تبعا کا في جامع النصولين وا ند ية الغانی ان لا يدي الخارج على ذي اليد خملا كصب 
أو وديعة او اجارة ونحوها اذ لواد ذلك كانت بينته اولى وإن لم يدع الخارچ الماج 
کان اہمندیة وحاشية الحعطاوي عن الحروفیه‌عن کانی ا حا م لوکان المدعيان العاج 

|| خارجین بان كانت الدابة في يد غيرها فانة يتضى بها بيغا اه وفی اندیة عن الکانی ولی 
اقام احدها اليينة على الملك والاخرعلى التعاج فضاحب النتاج احق اما كان وکذا 
لو كانت الدعوی بين خارجین فبینة العاج احق وان قفي بالنتاج لذي اليد اقام ای 
البييةء لی الشاج یقضی له ۷۱ أن بعید ذو اليد البينة على العاج اه وق ا حامدیة ولا بد في 
الشهادة على النتاج من ان پشپدو| بالملك ا في الحرلو اقام المبنة ان هذه الدابة تج ۱ 
عندہ او نيج هذا العیب عنده او ان هذا الولد ولدته امته ول یشهدول بالملك له فلا 
یقضی له اه ثم اعم ان مثل التعاج ماکان نی معناء کس لا يعاد وغزل قطن وحلب لبن || 
وجز صوف ونحود درخثار فان ادع خارج وذو يدان هذه ثيالي “بجت عندي || 
او لبي حلب عندي او جبني او لدي اتخذ عندي اوصو نی جر عندي فانة یفدم ڈی 
اليد کا ف النتاج حطاوي 

* المادة ۱۷٦۰‏ بينة من تاریخه مقدم أولى في دعوی لك الموه رس 
سواء کان خا رجا او ذا ید کیا تج من المثال لا وإنما تقدم بينة الاسبق تاريخ 

لانه ينبت ال ملك لننسه في زمان لا ينازعه فيه احد و بعبارة اخری یقبتانة اول المالكين 
فلا يتلتى الملك ۷ مرن جهعه وخصمة لا یدعی التلتي منه كا نی الامثلة ۷٩‏ تية اما 
لوکانالخصم يدعي تلتي الملك منه فبينته او کا لوادى رجل عینا انها ملکه من عشر 
سن وادی اخرانة اشثراها منة مد سنة فينة مدعي الشرا اولى لان خعمة وان 
كان يثبت اولیة لك نفدي الشرا يدعي تلقي املك منة فصار کا اذا اقر با ملك مادعی 
الشرا منة ردمحدار 


مثلااذا ادعی احد على العرصة التي هم في يد اخربانی اشتریتھا 
قبل هذا التاریخ بسنة من فلان وقال ذو اليد انها موروثة لي من والدي الذي 
توفي قبل هذا التاريخ بس سنبن ترج يبنة ذي اليد وان قال هي موروثة 
من والدي الذي مات قبل ستة اشبرترج بدئة الخارج على هذا الحال 


وس جتدسرجت ندرا وس اس مس 
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يرد عليه أن هذا الثال غور مستتم لان تقدم بینة الخارج هنال تكن لسبتی تاره 
بل لكونه خارجا لان التاريخ هنا من جانب وإحد وھوالخارج وإما ذو اليد غل یژرخ 
سوى موث مورثه ول رخ ملكه فكأ نه ادع الملك المطلق لمورثه بدون تارمخ الم ألا 
أن يقال بان هذا على قول أي جينة واني یوسف اللذين یعتبران تاریخ الموت فيدعوى || 
الارث وخالنها حمد نی ذلك وش الخلاف فيا اذا اد رجلان عینا كل منیا ارما عن 
أببه فأقام احدها بينة اناباه مات منذ سنة وترکہا ميراًا له وإقام الاخربينة ان اباء مات 
مدل سنعین وترکا ميراثًا له فعندها یقضی للاسبق وعند محمد یقضی یما نصنین کانی 
الانقروي عن اغحیط وذلك لاما یؤژرخا ملك مورثهها بل موت مورثيهها وعندہ لا 
عبر يتاريخ الموت فبقيت الدعوى بدون تازخ فكانت من قبيل دعوي الملك المطلق 
لان كلوإرث قامٌ منام مورثه فكأ نالمورثين يدعيان على بعضہا ملكا مطلتا 

کنات اذا ادع یکل من الحصمین انه اشتری اللدعی به من شخص غير 
الذي اشتری منه الاخر ویینا تار تلك بایمہما ترج ببئة من تاریم ملک 
مقدم على الاخر ۱ 

اما اذا ل يورخا ملك بائعیما بل ارخا شراءها فقط فلا عبر حبنشذ لاسبقية التاريخ 
بل تکونالدعوی من قبيلالملك المطلق بدون تار کا لوحضر البائعان وإدعيا الملك 
من غير تاريخ قال في الملتقى وشرحه جمع الانهر ولو برهن احدها على الشرأ من زيد 
و برهن الاخر على الشرا من بكر وإتنق تاريما فا سواء حتى يكون المبيع ينها نصنین 
لان كل وإحد منیا اثبت الملك لبائعه وملك بائعه مطلق بلا ناريخ فصا رکا اذا حضر 
البائع فاد الملك الطلق فیکون بسن امخارجین لاستواه تار خا وكذا لووقت اجدھا 
فقط لان توقيت احدهالا يدل على تقدم الملك لجوإزان يكون الاخر اقدم بخلاف ما 
اذأ كان البائع وإحد' لامها اتفقا على إن الملك لا يتلتى ألا من جهة فاذا اثبت احدها 
تارا یحم به حت يتبين أنة تقدمه شراء غيره اه 

6 المادة ۱۷۱ 6د لايعتبرتارية الدعوى في النتاج وترجم يبنة ذي اليد 

کا ےکر انتا 


وان كانت العين في ايديا او فی يد ثالث یقضی بینما نصنین لاستوإۂما وهذا اذا 


| 


off 


سس جن حر ےھ رد سم رت ہہ 
تسيو آىت ص کک ۸)۸ سے سا ا 
- سید 


وافق تاريما سن الدابة او اشکل هندية وان وافقة تاریخ احدهاوخالنة لاخ رفبھنة من 
وإفق تاريخة اولی کا سياتي في النقرۃ الالية 
الاانه اذا م يوافق سن المدى به تاریخ ذي اليد ووافق تاریخ الخارج 
ترج يبنة اخارج 
علا بشهادة الظاهرلان علامة الصدق ظهرث فين وإفق تاريخضه سا فترحت 
ینته بذلك وفی الاخرى ظبربت علامة الكذب فب ردها رد حثار ثم اعل ان اذا وإفق 
تار احدها سن الدابة وخالنه تاريخ الاخر فانة ينضى' للذي وإفق تاريخة سنا سواء 
كان خارجا او ذا يد اوكانا خارجین وان اشکل سن الدابة في موافقة احدالاریخین 
ينض فا بها اذا کانا خارجین او كانت فی ایدم‌ما وان كانت في يد احدها قضي با 
لذي اليد سواه اقام ذوالیذ البينة غلى دعواه قبل النضا للخارج أو بعدہ ہندیۃ 
وان خالف تاريخ كليبما اوم يكن معلوما فتكون يدن ةكليهما متبائرة يعني 
متساقظة ويترك المدى به نی يد ذي اليد ويبقى له 
وان كانت العين في ايديا او فی يد ثالث تبقی بينهها مناصفة تنوير رإمحاصل ان اذا 
ادعيا النتاج ول يورخا ا وارخاووإفق تاريخها سن الدابة اوخالفة اوكان مشکلا ينضى 
ییا أن کانت في يدها او نی يد ثالث وإن كانت في يد احدها یتضی لذي اليد وان 
خالف تاريخ احدها وإشكل خر ينفى بان اشکل عليه 
لئمة # اعلم ان دعوى الرجلين ها صور كثيرة مخئلنة اوصلا العلامة عبد الباق 
افندي اسيري زادہ الى ست ونسعين صورة وجعل ها میزانا بعرف يزان المتداعيين 
وحیث كان سل ا نال احببت ذکرہ تعباًللنائدة 


سس( سمس 


نف 


ادعیا عیتا ملک مطلً والعين فی يد ثالث 


١‏ أن يرخا ؟ ان ارخا تارب واحدا 
یقضی بيا يقغى یخما 


٢‏ ان اريخا وتاریخاحدھااسبق > ارخ احدهاول یوەرخ الاخر 


عندها يقضي للاسبق و به عند الي حيفة ینضی بيغا 
ينى و به يني 
ادعيا ملكا مطلتًا وإ لعین في ایدم 
ه انم یورخا ٦‏ ارخا تارخا وإحدا 
۷ ارخا وتاریخ احدها اسبق ۸ ارخ احدهاول يوعرخ الاخر 
عندها ينضى للاسبق عدده یتفی بین[ 
و به ينی و بو با 


ادعيا ملكا مطاتا وألعين ف یل أحدها 
5 أن ل یورخا ٠١‏ ارخا تاريتاواحدا 
يثضي للخارج يقضى 'للخارج 
۱۱ ارخا وتار أحدهااسيق ۱۳ ارخ أحدها وم بورخ الاخر 
عددها ؛قضی للاسبق و به بفتی عند محيد بقضی اللخازج و به یفتی 


۳ 


ےب 


ادعیا ملک ارگا من ابيه وألعين ف يد ثالث 0 
۲ انل یورخا ۱١‏ ارخا تارا واحدا 


یقضی ينمأ ينضى ین 
۱ ارخا وتار أحدها أسبق ۱1 ارخ اجدها وأ ورخ خر 
یقضی للاسبق ان ارخا ملك يقضى بینما اجماعا ۱ 
مورئی‌ماوان‌ارضا موتمورٹمما 
عند حہد ینضی ينما 
ورحه صاحب 
الفصولین 
ادعیا ملک ارثا من ابےما والعین في ایدیما 
تھ انم یورخا ۸ ارخا تاريتا واحدا 
۹ ارخا وتار أحدها اسیتی ٠١‏ ارخ احدھا ول یو رخ الاخر 
یقضی للاسبق ان ارخا ملك يقضي بینما اما 
مورثهاوإن ارخا موت مورغما 
ورجحه صاحب 
الفصولين 


ادعيا ملكا ارتا من ابمانوا لعين في يد أحد 
٢۲‏ ارخاتاركًا واحدا 


6 م یورخا 
یقضی لخارج 


یقضی للغار ج 
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۴ ارخا و را راخ اسمالبی ۲۶ ارخ سا وخ الاخر | 
و به ینتی 


o‏ م یورخا ٦‏ ارخا تاركا واحدا 

۷ ارخا وتار احدها سبق ۲۸ ارخ احدها ول بی الخ 
يثفي للاسبق أن ار خا ملك یقضی بيدنأ ۱ 
بائعما وان ارخاوقت شراغما اجاعا 


ورجحەصاحب 


النصولین 
ادعیا الشرا من ین وإلعين في ایدہہا 
۳۹ م يوءرخا .۳ ارخا تارےا وإحدا 
ينض بینما یقضی بیخما 
۳۱ ارخاوتار یم احدها أسبق ۲ ارخ احدها وم يوعرخ الاخر 
ينضي للاسبق یقضی ییا 
أدعيا الشرا من اثنین وإلعین فی يد احدها 
٢‏ ل یوءرخا ٤‏ ارخا تارا واحدا 
ينض للخارج ينضى لخارج 


a 


دیس د ا حمدا 
e‏ ا سی مح مسي بين ی بد ا سس و 2 سی :اي دی 0 


کہہے یوس 


o‏ ارخا وتار احدها لسيق 1 2 ا الاخر 
یقضی للاسبق يقضى لأذارج 


ادعیا الشراء من وإحد والعین في يد ثالث 


۷ یورخا ۹ ارخا تارثا وإحدا 
۹ ارخا وتارخ احدها اسبق > ارخ احدهاوم بورج الاخر 
یقضی للاسبق يفضي مورخ 
ادعیا شراء من واحد وا لعین في ایدی‌ما: 
4 ل پر۶ رخا AY‏ ار خا تار متا واحد | 
يقضى بیخما ينضى بینم 


٤‏ ارخا وتار احدها ١‏ سبق 24 ارخ أحدها ول يورخ الاخر 
یقضی للاسبق یقضی بینما 


ادعیا شرامن وٍحد والعين في يد احد 


26 م بو رخا 21 ارخا ارخا و( دا 
یقضی لذي اليد یقفی لذي اليد 


۷ ارخا وتارية احدها اسبق ۸ ارخ أحدها وم يوءر يخ الاخر 


01¥ 


چ 


ادعیا عیتا احدها ملگا مطلناوالاخرنتاجا و لعبن في يدثالث 


۹ ل بوترخا ۰ ارخا ناریا واحدا 
یقضبی مدعي الاج ينض أدبي العاج 


١ 
ارخاحدها وم بورخ الآخر‎ of أه ارخا وتار احدھااسبق‎ 


أدعبا ع أحدها ملكا a.‏ وإلاخ رنناجا وا لعین قي پل احدھا 


oY‏ لم يوع رخا 24 أرخا تار ےا وإحدا 
يقضي مدي الاج ينضى لدبي النتاج 


مه ارخا وتار ادها اسبتی | o‏ ارخ احدها ول يوءريخ الاخر 
يقضى .لدعي اتاج ينضى ادي النتاج 


ادعبا عینا احدها ملا مطلنا والاخر نتاجا والعين في يد احدها 


۷ م وء رخا o‏ ارخا تا رخا وإحدا 
يقضى للدي النتاچ ينض للدي التاچ 
۹ ارخا وتار أحدها اسبق ۰ ارخ احدها و يوه رخ الاخر 
ينغى .لدعي النتاج يقضي دي النتاچ 


ادعيا عیتا تتاجا وألعين فيد ثالث 


٦‏ يورخا ان ادعیا ال لك بسبب علها فیا لايتكرر من المناع يقضى ینما وان 


ادعيا المللك بسیب الولادة من ا حیوإن يقضى بیتها 
7 اوارخا تارا واحد! ان ادعیا الملك بسہب لہا فہا لا یتکزر مرن المناع 
يقضي بیۂما ولا يعتبر التاريخ فيو وان ادعیا الملك بسبب الولادة من اسحیوان أن وافق 

سن المولود للوقت الذي ذكرافضي بيهما وان | بوافتی بان اشكل علييها قضي یا ایض 
وان خالف سنه الوق الذي ذكرا بطلت البیتتان عند البعض و یقضی به بینما عند 
البعض وهو الاح ۱ 

۳ اوارخا وتارخ احدها استی ان ادعیا الملك يسبب علا فيا لایتکرر من 
المداع يفضى بینہما ولا بعتبر مار ية فيد وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوإن ان 
وافق سن المولود لتارعخ احدها قضي له وان اشکل عليهها يتفي ينا وات افکل على 
احدها بقضی ان اشكل عليه وان خالف للوقتين بطلت البینتان وهو الاح وان خالف ٠‏ ۱ 

سن المولود لاجد الوقتین یلفی للاخر 

٦٦‏ اوارخاحدها ول یژرخ الاخر ان ادعیا الملك سب هکرس 
الماع قضي ما وان ادعيا المللك سبب الولادة من ا حیوإن أن وافق سس المولود 
ناري الموئرخ قضي له وان ل بوافق بان اشکل علیہما یقضی بینیا وان خالف سه لوقت 
ا لمؤرخ فضي لاخر 


أدعيا نتاجا وألعين 2 ايديا 


0 ل یورخا انادعيا لك بسبب عملہا فها لايتكرر من الجاع بقضي بینماوان 
ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوإن ينضى بیدما ایض 

٦‏ اوارخا تاريخا وإحدًا ان ادعيا الماك بسبب عملیا فا لايتكرر مرن المتاع 
يقضى بيغا وان أدعيا املك بسبب الولادة من الحيوإن ان وإفق سن ا أولود للوقت 
الذي ذكرا قضي يبدا وان اشکل عليهما قضي بين»ا ایض وان خالف سنة للوقت الذي 
ذكرا بطلب البينتان عند البعض ويقضى به بين عند البعض وهو !لامج 

۷ اوارخا وتاريخ احدها اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملمافھا لایتکرر من ا داع 
یقضی ينمأ وان أدعيا ال ملك بسبب الولادة من الحيوإن اركف وإفق سن المولود لناريخ 
احدها قفي له وان اشكل علا يففى بينهها وان اشكل على احدها قضي لمن اشکل 


تک 


سس ابا 


لیو وا خالف سنہ ون بطلت ادن غد البعش وہوالاعم ران خالف سن 
المولود لاحد الوقتین قفي للاخر 

٦۸‏ أوارخ احدماو يورخ الاخر ان ادعيا الملك سیب عہلہہا فيا لایتکرر من 
الماع ية ينض بینہما وان ادعیا الک سبب الولادة من ا حبوان ار وافق سن المولود 
بارخ الموەرخ فضي لَه وان اشکل یقضی بينهما وان خالف وقت الوءرخ ينفي 
الاخر 


لصيس ميتو میپٹی۔ ہج مسا 


ادعیا عيًا نناجًا والعين في يد احد 


۹ انلم يوءرخا ان ادعيا الملك بسبب لہا فيا لا يعكرر من المناع قضي لذي 
اليد وإن اقام 03 متأ بينة عل اتاج فذو اليد او لى وان ادعیا املك بسبب الولادة من 
ا حیو(ن قضي لذي اليد 

۷۰ اوارخا تاریخا وإحدًا ان ادعیا الملك بسبب علها فما لا یتکرر مرن المناع 
فضي لذي اليد وان ادعيا الك سببالولادة من الحيوإن ان وإفق سن المولودللوقت 
الذي ذكرا قضي لذي اليد وان ل يوإفق بان اشكل اوخالنما قضي لذي اليد ابضا 

۱ اوارخا وتار احدها اسبق ان ادعیا الملك بسبب عله فيا لا يتكرر من 
الماع قضي لذي اليدوإن ادعيا الملك بسبب الولادة من ا لحیوان ان‌وافق سرت الدابة 
سا ریخ احدها فضي له وان ل يوإفق بان اشکل علي قضي لذي اليد وان اشكل على احدها 
فضي لن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين قضي لذي اليد وان خالف لاحد الوقنين 
قفي للاخر 

۲ اوارخ احدها ول يوّرخ الاخر ان ادعبا ا ملك بسیب عملہا فیا لا یتکررمن 
الماع قفي‌لذي الیدوان ادعيا الملك سبب الولادة من الحيوان ان وافق‌سن المولودلتار 2 
ا مورخ قضي له وان لم بوافتی بان اشكل علیہما قضي لذي اليد راٺ خالف سنہ لوقت 
الموريخ یقضی للاخرلانه اذا كان سن الدابة خالا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت 

| الاخرقضي ان اشكل عليه وهومن لم يورم . 


_ ۱ of: 

۲ پژرخا ۶ ارخا تار خا وإحدا 

يقضى لدي الشرا یقضی لدعي الشرا 

6 ارخا وتارخ احدها اسیتی 7,1 ارخ أحدها ول يؤرحالاخر 
يقضي للاسبق یقضی رخ 

ادعيا ملک بسببين مخدلفين من وإحد والعين في يدها 

۷ يوّرخا ۸ ارخاناريتا واحدا 
ينضى بیغما يقضي بيمما 


۹ ارخاوتار ادها اسبق ۸۰ ارخ احدها ول ورخ الاخر 


ينغي للاسبتی یخی سنا 
ادعيا ملكا بسببين خدلفین‌من واحد والعين فی ید احدها 
۸۱ یورخا ۲ ارخا تاركخاوإحدا 
يقفي لذي اليد یقضی لذي اليد 


ينغي للاسبق ينض لذي اليد 
ادعبا ملكا بسببين مخدلفين من أثنين والمین في يد ثالث 
Ao‏ | يورخا ۷1 ارخا تارب واحدا 
ينض بيا یثضی بیۓما 


or | 


لجس سو ا 
رش 


۷ ارخا وتارے ادها اسبتی ۸۸ ارخ احدھا ول يورخالاخر 


۱ 


عند هأ يتغى للاسبق عند أي حیئة ينضي بیٹما 
وب یفتی و به يفي 
ادعیا ملک بسبپہن مخدلفین من تین والعین في يدها 
۹ یورخا ۰ ارخا تار خا واحدا 
۱* ارخا وتار احدها اسبق ٩۲‏ ارخ احدہا ول برخ الاخر 
عددها یثضی للاسبق عند اي حنيفة بٹفی 
و به يفي یتما و به یفتی 
ادعيا مک بسببین مخدلنین من اثنين والعين في يداحدها 
۳ (يورخا 5 ارخا نار عا واحدا 
يفضى خارج ينغي لخارج 
٥‏ ارخا وتار احدها اسبق ۹٦‏ ارخاحدهاول يوّرخ الاخر 
عندها ينضى للاسبق عند حہد بقضی للخارج 
و به یفنی و به ینی 


4 المادة ۱۷۲۲ 96 ببتة الزيادة اولى مغلا اذا اختلف الہائع والشتري في 


مقدار ا لثمن اوالمبیع ترج بينة من يدعي الزيادة 

فترج بینة البائع في الثمنوبينة المشتري في المبيع ولواخدلنا فيقدر الثمنوالمبيع جیعا 
بان قال البائع بعت العبد الواحد بالنین وقال المشتري بل بعت العبدين بالف یک 
للبائع بالفين ولاہشتري بعبدبن حامدية ويتفرع على هذا الاصل مسائل كثيرة ما ان 
ينة ربب السلم اولى فیا لو اخدلف مع المسل اليه في قدرالمسلم فيه أو صنته او ذرعه و يينة 


orf 


۱ اسل الب او فیا وان راس المال لاثبامما الريادة ومنها ان ENS‏ 
۱ استاً جرھا بعشرة لیرکبھا الى موضع كذ! اول من بینة جر انة استاً جرھا بعدرت لی رکب 
|| ال نصف ذلك ا موضع .ومتهاآن بینة الموءجر اولى في قدر الاجرة وبینة ا الستاأجراول 
| فی قدرالمدة .ومنها اذا اخئلف الغاصب وإ لغصوب منه نی قعة المغصوب هالک فبينة 
1 المغصوب من إو لاثبامہا الزيادة پا أن بینة الراهیاول فیا لو اخئلف مع أمرتہن 
في تة الرهن بعدھلاکہ .ومتها ان بينة الرتہن انك رهنتني الدو بین اوبی من بینة الراھن 
| انفرهةاحدها . ومنها ان نة الراهنانة رهة سلها قیمتۂ عشرة | ولی من بينة ا مرتہن انڈرہنۂ 
||معيبا قبتة خمسة ٠‏ ومتها ان بينة المضارب او فيا لو اخئلنا فيقدر المشروط من الريم . 
اما ان بینة من يدعي ز يادة ال راو فيا لوا .نلف الورثة فی تار چ موث الاقارب . 
اومتها بینة المزارع اولى فما لو اخدلئف مع رب ۷رض والذر فی قدرالمشروط بعد ما 
| تيمت و بینه ااي اقب لايع بعدما بایضا سس 
اع هد من سال هلعش ال دی را ال 
دس يني عدر سن او من بینڈاللدعی اا سس 
9 ۳ ۱۳۲ × ارت بدنة التمليك على بدنة العارية مغل اذا ادی 
احد الال الذي هوق ید الاخ قائلا اني كنت اعطمته ایاه عار ية وراد 
۱ استرداده وقال الدیی عليه كنت بعتني أبأه او وهبلئية ترج ددثة لع 
او ية 
۱ اکن ينة ذي اليد فلاا يبت من بينة مرا ميد يوسن 
7 وجةان الوب المرب اوالد رام 0 هدية r‏ من بينة الزوج انها من الک 
ظ 1 والجر اه 
له +۱۷۲ € ترج ين ابيع على ية البة هن والاجارة ' 


اس وب رس ات جيب ب سوت 


سے وسيم سس سی 


off 


انما ندمت بينة الشرأ على بينة اطبة لان‌الشرا اقوى لكونه معاوضة من ا مجاثيين ولانۂ 
ينبت ا للت بنفسه وإ للك في الطبة يرقف على القبض والراد بامیة ہنا اطبة ا جانیة اما 
المبة بعوض في كألشرا وإفا قدمت بينة الشرا على بينة الرهن لكون الشرا اقوى منۂ 
لانة نید الملك لمحال وإلرهن لا ینید الك لجال تكلة اولان مدعي البيع يدعي خلاف 
الظاهرومدي الرهن بسك بالاصل راجع المادة ۷۷ ولكن لواخئلنا سے اليح البات 
وألوفا فبينة مدي الوفا او کا نی الدرالخذار والخائیة 
ويدنة الاجارة على يينة الرهن 
وکذا ترج ايضا بینة ا مة المشروطة بعوض على بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس 
حامدية وفي الندوير وشرحہ للعلائي الشرا احق من هبة وصدقة ورهن أن | یوہ رخا فلى 
ارخا واتحد الملك فالاسبق احق لنوته ولوارخت احداها فالموّرخة اوث ولواخئلف 
الماك استو یا وهذا فيا لا یسم انفاقًا وإخالف ا “مسج فا یسم كالدار رإ لاح ان الكل 
لدعي الشرا لان ۷۱ ستعناق من قبیل الشیوغ ا منارن اه ۱ 
مثلاً اذا ادعی احد على اخر بقوله کنت بعك الال الفلائي اعطني 
نه وقال الدعی عليه انت كنت وهبتنی ذلك وسأمتني ایام 7 بر پبنة ابيع 
وفی الندية ولوادعی اجدها رهنا وقبضا والاخرهبة وقبضا من ذي اليد ول یوەرخا 
واقاما البينة كان الرهن او لی استصانا وهذا اذا كانت دعواها من وإحد اما اذا كات 
من اثنين فما سوا فان ترح احدها بالتاريخ ا واسبقية اليد يفضي له وهذا اذا م تكن 
المبة بشرط العوض فان كانت بشرط العوض في او اہ وني التككلة لم ار حم الشرا 
الناسد مع القبض وا بة مع القبض فان الملك في كل منیا متوقف على التبض ویسنی 
تقدم الشرا للمعاوضة ورده المقدمي بان الاولى تقدم اطبة لكونها مشروعة والبيع الفاسد 
مني عنة ول يذكرما لواخئلنا في الشرا مع الوقف محكمة ما في مشتمل الاحكام اد على 
رجل ان هن الدار التي في يده وقف مطلق وذو اليد ادي ان بائي اشتراها من الواقف 
وارخا وإقاما البينة فبيئة الوقف اولى ا۷ اذا اثبت ذو اليد تارا اسب فتصیر بینتڈ 
او 5 
6 المادة ۱۷۹۵ ۱ ترچ يبنة الاطلاق نی العارية مثلاً اذا هلك ا حصان 


اس وی وس وی اتود اه بو ود اس سای نورد 
نجس نے 


o4 


سم مد جع ی و ا چیم 


Er‏ في المدة بث یچ 
الجامس فاعمن فمته وادي المستعير وله کیت اعرتني ایام بان استعماہ عل 

نہ یڈ الاطلاق ف العارية لان البينة شرعت لاثبات خلاف الاصل والعین 
لابقاء الاصل کا مرفي الادۃ۷۷ فالاص ل نی العاء ية التتييد وإلاطلاق خلافۂ وطذا كانت 
البينة من يدعي الاطلاق والمین لمن يدعي الشيد لنمسكه في الاصل وني ا حامدیة 
ولواختلف المعبر والمستعيرني الايام اوالمكان اوفيا محبل عليها فالقول قول المعير 
لان المستعير يستفيد ملك الانتفاع من ا لعیر فکان النول في ا مقدار وإلتعيينقوله ولکن 
مع الیہین دفعا للهمة اه 

۴ ۱۷۹۰ 96 ترج بينة الصحة على بينة مرض لو 

وان ۾ تكن لاحدها بينة فالقول لدعي المرض وذلك لان الاصل ان الحادث 
|| يضاف الى اقرب اوقانه كا مرف ا مادة ۱۱ وا مرض اقرب لموت من حالة الصحة فکان 
مدعیه مسا بالاصل فیصدق بمينه اما مدي الصحة ‏ خحیتکان مدعيا خلاف الاصل 
فلا تصدق ألا ببينة . 

مثلاً اذا وهب احد مالا لاحد ورثته ثم ماث واد ى باتي الورثة انه 
وهبه فی مض موه وادعی الموهوب لہ انه وهبه في حال صعنه ترج نة 
الأوهوب لہ 

وكذا لوادعی الزوج بعدوفاة ز وج ما کانت ابرأتة من ال ر حال صعتها وادعی 
الوارث انها ابرأتة فی مرض موتا فبینة الزوج اولىوكذا لواقر رج ل لاحد ورثنہ ثم مات 
فنال ال مغر له افرٹی عله وقال باثي الورثة انة اقرفی مرضه فبينة المنرلة اولى آل أنه اذا 
اقام البينة على مدعاه فلا بد للشہود من ان پصرحو( بان ايت اثر في حال حو اما لی 
قالوإ افر ولا ندري أ كان في جح اون مرض في‌شهادة على ا مرض در ندارلان تصرف 
| رض ادن من تصرف الصعة فیکون متیقتا ولان امحادث يضاف الى اقرب اوقاته فلا 


o0 


نا موش وی ہس 
اس وی سوبس وی سي جه وت تا ی اب نی و و جج ار اہ لہ وچ وید ری سر سر و ور و بوصو تله ویس وس ور سم سیسوس و رو ری ی و و۳ 


mm qere res reyar ay و مر‎ na يه ور‎ 


ترددوا حمل على قرب رد حثار 

فرع ٭ برهن الدائن على ان الورثة باعوإ عيتا مرن الثركة المستغرقة وبرهن الو(ریش 
على ان الميت کان باعها نی حته وقبض ثنها فبينة الدائن اول لانة ينبت الغمان 
والوارث يفيه و|ليبنة موضوعة للاثبات انفروي عن البزارية ‏ * 


اماد: ۱۷۲۷ 6 ترچ بيئة العقل على بينة الجنون اوالمتہ 
مفلا لوباع رجل شيئا ي حبانه فقامت ورثته بعد ماته ندعي ان البائع كان مجنونا 
او معتوها سرن باع وادی المشتري انڈ كان عاقلا فبيئة المشتري اولى وکذا لو برهن 
الوزرث ان الوصية كانت في حال نجعون الموصيو برهن الموصی ل اتها كانت حال كرنه 
عاقلا فبينة الموصى له او انفروي عن القاعدية وفی الاشياه اخدلفا في کون الاقرار 
حال الصغراو بعد البلوغ فالنول بان اد الصفر اه اي واليينة لمن ادع البلوغ ٠‏ | 
ظروع * بینة الاکراہ ف بیع و واجارة وافرار وتحوها اول من بينة الطوع ان 
ارخا وإتحد تاريخما فان اخٹلفا اولم يورخا فبينة الطوع او درختار ۰ بينة الرجوع 
عن الوصية اولى من بينة کونه موصي مصرا الى الوفاة حامدية ٠‏ يتم بلغ فادى على رجل 
اشترى شيعا من وصيه انة اشتراه بغبن فاحش وإدى المشتري ان النمن مغل النمة فبينة 
اليتم اولي لانهاثثبتامرا زائدًا ولانبينة الفساد ارجمن نة الصحة در رباع رجل ضیعة 
ولده فادعی المشتري انة اشتراها من الاب بئمن المثل في حال صغر الابن وإدى الابن 
ان اباه باعها حال بلوغه بلا رضاہ فبینة المشتري أولى جامع النصولین . قال البائم بعتة 
مدك ة صغري وفال المشتري بعتة مني بعد بلوغك فالبينة لمن يدعي البلوغ والقول 
لمن يدعي الصغرلانة يتكراصل العقد انقروي عن الفنية ۔اختلف المتبايعان فی صعة 
المح أو بطلانه فبينة مدعي الصحة اولى در خنار 
# المادة 96۱۷۱۸ اذا اجتمعت بيئة الحدوث والقدم ترج بينةالحدوث 
لان البینة شرعتلاثبات امرحادث والمین لابنائه على ماکان فمل هذا لقدم بينة 
الحدوث لانها لبت امرًا عارضاً وهو خلاف الاصل اذ الاصل عدم العروض وهذا اي 
تقد بينة ا حدوث على بينة القدم اذا كان الاخئلاف نی جردان ذلك الشيه قدم ای 
حديث بدون ذکرتار پچ اما اذا ارخا فبينة الاسبق اریخا اول یکا جزم بو احاب ا نون 


وغيرثم حامدية 
۳ 


۱ ۳۹ 


سرت بیع جات تحت تال اد یدج رده فده ميمص © وهای ٠٠ہ‏ ادو نین رم یی موس سے سپ سپ سمل ہے بج 
لی یت و و و پیش 


مثلاً اذاكان في ملك احد مسیل لاخر ووقم بینبما اختلاف سیے 
ا حدوث والقدم وادعی صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه وادعی صاحب 
المسيل قدمه " چم ببنة صاحب الدار 

وکذا لو كان له كنيف نی طریق العامة وإدعی غير انة حدث وإدي صاحبة انۂ 
قدم وإقاما البينة فبينة مدي الحدوث اول لانها ثثبت ولاية اللفض والقول لدي القدم 
لكونة منبسكًا بالاصل حامدية 

4 لادة 1715 26 اذا اظہرالطرف الراجم اجزعن الببنة تطلب البدنة 

من الطرف المرجوح فان اثبت فبا والايحاف 

۷ المادة ۱۷۷۰ 36 اذا اظبر الطرف الراجع العمزعن الاثبات حكر 
بوجب افامة الطرف الرجوح الیبنة على ما سبق تم اراد الطرف الراج اقامة 
اليبئة فلاياتفت اليه بعده 


اعلم ان مسائل ترجع البينات كثيرة ول یذ کر متا في الجلة آلا القلیل فلاجل تمم || 


الفائدة احببت ذکر بعضها فاقول 


(نفقة) )1( بينة المراة أنة موسر فعليه المقة الموسرين اولي من اة الزوج أنه دیسر 


| 


|| بينة الروجه اولى فيا لواخئلفا في مقدار الفر وض او زمانه لا ہا تلبت الزیادة‎ )٢( 


(؟) بينة لا بن الغائب ان اباه حين انفق مال الان على نفسه كان موسر او من ببنة || 


الاب ال۷اعسار(٤)‏ بينة الروج ان زوجنة ناشذة لات تحت الننقة او من بینتها بانها غير 
ناشذة در خثار(٥)یینة‏ الزوج أنه معسر بعد ۷/۱ بسار اولى من بینة الروجة على أنة موسر 
بتار سابق © (1 ) يبنة الزوج على ان الدرام نفقة او من بينة الزوجة اعها هدية 
غاغ البغدادي . 
(وقف) (۷) بینة الاسبق تار يخا او فبا لو برهن ذواليد انها وقف عليه والتم 
انها وقف على ا جد (۸) بینة مدعي الوقف بط بعد بطن اولى من بینة مدعي الاطلاق 
)٩( |‏ بینة الخارج على ال لك اولىمن بینة المنولي ذي اليد على انة وقفو به يفني( ٠١‏ )بينة 


۱ 


oY 


لبت ذو اليد تارا ابا على الوقض(۱ ۱) بينة فساد الوقف ومن دنک 
النسادبشرط منسدوینة اصحة اولى ان کان النساد مى فیا لح لا وغيره (١۱)بينة‏ ا مخار جا 
عليان الهارة نی ارض الوقف ملكه او من بينة المتول على انها للوقف الکل‌من امحامدیة |[ 
( بيع) (؟1) بينة المشتري على الاقالة او منيينة البائع على البيع لبطلان الغانبۃ| 
باقرار مدعي الافالة )١4(‏ بينة ذي اليد انی بعتکا هذا العبد بالفين او من بينة احدها || 
انی اشتريتة مك بالف(15) بينة المشتري اجازة المالك بیمالنضولی!ول من بينة امالك || 
الرد لامها ملزمة (17) ببنة الخارج اني اشتر يته من أييك من عش رسدين اولى من بمنة ذتيه| أ 
اليد ان اباه مات منذ عشرين سنة (۱۷) بينة ا مخارج الي اشتر یتۂ من ايك اولى من بينة | 
ذي اليد انة ملك ابیه ا ی حين موته (۱۸) بينة الععة اولى فيا لوادعيا الشرا من ثالث 
احدها شرا تا وال خرفاستا (11) بينة الخارج على دعوى ملك مطلق او من يبنة ||| 
ذي اليد انك شريه مي ثم تقابلدا (۳۰) بينة البائع ان المبيع هلك في يد المشتري اول || 
من بينة المشتري انه هلك في يد البائع . ۱ 
(شفعة) (51) بينة المشتري او فیا لوهدم البنا وا خلف مع الدنيع في قبن || 
)٢(‏ بينة المشتري او فیا لوقالاشترييت نام العرصة فلا شفعة لك فی البناو برهن || 
الشنیع على شراما چیعا ( ۲۲ ) بپنة الشفيغ اولى من بينة المشتري على انة احدث هذا || 
| البناء والشجر ., ۱ 
(اجارة)(7) بيد الراعي انك اشترطت علي ااي في هذا الوضع الذي ملكت || 
فی ول مرن بينة صاحبها على موضع اخر(٥٤)‏ بینة المستاجراولى فہا لو سقط احد | 
مصراعي باب الدار فادعاه کل ما (۳۲) بيينة الوه جرانة سام الدارنی المدة أولى من 1 
بينة التاجرانها كانت في پک الجر هذه الدة (۲۷) بينة الو ءج ر او ف قد رآجرداا 
وبينة المسٹاجر او في قدرالمدة 
( عارية ووديعة )(۲۸) بينة المعبرانها ملكت بعد ما جاوزالموضع او من بینة ا 
المستعير أنة ردها الب )۲٩(‏ بينة المودع ان رب الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها 
اولى من بینة الوكيل بالقبض ( ٠؟)‏ بینة الخارج على المللك اولى من بينة ذي اليد عل 1 
یداع بعد قوله هو في يدي ما م بقل اول انة نی يدي وديعة (1؟) مه لودع عق | 


oe‏ سے 


وس مہ 2 وي ب لجيج شآ 


oA 


وچ مهو مه ا ا 


| الرداوعل ضياعها اول من بینة المالك على ۱[ مدعي الایداع عند| 


ذي اليد اولى من ببنة ثالث على ملك مطلق 

(غصي )(۴۲۳) بيئة امالك على الاتلاف اولى من بيئةالغاصب عل الرد ایا نالک 
(4؟) ببنة الغاصب ان المغصوب مات عند المالك اولي من بينة الموت عند الغاصب 
عبد محہد وعند ایی يوسف بالعکس (99) بينة الغصب فيا في يد اخر اول مرن بينة 
ثالك الاك المطلق 

( رهن ) )٢٢(‏ بینة الراهن او فيا لو اختلفا في قمة الرهن بعد هالاکه (۴۷) بينة 
الراهن على عدم الرد اولى من بینة ا مرتہن انی اخذت المال ورددت الرهن (2؟) ببنة 
المرتهن في تعييت الرهن اولى من بينة الراھن (5؟) بينة الراهن اولى قبا لو ادع كل 
منما هلاکه عند الاخر ( ۰ 6) بينة ا مرتھن أنك رہنعنی القويين او من بينة الراهن أنه 
رهنة احدها )١١(‏ بینة الراهن انه رهنه سلما قته عشرة أولى من بينة المرجهن أنه رهنة 
| معیبا فعته خمسة (۳+) بينة الشرامن زيد اولى من بينة الرهن منة آلا اذا ارخ الاخر 
فقط او كان ناريخة اسبتی و بينة ذي اليد لو كانت العین في يد احدها اولى نی ذلك 
ال اذا سبق تاريخ الخارچ 

( مزارعة )(؟) بینة المزارع اولى فہا لواخئلف مع رب الارض والبذرفي قدر 

ا مشروط بعد ما نبت وبینة الا خر او لو كان البذر من قبل المزارع بعد ما نیت ایض 
(44) یبة رب الارض اولى فبا لوقال بعد البات شرطت لي نصف الخارج وقال 
الاخرعشرین قفيرًا و بينة اازارع اولى لوعكمت الدعوي ول تخرج الارض شيا 
لاثباتها عدم لزوم اجرخ الارض )٤٥(‏ ببنة مدعي الشعة اولى مرن ینة مدي الفساد 
باشتراط اففزة معينة (4.1) بينة رب الارض والبذر الي شرطت لك النصف وعشرين 
قفيرًا اولى من بینة الاخرعلى شرط النصف فقط 

(مضار بة) (۷+) بینة المضارب اولى فیا لوقا ل قسمنا الريج بعد قبضك راس ا مال 
وإنكرالاخرقبضة (۸+) بينة المضارب انك شرطت لي القلث اولى من نة الاخر عل 
اٹ الا عشرة )+٩(‏ بينة المضارب انك شرطت لي مائة او لم نشترط لي شتا فليءليك 
اجرالال او من بینة الاخر شرط النصف 


or 


( دعوی)(٥٥)‏ بينة ذى اليد اول فیا لوبرهن ان العبد عبده مدذ عشرین سنة 
و برهن الخارچ أنه كان نی يده منذ سنة حتى اغلصبۂ ذو اليد منۂ (01) بينة المدعی انة 
أبن عم ايت لابو مع ذك رالدسب اولى من بينة المد عليه ان المييت فلان اخر وان 
اباك اقرفی حياته انة اخوفلان لامه لا لابيه (57) بينة النضي عليه بالارض أنه احدث 
فيها ألبنا أولى آلا اذا قضي عليه بالارض والنا (29) بينة لدع علبه ان اباك اھر بانة 
فیتعارض الدفعان وتبتى بينة الارث بلا معارض (04) بينة البائع على التناج بحضرة 
المشتري وإ لم تی منة اولى من بينة اتی على النتاچ (00) بينة ذي اليد او فيا لى 
اد ان اباه نی الدار وتركها میرن له وبرهن الخارچ على مدل ذلك )٤٥(‏ يبنة مدي 
الب اول في حق الارث فيا لو برهن وإحد أنه ع الیت وإخيرانة اخوه واخر انۂ 
ابن وکل قال لاوإرث له غيره فیقضی بنسب الكل والميراث للابن فقط 

( جر) (21) بین المشتري اولى فما لو قال اشتريت مك حال صلاحك وقال 
ا جورانۂ حال احبر اه وإلکل من الحامدية 


سنن ا 


الفصل الثالث 
في النول لن وتحكم امحال 

96 المادة 96۱۷۷۱ اذا اختلف الزوج والزوجة نی امتعة الدار التی 

سكناها ينظ ر الى الامتعة فان كانت من الاشیا التی نص ازوج فقطكلبندقية 

والسيف اومن الاشيا الصالحة لكل منالزوج والزوجة كلاواني والفروشات 
ترج پینه الزوجة 

وذلك لان الروجة وما في يدها في يد زوجها فكان زوجها ذا اليد وثي خارجة 

ویمنة امخار ج اولى قال في التكيلة لکن هذا مقيد با اذاكانت البينة على الملك المطلق 

فان كانت على التعاج وسبب ملك لایتکزر كانت البينة لذي اليد فينبغي ان يجرى هذا 


|| شس شش شس تچ 


۳ ےم کی ہے نس بحم ی مسر وا e‏ یرم دسج 


این e,‏ ش ٦33۔ا‏ 


هنا اه وف و الخانية لو اخدلنا £ البیت فبینة نے ہس خارجة والنول روج يدينه 
لان أأيث م ااه 

وان عب زکلاہماعن الببئة فالقول لازوج پیمینه يعنى اذا حاف الزوج 

بان تلك الاشيا لست ازوجته یمک یکو ه 
وکذا لو اخئلنا بعد الطلاق اے فالفول قول الر وج لاا صارت اجنیة 
بالطلاق فزالت يدها حامدية وفيها ما نصة وذکر فی الیجرانۂ اذا اخئلف الروجان 
في غير متاع البیت وكان في ايديها فانها کالاجنبیین یقسم بینیا اه و به عم ان العقار 
|| اذا لى يكونا سا كيين فوم يدخل في سی متاح الیت لان الكلام في متاع اللیت 


فز ۱ه 
واما في الاشيا الصالحمة اتا الى و ا تو نازيج 
واذا تجركلاها عن البيئة فالقول الزوجة مع 


اذالم نقرا ارآ ان هذا الماع اشتراه زوجھا 4 ۳ بت بذلك سقط قرفا لاما 
افرت باللك لازوج م ادعت الانتقال الیہا فلا ينبث الانتقال آلا بالبيدة بدائع وكذا 
اذا ادعت أنها اشترته منة مغل فلا بد من بینةعلی الانثنال الیہا منه بشراه او هبة وتحی 
ذلك ولا يكون استمتاعها شري الروج ورضاه بذلك دليلاً على انة ملکہا ذلك کا 
تغهبة الساء دالا وقد افتيث بذلك سر سی يشل في الحامدية 
ابن لک حال ما یت یت 
صائغاً فالقول له مم‌الیمین 

لتعارض الظاهرين درر أي ظاهر صلاحية الامتعة للزوجة وظاەر اصطناع 
الرجل طا او يبعة ها فدساقطا ورجعنا الى اعبار اليدوما في يدها في يده لمحطاويوكذ١‏ 
اذا كانت المرأة دلالة نبيع ثياب الرجال او تاجرة تتجر نی ثياب الرجال والنساء 
او یاب الرجال وحدها فالقول قوطا بیبیتها درر قال حطاوي وقيد باخئلاف 
| الزوجين احتراز! عن اختلاف الاب وإلابت فا نی البیت قال في خزانة الاكبل 


ويس سساح موي کیو ممصو اسیو سوا سوس صوص عع رسيي سج وي ساي رما محم 


o | 


لیبس یر 


اآقال ابو يوسف اذا کان الاب في عيال الابن في یغه + فالتا كله للابر للابن کا لی 
کار ن الابن في بیت الاب وعیاله بتاع البیت للاب وقال تمد رجل زوج ابته وثي 
وخطنة في داره وعياله ثم اخثلئوإ في متاع الییت فهو للاب لانة في ينه وف بده وم ما 
علیہم من الثياب اه وللاحتراز عن‌اسکاف وعطار اخئلفا في أ لة اسا كنة اوالعطارین 
وٹ في ایدم‌ما فانة پقضی بها بينما ولا يظرالى ١‏ ! اص لاحدها لانة قد غنذه لنفسه ای 
للبيع فلا فصل مركا وللاحترازعا اذا اخلف ور ولمستاجرق متام البيت فان 
النول فبه للستاجر لکون البیت مضافا اليه بالسکی اه 
۷ الادخ ۱۷۷۲ کچ تقوم الورثة مقام المورث عند موث احد الروحین 
فان کان الاخالاف في الصاح للزوج المنوفي فالقول لورثنه وان کان ال خنلاف فی 
الصاح للزوجة فالنول ها واليينة على ورثة الزوج وان کان الاخٹلاف فی الصاح لکلیما 
كالاوإني ونر وشات فاليينة لوارث العو منهما وان مات کلاھا فالبینة لورثة الزوجة 
کیا يعر من النترتين ألا نیتین 
ولکی اذا عبركلا الطرفين عن الاثبات على ما ذکرفالقول من هو في 
الحیوۃ منم مع اليمين في الاشیا الصالحة لکلیہما 
اذ الید 817 ولا يد للمیت فکان القول لل لكونة ذا يد والبيئة لورثة ا توف کا 
قدمدا نی شرح النقرع : السابقة لكوع خارجين . 
فرع * رجل مات وترك بنتا وخ وإمتعة فقالت البنت الامتعة كلها لي وقد كان 
اشتراها الاب لی من مالي بامري والابخ يقول الامتعة كلها ليت فالقول للاخ بچینے 
هندية . 
واذا مات کلاہا معا فالقول لورثة الزوج في الاشیا الصالحة لکلیہما 
و بالاولى ف اشيا الصالحة له وإلبينة لورثة الروجة نی اشيا الصالحة له ولا لان 
الوإرشيقوم مقام المورث فصار كالمورثين اذا اخئلنا بانفسهها وها حيان في حال قیام 
الکاج حامدية 
6 المادة ۷۷۳ € اذا اراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعی الوهوب 
ا تلف الموهوب فالقول له بلا ین , 


اا 


_ جو کش سا سی اجس او هجو وی و یروآ وم لوا mne aon‏ ہج E GP‏ کی ap‏ 


لان د دعوی الموهوب له املا 4 اخبارمنة بہلاك ملکه وھذا لاوجب طبه امن 
حطاوی ولکن لو عین الو( بعینا وادعی‌آعها في اطبة لا ا ھالکة وإراد استردادها وإلكر 
الوهوب له ذلك وإدي ان الموهوب غيرها فانة حلف تنوبر وف الانتروي عن الثية أ 
كثورمن المواضع یکونالقول قوله بدون الین مها باع قاض مال اليم فرده المشخري | 
عليه بعيب فتال القاضي ابرا تنيء منۀ فالتول وله بلايمين وکذا اذا ادع رجل قبلة 
اجارة ارض لیتم وإراد تحلینة لم حلف لان قولة على وجه اک وکذا کل شيء یدش 
عليه ومنها لو قال الو(هب شرطت لي عوضا وقالالموهوب لهم اشترط فالقول له بدون 
البين ومها اشترى لابنة الصغیر دارا ثم اخئلف مع الشنیم في امن فالقول للاب 
بدون ین ۱ه 
4 المادة 4 ۱۷۷ 9 الامین یصدق بيمينه نی برا ة ذمته 

فاذا بلغ الصغیر وطلب مالة من الوصي فتال الوصي ضاع مني كان الول قوله لانة 
امین خانية وفی ۷شباه القول للامین مع المین الآ اذا کذبه الظاهر فلا يقبل قول | 
الوص في ننقة زائدة خالنت الظاهر 5 المنولي اه وإما اذا ادعو عليه امرا يكذمم | 
الظاهرفيه كأ ن ادعوا ن اللفقة شیا قليلاً لايكني مكلها لمخم في مل المدة في ۳ 
فلا يلتفت الى قوم ولا يكون على الوصي العين هذا اذا كانت النفقة الي يدعي الوصي 
انناقہا نننة ال ۱ وازید منها یسیرا فلو ادعی زيادة یکن الاحراز عنہا فان لا يصدق 
ألوصي ویجب عليه الضان الا ان ينس ردعواه تسیریجھل کا ن یقول کت اشتر یت م 
طعا فسرق مم اشتريت ایا فهلك فاشتر یت ل لقا ٹا فأنة يصدق بمییە لانة امین على 
افندي عن ادب ۷وصیام اعم ان الوصي والعولی انما يصدقان بالمين في وا اذا 
كان الانفاق من مال اليتموالوقف اما اذا انفقا من مالا وارادا الرجوع في مال الیتم 
وألوقف فلا يصدقان الا ببينة لاعما یدعیان دينا لانضها عل الصغیر وإلوقف فلا 2 
“جرد الدعوى علي افندي عن العادية وەثله في وصايا مخیریة ولیس كذلك الو ي 
وا حولي فقط بل کل مأ مور بالانفاق اذا انفق من مال ۷مریصدق بمينه لانة يريد 
الحروج عن عهدة الضمان وإما اذا أنفقمن مال نفسو فلا يصدق الا ببينة لانه يدعي دیناً 
على الامر وهو ينكر وإلبينة على المدي وإلمين على من انکر و بذلك افتى في الخيرية 
وإلخامدية وامحاصل ان الامين بصدق بعينه في دفع الضان عن ننسه لافی ایجاب الضان 


7تت 


۳م 


0 الغيرفار فال اریز بالبیع بعت وقبضت المن ودفعتة الى الموكل اوقال هلك 
عندي ركذب الموكل يصدق الوكيل يجين وک لواسخق المیع بعد ذلك من المشتري 
او رده على الوکیل بخیار العيب بنضأ رجع المشتري بالثمن على الوكيل ولا برجم الوکیل 
على موكله اذا لم يصدقة في قبض اللمن لان الوك ل انما يصدق في دنع الغمان عن نسي 
لا نی حق الرجوع على الموكل ولكن لة تحلیف الموكل على عدم عليه بقبض الهن فان 
نكل اواقربالقبض ثبت للوكيل حق الرجوع عليه ول وکذبة في الدفع وإهلاك هندية 
کا اذا ادعی الودع الوديعة وقال الودیع انا رددتها اليك فالقول له مع 
الیمین 
وكذا لوقال الوديع هکت فی يدي بدوت تعد حامدية وکذا الناظراذا ادع 
الصرف الى اللوقوف علیہم مث الاولاد والنقرا: + امقام فانة بصدق بیبینه وإما اذا 
اد الصرف الى وظائف المرتزقة فلا يقبل قولة في حق ار باب الوظائف ولكن لابضمن 
ما انكروه له بل يدفعة ثانا من مال الوقف در ضار وني الحامدیة وقد صرحوإ با 
قول الوكي ل متبول بعد العزل في دعواء انه باع ما وكل بببعه وكانت العين هالکةوفیا 
اذا ادع دفع ما وکل بدفعه في 1 6 ذمته ونفل| اندسي وا لشرنبلالي نقول ا اذهب قاطبة” 
ان العزل لايخرج الوكيل عن کون المال في يده امانة اه قلت ومثل العزل الموت فانة 
لا خرج امین عن كونه اميا قال ق التنویر وشرحه للعلائي کل امون ادع أيصال 
مانة الى مستعتها قبل قوله بجينه سو كان فى حياة م نتہا او بعد موته ۷ الوكيل 
بقبض الدين اذا ادعی بعد موث الموكل أنه قبضة ودفعة له سے انه 6 يقبل قولة إلا 
بينة بخلاف الوكيل بقبض العين كوديعة قال قبضتها في حياته وهلكت وإنكرت الورثة 
او قال دفعتها اليه فانڈ يصدق لانة يدني الضمان عن نفسو بخلاف الوكيل بقبض الدين 
لانة يوجب الضمان على الميت وهوضان مثل المنبوض فلا پصدق اہ وف الاشباه الوكيل 
يقبل قوله بیبینه فيا یدعبه آلا اذا ادعی بعد موت الموكل انة اشترى لننسه وکاناللمن 
| منفود ا وفيا اذا قال بعد العزل بەتة امس وكذبه الموكل ( اي لوقالالموكل بیع عبد 
مغلا لوكيله اخرجنك عن الوكالة فقال الوکبل بعتة امس ل يصدق لانة حكى امرًا لا 
ملك اسشنافۂ وي )وفيا اذا قال بعد موث الموكل بعنة من فلان بالف درم وفبضتا 
فبلكت وكذبة الورثة في البيع فانة لا يصدق ان كان المبيع قاتا بعينه بخلاف ما اذا كان 


وف 


جر و تیار نان یجید رر ہس 
تسوپ اد یمیس پمپ ی ری پیت ی د 


سكت والوكيل بقبض الدين اذا ادی بعد موت ت الموكلانة كان قبضة 5 جاتیودفم ۱ 
لا فانة لا يصدق الا بينة اه وابمراد انة لا يصدق نی بر : ا مدیون ولک يصدق في برآ 
ننسو كا حققة امحموي في حاشية الاشماه وخر الرملى في فتاواء حيث قال سثل فيا اذا | 
وكلت زوجها بقبض مال فقبضۂ ودفعة ها م مانت فهل ينبل قوله بیبینه نی دفع ذلك 0 
۱ ملا اچاب ان کان الموكل فيه قبض ودبعة وغحوها من الامانات فالنول قوله بمینەلی 
ایض وإلدفع ها وان كان قبض دين وإقر بقية الورثة بالتبص وإنکروإ الدفع فكذللك 
القول قوله یسبینه في الدفع وان انکر و| البض وإلدفعلا یقبل قوله ۷۱ ببينة وإذا لثم بينة 
رجعت الورثة حصتہا منة على ا دیون ولابرجع ا مدیون على الزويج لان قولة نی پر ة نفسع 
مقبول لا في ایجاب الغمان على اليب وإلزوج فها يخبر يوجب في ذمة الزوجة مثل ديها 
عل الغريم کا لثررآن الديون فض بامثالما وقد عزل عن الوكالة بوتا فهو لا يلك ۱ 
استثداف القبض مخلاف ما اذا كانت حية او کان الموكلفيه وديعة لاا نة 5 الول يلك ۱ 
۷ ستتداف فلك الاخبار وف الثاني ليس فيه ایجاب الضمان علیها وهذه المسأ لة قد زلت ۱ 
فيما اقدام وإنعكست فيا افهام وقد وفقت لتحریرها على الوجه ۷م وانزامت كل فرع معا 
متزلنه في اصله وكتبت على حواشي بعض الکتب مامحصلة اعل اول ان الوکیل بتبض أ 
الدمن يصيرمودء بعد قبضد فتجرى عليه احكام المودع وإنمن اخبر بشي». يلك استقنافه | 
ينبل قولة وما لا فلا وإنالوكيل بنعزل بوت الموكل وان من حکی امرً لاجلك استثنافة || 
| ان کان فيه امجاب الغمان ءل الغيرلا يقبل قولة عل ذلك الغیر و|۷یقبل ومن حك امرًا 
لك استنافة يقبل وان كان فيه ایجاب الغمان على الغیر فاذا عالت ذلك فاءل انه متی 
ثبت قبض الوكيل من املدیون ببيدة ١‏ وتصديق الورثة له فالقول قولة بالدفع بعينه لانۂ 
| مودع بعد الثبض ولوكذبة الورثة في الدفع لاجم بتصدینہ له في القبض‌صاروا مترين بان 
ال في يده ودیعة وإذا ل بيت القيض با انكر القبض والدفع لا يقبل قولة في | 
اجاب الغمان على ا میت و يقبل قولة سے بر ۱ نفسو فترجع الورثة على الغريم ولا برجم ظ 
الغر بعليو لانة لا ملک استتنافالقبض لعزله با موت وقبضه لدین‌الخرم ثابت فهو بالنسبة 
له مودع والفول فول المودع 7 الدفع بجینه فتأمل ذلك وإغددبه فانة مفرد ولو ار دا 
الول تحليف الورثة ثة على نی العم بالقبض والدفع أو اراد الدیون ذلك فلة ذلك ولى 
| ضمنوإ المديون بعد ا حلف وإراد انيحلف الوكيل على الدفع للموكل الظاهر ان له ذلك 
کا لقرران الوكيل بالقبض خصم ومن ان ا مال في يده امانة وكل امين ادی ايصال| 


واه 


9 


اما الى سا فالفول قوله وان كل من قبل قول علیہ الین وقوله في حتى برأة || 
ننسو مقمول وان ل بقبل سیف حق ایجاب الضیان على غبره وإيضا کل من افر بشيء بلرمة 
فان حلف اذا هوانکره الى غير ذلك من الضوابط والنواعد ولان المديون له احد 
ا مالین اما الذي دفعة للوکیل وما الذي دفعة الورئة والذي دفعة للورثة اذا عادو الى 
لصديق الول پسترده وک لك الذي دفعة 4 للوکیل اذا اقر الوکیل بعد ان دفعة 
ا دیون 6و ثة بأنة لم يدفعة للموكل وإنة باق عنده وإستهلكه برده على الدافع واللہ تعالى 
اعا اه ضخصا 
۱ 3 وسيك غ لکل اذا دفع لرجل مال وقال اقضه فلانا عن ديني فنال قضيتة وكذية 
صاحب الدین فالفول للوكيل في براته وللدائن سیف عدم قبضه فلا سقط دينة و جب 
المين على احدها نملف من كذبة الموكل دون منصدقة وعلى هذا لوامرالمودع الودیم 
بدفع الوديعة الى فلان فادعاه وكذبه فلان ولوکان المال مغمونا على رجل کامخصوب 
في يد الغاصب او الدين عل المطلوب فامرااطالب او المغصوب منه الرجل ان یدفعة الى 
فلان فقال المأ مور قد دفعت اليه وقال فلان ما فبضت فالفول قول فلان أنه | ينبض 
ولا يصدق الوكيل على الدفع ۷۱ ببینة او بتصديق الموكل ولا يصدقان على القابض 

والفول قولة مع المین وللوکیل تحليف لول انه ما بعل انه دفع فان نكل سقط الغمان 
ةولول يدفع ا شيشا وإننا امره بقضا دينه من‌ماله فادعاهوکذبة الطالب را وکل فالنول 
قوطا مع المین ويحلاف ا موکل على نی ال ان صدقه الموکل‌دون الطالب رجع عليه با 
ادع ويرجع الطالب لیو ایض بدینه ذكره القدوري وقد سثل ابن بج عمن دفع الى 
خر ماله" ليدفعة الى خر اختلفا نی نعيينه فقال الامر امرتك بدفعه الى زيد وفال 
المأ مؤرا ی٤‏ رو وقد دفعت له فاجاب بان القول للوکیل لامما اتنقا على اصل ۷ذن 
فکان امینا اه 

ولكن اذا اراد ان يقيم البينة ليخلص من الیمین لسمع بیلتہ 
ومثل الوديع الشريك وإلمضارب وإلوصي والمنولي فام يصدقون بالمين سی برآة 

ذمنهم ولو ارادوإ اقامة البينة قبل وفي الدرالختار سئل قاری الهداية من طلب محاسبة 
شريكه فاجاب لا يلزم بالتفصيل ومثلة المضارب والوصي وإ لتولي اه قال في رد انار 

سیذکر الشارح في الوقف عن القنیة ان المتولي لاتلزمة ا حاسبة سیف کل عام و يكتفي منة 


o 


نس موی اس س جھو کسی جویسوا زورک موی رس ی مج هس رومیت و دم mt‏ نپا 


بالاجال لو معروفًا بالامانة ولومتماً يجبره على الەیین شیتا فش ولا محبمة بل بهدده 
ولواعمةيحلنه اه وإلظاهرانة يقال مٹل ذلك في الشريك والمضارب وإلوصي ييل 
اطلاقه على غيرالمتهم اي الذي لم يعرف بالامانة اه 
نة * لوامررجلا بشرا شي بالف ودفع الالف اليه وقجتة كذ لك ففال الامر 
اشتريئة بنصف الالف وفال موز ہل یکله صدق ا لامور لان أمينادس ا گر وجعن 
عهدة الغمان وا مر يدعي عليه ضمان خمسیالةوهو یک وان کانت قجة بیع نص الا لف 
فالقول للا مربلا مين درر ووجهه ا نالوكبل بالشرا ليس له الشرا بالغمنالناحشاتناقا 
بخلاف الوکبل ب'لیع ولان وكلة بغرا ثيء بالف وقد اشترى شيثاً يساوي مسمائة وهی 
غير المأ مور به وهو الذي يساوي الالف وحيتين لا وجه تحليف الموكل لظہورخالنة 
الوكيل له وشرائه بالغبن الناحش وهو منوع عنة وإن لم يدفع الموكل الالف للوكيل | 
فاشترى الوكيل وقبة المبيع نصف الالف فالقول للا مر يلا یین ما مروإن كانت 5 تة 
بیع نساوي | الا فبغعالنان ٹم ضع المد الذي جرى بیٹما حكنًا ویلزم ا میم المأ مور ولا 
م يصدق الأ مور بيبينه في هن الصورة بخلاف الصورة الاولى لانة في الاو يكون امینا 
حیث دفع الوا لمال فی الال المدفوع اليه فكان القول لَه بوجينه لیبری" نفسةعن الضمان 
ومع عدم الدع لیس معة ثي 3 فيه وأنما يريد الرجوع على ۷ مر وهوبالنسبة اليو 
بمنزلة البائع نة لانة اصیل فيا حفوق وعند اخنلاف البائع والشتري ف الثمن تحالنان 
فکذا هذا وكذا لو امره بشرا معين من غير بيان الٹمن فقال الا مور اشتر یتۂ بکذا وقال 
الامر بنصنه فلوكان قبل قبض الثمن بتحالفان ولو صدقالبائع الوکیل اذ لا عبرة بتصدینه 
لان قوله لا دفذ على الموكل ولو كان معة شاهد اخرلا:ة لا يلم ان يكورن شاهد اعلی 
فعل نفسه وان كان بعد قبض الم ن كان القول للمأمور بيبينه لانة امین ير يد اہر[ نفسه 
عن الضیان فان قلت كيف يتصور الفبض من غير بيان امن قلت بان يدفع له مقدارأ 
من ا مال و یقول له اشتر لی عبد! وإدفع من هذا ا مال نف و ییون مقدارما بدفعاولی 
اخئلفا نی مقدار لثمن فال الامرامرتك بشرائوهائة وقال المأمور بالف فالقول للامر 
بجينه فان برهنا قدم برهان الما مورلانة اكثرائبانًا اه ملخصا عن الدر الخنار وإلتكلةوني 
الهددية امره ان پشتري له جار ية بالف درم ودفعة الیه وإمره أن يزيد مرن عنده 
خمسمائة ففال الوكيل اشتر ينها بالف وخمسيائة وقال الموكل بالف محلف كل منما على 
دعوى صاحبه 55008 الوکیل فان حلف فالجارية ینما اثلاثًا للوکیل ثلنها والباتي 


۱۷۲ 


مرک اه 
6 المادةه 6۱۷۷ اذا اعطی من عليه دیون مختلفة لدائه‌مقدارامن 
الدين فالقول له فیا اذا اد عى اله اعطاه حسو با بدینه الغلاي 
مثاله لوكان لريد على عمرو دينان معلوما القدر مر جنس وإحد غیران احد 
الدينين بکنیل و|لاخر بغير کنیل فدفع مرو لزید مبلغا معلوما ول بعین عن اي 
الدپتین هو مم ادي أن ما دفعة هو عن الدين الذي بکفیل دون لاخر فالثول 
قوله بچینہ لانة الملك وهو ادرى يجهة التمليك اشباه ون البزازية قال المستاجر 
دفعت عن الدين وقال المؤجر عن الاجرة فالقول قول الدافع لانة اعلم يجهة 
|الدفع اه وفيها فرضت النفقة عليه وعليه حبر فاعط ثم ادي انة من المرفالنول له اه 
وإجاب فاری اطداية باۂ اذا عين المديون احد الديون ان کان في لعیینه فائدة 
بان کان احدها برهن أو کنیل والاخرلا ب النعیہن وان کان جنسا وإح ا لایع اہ 
عن الحامدية 
ماعل ان کون النول للدافع محلة فيا اذا كان الدینان من جنس واحد اما لو كانا 
من جنسین فلا يصدق الدافع بیبینه قال سے جامع النصولین له عليه دينان من جنس 
وإحد فادی المدبون شيقا من الال‌صدق بانة دفع باية جهة ولوکان الدين من جسین 
کذهب وفضة او بر وشعير فادى فضة وقاال اديت عوضا عن الذهب لا يصدق اذ 
المعاوضة ثم بالطرفين ولو اشترى من دلال شيم فدفع اليه عشرة درام وبقول في من 
الفن وقال ادلا دفعت الدلالة صدق الدافع بعينه لانة ملك اہ 
مه + قال یف الخایة رجل فی يديه ارض لغيره | جرها فقال رب الارض | جرا 
بامري وإلاجر لي وقال الاجر غصتا منك فاجرتها فالاجرلي كان القول ارب الارض 
ولوكان ۷ جربنی نی الارض ثم اجرها فقال رب الارض امرتك ان تبني فيها لي م تؤجرها 
وقال ذو الید غصبتہا منك و بيثم اجرتہا فانة ینہ م الاجرعلی الارض وی مبنیةوعلی 
الارض وش غير مبنية فا اصاب البنا یکین للا جر ۸ اصاب الارض يكون لصاحب 
الارض وان قال رب الارض غصبعا مني مبنية كان القول قوله وان افاما البينة كانت 
بينة الغاصب اولی اه 
۴ ادخ ۱۷۷۰ 9 اذا انقضت مدة اجارة الرجی واراد الستاجر حط 
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ظ حصة من الاحيرة مدة انقطاع ا ما في اثناء ملم الاجارة ودثع بر الاجر 
أوالمستاجر اختلافی و تک هناك به 4 ينظر فان كان الاختلاف 5 مقدار 
اامده ة الاقطاع فادعی المستاجر عشرة ۵ ایام والموه جر مه 4 فالقول لمستاحر 
سمیئه 
لانة پنکر زيادة جرخ التي يدعيها الوه جر والبينة على الموەجر لاثبات الريادة 
3 المادة ۱۷۲۲ ولا .نا ل‌ھنا ان الستاجريدي زيادة ایام ۹ نقطاع ول لوه جر ینک ها 
فينبغي ان يكون الول لوءجر وذلك لان هذاا نکار صورة و باطن الامر ان الوه‌چر 
| يدعي زيادة الاجرة بسبب قلة مدة الانقطاع وللستا جر ینگرها سیب زیادۃ الدة 
۱ | والثول للتكريسمينه راجم المادة ۷۹ 
| وان كان الاختلان في اصل الانقطاع يعني ان انکرالوه‌جر انقطاع 
| اماء پالکلیة یم الال الحاضر يعني يجعل حکا وهو انه اذا كان لاه جاريا 
فی وقت الدعوى والخصومة فالقول لو جرمع اليمين واذاكان في ذلك لوقت 
منقطعاً فالقول للستاح رمع اليمين 
أ وامحاصل ان القوليح الجين لمن كان ا حال شاهدً! له راجع المادة ٥‏ وكذا الحکم فیا لی 
]| استاً جراحد رحج ما + فانکسراحد الحبرين او الرفسات فان کان الاختلاف في مدة 
ا کا ر بعد ما انفقا على نکسا ر فالقول للستاً جر بیمینہ ما مر وان کان ۷۱ خدلاف 
نی اصل الانکسار بان ادعاه المستاجرو|نکرہ المو:جر يحم الخال فن کان ا محال شاهد! 
۱ لكان التول قوله بببينه نتارخانية 


| المادة ۱۷۷۷ ئ3 اذا اختلف ني طريق الماء الذي يجري الى دار احد بانه 
در واد ماداب لاد لب رف بای 
ظ لكلا الطرفين پبنة ینظرفا ن كان في وقت الخصومة يجري الماء من السیل او | 
| یبا جریانہ قبل ذلك يبقى على حاله ويكون القول لصاحب المسول بیمینه 
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يعني يحلف على عدم کون المسيل حادثا وان كان لم يجر الماء من المسبل في 
7 ا لحصومة و حریانه قبل ذلك فالقول لصاحب الداريمينه 

تلف على حدم کون الممیل قدا راجع المادة ‏ وشرجھا وٹ جابع النصولين نہر 
عظم لاہل قرى لا بحصون يدكره من هوني اعلى النہرعن الاسفلین وقالوإ هولنا وقال 
الاسفاون هو لنا کلەولاحق 3 فيه قال محمد لوكان اله ر يجري الى الاسفلین يوم الخصومة 
او عل انه کان يجري الم فيامضي اواقام الاسفلون بينة ان اله ركان يجري المم 
والاعلون ثم الذين کانیا يكر ونة عنم لا ينع عن ۷۱ سفلینو يوء مر الاعلون بازالة السكر 
عم اموق الحامدية عن العادیة اذا كان لرجل نہرفی ارض رجل او یزاب سيه دار 
رجل فاخئلنا في ذلك وإنک رصاحبال۷ارض وإلدار ثبو ت حته فالنول قوله وعلى المدعي 
اليينة ان له حق الصیبل لاجرا + ا اء فيه آلا اذا كان الا ء جاريا زمان الخصومة 
فینعنرالقول قول صاحب الا“ وكذلك اذالم يكن جار يأ زمن الخصومة ا۷ انة بعل انة 
کان يجري المآ الى ارض هذا الرجل من هذا النهر قبل ذلك كان النول قول 
صاحب لا :اه 


مسائل متفرقة جعلها ثنهة هذا النصل 

(۱) اخبلف ناظرالوقف وللستا جر اموایی ا لتصقة بارض الصبغة فالقول 
للداظر ( ۲ ) له مم ری کرم رجل وقد اخداف‌معة في مقداره يجعل المر بقدرالباب الاعظم 
للکرم کا ی الدار (۳ ) امرأة جوزت ابنتہا بجھاز ودفعته لا تم مات الام فادعی ورثتها 
عل البنت بامجھارانہ عارية وإدعت في انة ملك فالمدار على العرف فان كانت الام من 
تدفع ذلك ملكا لاعارية فالفول للبنت لان امحال شاهد ها ( ) لو بنى المستاجرقي 
جام الوقف بالاڈن فالقو ل ف التدار الذي صرفة للداظر بلا مین لان الداظر خصم ی 
حق ماع المينة لا فی حق امین لان اقراره على الوقف لا نتم ( ۵ ) اختلف الزوجان 
في ثي* فقال الرجل اعطيتة من وقالت هوهية فالقول للزوجة بعيتها لامها يدعي علیہا 
الغیان وهي تدكره (1 ) اد على عه بتركة جده فقال الم كان ابوك في عيال ابي ومات 
قبل بلا تركة فالقول للع یببینه فبا هو تحت يده لان اقصوما يستدل بی علی ال ملك وضع 
اليد ولوادى عليه غرم من غرما اخبه قكذلك ا جواب والاصل في هذا الجنس ات 
الورثة متى اختلنت نی موت قارب فالبينة بينة من يدعي الارث والزيادة فيه وإلفول 
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من ینکر والخارج هو ا مدعي وذو اليد هوا لمتكرلان الاول يدي خلاف الظاهر والدانی 
يدي الظاهر اذ اليد دليل الماك فلو كان الاخ هو الواضم الید دون عه كان النول قوله 
ولو کان المدعی في ايديا تساو یا ولو کان في يد ثالث وإقر بانة مال الاب الذي 
هو جد المدعي فعلى ابن الا خ البيدة لان ارث أبن حقق وارث أبن أبن فيه شك 
اہ وإلكل من الخيرية (۷) قال البائع بعك هذا الزرع وهوغيرمعفع به وقال المشتري 
کان منتنسا به فالقول للمشتري لانة يدعي الصحة قیة(۸ ) ادتی احدها ان الاقرار زل 
او تلئة وإد الاخر انه جد فالقول لدي ا جد وعلى الاخر البینة تتارخانية (۹) اذا 
تصرف في ملكغيره ٹم ادع انةكان باذ نەفالقول للمالك الا اذا تصرف نی مال امرأنۂفمانت 
|| واد انه كان باذنها وانکرالوارث فالقول للزوج اشباء ( ٠١‏ ) ادي الوديع ان المودع 
أمره بدفع الودبعة الى فلان وكذبة صاحبها فالفول للمودع انهم يأمرميحر( ۱۱ ) لوان 
الوديع اودع الوديعة وملکت وقال المالك ملكت عند الثاني وقال الوديع لا بل ردها 
الي وهلكت عددي لايصدق لان ایداع الغیر موجب للفيان مخلاف ما لوغصبت الوديعة 
من الودیع وهلكت فاراد المالك ان بغمن الغاصب فقال الوديع قد ردها الي وهلكت 
عددي فالتول قوله لانة امین نتارخانية (۱۲ ) لوقال الودیع بعد مہوت المودع رددت 
الوديعة على الوصي كان القول قوله يببينه ولا يضمن ولو اودع عند رجل وديعة فقال 
الوديع ضاعت منذ عشرة ايام وإقام المودع بینة انها كانتفي يده مدذ يومين فقال‌الودیم 
وجدتہا ثم ضاعت قبل ذلك منة تتارخانية ( ۱۴ ) هلك الرهن المستعار ففال ا عیر 
| هلک عند ا مرتہن وقال المستعير هلك قبل ان ارهنه او بعد ما رهنتة وإفتككته فالقول 
للراھن بیپینه خانية ( ۱١‏ ) قال الراهن ماهذا الذي رهسة عددك وقال المرمن بل‌هذا 
فالتول لمرتین فتاوی ابن نیم ( 15) هلکت العين المستاجر على حنظها فتال الاجير 
هلك بعد عامولي اجن وقالالمستاج رهلكت بعد شہ رفالقول للستاجرلانة ینکر لزوم 
الاجرعادیة( 15 ) قال التصار رددت الثوب فالقول لۂ بعينوولا اجرلة وچیزالسر سی 
(11 ) دفع متاعا الى حال له الى موضع نحہلۂ فقال رب المناع ليس هذا متاعي 
وفال جال هومتاعك فاقول لال بلا ینہ ولا اجر لة آلا ان يصدقة ۷۱ جر خانیت(۸ ۱) 
قال لغريه حططت عدك امخمسمائة من الالف الني لي عليك على ان تعطيني الخہنمائة 
البافية اول الشہروقال المديون حططت بغيرشى* فالقول للطلوب لاقرار الطالب 
بامحط بزازية ( 15 ) اذا قال الرجل انا معسر فعل“ نفقة المعسرين كان القول قوله الا || 


1 


نچ مس ہی و سح دصت وموضجےر ممص مين 


أن تقم ار ینت السار خانية ) ة(.؟) ادع ر ادي رجل نشوذ زوجته وإنكرت فالةول ها 
ميا فان حلفت اخذت الدثقة وان نكت سقطت وإلييدة عليه بجر راثن (۲۱) اشترى 
ارضا ٹم امتنع عن ايفا اشن وقال اشترینها عل انا جريبان فاذا هي انقص وقال البائع 
بعتب كاي وما شرطتلك یت فالفول للبائع في انکار الشرط مین خانید(۳۳) اشترى 
غلة و(ستلها من البائع موزونة فوزنها في بيته فوجدها نافصة وإراد ان يرجع بقدر 
النفصان فالقول لاشتري بین لانة يدك رالنبض جوژھرالنتاوی ( ۲۴ ) باع طعاما بعينه 
وقال بعتة بعشرة جازفة وقال المشتري اشتريئة مكايلة حالفان وكذلك ما يوزن وان 
فال البائع بعت الثوب ول اس م الذراع وإدع الشتري شراءه مذارعة فالقول للبائع 
ولوادعی انغ اشتراه على ا کذاذرا راع کل ذراع بدرم وقال البائع ل اسم ذراءا فالفول 
للشاري و حالفان ويترادان عل قول الي يوسف بزاز بة ( ۳۵ ) اشتری دابة فوجد بها 
عيبا فرکیها فقال البائع رکیتبا في حوائجك فل يبق لك حق الرجوع وقال الشتري لا 
بل ركبتها لاردھا عليك کان القول للمشتري خانية (۲۰) فال البائع بعتة منك معیبا 
وقال ا شنری ضرا فالنول للمشتري قبة ( ۲٢‏ ) امررب الدارااستاجر ات يبني في 
الدار و بحسب ذلك من الاجر وإختلناففال الستاجرامرتني بالبنا وقد بيت وقال رب 
الدارما بنیت فالقول لرب الدار بمينه لان يتكراستيفاء جرع وإن اقر بالبنا آلا اما 
اختلفا في مقدار ما انفق ذ كران القول قول رب الداربهینه لانة يدعي عليه ز يادة وهی 
ینکر قاو هذا اذا اشکل الحال بان اختلف في ذلك اهل الصناعة فقال بعضہم انۂ 
يذهب في نفقة مڈل هذا البنا کا بقول رب الداروقال بعضہم لا بل کا يفول المستاجر 
حی تعذر معرفة قول احدها من جهة الغيرفيعتبر حينئذ الدعوی والانکار والستاج 

يدعي زيادة انفاق ورب الدار بنک رفیکون القول قو وإما اذا اجمع اهل تلك الصباعة | 
على قول احدها وقالو! يذهب فی مغل هذا البنا ما یقولة احدهافالفول قولة لانة امكن 
معرفة ما وفع التدازع فيه من جهة غيرها ولا يلتفت الى قوطا ذ خيرة (۲۷) استاجر 
طاحونة ثم اختلفا بعد الخروج في متاع الرحى من خشبها واسطوانانها فكلة لحان وعلی 
هذا التصار وإلحداد وكل ما اشبه من ۷۱ وعية وال دوات خزانة الاك ل( ۲۸) استاج 

ماما ثم اخثلفا في قدرامجام انة للستاجراو لصاحب الام فالفول لصاحب الام محیط 
(۲۹)دفع الى صائغ فضة لیمل له شيعا ويزيد من‌عنده فنال الصائغ زدت حممةلان 
فضتك كانت خجسةوھذ؟ عشرة و عفر قال الداع ما زدتشيئا بل فضت كانت عشرة فالقول 
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للصائغ حیط اه والکل‌من الانقر وي (. ؟) ادى راكب الدابة ال عارة وصاحیها الاجارة 
فالتول للراکب بعیٹیلان صاحب الدابة يدعي تقوع المنفعة وإلراكب بدکرخانيه ( ۳۱ ) 
خیاط يخيط ثوبا في دار رجل وتنا زعاني اللوب فالفول ارب الدارمحیط ( ؟؟ ) اختلف 
الخياط ورب الوب وإدعی کل منما انه هو الذي خاطة ان کان الوب نی يد ا خیاط 
کان النول قوله وعلى صاحب الثوب الاجرة له وان كان في يد الاك فالنول له وا نت 
كان في ایدیما فالقول للخياط بسبينه وعلى صاحب القوب الاجرة حيط ( ۳۴) باع جرا 
فيو ٹمرئم اختلفافقالالمشثري بعتتي التمرمع الشجر وقال البائع بعك الجر وحده فالفول 
لمن نی يده الم تنويروهذا انما يظبر اذا کان الثمرباقيا اما اذا كان هالک او مستبلكا 
فل بتکم عليه والظاهرانة ینظرلید من هلك ع دہ او استهلك ومحرر حطاوي ( ۳۶) 
ادى الحال علیہ الدين ثم اخدلنا فقال ا یل احلت با لي عليك وقال ا حال عليه ليس 
لك على دين فارجع عليك فالنول قول ا حال عليه ( ٥‏ ) قال لغيره امرتك ان تبيع 
'عبدي علىان لي فيه ا خیاروقال ا لاور لم تامرفي ان اشترط ال حیار فالنول لمامور هندية 

وهذه مسائل یصدق فیہا وإضعاليد بلا رهان وهل يصدق ييمينه ام بدونه الظاهر 
الاول اخذ! ما في البدائع كل موضع قضي بالملك لاحدها لكون المد في يده يجب | 
عليه الھین لصاحبه اذا طلب فان حلف بر وان نكل قضي عليه بالتكول اه وٹی لابس 
الوب احق من آخذ الم وإلراكب احق من 5 خذ اللجام وذلك لان تصرف اللابس 
وإلرأكب اظہ ر لاقتضائه الملك فكان صاحب يد والاخذ خارجا وذواليد اولي وا 
اقاما البينة فبينة | خذا 1 واللجام اولى - ومن فی السرج اولى من ردینلان تمكنة في ذلك 
ا موضع دلیل على تقدم يده اما اذا کانا رأ كبين نی السرج او لم تكن الدابة مسرجة في 
ییا نصفان ومن له مل على الدابة اولى من علق کوزه بهالانة اکثر نصرفا وقیدنا 
بالکوز احتراز! عا لو کان له بعض حمابا فلو کان لاحدها من" وللاخرمائة من" كانت 
ینیما وإ حالس على البساط والمتعلق به سواه لا بطريق القضا لان اجلوس لیس بیدعليه 
لان الد ثثبت بكونه في بیٹہ أو بنقله من موضعه ومن معة ثوب وطرفة مع اخر فيا سواه 
بخلاف جالسي دار تنازعا فيها حيث لا ينض ها لاحتال انها في يد غيرها وإجلوس لا 
يدل على املك اه عن الدر الخدار وحاشيتوتطحطاوي 

وف الطندية رجل يقود برا اوغناً ورجل اخر يسوقبافادى السائق والنائد ذلك 
كلة فذلككلة للسائق ولا شيء منة للقائدالا ان بقودها بشاقمعة فتكون له الشاة وحدها ٠‏ 


05 


| رجل ينود قطار! من الابل وعلى بعير منها رجل را کب وإدى النائد والرا كب كل 
وإحد مها الابعرة كلها ان كانت على الابعرة حمولة لارا کب قالابل کہا لارا کب والقائد 
اجیروان كانت الابعرة عراة فلار كب البعير الذي ہو علید وإلباقي للنائد . قطار ابل 
على البعير الاول رجل را کب وعلی وسطہا رجل وعلی الاخير رجل فاد کل واحدنم 
القطار کلافلکل وإحد البعير الذي هو را كبة وما بين البعير الاول والاوسط للاول وما 
|| بین الاوسط والاخير بین الاول والاوسط نصنين ولیس للاخيرالاما رکبة فان قامت لم 
بيدة فا رکب کل‌واحد م بین الاسخرين نصفینوإلذ ي بین لارل والاوسط بین الا وط 
والاخر نصفين وإلذي بین ال وسط والاخر نصنة للاخر ونصنة بین الاول والاوسط 
نصنين ۔ رجل خرج من دار رجل وعلى عقو متاع فادعاه صاحب الدار وإلخارچ يدعي 
ذلك لنسع ان كان الال من يعرف ببيع مش لهذا الماع بان كان پزازا او صاحب خز 
فهى لال وان کان لا يعرف فہولصاحب الیت ٠‏ أربعة رجال ادعوإ سنينة احدم 
را کب واخ رسك بسکانها والاخ ريجذف فيباوالاخر بدهافبي بین الرا کپ وصاحب 
السکان والذي تجذف فما ولا شی لمن يدها . رجلان في السنينة وفیها دقيق فادي 
كل وإحد منیا السفينة وما فيها واحدها معروف ببيع الدقیق والاخر ملاح معروف 
فالدقيق للذي هر معروف ببمعة والسفينة اهلاح ام 


فصلفي دعوى الحائط والطريق 

وفي الخانیة حائط بين داربن کل دار ارجل ادي الحائط صاحب كل دار ذه 
المسالة على وجوه ان كان لاحد المدعيين جذوع على ا حائط المنازع فيه وليس للاخر 
عليدتيء فہولصاحب الجذوع وكذا لوكان لاحدها جذوع وللاخر عليه هرادى ای 
بواري فہواصاحب الجذوع وان کانلاحدها عليه جذوع وا للاخرسارة | وحائط فا حائط 
الاسذل لصاحب الجذوع والسترة لصاح السترة بمنزلة سفل لرجل عليه علو لا خر 
۱ ولا يومرصا حب السترة برفعبأ ال أن يثبت مدي الحائط اسنعتاق احائط بالبيدة ین ۱ 
بومرصاحب السترة برفعها وان کان لاحدها على امحائط جذوع وللاخر انصال بهذا 
الحائط من جانب واحد فعندنا صاحبالجذوع اولى وإلراد بهذا الانصالمداخلة بمض || 
انصاف لبن هذا في بعض ذلك من احد جانبيالحائط المنازع فيه لامن امجانبین وذ کر 
احطاوی انصاحب هذا الانصال اولى و به اخذبعض المشايخوإن کانلاحدا لنداعبین|) 
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ال ا محائط النازع فيوجذوع وللاخرانصال تربیع بهذا امحائط فصاحب انصال التري بيع 
اول ولا یومر صاحب ا جذوع برقع جذ وعہ لان ب ا تصال ا حق ا حائط بنوع 
ظاهر فلا متمق بے رفع ا جذوع لان وضعها على حائط الغیرقد يكون مستا في الاصل 
بان كان مشروطًا في اصل القەمة وإختلفو| في تفسير انصال التربيع قال الكرخي هی 
مداخلة انصاف اللين في جاني الحائط ا دازع فيه معائطین لاحدھاوامحائعطان متصلان 
بحائط له نی مقابلة امحائط المنازع فيه حی يصير مربعا میکون الكل في جك بناه واحد 
و بد اخذ بعض المشايخ وقال أبويوسف هواتصال جاني ال حائط النازع فيه بداخلة 
انصاف الب يحائطين لاحدها فاما اتصال ا حالطین حائط آخر في مقابلة الحائعل 
المنازع فيه فغير معتبر و علیه اكثر المشايخ من السرخسي( قلت وف الحامدية عن العادية 
ان في اتصال التر یع يکي الانصال من جانب وإحد على روابة الطماوي وهو الاظبر 
وان کان في ظاهرالر وإية بشترط من جوانبه الار یع اھ ) وان کان وجه ا حائط المنازع 
فيه الى احد المتداعيين أو کان لاحدها عليه طاقات کان الخائط بيا على فول الامام 
وعند صأحبيه هو لمن کان وجه الخائط والطافات اليه وان كان لاحدها عليه جذع وإحد 
وللاخرعلبه هرادى او بواري فهو لصاحب الجذع وان كان لاحدها جذع او جذعان 
دون الثلاث وللاخرعليه ثلاثة جذوع اوا کارفالحائط لصاحب الفلاث ولصاحب 
مادون الثلاث موضع جذعہ وهذا استعسان ولو کان لكل وإحد منما عليه جذوع فى 
بينما ہوا حثار ۔ دار في يد قوم في بد واحد منم ناحية بعینہا ونی الداردرج معقود بارخ 
سفل الدرج في يد احدم وعلى ظبر الدرج طريق للاخ رالى منزله فانة یقضی بالدرج 
لصاحب السنل ولصاحب العلوطريقه على الدرج على حاله اه ما نی الخانیة وف ا ندیة 
اذا كان حائط بين دارەن و ن امحائط طو يلا وکل واحد منیا منفرد ببعض اخائط 
| بالانصال ووضع الجذوع قضي لکل وإحد متها با بوازي ساحتة من ا حائط ولا ينظر 
الى عدد ا جذوع واما ما ينما من النضا فیقضی بد بيا ولو تنازعا في باب يغلق على 
حائط بين دارين وإلغلق الى احدها قال ابو حنينة یقضی بالغلق وإلباب بينها وقالا 
يقضى بالباب لن اليه الغلق ولو كان للباب غلقان مر الجانبین يقضى بالباب یٹما 
بالاجماع . اذا كان له باب مفتوح في داره على حائط في زقاق انكر اهل الزقاق 
ان يكون له حق المرور في زقاقهم فلم منعه آلا ان تقوم ينة على ان له طر ينا ثابتا فیھا 
۱ اه ما نی اطندیة 


الفصل الراب 
في الالف 
۴ المادة ۱۷۷۸ 8ل اذا اختلف البائع والشتري في مقدارالشمن او المبيع 

اوکلاها اوفي وسنریا اوفي جنس بک ان اقام مهما البينة وان اقام کلاها 
البيئة یم ان ات الزيادة منیا 

وذلك لان في الوجه اول نوّر احدها دعوه باليينة وبني من ال جانب الاخر جرد 
الدعوی والبینة أقوى منہا أذ في متعدية حت توجب النضاء قلا پعارضہا جرد الدعوی 
وإمافي الوجه فان بينة الزيادة او کا مرفي المادة 1177 جك لن اقامبا وهو البائع 
ان اخنلما مف دارا لثمن وإ اشتري ان اخدلنا ف مقدار المبيع وإذا اخدلنا ف وصف الفن 
او جسه و برهن كل 2li‏ لبت وصف أو جس أقنضى زيادة ردمحثار 

وان ح زکلاھا عن الاثبات يقال لها اماان برضی احدکا بدعوی 
الاخراو يمسم البيع وعلى هذا ان لم برض احدها بدعوى الاخرحلف الا 1 
كلا منہما دی الاخر و ۳ من الشتري 

لانة بطالب اولا بالئمن وهو يتكره فکان البادی بالانکار در ختار م ان هذا اذا 
كان الاخثلاف نی الئمن او نی امن والمیم معا امالوكان ٩‏ خثلاف‌في ابلیع فقط فيبداً 
بعين البائمکا في اخورية وهذا کل لوالمبيع بيع عبن بدين و۷ بان كان مقايضة او صرفا 
فالقاضي مخير بان .بدا يسبين امها شا کا فی التريرثم اعلم ان انالف محلة اذا كان البيع 
عاريا عن الخيار اما لوكان فيه خیار روءية اوعیب او شرط فلا تحالف بل شع من له 
اسخیار وان ای بر ولکن ينبتي ان البائع اذا كان يدي زيادة الئمن و|ممشتري ینکرھافان 
خيارالمشتري ع التحالف وإما خیار البائع و فلا ولوکات المشتري يدي زيادة المبيع 
وإلبائع يدكرها فان خیار البائع ينعة لتمكنه من ال وإما خیار المشتريفلاهذا ما ظبرلي 
خر ۳ لا مفلا تکلة عن العر 


فاذا لکل احدها عن اليمين ثبتت دعوی الاخر واذا حل ف کلاما 
فيز امام ايع 

بطلهما او بطلب احدها ولا شع بالتحالف ولا شح احدھا بل هنیا در مخثار 
وذلك لامها لما حلنا لم ينبت مدعاها فيبتى بیع جھولا قمشيزة الزاضي قطعا للمنازعة تككلة 
وفي التنوبر وان اختلف المنعاقدانفي مقدار الفرن بعد الاقالة ولابينة تحالنا وعاد ايع 
لوكان كل من المبيع وإلثمن مقبوضا ول يرده المشقري الى بائعه حك الاقالة فان رده اليه 
کم الاقالة لا تحالف اه 

#المادة ۱۷۷۹ اذا اختلف الستاجر قبل ان يتصرف في المأجور مع 

الاجر ف مقدار الاجر ةمغلا بان ادعی المستاجر ان الاجرة عشرة وادعی 
امؤج رانا خمسة عشر تقبل دعوى من اقام البيئة منہما وان اقام کلاها معأ 
لین يحم ببيئة الموءجروان زا عن الاثبات يحلفان مما 

لان الاجارة قبل قبض المنفعة كالبيع قبل قبض المبیع في کون کل من المتعاقدين 
يدعي على الاخر وهوینکره وکون کل من العقدين معاوضة يجري فيها الخ فالحقمت به 
واعترض بان قيام المعقود عليه شرط صحة التحالف وإلمفعة معدومة وإجيب بان الدار 
مغلا اقمت مقام المنفعة في حى ابراد العند علیہا فکانها قائمة نقدیرا در ر 

ويبدا تحلیف المستاجر اول ویلزم من نکل بنکوله فان حلف کلاها 
ف الا 1 الاجارة 

مثلا اذا استاج ر دارا او دابة ول يتصرف بہاحی اختلفا فادی المستاجران الاجر 
خمسة درام وقال المؤجرعشرة درام ولا ينة فاا تحالفان فامما نكل لزمته دعوى 
الاخرو يبدا يسبين المستأ جر وإن حلنا شض القاضي العقد ببنهماوإيها اقام الييدةقبلتبينته 
وان اقاما اليبئة یقضی ببينة الاجرلانة ينبت حق نسه خانية 

واذا اختلفا في المدة او في المسافة فا حم على هذا الوجه الا انه اذا اقام 
کلاھا اليينةيحج ببيئة الستاجر و يبدا تحليف الموجرني صورة التحالف 


ایس ی مج کو شش 


LEN 


a ماصید “م یمیس ی‎ es سیم مھ مہو اعد ہوا ند‎ meste) 


لانۂ كر 2 تون كانت ین مستا جر او 2 بد تلك لزي زيادة| 

مثال ذلك لوقال المستاجرا جرتنی شہرین بعشرة درا 
بعشرة درام او قال المستاجراجرتنی الدابة الى الكوفة بخبسة درا 7 قال صاحب الدابة 
لا بل الى البصرة مخہسة درام فامما اقام البينة قبلت پینتة وا افاما البينة ينضي :± | 
ا مستاجروان لا بينة ها بتحالنان و يبدا بيمين الاو جر خانية وفيها وان اخثلنا في جرد 
وإلمدة جیعا او نی الاجرة والمسافةجيعا فانهما بحالنان وإذا حلنا شع العند منماوامما ۱ 
اقام اليينة قبلت بینته وان اقاما اليينة ينضى بالبینتییی جیعا فیقضی بزيادة الاجر ببینة ۱ 
لا جر و بزيادة المدة وإ لمسافة ببينة الستاجراه ۱ 
0 الادة ۱۷۸۰ 96 اذا اخللف الموجر والمستاج رکا ذکرفی الاد ة الانفة بعد ۱ 


القضا مدة الاجارة فالقول للمستاجر مع اليمين ولیس هناك تعالف | 

وکذا اذا اخثلنا بعد ما وصل KY‏ الى المكان الذی يدي الاجارة اليه خانية 
وذلك لان التحالف نے البيع بعد فعض المبیع على خلاف النياس ولا نقاس الاجارة هنا 
علبه اذ هلاك المعقود عليه باستيفاء المنفعة ينع التعالف على اصل الامامين بخلاف ما في 
صورة المقيس حيث وجد المعقود عليه جع ۷۱بر ثم اعلم ان کون القول لستاجر محلة 
فبا اذأ كان الاخئلاف في الاجرة فلو كان الاختلاف نی المدة كان ادي المستاجر بعد 
الاستيناء مدة اکثر ما ادعاه الم جرلا يكون القول للستاجر بل لمؤجر تکلة عن 
الي السعرد 

6 المادة ۱۷۸۱ 96 اذا اختلف الموجر والمستاجر في مقدار الاجرة سیف 
اثناء الاجارة يجرى التحالف ولفسخ عقد الاجارة في حق المدة البافیة ویکون | 
القول امستاجر ف حصة المدة ا ماضیة ۱ 

نا تق الاجارة فبا بتي من المنافع لامكان الفسخ وهذا لا یدانی مامران هلاك بعض 
المعقود عليه ينع التعالف لان الاجارة تنعقد ساءة فساعة على حدوث المنفعة فکان کل 
جزہ من المنفعة بمنزلة معقود عليه فبا بتى من المنفحة كعتود عليه غير مقنوض فتهالفان 
يحنه مخلافما اذا هلك بعض البرعلانة يجبيع اجزائ معقود عليه بعقد وإحد فاذا تعذر 
الفح نی بعضه باطلاك نعذر في كله ضر ورة جمع الاغر 


OA 


لادم ۷۸۲ اذا اختلف التبایمان بعد ان تلف المبيع في يد الشتري 
اوحدث فيه عيب مانم للرد لایجری حالف و بحلف المشتري فقط 

اعلم ان لاتحالف لو الفا فيان اذا هلك بعد القبض ولا تحالف اذا اختلفا غ 
المبيع بعد هلا که أو خروجه عن ملك المشتري او تعيبه با لا یرد به وحلف المشتري 
۹ اذا استہلکٹنی يد البائع غير المشتري فامما بتحالغان لقيام القجة مقام العين وإما اذا 
كان المستهلك المشتري فا يعد قابضا ثم ان هذا اذا كان الشن دیا فلو منابضة 
تالنا اجماعا لان المي کل منها فکان العقد نام بہنام الباق میا فاذا حلفا يرد مغل 
امالك ات کان مثلیا او قجتة ان كان ۶ فيا وله تحالف ایض بعد هلاك يعض 
المع او خروجه عن ملك المشتري الا ان يرغى البائع ترك حصة الما للك 
صلا تحینتف تحالنانکذا فی الدرالخٹارو حاشيته المطاوي وى التكلةوإنو قع ألا خدلاف 
بين ورثة البائع وإلمشتري او بين ورثة احدها واي فان كان قبل قبض السلعة بتحالنان 
بالا جماع آلا ان المين على الورثة على العم وإ ن كان بعد النبض فكذ لك عبد مهد وعندها 
لاتحالنان والتول قول ا مشتري او ورثته بعد وفانہ کا في شرح التحاوي وإذا اخدلف 
المشتري مع الوکیل بقبض الشنلا حالنان اذ الوكيل بالقتبضلامحلف ون مك المخصومة 
عند الامام فيدفع المشتري الشن الذي اقر یی له وإذا حضر الموكل المباشر للعقد وطالبة 
بالريادة تحالفان‌حینیف اه 


94 المادة ۱۷۸۳ 6 ليس في دعوی الاجل يعني ني کونه موجلاً اولا وقي 
شرط ا بار وني قب كل الثمن او بعضه تحالف وني هذه الصورالثلاث 
يحلف المنکر 

وذلك لان هذا اختلاف نی غير المعقود عليه فاشه ۷ خدلاف يه ا حط وال براء 
وبانعدامہ لامخل به قوإم العتد يخلاف الاخئلاف نی جس الشن او وصفه لان ذلك 
يرجع الى نفس الفنفان لثمن دسل وهو یعرف بالوصف ولا كذلك ۸ جل فان 75 
بوصف تکلة وکذا لو اختلفا في اشتراط رهن او کنیل امن لا تالف ايضا والقول 
لھنکر کا نی دعوى الاجل تنوير ولو اخئلفا فيمضي الاچل او عدمه‌فالتول للمشتري لامة 


سعس صصح 
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حقة وهو يدك راستيفا حته وإلبينة له ایض درمتقی 
ویسٹٹنی من قولم اذا اخلنني الجل فالقول کرم مسأ لان الاولى اذا اخئلفا في 
اجل الس بان ادعاء احدھا ونفاه الاخر فالقو ل فيه ۔لدعید عند امام لانة شرط وتركه 
منسد واقدام‌ا يدل على الصعة فشهد الظاهر .ادعید فكان القول 
فولة حطاوي .المانية اذا قال الكفيل كفلت الال 
عنة الى شهر وقال الطالب بل كفلته 


حال فالقول للکنیل خانیة 
ای 


أ سوسس نی وی کو رار ل ان ا ل ری ی سس ی سس سس سس سس سوه مس یو وی تسس تسا 


۷ یرو وه صرعہ سوب لاہ 


الکتاب السادس عشر 
في النضا ويشتمل على مقدمة وار بعة ابوب 
المقدمة 
في يبان بعض الاصطلاحات الفقبية 


۴د ۷۸۸ 96 القضا بانی بعنی ek‏ والاكمية 
وهو مشروع بالکتاب وإلسنة والاجماع وحاستة لا تخنی على احد ولولا ذلك لنسد 
العباد وخرب البلاد و[بچشر الظل والفساد والحام نائب اللہ تعا ی في ارضه فی انصاف 
المظلوم من الظال وإيصال ا حى الى استحتی ولامر بالمء, وف والنہی عن ال منکر وإلنضا 
باحق من اقوی الفرائض وإفضل العبادات بعد الان بالله تعالى جبع نهر أ 
۴ المادة ۱۷۸۵ الاک هوالذات الذي تعين ونصب من قبل السلطان [ 
لاجل فصل وحم الدعاوى والخاصیات الواقعة بين الناس توفيةا لاحکامب | 
المشروعة 
ویجوز فلد القضا من السلطان العادل وإجائرومن سلطان الخوارج وإدلل البغي 
تدوەروبظہر من هذا اخنصاص تولية التضا بالسلطان ونحوہ کا مخلیذة حتی لو احتمع اهل 
| بلدة على تولية وإحد الفضالم نتم بخلاف ما لوولوا سلطانا بعد موت سلعلامهم بزازية ثم 
ان الظاهران البلاد الي ليست تحت حك سلطان بل لم امیر مهم مستقل بالحم علمم 
بالتغلب او بانیم عليه يكونذلك الاميرني حك السلطان قمعم منة تولية القافيعلهم 
م رأيت في الفتج قال وإلذي له ولاية النقلید اغلينة وإلسلطان الذي نصبۂ المخلينة 
|| وإطلق له التصرف وکذا الذي ولاه السلطان ناحية وجعل له خراجها رإطلق له التصرف 
| فان له ان يولي و يعزلولا بد من ان لا يصرح له بالمنع اويعل ذلك بعرفم فان نائب 
۱ الشام وحلب نی ديارنا بطلق لم القصرف في الرعية وإمخراج ولا يولوت القضاةولا 


|| یمزلون رد حذار طفصا 


5 1" یت وی سر و و و ور 


> لي لس مويو لجسي ` n‏ سسسھمت۔ے ` او لم gga‏ 


سے 
مس توت ہے سم 


ہے 


0٥1 


ان یو ہد ہیر یہہ اموي ہے مد rebin ain an‏ 


4 المادة ۱۳/۳۹۹ € الحم هوعبارة عن فطع الماک الحخاصہة وحسمهة اراها 
وهوعلى قسمين القسم الاول ہوالزام اک اكوم به على الحكوم عليه بکلام 
كةوله حکمت او اعطرالشي الذيادى عليك ويقال له قضاء الالزاموقضاء 
الاستحقاق والقسم الثاني ہومنع الا كر المدهر عن المنازعة بكلام كفوله 
ليس للك حق اوانت منوع عن المنازعة ویقال له قضاء الترك 

ويقسم الحکم ایض الى قسمون اخرین قولي وفسلی فالقولي مثل الزمت وقضيت مدلا 
وقوله ثبت‌عندی"او ظہر عندي يكني وكذا لوقال علمت فهذا كله حكني الخدار وحکی في 
تمد المخلاف في الثبوت و|لنعوی على انه حك کا فی الخانیة وغيرها ولكنعرف المتشرعين 
والموثقين الان على | ۾ لیس يحم وطذا يقال ولا ثبت عندہ حك والوجه ان يقال ان‌وقع 
الثبوت على مقدمات امک کتول ا متعل ثبت عنده جر يان العین في ملك البائع الي 
حين البیع فليس بک اذا كان التصود من الدعوی الحك على البائع بلك المشتري 
للعين المبيعة وإ فهو حم وإما الحم النحلي كشرا الناضي و بيعو مال‌اليتم وقسمته العفار 
ونو ذلك تجزم في الجيس بانة ورده في ال بان الاوجه انه لیس ب لانتفا شرطه 
اي الدعوي التضعة آکن لا كثر كلامم کون فعل القاضي حکما فالا ولى ان يقال تیا 
لکلامم ان الحك القولي يحناج الى الدعوى والفعلي لا کالقضا الضمني لا حناج اليها وإنا 
بحناجها النصدي ويدخل الغمنی تبعا رد حتار مخصا قلت وظه رمن هذا ان التضایسم 
ایض الى قسمین اخرین قصدي وضمني فصارت اقسامه ستة و با تی تمام الکلام على النضا 
الفمني في شرح الادة ۱۸۲۹ 

“9 المادة ۱۷۸۷ 96 الحكوم به هوالشى الذى الزمه الحم على المحكوم 
عليه وهوايفا کم عليه حق الدعی في قضاء الالزم وترك المدعي النازمة 
في قضاء الترك 
٠‏ واللحكوم به اربعة اقسام حق الہ تعالى المح ض كد الرنا والمخبر وحق العبد الحض 
وهو ظاهروما فيه الحقان وغلب فيه حق الله تعالى کید النذ ف والسرقة اوغلب فيه حق 
العبدكالتصاص والتعزير وشرطه کونه معلومًا بجر وعن هذا فاح بالموجب لا يكني 


oof 


ےت وش بیج شود یس رس سمش سوب سے سو اب ای شس شر حجسشی و سس ماف ول فان سب مسا مد سای ms‏ بيع بد 


مالم یکن الموجب امرًا واطدا کا کم بوجب الیع او الطلاق او العتاق وھوثموت || 
ا ملك واحرية وزوال العصبة فلواكغر فان استلزم احدها الاخ ر صح کامحکمعلی الکفیل 
بالدين فان موجبه الح عليه به وعلی الاصيل الخائب وإلا فلا رد حدار ۱ 
6 المادة 96۱۷۸۸ الحكوم عليه هو الذي حم عليه 
وهو العبد دنا لكنة اما تعين وإح دا او اکثرکماعة اشترکو| في قعل فقضي علهم 
بالفصاص اولاكا في النضا باحر ية الاصلية فانة حكر على الداس كافة واختلنوإ في الوقف 
وا" میج الفتى بو ان لا يكون على الكافة فتسمع فيو دعوى الللك او وقف اخر وا لمك علیہ 
في حقوق الشرع من یستوفی منة حقه سول ء کان مدي عليه اولا رد حدار 
اناد ۱۷۸۹ 6 الحكوم له هوالذی حك له 
والشرط فيه بالاجماع حضرته اوحض نائب غنة كوكيل او وصی فالحكوملة جور 
كالغائب رد حثار و يشترط ان تکون دعوله مج وإما طلبه الحك من القاضي في حقوق | 
العباد بعد وجرد الشرائط فليس بشرط صحطاوي 
6 المادة ۱۳۹۰ ¥ لھک هوعبارة عن اتخاذ اخصمان .20ء 
لفصل خصومتہما ودعواها ويقال اذلك حك انتحتین وجح بضم الم وت | 
| الحا وتشديد الكاف المنتوحة ۱ 
| ورکن اکم لمظهالدال عليه مع قبول الاخر ذلك وشرطہ من جهة ا بالکمر | 
العقل ومن جهة الحکم بالل صلاحيته للقضا وتشترط الاهلية الاذكورة وقت ااتحکم 
ووقت الحم جیعا فلو حکا صبیا فبلغ ثم حك لا بنغذ کا هو الحکم في مقلد تنوير ۱ 
6 المادة ۱۷۹۸۱ 26 الوکبل ال محخر هوالوكيل المنصوب من قبل الاک | 
للد عليه الذى ۸ يكن احضاره الى ا حکرة 


85۹ 


ا سسب سس تم یا 


الباب الاول 
ظ في الحکام ويحلوي على ار بعة فصول 


النصل الاول 


نی یان اوصاف الما 1 


الاد 5 يتبغر ان یکون ا ما کر حکیما فسماً مستقیماً وامینا ۱ 
فال في الدنوپر وينبني ان يکن الناضي موثوقا به في عنافه وعقله وصلاحه وه 
وعامه بالسنة وإ ثار ووجوه النقه والاجتهاد شرط الاولوية ولا يطلب التضا بقلبه ولا 
یسا له بلسامہ ويخنار الاقدر والاولى بد ولا یکرن فظًا غليظظًا جبارًا عنید! لانة خليفة 
رسول اللدصلى الله عليه وس وكره تح ریا النقلد لمن خاف الحي فاو المجز وإلتقلد رخصة 
وإلتركعزبة عند العامة ويحرم علىغير الاهل الدخول فيه قطعأ اه وفيرد ا حدار و يكون 
الناضي شدید! من غیرعف ليا من غير ضعف لان الفضا من أ امور السامین فكل 
من كان اعرف وإفدر وإوجهوإهيب وإصبر على مايصيبه من الناس کان اوك اه و الددية 
و یہنی للناضي أن يني الله وينفي باحق ولا یتشی موی بضلة ولا لرغبة نغيره ولا لرهبة ۱ 
ترجره بل يوثرطاعة ربه يمل معاد طعا في جزيل ثوابه وهربا من الیم عذايه فيتيع || 
ال حکة وفصل الحطاب اه 
۴ الادة ۷۹۳ اگل9 ینبنی ان يكون الما کر واقفا على المسائل الفتبیة وعلی 
اصول الحا كمة ومتتدر اعلى فصل وحمم الدعاوى الواقعة تطیتا لها 
ولكن لايشترط ان يكون القاضي مدا لان ال۷جتہاد شرط الاولوية کا قدمنا سید 
شرح المادة السابقة ٹم انه بظهرجليا من نص هن المادة بانة لا يجوز ثقلید الجاهل بل یلزم 
ان يكون القلد عاا بالمسائل النتهية وافقً عليبا وهذا ميد ما قالة ابن الغرس من 2:۱ 
يجب أقلة بان يحسن بعض الحوادث والمسائل الدقيقة وان يعرف طر بق تحصیل الاحكام || 


ook 

سج ا 

الشر عة من كتب الم هبو صدور المشايخ وكيفية پراد و( صدار ق الرقائمر|لدعاری 
ونازعه في اہر و رح جواز تولية ا جاھل لان ابصال ا حق الى ته بحصل بالع 
ناشوی غيره ولکن رده في رد انار احسن رد فراجعه ان شئت 

6 المادة ۱۷۹ 6 يلزم ان یکو الاک مقتدرا على التمييز التام بناء 

عليه لا يجوز قضاء الصغيروالمعتوه والامی و الاصم الذي لايسمع صوت 
الطرفين التوي 

وكذا لامچوز ایض قضا الاخرس در مخدار وامحاصل أنه بشترط فیا حام العقل والبلوغ 
والبصر وإل مع والنطق والسلامة عن حد القذف ولکن لا بشترط الذ کورة والاجنہاد 
ويلزم اجهاع هذه الشروط وقت النقلبد اکم حطاوي‌حتی لوولي رجل النضا مذهب 
بصره أو سمعة اوعقلة صار ‏ عرولاً هدية وفيها ا نالعدالة ليست بشرط فی جوز الننلید 
لكها شرط الکال يجوز ثقلید الفاسق وتنفذ قضایاء اذالم يجاوز فيها حد الشرع لکن لا 
ينبي أن بقلد الفاسق أه 


الفصل الدانی 


ف بیان | داب الام 


ادب هو التخلتی بالاخلاق الجبيلة وا مخصال الحبيلة فی معاشرع الناس ومعاملتهم 
وإدب القاضي النزامه لما ندب البو الشرع مرن بسط العدل ودفع الظلم وترك اليل 
والحافظة على حدود الشرع وإلجري على سنن السنة هندية 
4 المادة 98۱۷۹۸۰ یلزم الحم الاجتناب عن الافعال وا حرکات التی 
تزيل عہابة ا جلس كالبيع والشراء والملاطفة في الجلس 
ولا ینبغی للتاخي ان پستقرض الامن صدیق او خلیط 2 كان قبل ان يستقضي فلا 
بخاصم ال ولا يمه انه یمین خصا وكذلك الاستعارة و یتبع امحتازة ويعود المريض 
ولکن‌لا بطیل مكنه في ذلك ا جلس ولا یکن احد! من الخصوم يتكلم معة في ذلك ا جلس [ 
بشي منامخصومات وني السقناقی وإفا یمود مر يض اذا لم يكن المریض من ا تحاصین ' 


66 


اما اذا كان مم فلا ينبني ان یعودہ وف البزارية ويأمرالناضي اعوإنة بالرفق هددية 


۱۷۸۱:۴ € القاضى لابقبل هدية الخصبين ايد ا 
ظاهره أن يقبل هدية غيرها لكن في | ندية ولا يقبل القاضي هدية ۷۱ من ذي رح 
حرم أو جن جرت عأدته بہادائه قبل النضا لکی هذا اذا م تكن للفر یب او .أن جرت 
له ان یقبلها مطلقا وهدية من لا خصومة لَه وإنها على نوعين اما ان تكرن بیٹما عہاداۃ 
قبل التضا بسبب قرابة اوصداقة اول تكن ان ل تكن لا ینبغی له ان يةبلها وان كات بيغا 
مهاداة قبل القضا فان اهداه بعد النضا مغل ماکان يهديه قبل النضا فلا باس بان بقبلہا 
وان کان اهداه زيادة على ما كان يديه قبل القضا فانة لا يأخذ الزيادة آلا أن يكون 
مال ا۔ہدي قد ازداد فبندرما زاد ماله اذ زاد نی الهدية فلا باس بقبوطا وان اخذ 
المدیة يردها على صاحبها وان کان الجدي یتأذی بالرد يقبل و بعطیه مٹل قبة هديتهاه 
۷ المادة ۱۷۹۷ 96 ابا کر لايذهب الى ضيافة احد من الخصمين 
قطعاً 
اي سوإء كان بون الخصم وإلقاضي قرابة اومباسطة قبل الفضاء اول يكن وسواء 
كانت الدعوةعامة او خاصةو|لدعوۃ العامة في الي بتخذها المضيف سواء حضر القاضي 
ام لا وإمخاصة في الثي لا غنذماصاحیها لولا حضور القاضي در مخنار ولك نهل ينبل الناضي 
الدعوة من غير الخصبينظاهر المادة نم وقال بعضم لاوقال اخرون في كاطديةوظاهر 
لفق اعتوادهرد حدار قلت وهذا كله نی الدعوۃ الخاصة اما الدعوة العامةفلا باس للقاضي 
بقبوطا کا في ا تى وا خانية وغيرها وکا ان الناضي لا يقبل دعوة احد الخصيين لا جوز 
القاضي احد الخصہین ۷۱ ان یکون خصبه معه اه 
المادة ۱۷۹۸ € الما کر لابوجد في حال وحركة توجب التہمة وسوه 
الظن كقبول احد الطرفين نی داره والخلوة في حلس الحم معه او الاشارة 
المین اواليد اوالراس الى احدها او قولہ لاحدھ ا کلام خفيا اوقولہلاحدھا 


| کلاما بلسان لم یفہمه الاخر 

وکذا لا لت اليه و سا ولا لمات به ولا لاہ جج لان ح وشیا ] 
2 وعليه الاحتراز عنها ولان فيهأ کس رقلب الاسخر جيع الادبر ولا برفع صونۂ عليه 
ولايقوم له ولایلٹن الشاهدشهادتة | “سد ابو یوسفب فیا لا يستفيد به ز يادةعا م والذتوى 
على قوله فہا یتعلتی بالفضاء لزيادةتجربته در ختار وقال في الث وعن الي یوسف لاباس 
به لمن استولتة الحيرة او اطيبة فترك شیتاء شرائط الشهادة فيعينه بقل انشهد بکذا ركذا 
بشرط کونهني غير موضع التهعة اما فیھا بان ادى المدعي | الا وخضمائۂ وللدی کر 
الخمسوائةوشهد الشاهد يالف فيو ل القاضي يهل أنه ابرأه من ن الخہسمائة وإستفاد الشاهد 
بذلك عدا فوفق به فى شهادته کا وفق القاضي فهذا لامجوز بالاتناق رد محشضارولوامر 
القاضي رجلین ليعاما امخصم الدعوی وإ خصومة فلا باس به خصوصاً على فول ابي سف | 
خانية و يسني للفاضي ان بعتذر للمقضي عليه و یبین له وجه فضائه و ببين لَه أنه ۳ 
ولکن الحم في الشرع كذا یقعضي النضا علبه ا کیره يكين ذلك ادف لو 
للناس ونسبته انة جار عليه ومن يمع خل فرب تنسد العامة عرضه وهو بریه وإڈا نکن | 
اقامة احق مع عدم ایغا رالصدور کان اولى أه 

6 المادة ۱۷۹۹ اکر مامور بالعدل بين الخصمين ناه عليه هی 

ان براعي العدل والمساواة فى المعاملات ااتعلقة بل که كاجلاس الطرفين 
واحالة النظر وتوحه خطاب الپما وان کان احدها من الاشراف والاخر 
من احاد الناس 

ولايقعد احدهامن جانب الچین و۷ خرمن جانب الیسار لان جانب الجین افضل 
کون عل صاحبه نمل ذلك بن کر رح یب حلي ان يسوي فيه 
بين الاب وإلابن و بین الخليفة وإلرعية وإلسل والذعي هندية وا تب باتفاق اهل العلم 
أن جلا بين يديه كالمتعام بين يدي معليه ويكون بعدها عنۂ قدر ذراعيت او نوها 
و يكون اعوإنەقیام: بین يديه وإما قیام امخصوم بين يديه فلیس معروقا وإفا حدث )ا 
فيه من الحاجة اليه وإلنالس مخلنو الاحوال وإلادب هم من لاتق الجلوس بين يديه 
ومنہم من تحقه دون الاخر فیعطی كل انسان ما تحتة حطاوي 


AE ECM EM EC o HF ۲ 


0۷ 


الفضل التالث 


ي بیان روظائف اما 


9 المادة 6۱۸۰۰ الا وكيل من قبل السلطان لاجراء الماكة وا كر 

ولكن لا ينع زل بوفاة السلطان کا في الوكيل هندية م انة وان کان اماک وكيلاً من 
قبل السلطان فلا ينبني ان ينهم من ذلك بانۂ لا تع ولايتة الا.من السلهلان فقد قال في 
امندية عن الحيط وإذا قال السلطان أوإلي بلدة قلد من ششت بح وان جعل اميرًا على 
بلدة وجعل خراجها له فاطلق له التصرف في الرعية على الموم کا ثقعضید الامارة فلة أن 
ينلد وان يعزل أه 

96 المادة ۱۸۰۱ 96 القضا بتقيد و تخصص بالزمان والكان واستشناه بعض | 
الخصوصات 

وذلك لان القاضي وکيل عن السلطان والوكيل يستفيد التصرف من موكله فاذا 
تخصص لة تخصص وإذا عر نم حامدية و|لتضایقبل ايضا التعليق بالشر طكفوله اذا وصلت 
الى بلدة كذا فانت قاضيهاوإلاضافة تجعلتك قاضيا في راس الثم ر رد حثار ويجوز نعليق 
عرل القاضي بالشرط ایض ولوقيد القافي انابة نائبه ني “جد معين لا يكون للنائب ان 
ينضي في جد أخرهددية 

مغلا الحاكر ا لامور با کر بدة سنة بک في تلك السنة فقط وليس له ان 
يحكرقبل حلول تلك السنة اوبعد مر ورها وكذلك ا ا کہ المنصوب في قضا“ 
بحکر في جمیع اطراف ذلك القضاء ولبس له ان يحكر في فضاء اخر 

وقاضي العسکرلا ولاية له على غیرالعسکر فلا ينفذ فضاوه على غير العسكر الا اذا 
شرطذلك عبد التقليد وإذاكان الرجل من اهل العسکروهو يمل فی السوق ویجترف 
فهو من اهل العسکر هندية ۱ 
والحاکر المنصوب على ان يحكر في حكبة معينة حكر سي تلك ا کة 


فقط وليس له ان ھکر في محل اخروکڈاك لوصدر امن سلطائي . 5 
لانسمع الدعوی المتعلقة بالخصوص الفلاني ملاحفلة عادلة تلعلی بالعينية 
ااعامة ليس ٹا كر ان يتمع تلك الدعوى ومحکر يبا 
وكذا لوول السلطان قاضيا وقال له جعلدك قاضيا آلا في قضية فلان ولا تنظر في || 
قضية كذا فا ۾ ع ثقییدہ ردمجطار ومن هذا القبیل منع السلطان قضاته عن سیاع دعوى 
تركها المدعي خمس عشرة سنة بدون عذر 
اوكان الاک اصحکمة ماذوثا باستاع بعض الخصوصات امعینة فله ان 
يسمع الخصوصات التي اذن ها وان يحكر یا فقط ولیس له استماع ماعداها 
الحم بها وكذلك ت لوصدرالامی السلطانی بامل براي جتہد فی خصوص )ا 
ان رايه بالناس ارفق ولصلحة المصر اوفق فليس لماک ان يعمل براي مجتہد 
اخرمناف راي ذلك ا جتہد واذاعمل لانننذ حکنه ۱ 
وذلك لان امرالسلطان ی صادف فصلا جمد ا فيه ننذ امره در خداروإذا م 
يرج السلطان قول احد الجتهدبن فمل الخيار للقاضي فيه تفصيل اول يجب على القاضي 
أن یاخذ بقول الي حنیفة على الاطلاق اي سوه كان معة احد صاحبید او انفرد هو الاسم 
م بقول ابي يوسف ثم بقول محمد ثم بول زفر وإلحسن بن ز یاد ولا يخير ال٦‏ اذا کات 
مجہد | بل المقلد می خالف معتمد مذهبه لا یننذ که بل ینتض وهو الخدار للنتوى در 
خثار ٠‏ ثانيا قد يعدل عن قول امام الى قول صاحبيه في موإضع مخصوصة وفي فیا اذا 
کان الاخئلاف بحسب نغیر ال زمان كالحم بظاهر العدالة وفيا احتمع المداخروين عليه 
كالمزارعة والمعاملة رد حار . الا اكت النعوى عل قول ان يوسف فیا يتعلق بالنضا 
لزيادة تجربته در ختار نم انهذا كله اذا ذکرت اقوال الاثمة في الکتب بدون ترحمقول 
أحدم على الاخر اما اذا رجو احد الاقوإل فانة يجب العمل بها وطذا قالوا لا يعدل عن 
قو ل الامام آلا اذا صرح احد من المشايخ بان الفتوى على قول غيره خير ية وإذا كان كل 
من قول الامام وقول غیرہ سا فیقدم قول الامام لانة .لا تعارض ا یجان تساقطا 
فرجعب| الى اصل وهو نقد قول امام رد حتار اما علامات الترجم في هذه وعليه 
ج ڪڪ 


665 


سالب سسب الما 


الفتوى وبد ينتى و به ناخذ وعليه الاعتاد وعليه عمل الیوم وعليه عمل الامة وهو ا م 
ولا عم او الاظهراو الاشبه او الا وجه او ا ختاروقال الرملی فيفتاوإه وبعض الالفاظ اكد 

من بعض فلفظ الفتوى اكد من لفظ ا يج والح والاشبه وشیرها ولنظ و به یفتی اک 
من لنظ الفتوى عليه ولمم اكد من ایج والاحوط آکد من الاحتیاط اہ رابعا ان 
ما في ا نون مقدم على ما في الشروح وما في الشروح مقدم على ما في النتاوى لکن هذا 
عند التصر بی “مکل من الفولین ا وعدم التصريم اصلا اما لوذكرت مسالة في ا ون 

ول یصرحوا “ها بل صرحو “تج متابلها فند افاد العلامة قاسم ترح الغانی لانة 

تيم صربج ومانی ورن "ج النزاحي وإ ج الصرحمندم على أ كج الالتزامي اي 

التزام المعون ذکرما هواج نی المذهب .خامسا اذا ذکروا في المسالة قولین وعللوا 

لاحدهادون الاخ ركان التعليل ترحعا لمعلل خيرية .سادسا لو كان احد القولین‌فیاس 

و خر اسان فالمل على “خسان ۷۱ ني مسائل معدودة مشهورة .سابع یفیق بكلما 

ما ہواننع للوقف فيا اختلف العلا فيه .امت اذا اختلفت الروإيات وإ ع وجب 

احص عن ظاهر الروإية وإلهل بها لان مسائل الحنفية على اربع طبقات الاولى مسائل 

الاصول ونسبی ظاه رال روايقوفي مسائل مرويةعن اكاب المذهب وم ابو حنیفتوابی 

بوسف محمد وللحق بهم زفر وإلحسن بن ز يادوغيرها من اخذعن الامام الاعظ وكتب 

ظاہر الروإية كتب محمد الستةوثي الميسوط وإلزيادات واإلجابع الصغير والجامع الکیر 

وإلسير الصغير والسيرالكبير وإفا میت بظاہر الروإیة لامها رويت عن محمد بروإيات 

انات في ثابتة عنه اما مثولترة او مشهورة عنه .الثانية مسائل الدو(در وي ا مرو یقعن 

ا حاب المذهب المذكورين لکن لا فی الكتب ا لذ كورة بل اما في کتب اخر محمد 

كالكيسانيات وإار ونیات وا|مجرجانیات وإلرقيات واما قبل ها غير ظاهرالر وإية لاعبا 

م ترو عن محمد بروایات ظاهرة ثابتة جع ةکالکتب ول وإما في كتب غير کنب حہد 

کاطرر لسن بن زياد وکتب الامالي المر ویة عن ابی يوسف .الدالدة الواقعاث رفي 

مسائل استنبطها ا جتہدون المنآخر ون لما سلو عنها وم جد فيها ر وإية وم داب انی 

يوسف ومحمد وإ حاب احابهها رد حثار ملؤص] 


6 المادة ۴۱۸۰۲٭ ليس لاحد ا حاکمپن المنصوبين لاستاع دعوى 
ان يستمع تلك الدعوى وحده ويحكر بها واذا فعل لاینفذ حکمه راجع 


سس 


وكذا لو قلدالسلطان رجلین قضاء ناحية فنضى احدها لم بج زکوکیلین‌ولو قلدھاعلی 
|| ان ینفرد كل منما بالقضاء ينبغي ان جوز حكبيا جامع الفصولین 
6 المادة ۱۸۰۳ 9 اذا طالب احد ا لحصمبن ابرافعة فی حضور حا ؟ 

وطلب الاخرالرائمة في حضور کر اخر في البلدة الي تيده كام ووقم 
الاختلاف بينبما ببذا الوجه پر ج الا کر الذي اختارہ المدى عليه 

فلو كان ا مدعی من اهل ا عليدمن اهل العسکر تری الدعوى عند قاضي 
العسكرولو کان لا ولابة لناضي العسكرعلى غير الجندي جامع النصولين وکنا اذا تعمد د 
القضاة من المذاهب الار بعة كا فی الفاهرة فار ادا مد ی قاضیا شافعیا مثلاً وإراد المد 
عليه قاضيا مالک لیا ول یکونا من لها فالخیار للمدى عليه انقر ویعن الجر وذلك لات | 
الدع عليه و دافع لدعوی الدي والدافع يطلب سلامة نفسه و۷ صل بر ذمته فاخذہ ظ 
]الى من یاباہ لريبة ثبنت‌عنده وتمة وقعت له ربا بوقعة في اثبات مالم يكن ابت في ذمته | ۱ 
بالنظر اليه وإعثباره او لانة يريد الدفع عن نفسه وخعمه يريد ان يوج عليه الاخذ | 
بالمطالبة ومن طلب السلامة اولى بالنظرمن طلب ضدها تكيلة 


6 المادة > ۱۸۰ ۷6 اذاعزل حا کر ولاجل عدم 
مد د كان قد استمع وفصل بعض الدعاوى في تلك الدة یکن حکرہ صچما 
ولکن لالصح حکمه الواقع بعد وصول خبرااعزل اليه | 

اي ان القاضي اذا عرلة السلطان لا ينعزل مالم يصل اليه خبرالعرلوهو نظير 
ظ الوكمل لاي زل قبل وصول امخبر اليو وهذا اذا حصل العرل مطلفافاما اذا حص ل العرل 


معلتا بشرط وصول الكناب اليولاينعزل مالم يصل اليوالكتاب عل بالعزل قبل وصول 
ألكتاب اليه وم بعلم هددية 


#المادة ه 96۱۸۰ اکر ان ينصب ويعزل النائب ان کات ماذونا 
بذلك والافلا 


۰۱ 
وان اما صراحة وإما دلالة فالصر یج کول من ششت واعزل من ثشت والدلالة 
کتوله جعلتك قاضي النضاة لان قاغي النضاة هوالذي یتصرف فيم مطلقا نید 
وعزلاً در تخار 
ولا پنعزل ابه بعزله او وفاته راجع المادة ۱٥٤١‏ بناء عليه اذا تونى حا کر 
قضاء فلنائبه ان يستمع الدماوى التي تقم في ذلك القضاء ويحكر ما الى ان 
ای حاکم غيره 
واغا لا یسزل النائب بوفاة القاضي او بعزله لانة وكيل عن الاصل وهو السلطان 
ولیس‌هو بنائب عن الناضي تنوبر وف رد ا ثار لا يتعزل الدائب ايضا بوت السلطان اه 
وني الخانیة الناضي اذالم يكن ماذونا بالاسقفلاف فاستخلف م مین في مجلس القاضي 
بین يدودجاز ولو حك في غيبتهفرفع قضاؤ» الى الناضي فاجازه ننذ قضا وہ عندنا اه وفيده 
في الدر الخدار بان يكون الخلیفة اهلا للنضا 
# المادة 180 96 النائب ان يحكر بالبينة التی استمعها ا اکر ولٹھاکر 
ايضاً ان يحكر باليينة التي استمعها نائبه وهوانه اذا استيع الم کم يبنة سي 
حق دعوی وأخبربها النائب فله ان يحم باخبارالماكر من دون ان یمد 
البينة والنائب الماذون باكر اذا سعم يبنة في خصوص وانبی الى ال کم فله 
ان بک من دون ان يعيد الببنة واما اذا كان ليس باذون با حکہ بل كان 
مامورا باستماع البيئة التدقيق والاستکشاف فقط فليس لھا کر ان يحكر 
انہائہ ويلزم عليه ال يستمع البينة بالذات 
وكذا لوامرالتاضي رجلا یسیع الدعوي وإلشهادة نی حادثة ويسالعن الشهود 
و مع الاقرار وكان الناضي ماذونا له بالاستفلاف فکتب النائب الى القاضي بان ا مدعی 
عليداق رعنده بكذا فلا يقضي التاضي بذ لك الاقرارلانة | معاما لم يشهد الخلیفة مع اخر 
عند الناضي على اقرار المدعى عليه خانية 
۱ 6 المادة ۱۸۰۷ لماک في احية ان مع دعوى الاراضي التي ہي في 


"٦ 


"۶ ۶ 


نو عه سر بو ابر و پیت جوم ا سوک را APD‏ اب he‏ بای سای مرواب و رو یدیل ی سب میا میا 


قضاء اشرولكن پلزم ؛ بيان حدودها الشرعیة على الوجه الذى ب ذكر ی کتاب 


الدعری 
وإذاحك الناضي فی تلك الاراضي يكتب حكبة الىقاضى نلك البلدةحق يامر اكوم 
عليه بالعسليم وقصر الباع انقر وي عن البزازية 


فائدة * اذا نصب القاضي وصيا نی تركة الايتام والایتام في ولایتہ ول تكن 
التركة ف ولايته أو كانت التركة في ولایته و یکن الا تام فی ولایتہ او کان بعض التركة 
فى ولايتة ولم يكن البعض لاخر فيها قال شمس الائمة يحم النصب على كل حال و بصیر 
الوصيوصيا رة جميع التركة ايذاكانت واذا نصبالفاضی مٹولیٔافی وقف وام يكن الوقف 
5 قوف عليه في ولايته‌حي عن شيسالاثمة ا لوان انة اذا وقعت المطالبة في جلسہ صم 
ظ لنصب وفال القاضي ركن الاسلام علي السعدي ان لا اسم فان‌کان الموقوف ايم في 
oa‏ العلم أواهلقرية اواناسامعدوديناوكان خانا او رباطًا او مر | 
ول تكن الضيعة الموقوفة في ولایته فنصب متولیا قال شمس 22۷ کح و یعتبر التظام 
وإلمرافعةوقال ر ن‌الاسلام ان کان ا مقضی عليه حاضر ۱ م النصب وا ۷ فلا هددية 
6 المادة 9618٠١‏ يشترط ان لايكون الحكوم له احدا من اصول ا حا کم 
وفروعه وان لایکون زوجته او شريكه في الال الذى سيحكر به واجيره 
وجکر له 
لانة پشترط نی النضا 5 شر و ط الشيادة قر دت‌شادته‌ر دقضا؟ وه و ي أطند يراو لو مات 
رجل واوصي للقاضي بثلث ماله ل يجرقضا” القاضي لیت بشي» من الاشياء وكذلك اذا 
كان الفاضي احد ورثة الميت لایتضیلمہت بشیءوکذ لك ی اذا كان الموصى له ابن القاضي 
۱ وامرأتة او غيرها من لائتبل شہادتەمٰم وكذلك لوکان التاضی وکبل الوصي فی میراٹ 
اميت لان‌القضا يقع له من حيث الظاهروكذلك لوکان للفاضي على اميت دين لا يجوز 
فضائء ليت بشي« وإذا وکل احد الخصہین بعض من لا تقبل شهادة الناضي 4 لا يجوز 
له ان يقضي للوكيل على خصمہ لان القضا بقع للوكيل من حیث الظاهر وقال في الجامع 
الكييراذا مات رجل وله دیون على الناس بعضہا على الناضي و بعضہا على مرن لا تقيل 


م a‏ ال اوها 


۹ 


شهادته له کامرا: نه وإبئه فادعی رجل عند هذا التاضي ان اميت اوصی اليه نهنا ثلاث 
مسائل احداها هذه اک فيها ان الفاضی اذا قضی بوصايت صم استسانا حنى لر قضى 
بعض۔ن ممینا الدين الى هذا الوصي يبرا وک لوان القاضي ل يقس له بالوصابة حى 
غیج و أو بعض من سيدا الدينثم قفى لَه بوصايته کے فضاوه حتى كان للورثة مطالبته 
بالدین وإلمسا 1 الثانية لو كان مكان دعوى الوصاية دعوى نسب بان جاء رجل وإدى 
انه ابن الميت وإقام على ذلك بينة فقضی القاضي بسبه ان كان الفضا بعد قضاء الدین 
الى بن لیذ وإ نكان قبله ينفذ والمسالة الغالئة اذا کان مکان‌دعوی الوصاية ولسب 
ذعوى وكالة بان غاب رب الدين نجاء رجل وافام پینه ة انرب الدين وكلة بثبض الدين 
الذي لعل القاضي او عل من سمينامن قرابته فتضی الناضي بوكالته لامجوز سواه كان النضا 
قبل دفع الدين او بعده اه وی رد احثارعن الشرنبلالي وللقاضي ان ينضي لام زوجله 
بالمال وغہرہ حال حیاۃ ز وجله وبعد موث الزوجة اعم فيال یکن راتا عون زو جله 
ولا ج في ا اور وث لاستعناق الناضي حصة منة بالميراث من ز وجته ثم ان هذا مخصوص 
با اذا كانت ام ز وجته حیة و کان 8 ء لزوجته فيا ترث مها وقضاوه لزوجة أبيه 
كذلك في حيأة الاب ١‏ بج مطلقا وبعد موته بنج با لا برث منة الناغي کا اذا ادعت 
اة ماني وتف بنصہا . ولو وقف على علماء كذا وسل لتو لی ٹم ادي ساد الوقف بسپب 
الشیوع ۶ د قاض هومن اوك العاماء نفذ قضاؿہ وكذلك له ان ينضي فما هو فحت 
نظره من الا وقاف 8۱ 
تم انة يوجد شرط اخر لصعة القضا وهوان لا یکون بين القاضي وإلمتضي عليه عداو 

دنيوية تنودر وخالفه في الرهبانية وقالفي رد ا تار من يقول بشهادة العدو العدل بقول 
بصعة قضائه وسري لا فلا اه قلت وحيث اختارت الجلة عدم قول شهادة العدو يسبب 
الدنیا مطلفا کا مرفي ا مادہ1۷۰۲ كان المعتمد عدم حة قضا القاضي على عدوہ وان 
کان عدلا فتنبه . 

4 المادة ۱۳۹ 6 اذا كان لاحر دعوی س حاک بلدته اواحدملسو ںيه 
اين 5کروا نی المادة السابقة فانكان نی تلك البادۃ حاك غیرہ تحا کیا اليه 


وان لم يكن في تلك البلدة حأى غيره ترافعا في حضور حکم نصباه برضاها او 


مسجو صصص 


e n N‏ ٗی ار بدمُإُوإمجھسوووچٰسہد ہے یج 


في حضور نائب ذلك الم اکر ان کان ماو بنصب النائب 

يظبرمن هذا انه بصم فضأ النائب لام الذي ا خلنه ويه صرح في التنوبر حيثك 
قال قضى نائب القاضي له او لولده جا زکا لوقضی لا الذي قلده التضا او لولد 
امام اه وكذلك قاضي النضاة لو خاصم الى قاض ولاه فقضى 1 او عليه جاز هد یة 
او ي حضو رساك اد الجاورة لبلدتہم فان م برض الطرفان باحدی هذه 
الصور استدعيا مول من قبل السلطان 

٭ المادة ۱۸۱۰ ٭ ينغي ام ان يراعي الاقدم فللاقدم في روءية 
الدعوی وکن اذ اکان تتبيل دعوی‌ورودها موه‌خرمن ایجاب الحال وامصلرة 
يقدم روما 

کا لوکانت الدعوى لغر یب او مسافرمثٹلا فانۂ بقدمة على یره ولوكان وروت 
۱ دعواه مؤاخرا قال في اطندیۃ و ان يبعث القاضي امينا الى موضع جلوسه قبل یه 
| سی 0 ناما ETEK E‏ ن جا د 
امل المرقدہم طل مدوم مع | اس ویندم السا اا س ET‏ 
جما سی ما عل حدة و استر هن . اه 

0 ادة ۱۸۱۱ € يجوز استفتاء الحا كم من غبره عند ا لےاجة 
۱ وإذا الف مفتیان في جواب حادثة أخذ بقول افقههها بعد ان یکون اورشیا تلو بر 
۱ وی ویو شاور العلما ونظ راحسن اقاویم وقضی مارا صوابا لا بغیرہ ۷ 
ان یکون غيره اقوى في الفقه ووجوه الاجتہاد ٹیجوز ترك رأيه رأيه وان یکن | 
۱ ملو ليدم ربع یم فاذا قضى >لافه لا يننذ حکه در ختار 
4 المادة 96۱۸۱۲ ينبني اک ان لایتصدی للحكر اذا نشوش ذهنه 
بعارضة مانعة لصية التفكركالخم والغصة والجوع وغلية النوم 

و یکره ایض ان يقضي بین ااناس وهوغضبانولا يفضي ایضا حال شغل قلبه برح 

او برد أوحرشديد ولا ينبغي ان م سی س للقضا وهو تر أو كظيظ من الطعام فان عرض 


لسع عه ص یت پوت ات س ےو 


سا اس 
ویجعل سعه و بصرہ وفمہ وقلبه الى امخصوم غير جل لم ولا یخوغم فان ال خوف ينطع 
هة الرجل ولا ينبغي أن یتصب نفسه سیف طول ا جلس ولكن يجلس فی طرفي النہاراوما 
أطاق هندية 

$ المادة 111 ٭ ازم الام ان يدقق في اجراء الرافعات وان لایوفم 
الامورني عقدۃ التاخير 

4 المادة > ۱۸۱ 6 يضع الح اکم نی الحكمة دفترًا السولات ويفيد ويحرر 

في ذلك الدفترالاعلامات والسندات التي بعطیہا نصورة منتظمة سالمة عن 
ال والفساد و يعي بالدقة محنظ ذلك الدفتر واذا عزل ۳ اللات 
المذكورة الى خلفه اما بنفسه او بواسطة اميئه 


الفصل الرا 


فیا يتغلق بصورة ا حاکہة 


0ے المادة ۰ 2611 يحري الما كر ا اکمة علا ولک لابفشى الوجه 
الذي کر به قبل ا کر 

حی لوكان النضا مفوضا الى رجلين فار ادا المذأكرة في الدعوی فلا جوز ها ذلك 
امام امخصبين قال في البدائع ومن آخاب الفاضي ان يجلس معة جماعة من اهل العلل 
بشاورم و سن 3 في يحتاج اليه ولا ينبغي ان يشاورم بحضرة الناس لان ذلك 
يذهب عہابة ا جلس والناس یخ‌مونه یل , اکن ينم الى عن الل م پشاورغ 
اه ملقصا 

۴ المادة ۱۸۱۲ اذا انی الطرفان الى حضور الحاکر لاجل ا ما کرة 
يام الدعي اولاً ہالتقریر وا كانت دعواه قد ضبطت تحریرا قبل 


o" 


| الحضور يقرا فیصدقمضمونہا من المدعي ٹم يطلب جواب المدعى عليه ؟لیا وهو 
ان يساله بقوله ان المدعي يدعي عليك بهذا الوجه فا قول انت 
وإما يطلب الفاضي ا جواب من المدى عليه اذا كانت دعوى اأدي صدرث 
عة اي اذأ كان مرعیا فیہا ما قدمداه من شروطخة الدعوى اما اذا م تصدر تح عةفلا 
بطلب حوإب المدي عليه تنوبر لعدم الباعث على الجواب حطاوي 
6 المادة ۱۸۱۷ 36 اذا اقرالمدعى عليه الزمه الحا کر بافرارہ 
لان الاقرار حة ملزمة كا مرف المادة ۷۹ ولا حاجة حہننذر الى طلب البينة مرن 
لدع لاما لا تقام الاعلى منکرحتی لوانکر الدع علي ٹم اقربعد أقامه البینة من ا مدي 
فالفاضي يقضى بالاقرا رلا بالبينة همدية ثم اعلم أن اقرا رلا بجامعالبینة الافي نسعةمو|ضع 
ول اذا اقراحد الورثة بالدين على الميت فاراد الدائن اقامة البينة لیتعدی الحم على 
بقية الورثة له ذلكک‌وکذا اذا اقرجميع الورئة بالدين تقبل ایض بينة الدائنلانة اجان || 
اثبات الدەن في حقم وحق دائن ]خر . الثاني في دعوى الوكالة بتبض الدين وصور أ 
اد انة وکیل فلان بقبض دینه من فلان فصدقة المدیون م اراد الوکیل اقامة الہینة له ۱ 
ذلك اذ لو دفع الدين ال الوكيل بلا بینة ينضررلامة لا تبرأ ذمتة اذا اككر الموكل الوكالة | 
النالٹ في دعوى الوصاية وصورتها ادتی اة وصي‌فلان الميت وإن للیتءعلی هذا الرجل 
کذا فصدقه اللدی علیو فالناخي لا يثبت وصايته بافرارہ حت یتم المينة عليها لان اذا 
دفع اليه ا مال اعماد على الاقرار فقط لا تبرأ ذمتة من الدين اذا انکر الوارث اما لى 
دفع بعد البرهان تبرا ذمته .الرابع في الاستحقاق تقبل البينة ہو مع اقرار المشتري ليتمكن | 
من الرجوع على بائعه لان اذا اقربا لك للستلا يكن من الرجوع ولكن اذا اقمت 
| عليو البينة امكنة ذلك . الخامس فبا لوخوص الاب بح عن الصبي فاقر لا خرج عن 
| امخصومة ولکن تقام البينة عليه مع اقرارہ بخلاف الوصي وإمين القاضي اذا اقرخرج عن 
الخصومة . السادس فیا لوافرالوارث للموصى له فان الينة تممع عليه مع اقرارہ ۔السابع 
فها لو اجردابة بعينها من رجل ثم من رجل اخرفاقام ول البينة فان کان الموءجر || 
حاضرًا تقبل عليه البينة وان کان يقرا يدي تكلة ماخصا . الغامن لوافرا۔مدیون ا جخور 
تفام البينة عليه من الدائن لعدم مد اقراره راجع المادة 1٦۷٦‏ ٠التاسع‏ اذا ادع عتارًا 
في يد اخر ملكا مطلقا يجب اقامة البينة على وضع اليد وإ ن کان ذو اليد مقرًا به راجع || 


س 
م العم ١‏ ممص صم سم ساسم ممصم اص عو مر دع رٹ رر شش کر ا سے ہس mars‏ ۳ 


oY 


آلادۃ ۱۷۵4 
وان انكرطلب البيئة من المدعي 
ولكن يسني قل ذلك ان یکنب انکارہ وجب ان یکتبہ بلنظه ولايحوله الى لسان 
العر بیة آلا اذا امکی ان حول من غير زیاد: ولا تقصان وەن غیرانی يدخل فيه كلية 
مهمة دشتركة فان ا جود يخئلف حكّه باخئلاف انواعه فان المودع اذا حد یداع 
الا ثم ادی الرد او الاك لامع دعوإہ ولو قال لیس علي تسلم مأ ادعیت ولا قمعا 
ثم ادي اطلاك او الرد لمع دعواه وطذا ینبني بغي أن یکتب عبارته بلسانه من غير زيادة 
ولانفصان حتى نی عليه حكه هندية وفیہا اذا احضرالمدي شہودہ يكتب الكاتب لنظ 
شبادنم من غير زيادة ولا نقصان أه 
۴ د: ۱۸۱۸ 6 اذا اثبت بت الدعي دعواہبالینة حك الحم بذلك 
اي بعد ان يزي الشهود سرا وعدا کا مر نی المادة ۱۷۱1 وإذا طلب المد علي 
بعد ذلك تحلیف المدعي ان ممق في دعواء لا يجيبة الناضي تنوبر 
وان ل يغبت يبق له حق الیمین فان طلب كلف الى المدعى عليه امین 
وان ل يطلبة المدعي لا يكلفة المين لا لا د من ان المدعي يطلب المين في جیع 
الدعاويدر خنار وفيه لو اصح المفصمان ان الدعي لو حلف فاصم ضامن للمالالمدي 
به وحلف المدعي لم يضمن ا حصم لان فيه تغيبر الشرع وإلمين لا ترد على مدع اہ 
اد 9۴۱۸۱۹ فان حاف المدعى عليه اوم فه المدعي منم الاک 
ا مدعي من المعارضة للمدعی عله 
۱۸۷۲۰ 96 اذا نكل المدى عليه عن اليمين 5 الام بشكوله واذا قال 
بعد ذلك احلف لا يلتفث الى قوله 
و يقضي عليو بالدكول اذا نكل مرة واحدة بشرط ان يكون نكوله في جلس القاضي 
ولكن عرض الجين ثلائا غ التضا احوط وقد استوفينا الكلام على ذلك في شرح المادة 
| فراجعۂ 
6 المادة ۱۸۲۱ پل يجوز الم والعملبضمونالاغلام والسند اللذيرن 


14۸ 


اسیا لیو اس وت و رک mpm Ik‏ موب سم بو لو و سا iM‏ سے . عينم يي a‏ 


اعطیامن طرف حاک سحکمة بلا بينة ã‏ اک ۷ بين وان شبة التزوير 
والتصنيع وموافتین لاصو ا 

4 المادة 96۱۸۲۲ اذا اصر المدعى عليهعلى سکوتہ عند الاستفبامکا کر انا 
و يقل لاولانم يعدسكوته الكارًا وكذلك لواجاب بقوله لا اقر ولا انکر يعد 
جوابه هذا انکارا ایضاً وتطلب البينة من المدعي فى | لصورتين كما ذ كرا نا 

4 المادة ۱۸۲۳ 96 لوانى المدعى عليه في مقام الاقرار اوالانحكار بدعوی | 
تدفم دعوی المدعي يعامل على وفق السائل التي ككرت فيكتابي الدعوى | 


e 


وإذا قال المدعى عليه لي دفع وبل الى ا جلس الثاني در مختار وهذا بعد ان فم 


| القاضي عن الدفع وکان عا فلو قاس لا مل ولا يلتعت اليه رد مختار 
# المادة 4 ۱۸۲ 96 ليس لاحد الطرفين ان یتصدی‌للافادة مالم تکیل افادة 
الاخروان تصدی نع من قبل الام ظ 
94 امادة ©6187 يضع اک في الحكة ترجهانا موثوقا به وموْتما لترجمة || 
کلام من لم يعرف اللسان الرسمي من الطرفين 
مناده أنه يکي الترجمان الواحد و به به صرح في الد ية ولکن الاشان احرط والمرأة 
الواحدة اذا کات ثقة حرة جازت ترجهتبا عند الي حینة ولي یوسف کالرچل وهذائي 
۱ 0 موال وما تجوز شہادعا فيد اما فيا لاتجوز شہادتہا فيه فلا جوز ترحمتها فيه هندية 
6 الادة ۱۸۲١‏ € يمخطر و بوصي الام بالصالحمة الطرفین مرة اوعرتین في 
الخاصمة الواقعة بين الاقرباء اوالمامول فیہا رغبة الطرفین في الصلم فان وافقا 
صالحھما على وفق المسائل المندرجة فی كتاب الصلح والا ات الحا كمة 
بظپرمن هذه الادة امران احدها ان القاضی یوصی بالصلح سوا ء كانت الدعوی 
بين الاقارب والاجانب ٠‏ الثاني أب لا يوصى به الامرة أو مرتين فقط ولا ینبغي ان یو خر 


ل سسا .| ma‏ .ےہ بوم بم عم سو سے 


ot 
بسپپ طعه في ا مصا حة زمانا طویلاً ويه صرح نی اند ية‎ 
المادة ۱۸۲۷ #6 اذا ات لمکم ا ھا کر جک مقتضاها وینہم الطرفیر'‎ 94 
ذلك وینظم اعلاما حاويا لحك واليينة مع الاسہاب الموجبة له ورمطيه المحکوع‎ 
له وأدى الايجاب بعطی نسعنة ا خرى للەسکوم عليه يض‎ 
اذ لعله بر ید ان بعرض حکم الناضي على الملا ليم اذا کار تا اولا او لعله‎ 
۱۷۳۸ يريد ان يستأ نف الدعوى لدی قاض اخ رکا سيأ تی نی المادة‎ 
فائدة * قال في الهندية ينبني للفاضي اذا اراد الحك ان يقول 'لخصہین اجك بینکا‎ 
وهذا على وجه الاحدياطحتى اذا كان نی التتليد خلل يصيرحكًا بتمكيميا اہ‎ 
۴ڈ المادة ۱۸۲۸ € لا يجوز ما ناخير الم اذا حضرت اسباب الک‎ 
وشروطه بتماما‎ 
ألا في ثلاث رجا ء الط بین الاقارب وإذا استههل المدعي وإذا كان عند الناضي‎ 


سس( تمس 


| 
الباب الداني 
في الحکم و يشتمل على فصلین 


الفصل الاول 
ف بان شروط الک 


6 المادة ۸۰۹ يشرط في الحم سبق الدعوی وهوانه يشترط نی 9 
ال اکم بجخصوصمتعلق بحقوق الناس ادعاء احد على الاخربذاك ا حصوص 
في اول الام رولا اسم لمکم الواقع من دون سبق دعوى 

عة عل خصم شرعي ولا بد في ذلك من الخصومة الشرعية حتى اذا كان القاضي 
بعلم ان باطن الام رليس كظاهره وا لا تخاصم ولا تنازع في ننس الامر بين اانداعیین|| 


of. 


کٹ ITEC‏ هه ےد ہے iy Meme‏ 


۱ ليس ل یام ع هه الدعوی ولا ولا يعتبر التضا المترتب علیہا وإذا م بط عذر ونفل قضا ره 
ظ ود حثار ثم اع أن اشتراط لقدم الدعوی لصي اک انا هو فی حقوق العبادکا فيد وبني 
۱ هذه المادة متخلاف حنوق الله تعالى لوجوب اقامتها على كل وإحد فكل وإحد خصم فكان 
الدعوى موجودة در مخدار وعليه ع الحم بالوفف بدون دعوی رد حتار واشتراط تندم 
الدعوى متيد ایض بالتضا القصدي القولي دون الغمني والنعلی قال في الاشباه النضا 
الغمنی لا نشترط ل الدعوی وا خصومة فاذا شہدا علی خصم بجی وذكرا اسه وم اہ 
| وجده وقفي بذ لك امحتی کان قضا بسبه متا وان ۸ یکن في حادثة اليب اه 
| 6 المادة ٠‏ #۱۸۳ يشترط حضورا لطرفین حين امک يعني یلزم حضور 
|الطرفين وقت ا لمك في جلسہ بعد الحا كمة والمواجهة 
۱ لانة لامجوز للقاضي ان ينضي على غائب ولا له الاحضور نائبه حقيقة کر كله ووصیہ 
| ومنولي الوقف او نائبه شرعا كوصي نصبة القاضي او حکا بان یکون ماع الغائب 
۱ سیب لا ححالۃ ما یدعی على ا حاض رکا اذا برهن على ذي اليد انة اشتری الدار من فلان 
| الغائب شم احا على ذي رو على الغائب ایض تتویرستی لو حضر 
وإنكرم بعتبر لان الشرا من المالك سبب الملكية لا محالة در ختار ولة صور كثيرة منها 
۱ ادي الشفعة في دار في يد جل وقال ذو اليد الدار داري ما اشتر بتہا من احد فاقام 
| ا مدعي البينة ان ذا اليد اشتری هذه الدار من فلان بالف درم وهو يلا وان ا مدي 
|| شنیعهایقضی پا لشرا ۱ نی حق ذي اليد إلغائ ب جميعاهندية ومنها لو اقامالبینة انة ا بنع اميت 
| قلان وان الميت فلان نفلان يجتبعان الى اب وٍحدر وإنة وإرثة قضي با میراث والنسب 
أعلى الغائب ومها لوقال لرجل ما بابعت فلانا فعلي فاقام الرجل بينة على الضامن انه 
| اباع فلاا عبن بالف قضي بالمن على المشتري و بلزومه على الکنیل ومنها لوقال لرجل 
علي الف فاقضها فاقام الأ مور بينة انة قضاها یقضی بقبض الغائب والرجوع على الامر 
وم لوقال لغیرہ اعد الذي ئے يدي لفلان فاشترہ لي وإنقد الثمن وإقام المامور بينة 
۱ انه نعل ذلك قضي بالشرا من فلان و بلزوم امن على الأمروسها لو قال لرجل اضمن 
۱ | ذا ما دایننی فضمن ثم اقام بينة أن فلاتا داينك كذا وإلي قضيتة عبك قضي بالتضا على 
|| الغائب و بالدین على ا حاضر ومنها الکنیل بامراقام البيدة على الاصيل انه اوفیالطالب 
0 | ققي بالايفا * م للطالب و بلزوم مثله على الاصيل . ومنها لو اقام بينة ت رجل سم 


فك 


لفلان عليك الف احلته مها علیو|دیتہا اليه فضي بالایناً لفلان و بلزوم مله على اليل . 
ومنہا لوطالب المائع المغتري بالشن فاقام هو بينة ان احاله بالمن على فلان قفي على 
فلان بتوجه امال ویبراً المشتري من المن ومنها لو اقام البینة على رجل سی يده دار 
ها له فاقام ذو اليد البيدة ان‌فلانا وهبها له وسل او اودع‌او باع قضي بالهبة وما معباعلی 
الغائب وعلی ا حاضر بالمنع . ومنها لو اقام ذو اليد بینة ان المدعي باعها من‌فلان وقبضہا 
تبطل بينة المدعي ویلزم الشرا الغاثب ومنها لوقال ذواليد اودعیہ فلان الغائب 
فطلب تحليفة به فدكل فنضي عليه نفذ على فلان الغائب وإلزم امحاضرالدفع الكل من 
حاشية اللحطاوي . ومنها اقام البينة ان لَه على فلان كذا وان هذا كنيل عنة بأمره ينضى 
على الغائب وإلحاض رلانها كالمعاوضة ولول يقل بامره لا يقضى على الغائب تنوپر ومنہا 
لواقام بينة أنه كفل له يكل ماله على فلان وان لة عليه النا تحنقت قبل الكنالة يتضىعل 
الغائب وإلحاضرولايحتاج الى دعوى الكنالة بالامريخلاف الاولى لان الكثالة المطلقة 
لاتوجب ا مال على الكثيل مالم توجبه على الاصيل فصا رکا نه علق الكثالة بوجوب الال 
على الاصيل فانتصب خصما عن الغائب رد شتا روهذا بخلاف ما لوکنل لرجل با ذاب 
له على غریه‌اوبا قضي له عليه فغاب الفرم فبرهن الطالب على الكنيل بان له على 
الغرم الثالا يقبل برهانة على الکنیل ملتتى لان الگنیل النزم مال يقضى به في المستقبل فا 
ل ينض" بولايجب على الكثيل ثيلان شروط وجوب المال على الكثيل النضا على الاصيل 
ول يوجد الشرط لحطاوي وهذا ظاهر فیا اذا کنل با فضی له عليه اما اذا كفل با ذاب 
له عليه فكذلك لان معنى ذاب تثرر ووجب وهولا يكون الا بالنضا بعد الكثالة رد 
محدار وفي الهندية لوكان لفعلی رجل الف درم وبه كنيل بامرہ ثم ان الطالب لني الاصيل 


قبل ان یلقی الكفيل وإقام بينة ان لي عليك الا وفلان كنيل به بامرك فانة یقضی على | 


الاصيل بالف درم ولا يكون هذا فضا على الكل حتى لو لني الكفيل ليس لذ ان ياخذ 
منة شيتا قبل أن بعید البينة عليه وامحاصل ان ألكثيل یعصب خصاً عن الاصيل اما 
الاصيل فلا ينتصب خصبا عن الکنیل وعلى هذا لو باع عبد من رجلين بالف على ان 
كل وإحد منما كنيل عن صاحبه ثم ان البائع لقي احد الرجلين وإقام عليه بینة أن له غلى 
هذا وعلى فلان الغائب الف درم وکل ممما كتيل عن صاحبه بامرہ فانة یقضی له على 
امحاضر بالف فان حضر الغائب قبل ان ياخذ البائع من الحاضرشيئًا لا يكون لئان 


ار ا وی یټ ی ہے ا ا سو ہش اہو مس ری رت و ف 


یاخذ من الغائب الذي حضرالا خسمائة وي الاصلية عليه لان التضا على كنيله بها قضا 


۳ھ 


عجتس”صےھےع٭>عسع”ےحج3وج'ج_' ّ‪‫ٛ‫سژٛژژ سڑھک چچچووں سک ڑک-۔ 
عليه و|لتضا على المكثول عنہ لا يكون قضا على الکنیل وهذا بخلاف ما لوادهيعل رجل 
انك كنلت لي وفلان الغائب عن رجل بالف درم وکل وإحد منک کنیل عن صاحبه 
وافام على ذلك بينة وقضي عليه بالف درم ثم حضر الغائب فلة ان يا خذ الغائب مجہیع 
الالف لانة حين قضي به على امحاضر قفي به على ان کنیل عن امالوب رعن ن الکنیل 
۷ بری انة لولم يجعمل کنیل عن كل وإحد میا لم يكن له اذا ادى ان برجم پو كله على 
الذي عليه الاصل اه ملخصا 

نما قبلت البينة في کل هذه المسائل التي ذكرناها ونضن القضاء على امحاض رقضاء 
على الغائب لان ما يدع ی على الغائئب سبب لا محالة لثبوت ما يدني على امحاضر بنفسه اما 
لوکان اللدعیعلى الغائب سیا لثبوت المدي على امحاضر باعتبار البقاء لابيفسه فلاتقبل 
الينة ولا يقضى بها لا على ا حاضر ولا على الغائب بيانة المشتري فاسد! اذا اقام البینة انۂ 
باع المبیع من فلا الغائب يريد بذلك ابطال حق البائع في الاسترداد لا تغبل بینتہ 
لاني حق امحاضرولاني حق الغاشبوكذا لوان رجلا في يده دار بیعت يجنبها داراخری 
فاراد الذي فى يده الدار الاو ان یاخذ المشتراة بالشنعة فقال المشتري للشنیع الدار 
الي فی يدك ليست لك وافا في لنلان الغاشب اشتر ينها انا منة وإقام البینة على ذلك فلا 
تفیل ولا بضی بالشرا لا فى حن الحاضر ولا رة حق الغائب لان ما يدعيو على الغائب 
لیس بسبب لما يدعو على ا حاضرمن غير اعتبار البقاء فان الشفيع لو کان قد باع الدار ۱ 
کا ادی الشتري ثم استردها بالاقالة لا تمتنع دعوإء الشفعة وا السبب نم دعوله بقا ٠‏ 
البیع الى حين الدعوى والمشتري ل يتم البينة على بقاثه ولواقام البینة على البقاء لا تفیل 
ايضا لان البفاء تبع للابتداء فان ل يكن ان يجعل خصاً في ننس الشرا ل يكن ان يجعل 
خصيا في اثبات بقائه هندية مخصا وفيها رجل ادىى على رجل انه وهب له هبة ولفلان 
الغائب وسلا الهیا فار كان الموهوب شیتا لا محتہل التسمةحيت هذه الدعوى وقبلت 
بینته في حق امحاضردون الغاشب عند الي حنينة وعدد ابی يوسف تقبل بینتة ایضا فيحق 
الغائب ايض کا في الشرا وان كان الموهوب شیا يحمل الفسمة ل تع هذه الدعوی عند 
اني حیفة لان عنده هبة الدار من رجلين فاسدة وعندها کچ فنصم هزه الدعوى وكذا 
لوادعی رج لع لی رجل اني وفلان الغالب ارتهدا من هذا الرجل الدار التي نی يدبه بدين 
نا عليه ثم ان اسول لیا وإقام الینة على ذلك فعلى قول اي حنيفة لا تنبل هذه الينة 
لان عنده أنما تقبل فی نصيب امحاضرلا غور وذلكمتعذ ر ہہنا لانة يصير رهن الشاع‌وهی | 


۷۰۲ھ 


يمي ار ےم سيا کی ,| موسر سسا هه سا حا یر ی ےج لا 


لايجوز سواه كان فابلا النسمة اولاوكذا لواوصی بوصایا شی لاناس حتلنین نحضر احدم 
وافام البينة على الوصية بجضور الورثة فعلى قول الي حيفة يفضي بنصيب الحاضر فنط وعلى 
قول الي يوسف يفضى بيع الوصيةحتى اذا حضر الغائب لا يكلف اعادة البينة ثانياوكذ| 
اذا اد رهنا من رجلين وإحدها غاب والدار في يد الحاضر وافام يينةعلى الرهن والنبض 
فعند الي حنيفة لانقبل ايضا لان التضاء عندہ يفتصرعلى نصيب ا حاضر ورەن المشاع 
باطل اہ قلت وقد تندم في المادة 1٦٦٦‏ من ا جلة بان ليس لاحد الشركا في عين ملكو 
بغير الارث ان يكون خصا للمدعي ني حصة الاخرومن هذا بظهر ترج فول الي حنيفة 
في هذه المسائل کہا فننبه 

وک لوادعی احد على الا زخصوصا واقر به المدعى عليه نم قبل الحم 
لو غاب عن لس الك فلکم ان يح في غيابه بناء على اقراره وكذلك لو 
انکر الدعی عليه دعوی الدعي واقام المدعى الببنة فاذا غاب المدى عليه من 
مجلس الح قبل التركية واک فل ام ان يز البدة ویک با 

وكذا امک لو مات المدعی عليه قبل الحم انقروي عن العادیة وني اطندیة رجل 
اد على رجل مال وإقام المينة فقضى له الناضيم غاب المنضي عليه او مات وله ورثةولة 
مال قي ايدي اقوإم وم مفرون به فلا يدفع القاضي الى المدعي من ذلك شیتا حق يحضر 
المنضي عليه انكان غاثبا او ورثته ان‌کان میتالان الفاغي نصب ناظرًا ولیس من النظر | 
٤‏ یق الغائب دقع ماله الى المنضي 4 فلعل اند قضى هذا الدین او قضاه وأرثة فوقفنا 


+9 لمادة 8*1١‏ 61 اکر ان بحم على ا لمدعى عليه بالبينة التي افیمت في 
مواجهةوكيله اذا حضر فی مجلس ا کم بنفسه وبا مکی يمني لكام انب على 
وكيل اللدعی عليه بابيبنة التي اقيم تفي حضوره اذا حضر الوكيل مجلس اک 


اي اذا غاب الموكل بعد ما اقمت عليه البينة ٹم حضر الوكيل اوغاب الوکبل بعد 
ما اقبت علیہ البینة ثم حضر الموكل فانة یقضی عليه بتلك البيئة لان الوكيل قاعم متام 


م۷٤‎ 


ا لوکل وکذا لو اقم البینة على نائب الصغیرئ بلغ الصغير فان یقضی علی الصغیر بيلك 
البینة عیادیة 

۷ المادة ۱۸۳۲ € اکم ان یھکم باليينة التي اقيمت سیے مواجهة احد 
الورثة اذا غاب عن مجلس الك على الوارث الاخر الذي حضر سي دعوی 
توحه خصوہثہا الى جمیع الورثة ولاحاحة الى اعادة الببئة 

على ما پظہران هذا نی دعوی الدين فتط لان احد الورثة فيها ينتصي خصياً عرن 
البنية وان ل يكن في يده شي من التركة اما نی دعوى العين فلا يقضي على احد الورثة 
بالبيدة التي قاست‌عل الوإرث الاخر لانفقد مرف المادة ١41‏ بان احد الورثة آنمایتصب 
خصياً عن الميت فی دعوی العین اذأ كانت تلك العين فی يده وإ فلا وعليه لواقمت 
الیینة على الوارث الذي العين في يده وغاب ثم حضر وإرث اخر لايد لةعلی العين لایجوز 
النضاء عليه لائۂ لیس ندم فتنبه وی الانفروي عرن العادية وكذا يقضى على الوارٹ 
بالبيدة التي قامت على مورثه ولو كان الوارث غاثبا غیبة منقطعة ينصب القاضي وكيلا 
بطلب الخصم و يقضي عليد بتلك اليينة ام 

تمه ٭ قال في اطندية ادى رجل دارا ف ید رجل ان اباہ مات وٹرکھا ميراثًا له ولاخيه 

فلان واخوه مدكر دعواه وزع ان لاثيء له من الدار فاقام ا مدعي بینة على دعواه وقضي 
له بنصف الدار ثم رجع اخو الى تصديقه ل ينض له بشيء قان جاء غرم للیت وإثبت 
دینه باليينة حضر من الو(رث وسال القاضي أن ينضي ابیت بالدار فان القاضي ستتبل 
القضاء فیتفی امیت بالدار كلها بالشپادة الاو لر تباع الدار و بقضي الشر حت من شا 
فان فضل شيء مرن نها يجعل نصنۂ للابن المدعي ويرد الباقي على المقضي عليه بالدار 
ولا جعل للابن المكرمن النضل شيئًا ام 


الفصل الباق 


في يان الحم الغيابي 


لات 


الدعي فان امتنم عن الاتبان وارسال وكيل الى اٰکمة من دون ان يكون له 
عذرشرعی تحضر الیپا جبرا 
وا ممراد بالعذر انيكون المد عليومر يضا او امراة مخدرةوضي التيل بد لا الخروج 
ما قالة بەضہم من ان يكون المريض مال لا يمكنة الحضور بنفسه وان کان بمكنة امحضور 
بالركوب وجل ال اس من غير أن بزداد مرضة هند بة 
6 ۱۸۳ اذا امتنم المدعى عليه من الاتبان وارسال وكيل الي الحكمة ول 
یکی احضارہ يدعى الى الحکمة بان يرسل اليه ثلاث مرات ورقة الدغوی 
الخصوصة بالحكمة نی ایام متفاوتة على طلب الدعي فان ابی المجيء فهمه اللا 
اله سینصب له وكيلاً وسيسمع الدعوى والبينة وعلى هذا الخال لوامتنع وى | 
الحضور الى الحكمة وارسال وكيل نصب الاك له وكيلا يحافظ على حقوقه | 
ومع الوعوى والبيئة فی مواجهته وبعد اللدقبق ان تين انها مقارئة للعبوة 
وثبت الق حك بقعضی ذلك 
وهذا الطلب يقال له نی عرف النتباء ا۷عدا ء وهو ءءروف عندثم من عهد الامام 
| ابا یوسف کان يقول الناضي يبعث رسولا ينادي على باب الخصم ومعة شاهدان فيدادي 
| الرسول على باب الخصم ثلاثة ايام كل يوم ثلاث مرات يا فلان بن فلان أن القاضي 
| يقول احضرمع خصمك فلان س فلان مجلس الحم وإ نصبت عدك وکیا وقبلت 
| لد عليك يحضور وكيلك فاذا فعل ذلك ول يحضر نصب الفاضي عنة وکبلا 
وسمع البيدة عليه وامضی لحك عليه بحضرۃ وکیلو اه 
اد :ہ۸۴ يلغ الحم الغيابي الواقم على المنوال المشروح مدع عليه 
۱ 3 المادة 6۱۸۳١‏ اذا حضر الحكوم عليه غيابا الى المكمة وتشبث بدعوی 
اة لدفع دعوی ا ماعي لسع دعواه وتفصل على الوجه الوجب دافم 


یت 


۱ و رسيت 
وهذا بداء على ما في النتویر وغیره من ان لو قشي الناضي علی غائب بلا نشب ينفذ 


في اظہر آلروایتین 
الباب الثالث 
في روديةالدعوي بعدا لحم 


4 المادة 6۱۸۳۷ الدعوى التي حك وا بہا موافقة لاصوفا الشروعة 
اي موجودا في الحم اسبابه وشر وطه لا تجوز روء یتہا وسماعها تکرار | 
لیس هذا على اطلاقه بل هذا فيا اذالم بزد المدع ءايه على ما صدر منة اولا اما 
|| لو جاه بدفع چ بعد الک عليه تسمع دعواء کا سیاتی في المادة ۱۸۶۰ ولذا قال ق 
ا امدیة عن البزازية المنضي عليه لا لسمع د ہ ليله فيه إلا أن يبرهن على ابطال النضا 
بأ ناد دار پالارث و رهن وقضي له 3 ادعی التضي عليه الشرا مين مورثٹ الاي ای 
ادعی الخارج الشرا من فلان و برهن المدع عايه عل شرائہ من المدعی او من فلات 
قبله أو قضي عليه بالداية قرهن عل نتاجھا عد هاه وق اطمد.ة رجل ٤‏ يذه دار ES‏ 
5 ما انب لایه مات وتریا ميان ل رإقام على ذلك بينة وقضی القاشي 8 بالدار 
7 چاء رجل اخروإدعی انها داره اشتراها من الي المنضي له حال حيانه وصدقة المقفي 
له بذلك فان الدار ترد على ا مقفی علیہ ويبطل القضا و يقال .ادي الشرا ام البينة على 
لضي عليه ان اکانت لاني المنضي له وإنك اشتریتہا منة فان اقام البينة على هذا الوجہ 
فضي بالدارلة وألا فلا اه 
الاد ۱۸۲۸ 96 اذا ادع الحكوم عليه بان ا لكر الذي لمق في حق 
اادعوی لیس موافتا لا ولہ الشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استثناف 
ادعوی يحقق الك الذکورفان کان موافةا لاسوله الشروعة یصدۃے والا 


80 سے کر کے سم سسوجو سينا کے ست e‏ سی موه جح جے کے بیس سمو دس ود 


ونتسصصت 


ای وت تسوا 


و ینقض قال في التنويروإذا رفع اليه حدم قاض اخرننذه الاما خالف کتابا نی 
مسد مشهورة اواجاعا ومن دللی مالو قفی بشاهد و بین المدي حالندہ لحد يث ا شہور 
البيدة على من ادعی والیمین على من انكراه وفيه قضی في جنہد قبه بخلاف مذهبه لايننذ 
مطلقًا و په ینت اه قوله بخلاف مذهبه يعني اصل المذه کا مھنی اذا حم على مذهب 
الشافي اوه او بالھکی واما اذا حم انی بذهب الي يوسف أو محمد او نوها من 
اتجاب الامام فلیس حکا خلاف رأيه ومذهبه درر اي لان ۱ حاب الامام ما قالوا 
بقول الاقد قال بوالامام ردحثار وفيه الحم والفتوی‌یا هو مرجوح خلاف الاجماع وطذا 
قال العلامة قاسم ولیس للناضي المتلد ان حكر بالضعيف لانة ليس من اهل الترجم فلا 
بعدل عن ۱چ الا لتصد غير ہیل ولو حک لا یدند لان قضاءه بغير احق لان ا حق 
هو ا ج وما وقع من أ نالنو ل الضعيف يتقوى بالقضا المراد به قضاءا تمد اہ 

6 المادة ۱۸۳۰ 6 اذا م يقنع الحكوم عليه الحم الواقع فی حق الدغعوى 
وطلب تمييز الاعلام الحاوي لک يد فق الاعلام الم كور فان كان موف لاصصوله 
المشروعة يصدق والا ينقض 

6 لادم يل م دفع اادعوی قبل الحم وبعد الم 

لاني بعض المواضع کا لو برهن امد عليه بعد الحم آنا .ادي اقر قبل الدعوى انفلاحق 
لذفي الدارفانة لايقبلهذا الدفعلجواز التوفیی بان شراہ بخیار غل ملكة ني ذلك الزمان 
مضت مدة مار وقث الحك ملک فلا احي لهذا | بط الحم الجائز بشك ولو برهن 
قبل الك يقبل ولا حكر اذ الشك يدقع الحك ولا برفعة لکن ينبغي ان يكون هذا مبنياعلى 

الول بان امكان الموفیتی كافب اما على القول بانة لا بد من التوفيق بالنعل فلا تنیید 
ماد ر حامد یة قلت وقد تقدم نی المأدة ۱۱9۷ ترح النول الثالي من انة لا بد ممن 
النوفيق بالنعل فتنبه 1 

بنا عليه اذا بین وقدم الحكوم عليه في دموى سببا صا ا لدفم الدعوی 
وادعی دفع اادعوسے وطلب اعادة للحاكية يمع ادعاوءه هذا في مواجهة 


۲۷ 


24 


ای و ا TETER‏ پیج سي درو مي معت سم وه من سمو وس روم 
0۳12:0 سجس ااا ا یو ا ا 


7 له وتجرى محأكمتبما ایشا مثلا اذا ادعی احد مارا مي : هي في ۳۴ 
الاخر بانبا مور وة له من والده واثت ذلك تم بعد الحم اوظہر سند معمول 
به یہن ان والد المد کان قد باع الدار المذكورة الى والدذي اليد سمع 
دعویذي اليد واذا اثبت ذلك ات تنقض اک لاول واندفعت دعوی المدعي 
وکذا لوادی دار ا ورن وحم لا ا و باه امكو لا من آخر م ان اند | 
ملب چاه بدفع چ وإلدارليست في يده بجع الدفع في ج انقروي عن البزازية فا 
ا مندیة في باب ما یقضی بو الاغي و برد قضاوه وما لا برد ما نصا ما جب اعلباره في 
هذا الباب شيئان احدها ان قضاء الناضي متي اعد سببا با ثم بطل السبب من بعد | 
لا بیطل‌التضا وإذا ثبت عدم السبب من الاصل عد وجود. من حيث الظاهر فكذلك 
عند الي حنينة ون يوسف وإلثاني ان استعفاق المبيع على المشتري یوجب توقف البيع 
السابق على اجازة المستصق ولا يوجب نقضہ وفسخه نی ظاهر الرواية فلو اشتری جارية 
ول یتبضها حثى ا مقہارجل بالبیںة والبائع وإلمشتري<اضران وقضی النافي بها للەسفمتی 
ثم ادی البائع وا مشتري ان المستحى باعها منهذا البائع وسلما البه ثم باعھا البائع من 
المشتري وإقام البینة قبلت وان ل يكن لها بينة على ما ادعيا وطلب الشتري من التاضي ان 
فخ العند بیدا لعمزالبائع عن التسلم اجابة الناضي الى ذلك عان فح القاضي المند 
ثم وجد البائع بينة وإقاءہا على ا سی انه كان اشتراها وق ضہا من ع المسقيق قبل اب 
میا من هذا المشتري قضی بالجار ية للبائع وليس له أن لمزم المشتري ولوكان المشتري, 
قبض اجار ية من البائع ثم انتا مستي بالینة قضي بها للستي و ینقض البيع ينها 
على ظاهر الر وإية اذا طلب المشتري و يرجع المغتري بالشن على البائع فان اقام البائع 
بعد ذلك بينة على ا تح امه کان اشتراها سة وقضہا قىل ان ييعا قضي التافي 
بالجارية للبائع و بطل قضاء الناضي حتى كان لذائع ان يلزم الجارية المشتري وهذا 
۱ قول الييوسف اولاًوہو قول محمد اما علىقول ابی حنيفة وقول الى يوس ف الاخرلايبطل 
قضاء الفاضي بالغ ولا يكون البائع ان يلزم المشتري رجل اشتری عبد! وقبضةو باعه 
من اخروقضۂ المشتري الثاني ٹم استحقة رجل علبه فاقام المشتري الثاني بینة على احق 
انه كان باعه من المائع الاول بکذا وسللۂ اليه والائع ول باعه من بائعه وسلمۂ اليه 


۰۷۹ 
قبات بیته في ظاه رال وإية فان یٹم المشتري الخ ربینة على ذلك ولكن خاصم بائمه 
وهوالمشتري اول في الفن وقضي عليه بذلك ثم ان المشتري الاول اقام بينة على ان 
ا متحق باعه من البائع الاول فسامه اليه قبل أن يبيعة منة وإخذ الغلام منة هل له ان 
يلرم المشتري الثاني على قول محمد وابی یوسف اولاً له ذ لك وعلی قول الي حنیفة وإلي 


يوسف الاخرليس له ذلك اه ملنصا 
الباب الرابع 
في بيان المسائل المتعلقة بعکم 


96 المادة ۱۸۶۱ € يجوز اکم في دعاوى امال المتعلقة بحثوق الناس 

احترز بذلك عن حتوق اللہ تعالی فانة لا يجوز اکم بها هددية وفی النتوبر وشرحه 
للعلاثی حکارجلا حم بيغا ببينة او اقرا ر او نکولصح لو في غيرحد وقود ودية عل ءاقل 
والاصل‌ان حك ا حکمین بنزلة ال ومذهلا تجوز بالصلح فلا جوز باحکم اه وني اطندیۃ 
اذا حم وصي الغبروغریہ رجلا فليس لحك ان يحم بشيء فيه ضرر على الصغير وان 
كان 4ک ام نظر للصبي يمني ان يجوزو بننذ حكمة فيكون بنز لة صلم الوصي اہ 

3 ایادخ ۱۸۵۲ که 5 م لایجوز ولا ينفذ الافي حق المخصمين 

اللذین حکاء لان ولايته قاصرة على ذلك مخلاف القاضي فان ولایته عامة و پداه 
ميو لوادی على رجلين انها غصيا من شب فغاب احدھا ورضي الحاضر لدب 
يحم بيا فاقام المدعي بينة على حقه علیہما فانة يلزم امحاضر نصفة ولا يلزم الغائب منة شي 
وكذلك اذا ادى على ميت دینا وورثنة غيب الا وإحد فاصم هذا الوارث مع المدي 
على حم کم بينها فاقام المدعي بينةعلى الميت بحقه وحکم الحم بذلك لا بظہر حکۂ في 
حق الغيب وکذا لوكان له دين على رجل و بدكثيل بامرہ أو بغیرامرہ فادى على الکنیل 
والمطلوب غائب وتراضى الكنيل والطالب وحکا رجلا نحم الحم بذلك كان حكية 
جائزا علىالكنيلدون المكنول عنة وكذا اذا اشترى منرجل عبد وقبضة ونقد اللمن 
ثم طعن بعيب وإ صلی على حك فنضي بالرد على البائع فبى جائزفان اراد البائع ان يخاصم 
و عه ني ذات العيبلايجوزولو اص ام جميعاً علرحكهذا الحك المدثري الثاني و لشتري 


ارت 


ہس ہے سس سر اوغا ید 


ول والبائع الول ورد هوالميد على البائع الائی فا راد البائع الاي ان برده على 
البائع الاول لیس له ذلك قياس وله ذلك اعاتا وجه النياس ان البائع ول 
ليس بخصم للحال اذ لا خصومة معة في العيب قبل الرد على البائع الثاني فلا نصح تمك 
معني في العیب قبل الرد على البائع الثاني فصار وجود هذا اتحكم وإلعدم بنزلة ولونئض 
البائع الاول الحكومة بعد ما رد العبد على الثاني قبلان برده علیہ م النقض وإذا سح 
العرل لا يلك الحکم رد العبد على البائع الاول بعد ذلك وان خاصم البائع الثاني البائع 
الاول بعد ذلك بسبب هذا العیب عبد قاض من القضاة فالقياس ان لا يرده القاضي | 
على البائعالاول وف الاستحسان یردہ ولو ان رجلا باع سلعة رجل بامره فطعن المفتري | 

بعيب ٹھکا بینما حکا برضی الامرفردھا الحم على البائع يسبب ذلك العیب ۳۳ 
البائع او نکوله او ببينة قامت فان كان الردبالیینة او بتكول البائع الركيل فلة ان يردهأ 
على الموكل وان کان الرد بافراره بالعيب وذلك عیب لايحدث مثلة رده على الموكل 
ابضافان كان نله لم بردہ على او وکلحتی یقیم البينة انهذا العی ب کان عبدالموكل 
ون كانت احكومة بغیر رضي الآمرليلزم الام رمن ذلك شيء اك ببينة اوکان عیب لايحدث 
مثلۂ ولوكان هذا الرجل اشترى عبد! لرجل بامره فطعن المشتري بعيب به وحکایینا 
رجلا برغى ۷ مرورده ببينة او اقرار او نکول کان ذلك جائرًا على الامروهذا ظاهر 
ولو كان التكم بغير رضا الامر ورد ببعض ماذكرنا فكذلك الجواب وکات 
الرد جا راط مره اي لوان المأمور بالشرا رد المبيع على بائعه جاز هذا الرد 
يحق آلا مرایضا وهذا بناء على أن لل وکیل بالشرا ان يرد المبيع بعیب بدون اذن مر 
اکن سللة البو راجع المادة 4۸۸ 1ولیس هذا استناه من حك المادة الي نحن بصددها | 
اذ لا خرچ عھا الا مسأ لة وإحدة ذكرها في الدرالخدار وي ما لو حكر احد الشريكين 

وغریا ‏ رجلا جک بینب والزم الشريك تعدی الشريك الغائب لان حكبة كالصر 

امن صنيع انار فكان کل من الشر یکین راضیا بالط وما في معناه اه ول حاصل || 

ان کر کالتاضي ا۷ ‌مسائل مهال بد من تراضي اخصہین عليه و متها لورد الشپادة 
لتہمة فلغيره قبوطامخلاف ما لو رد الناضي شرادة للتہمة لا يقبلها قاض | خرلان النضا | 
بالرد نفذعل الكافةومتها لاا 2 اشحک فحد وقود ودية عل‌عافلةوان لکل عزل الم قب 


لحم وا لا يتعدى حكية في الرد بالعيب الى بائع البائع وإنة لیس له الدفو بض الى أ 
غیرہ وان الوقف لا يلزم بحكيه ولا يجوز نعليقه ولا اضافته الى المستقبل عند الى يوسف 


ب سي a‏ سے مص مم يه سس تيس عد يت 


۸۱ 


ہما وسيب جب یوو اوس ات و ۳۳ 


]|| وا يتعدى حکمة الى الغائب لر کان ما يدش عليه سیباً للا يدي على ا اضر وإنڈلا| 
ينعدى حکمة من وإرث الى الباقی وإلميث وإنۂ لا يتعدى حكية على وكيل بعیب المبيع 
الى موكله وإنة لا !عع حکمة على وصي صغیربا فيه ضرر علي الصغير وإنة لا يتقيد ببلد 
اکم بل له امح في البلاد كلها ومتها انه ينعزل بقيامه عن الجلس قبل الحم کا يتعزل 
6 المادة ۱۸۰١۳‏ کل يجوز تعدد ام يعني يجوز نصب کے او لاله 

ا وازيد لخصوص ویجوز ان ينصب كل من المدعي والمدعی عليه کا 

وان احا ان يحم بينهما فلان او فلان فامما حم بینیا جاز وإذ ا تقدما الى احدما 
فقد عیداه لأقصوبة ولا يبتى الاخ رحو ا هندية. 

٠‏ فائدة + لام حك الحم ان لا تقبل شہادتۂ له كابو يه وولده وز وجنه اما لوحم 
علیہم بحم كالشهادة تقبل علیہم لا ہم وگ اخبار الحم باقرار احد الخصہین و بعدالة 
الشاهد حال ولايته اي حال بقاه التحکم ولكن لام اخبارهيحكبه بعد القیامعن ا لجلس 


لاننضا ولايته تنو ار 
۴ المادة 5 +۱۸ 6 اذا تعدد کون على ما ذکرآ نا يلزم اتفاق راي 
کلم ولیس لواحد منم ان يحم وحده 


ولوحک لا ينفذ حکمہ ولو حک الاثنان فلا يصدقان على ذلك الك بعد القيام من 
مجلس الحكومة حتى يشهد على ذلك غيرها كسائر الرعايا اذ بعد القيام عن مجلس الحكومة 
لا تقبل شهادتها على قول باشراه ولو حکا رجلا فاجا زالنافي حکومته قبل ان جع م 
حك مخلاف راي القاضي ل یی ولوحکا رجلا فنض لاحدهائم كا اخر جع یا بسوی 
ذلك ولا يعلم بالاول ثم رفع الى القافي فانة ينفذ حكم الموافق لرأيه ولوحکا رجلما 
دام في جلسہ فقالا ل تم بیننا وقال حکمت فالحکم. مصدق ما دام في مجلسه ولا صدق 


بعده هندية 
. الماد 96 لصکہہن ان يحكموا اخرا نکانوا ماذونہن من الظرفين 
والافلا 


قال في المندية وليس للحم ان يفوض الضکم الى غیرہ لان الخصمين ل برشیا تک 


سید مه ریش 


|أغيره فان فوض وحک الدافيإبغير رضاہا واجاز امک ول لم را ان بیزہ ا خممان| 
ومنهم من قال انه يجوز کالوکیل الاول اذا اجاز بیع الوکیل الثاني جاز وكالفاضي 
اذالم بوذن له في الاسخلاف وإجاز حکم خابنته جاز منم من فرق بیدا وإلثرق اٹ 
اليك لا نتمم ألا بالعبارة فلا بحم من تدنیذ الم عليبيا بعبارة غيره يخلافاجازة ال وکیل 
اول بيع الثاني لان الببع يفذ بدون العبارة بالتعاطي فكان المنصود بالدوکبل حضور 
رأي الوکبل عند البيع لاعبارتہ فاذا اجاز بيع الثاني فند حضررايه ذلك العقد فصم 
ومخلاف اجارة الناضي جع خلينته لان الفاضي يلك التضا با قضی خلینته من غير 
رضا الخصہین أقلا يلك ایضا اجازة فضا ۰ الغیر علیہنا من غير رضاها اه 

اد ۸۵١‏ 96۱ اذا تقيد اکم بوقت یزول گر وره مثلا مک ااتصوب 
أعلى ان من اليوم الفلاني الى شبرلیس لہ ان یس الاي مدة ذلك الشهر 
الا ان بح بعد انقضائه واذا حكر بعد الانقضا ء لا ننڈ حکمه 
]| واذاحکا رجلا على ان ییا على ان سال فلا الفقيه ویج بینہا جاز ركذا 
اذا اصطاعلی حك مین على ان يسا ل النقياثم يحكم بينها ا اجمعول عليه جاز فان سا ل 
ذلك الننیه في النصل الاول وحم ییا جاز وإذا سال فقیها وإحد! سیف الفصل الثاني 
وحم بنوله جاز ایضاً ولوسافر الم أو مرض او اغبي علبه م قدم من سفره او برأوحکم 
جاز ولوعي امك ثم ذهب العى وحک بجز وإذا وکل احد الخصيين ا حم با خصومة 
وقبل الحم الوكالة خرج عن امحکومة وإذا اشترى اجک العبد الذياختصا اليد فيد ای 
اشتراه أبنه أو احد من لاتجوزشهادته له فند خرج عن ا تكومة هددية ملز 

4 المادة 961810 لكل من الطرفين عزل المحكرقبل الحم 

لانة مقلد من جهتها فکان لكل منهما عزله وهومرت الامور الجاعزة فينفرد احدها 

بننضه کا ينفرد احد العاقدین في مضار بة وشركة ووكالة ولكن لیس لاحدها ان برجع 
عن الحم بعد صد وره لانة صدرعن ولایة علم»ا كالناضي اذاقغی مم عزل لا یبط 
قضا وه جبع الام رح لوحکا ییا رجلاً فنضى لاحدها عل صاحبہ في بعض الدعاوي 
ای حکاہ فیها نم رجع المنضي عليه عن تمك هذا ا لحکم فيا بنی ینما من الدعاوي فان 
.]| النضا الاول نافذ وما بتضی بعد ذلكلا یتفذ هندية وفيها لووجه ا حم النضا عل‌احدها 


1 
ج کے 


ومس سس ت 


۸۳ 


اس ہے سد 


بريد به آن امس فال لاحد امخصبين قامت عندي اة با ادس عليك من ا محق م ان 
الذي توجه عليه الحکم عزلہ ثم حك عليه بعد ذلك لا ينفذ حکنه حليه اہ 
ولکی اذا اجازه الحم المنصوب من قبل السلطان الماذون بنصب النائب 
بعد تحکي الطرفين ایاہ يكون جنزلة ناب هذا اک لاه تلف 
الناض غير مأذون في ال سخلاف لان له حيثثران يبطل حکنه اذا خالف مذ هبه ولكل 
الد کا ان حك ا حکام لازم الاجراء في حق جمیع الاهالي 
ا ین في داخل قضاءهم كذلك حم المحكين فی ‌حق من حكمم وفي ا حصوص 
انی حكدوا به لازم الاجراء بنا عليه ليس لاحد الطرفينان یتنع من قبول 
الحم الذى وقع من الخكمين اذا كان موافةا لاصوله اللشروعة 
لان صدر عن ولاية شرعية عليهها کیا قدمنا وفی المندية اذا حلف احد الخصہین 
ونکل عن المون وقضى عليه الحکم فقال المقضي عليه لا اجیز حكمه علي وإحلف نحکہ 
عليه ماض. ولو كان المدعي من الابتدا اقام البينة على دعوإ|ہ وعدلو! وحم الحم مها على 
المدعي عليه جاز فان انکرالمفضي عليه المحکم وإنكر التحكم وإدى المدعي ذلك كان لدعي 
ان يحلنة فان تكل لزمتة دعوى صاحبه وان كان المدعي اقام بینة على ما ادع من احکم 
واحک فان کان الشهود الذين شهدو| على اکم غير الذين جرى اک بشہادتم قبلت 
شهادعم وان کانو! م الذين جری الحم بشهادتم لا تقبل شہادتم اه 
6 المادة ۱۸٤۹‏ اذا عرض حك امک على ا ام التصوب من فبل 
وان قضى الحم في فصل مجتهد فيد ٹم رفع حکنه الى قاض_مولى من السلطان امضاه 
ان وإفق مذهبه لانة لا فائدة في نقضه ثم ابرامو وفائدة امضائه انلا يكون لقاض, اخر 
برى خلافة نقضه اذا رفع اليه وان لم يوإفق مذهبه يبطله لان حک الك لا برفع خلافا في 
الجنہدات لنصور ولايته على الحكين دون غيرها وإلفاضي الذي رفع اليه حكيه غيرها 


ممه 


سی 
تاسايس جد E‏ دای سو پیم 


0 ےہ یی ی 


ظ ۳1 | اذا قضى قاض 1 في فصل مجتہد قییفرفع الى قاض بعدہ ٠.‏ لابرده لان تاش لاولابۃ 
عامة على الناس فکان فضاةء جة نے حق الكل اذا صادف النضا مله اه صا عن 
الدر امختار وحاشيته للطمطاري 


4 المادة ٠‏ ۱۵196۱۸۰ اذن الطرفان پالم احکمپن اللذین جعلوها ماذونين 
اك توفيقا لاصوله المشروعة يعتبر صطمم وهو انه اذا وکل احد الطرفین احد 
الحكيينوالاخر الاخربالصج في الخصوص الذي تنازعا فيه وتصا ا توفيقا مسال 
المندرجة في كتاب الصلم فلس لاحد الطوفین ان يتنم من قبولهذا الصلم 
6 المادة 36۱۸۰۱ اذا فصل احد الدعوى الواقعة قعة بین تخضین ول يكن کا 
یکون حكمه ناف اذا رضي الطرفان اجانا حکه راج با ماد ۱۵۳ 


وکذا لو حکاہ و با ذناه نو يض الحم ا ی غيره یک خيره نحک م 010-0 
لواجازا حکه جاز رد حتار 


أنتہی 


الحمد لله علالا نهد والسلام على انبیائہ وإوليائه اما بعدفیقول مر لفه العبدالنقير 
سلیم بن رستم باز هذا اخرما علفتة على مجلة الاحكام العدلية التي يك اجل قوانین 
دولننا العلية وقد جعت فیهتعمعیاً للنائدة کثیرا من الضوابط والفروع ما خوذة عن 
اجل کتب ا مذہب التي يعتمد علیها ویرکن الیها وبذلت غایة امجھد والدقة في ضبط 


مانقلتة عنها واخترت م نكلاهها ما قل,ودل والتقطت من جواهرها ما صفروجل ولأ 


أكتب مسأ لح یکنت اراجمما نی عشرة او مسة عفرکتابا فاخثار ادقعبارة والطف 
اشارة ولايخنى ما قاسيتة في ذلك من النعب لكي غير سفب عليه لذهابه سے مرضانه 
تعالی وخدمة الوطن العزیز ولا كدت اخنی على ننسي زلة القدم ولا امن الغلط وسبق 
الم عرضت هذا الکتاب على بعض الافاضل مرت فقبا ء العصر فطاب لدم مورده 
وشهدوا بصحة اسناده وتنضلیإ حيو بالشا الذي لا ؛سحقۂ فاعترافا بنضلہم وشكرًا بجزیل 
منتهم اردت ان اثبت في اخر هذا الکتات ما اهدو من الغرر و(طوق جیده با اول من 
|أقلائد الدرر اجزل الله وم ومتعنا بطول نام ۔ 


ہے nage anı‏ نتسب 


۱ 
ظ 


سس e‏ سج‫ وي 1 


۵۸۵ 


قال العام العلامة وا یذ النہامة ای 


احمد الله على المدایة واشکزه على الارشاد للدراية وإصلي وإسل على خلاصة انییائہ 
وصنوة اصفيائه وله و حبەوعارتہ وحز بو اما بعد فانی وقنت على شرح مجلة الاحكام 
العدلية التي يعول علیہا في فصل کل قضية لاركي اديب وإلناضل الاریب سلم 
افندي باز الذي اقدص اوابد المعالی بسلوك‌حقينة اجار فوجدتة شرحا بشرح الصدر 
بدون تور ية ولا ایہام وبروي ظا القلوب بالترو ية ما اشفل عليه من الا نجام ری 
به النفل ج وعوليي تبیانہ على النص الصريج وعزا كل قول لقائلہ بكل ضبط 
ومدز بین کل عبارة فل يفع بي الخلط ونقب عنمظانالمسائل بابدع اسلوب وکدفکرہ 
با اتی به مبراه من العيوب فوقف على خزائن الاسرار وتروى من معين ولیها بتنوبر 
الابصار و|نجم روي افكاره با ورد حتي توإلى عليه النیض مرن وإرد ذلك المدد 
فظنر باخ وإوشح ذلك المتن بابدع شرح ورد ا حتار الى المداية با نفل عن الدر 
الختاروالعناية وغاص فکرہ في الجر الرائق بعد ترو يته بالهر النائق وإستعمل الساواة 
دونالايجاز ال والنطويل ا مل وانعب خاطره تتلفيص المنفول فكانلة النضل‌دون 
النضول وسام جواد فكره في تلك الرياض الانيفة وجنی شقائق النعان با استمل من 
الطر يقة ودرا كالتعصبف ننقیبه وان‌حازارث النضائل بتعصيبه وار 3 افكار المطالعين 
من النعب فاوردم راحة في اشہی من الضرب فطاب للواردین بهذا الشرح‌مشرع ا جلة 
وراق متهلها فازال من القلوب کل علة فله الشکرالطویل المديد وإلننا الو(فرالذي 
بخلق اد هر وهو جدید 
شرح الجلة وا اببان__ يجني المريد شنائق النمان 
روض أريض فيو أشبي نزهة للننسأنعاءت غر بب معان 
وحديقة غنآء يلو وردها صدا التلوب بعرب الانحان 
شرح ازال عن الجلة برقعا فبدا الصباج لمن له عینان 
مرآ نها صدثت فل بنظر بها لنينة دقت على الانسان 
ان السلم ابانه لعیونتا وجلاه روض بدائع وجانی 


eA 


۴ م ا مم کے کے سے دی ٠‏ اس a ee a‏ بای ار حيصا نوس چ ی ہیس ن ب تی وک روہ جه ا ا 
اروچہ a ma‏ ور بيد a r a RE‏ یو aati j 7 a‏ رپ ی جو reg ga ga LPH‏ سو ب يبي ب e‏ چاو خیرات و چس ern.‏ 


نفب ل وجب الدنا + و ده 
قد كد فصكرتة وإتعب ذھنۂ 


وإبان بالنقل اج ساتلا 


یدائم یه وتان 


لاو ءلى لاک لو مر 7 


غاص انجار على جو(هرفصلت في نم بالدر اجان 
شرح به سرح البراعة سام بتفات فيو على لافنانِ 
فعليه عوّل في التضا اذا دجا خطب يضل بوجليل الغان 
لازال مبديه يسوم معانيآا في العإساني النضل والعرفان 
ني مار العم دانية له عوارف ومعارفر بیان 
وقال العام الاديب وإلنهامةألار یب 
الث ابر هم افندي النتال 


نحبدك یامن بعدایتہ ۷ زلية منحنا الهدابة ونشكرك یامن بوقايته الابديةوقانا الغو(یة 

ونصلي ونس على نبیلک الخدار صدر الشریعة واصل الروإية وعلى | له وإضعابه الاخیار 

معدن الحقيقة رکز الدراية اما بعد فقدطالعت 0 الاحکا م العدلية ۶2 عقودہ 
فوجدنة كيان بلغ من القدر مالاییلفة درد يبار يه مار مبار ولا يجاريه الى غايته 
جار الاووقف حسیرا وقصردون ادراكه قصبات السبق ود اخيرا اجس فيه مر لنه 
حفظة الله التطویل ١‏ مل والايجاز الخل وجمع فی و كثيرًا من الضوابط والاصول ٣ن‏ 
اجل کتب المذهب مج النقول نجاء جامعا لخزائن الاسرار وحاويا لغرردر ر اجار 

وخزانة المنتين ولسان الحكام و جة القارين فلہذا كارن سندا في الاحكام يستند عليه 
وركنا في العاملات برکن اليه وإعتراقًا بفضل موّلفہجزاہ الله تعالی جزاء الحسنين بادرت 
الى تسطیر هذه الکلیات شهادة اصمحۃة اسناد هذا الماليف واللہ خير الشاهدين وإلصلوة: 
وإلسلام على خا النييين 


mmo‏ گت و وج او هساو موس وربا یی لو 


۸۷| 
س ای تسس ٣۰٠٣ٔ‏ 0ھ 3 


وقال العالم اللوذي والادیب اللي 
عبد الحبيد أفددي الرافي 
لہ شرح مجلة الاحكام فلقد اتی فيغاية الاحكام_ 
وتحمت محسن بیانہ لاولیالبی فر بها عزت على الانهام 
وإبان منہا مشكلات مسائل كانت کالغاز من الام 
فان ار ا حلال وسبكة بدي الى الافهام کاس مدام 
وكأ رن جود الدهروهول بداله ضر من العلا 
جمعالتصوص وصاغھاکالدرفی سلك السهولة بانتجام كلام 


وعرا الى النشل اج وجاء بالنص الصرج منوّر الاوهام 


ہر ہے پا gg‏ رمق ع :ذا اور ہد ےہ مصممففوجیسلانےڈاجکڈ9ائمہؤکاگک١ a‏ 


فغدا لافکار الطالع راحة وغدت عبارتة کالطف جام 
وغدا مو لن جديرًا باشا فلقد اراه موحد الاقلام 
ذاك الل من الاب الوری فط فضائله اجل ملام 
فلند معت وما رایت باجد اخلافه کالرهر في کار 

شهم غدا بین ۷مال‌منردا جت لديه فضائل ۳۳ 
ومصنفات علومه دلت عل فم غزير واطلاع, سام 
بختار اقول الصوإب کانما قلي عليه ملائك الاطام 
اسى لاشتات النضائل جامعا وغنا لاوج الد بدر تمام 

وقال العلامة الناضل وإلجهبذ الکامل الشين 
عبد الغني افندي البارودي 


مدا لمن جعل فصل الاحكام بین الخاص والعام على “ٹج شرعه القومم اطادي 

الى الصراط المستقيم والصلوة والسلام علىسيد انبيائه وخيرة خلقەوصنوۃ اصفيائه المازلى 
عليوهذا الشرع الطاهر و|لنور الما الباهر وعلى | له الام ةالكرام وإصحابد العلماء الاعلام 
|| ما اقتنت اثارغ السادة الاجلة وفصلت الدعاوي ظبق احكام الجلة وبعد فانی سرحت 
حرف الطرف نی هذه الریاض الزاهرة وناملت نی حاسن عات هذه الوجوه السافرة 


ورس اقا ا ا Earn for‏ سم مم می میمش جس سوب مین ور و وروی سح 


وي شرح مسائل المجلة العدلية البالغة في امحمن ا 7 ج لدیل 3 
بامنبول واضح انح في محلو مع مظله‌عازي الفرع الى ماخذہ وإصلہبغنی بانوار مسائلهاحداج ] 
عن السراج الوهاج جع جملة من المسائل المشورة الشاردة وع بخصوصہ صلة موصول 
الفائدة فلله درجامع هذا الشرح من هام نظ عقد دررہ في اسلاك اجام ولد شرج | 
۳م با لفمنتة هذه السطور وإق با دل على طبع سلم سيير طار للعلیاه بے ۱ 


۱ باز قوم 
أن هذا الکتاب شرح کرم" ف حلاه ابا عنة سلم 
بدرتم من افق لبنان وإ بسنا طول الزمان يدوم 
۱ ماجد يقي لسبة باز قد رواھاباللطفعنۂ النسم 
فاضل قد الى باحسن شرح ننفعة للانام نفع مم 
روض ءل تج المسائلمنة يانعاءي قد طاب مها الثمم 
هة النس فاتخذه ندیا وإعتيد نقلة قم الدم 
مفرد جامع يع تقول لیس في غمہا یف سق 
من‌فناوي اف بهأ كل حبر هو نی فتهه امام علم 
تجزاه مولاه سر جزاء وحیاه مرل فضله ما يروم 
وفال المي الا دیب واللوذي الار يب اج 
حہد افندي عبده الصري 


ائحہد لله تعالی+و بعد فتد وصلت الى جملة من شرح انجلة داب سلم افندي باز 


لصنت ما فیهافوجدت وضعا مكيناوعبارة سهلة المدناول وإطلاعا وإفيا نذ کر الاحكام 
مستندة الى ما اثبتة العاماه من ائمة النقه يعزى الول فيو لنائله وييسب کل رأي لفرره 
یقید ما اطلق و وکح ما اهم و باخ للافهام سبيلا فيا اغلتی ومثلة جديران بعطی حقة من 
من العناية حتيق ا بشکر و لو نبالةالغایة فقد ابدع فیا صع وتحرى المعر وف نیا 
جع اجزل الله لەعوائدعملہ ويسره لوافاة امله 


ج ی ی لے ری وسيم جو مسوم وی تیه ماس مخت نا 


oA 


فال جناب الوجيه له رفعدلو اج نوفل قانصو| ا خازن 
الوإقف على طبع هذا الكداب 
وقذت على يبان في کتاب حوري شرحا على مان اليل 
تلا ريد بلس سلم الذوق سيق نند الادلّة 
فاجمن ما رأينا لا بن باز فياصل” قدكساها رح 
تداوطا ألا باطلاعر عليها امم قوم أجلة 
اوها بدرٌ من ناء لداء عنودا بل اک 
وشاع حديثها فيالناس حى ریها الملا ميل ام 


جزی رفي سلما خير اجر 


على تاینه شرح الله 


هرسك الد النانی 


اأكتاب العاشر في انوام الشرکات ٠‏ المقدمة في بيان بعض اصطلاحات 


- 
الباب الاو ل نی بيان شركة الملك .النصل الاول في تعريف شركة ا لك 
ولقسهها 


النصل الثاني في يمان كيفية التصرف في الاعيان المششتركة 

النصل الدالث » بيان الديون المشتركة 

اباب الهاني ٠‏ بيان القمیة 

النصل الثاني ٠ ٠‏ شرائط قسمة ال جہع 

النصل الثالث في بيان قسمة ا جمع 

النصل الرابع ء ء قمۃ التفريق 

النصل الخامسء ء كينية القسمة 

الفصل‌السادس» ۶ الخبارات 

الفصل السابع ٠‏ ۰ فع التسمة وإقالما 

الفصل الغامن ٠‏ ء احکام القسبة 

” التاسع . ٠‏ الماياة 

الباب الثالت ۰ ۰ المسائل المتعلقة با حیطان واإلجیران . النصل الاول 
٠‏ م بعض قوإعد في احكام الاملاك 

النصل الداني . حن المعلاملات ا جوار ية 

الفصل الثالث» الطريق 

الفصل الرابع ‏ بيان حت المرون وا جری وإأسيل 
وغي را لباحة 


النصل الثاني في بيان كينية استهلاك الاشياء المباحة 


ھ۰ 


النصل النالك نی بیان احکام الاشياه المباحة الجمومية 
٠  مبارلا ٠‏ حق الشرب والشنة 
الفصل الخامس” احيآء المواث 
الفصل السادس” يان حرم الابار ا فورقی| لیا الجراةوالاشجار ار وسة 
بالاذن السلطانی فی الاراضي الوات 

الفصل السابع فی بیان المسائل العائدة الى احکام الصيد 

الباب الخامس ٠ ٠‏ النفقاث المشتركة . النصل ول في بیان تمميرات 
الاموال المشتركه وسائرمصارفا 

الفصل الثاني في حق كري الہراوالجاري وإصلاحها 
شركة المد ولقسیها 

النصل الثاني نی بیان الشرائط العمومية في شركة العقد 

النصل الثالث ء ء الشرائط الخصومۃ في شركة الاموال 

الفصل الرابع ۰ بعض ضوإبط تتعلق بشركة العقد 


: النصل ا خامس ء بیان شركة المناوضة 


النصل السادس» حق شركة العنان ٠‏ المحث ول في بياث الممائل 
العائدة الى شركة الاموال 

العف الدانی في بيان مسائل عائدة الى شركة الاعال 

الج الدالٹ في بيان مسائل عائدة الى شركة الوجوة 

الباب الرابع ٠‏ حت المضار بة ٠‏ الفصل الاول في بيان تعريف الضار بة 
ولقسيبها 

النصل الثاني في بیان شروط المضار بة 

النصل الثالث : بيان احکام ا مضار بة 

الباب النامن» » الزارعة والمساقاة . النصل الاول فی يمان ا!زارعة 

النصل الفاني ۰ » المساقاة 


الکتاب الحادي عشر في الوكالة . المقدمة في یاس بعض ال۷اصطلاحاي 
الننبية المتعلقة بالوكالة 
الباب الاول في بيان ركن الوکالة ونفسهها 
الیاب الیانی | # شروط الوكالة 

٠‏ الفالث ٠‏ ۰ احکام الوكالة 

٠‏ الثالث ء ٠‏ الوكالة بالبيع 

٠‏ الرابع ۰ : المسائل الممعلقة با لامور 

٠‏ ا خامسء حق الوكالة با مخصومة 

- السادس» بيان المسائل المتعلقة بعزل الوکیل 
الكتاب الثاني عشر في العم والابراء المندمة نی بيان بعض الاصطلاحات 
الننبية المنعلقة بال والابرا + 
الباب الول في يمان من يعقد الج ابر 

| بعض احوال المصالح عليه والمصلتح عنة و يعض‎ ٠ ۰ الاني‎ ٠ 

شروطا ۱ 
الیاب الثالث في ا مصائح عنة. النصل الاول نی الک عن لاعیان أ 
النصل الثاني ٠‏ بيان الح عن الدین اي الطلب وسائر امحقوق 
اباب الرابع ٠‏ ۰ احكام الع ولاہ رام . النصل الاول في المسائل | 
المنعلقة باحکام الصلم 
النصل الثاني ۰ ۰ المسائل المتعلقة باحکام ابرا 
كلام في النخارج 
الکتاب الدالك عشرفي الاقرار ۔الباب الاول في بيان الاصطلاحات 
النتهية المتعلفة بالاقرار 

الباب الدانی نی بيان وجوه صحة الاقرار 
ثمة في احکام الاقرار بالسب ۱ 


الباب الفالشنی مان احكامالاقرار. النصلالاول في بيانالاحكام المومية | 


۳ 2 ۰ امي المضار به والشركة وإلاجارة 


الفصل الداني في يمان تفي الللك و۷ م المسفعار 
۰ األقالث ٠‏ ۰ افرارالرپش 
لباب الرابع ۰ . الاقرار بالكتابة 
الکداپ الرابع عفر في الدعوى ۔ في بض الاصطلاحات النتهية المتعلقة 


باد عوی 
الاب الاول في شروط الدعوی واحکامہا ودفعها ۔ الفصل الول في بيان 
شروط تة الدخری 

النصل الداني في دفع اادعوی 

٠‏ الثالث ء بیان من کان خصما ومن لم يكن 

9 الرایع ٠‏ ء الینافضش 
الباب القاني » حق مرور الزمان 
الكتاب الخامس خشر فی البيدات وإلتليف . المندمة في الاصطلاحات 

النٹییة 

الاب ول في الشهادة الفصل ول في بيان تعریف الشهادة ونصابھا 
المصل الثاني في بيان كينية ادا الشهادة ظ 


٠‏ الثالث © ء شروط الشهادة الاساسية 
5 الرابع "1 موافقة الشهادة للدعوی 
٠‏ الخامس م ء اخعلاف الشهود 
٠‏ السادس ٠‏ تزكية الشهود 
٠‏ السابع ٠‏ رجوع الشهود عن الشهادة 
في الرجوع عن الشهادة في الاموال 
۾ . ع ۰ ۰ البيم 
و ہم ےم Miu‏ 


f : 5‏ الرهن 
مه مس اع ١‏ . العارية والوديعة والبضاعة 


مت ہے 0لاسا 


۳۸ 


6 1 


۷ 


في الرجوع عن الشهادة فی السب والوار يث ۱ 
ہے ٠. ٠.‏ الوصة ۱ 
فی مسائل متفرقة 

الفصل الشامن ناور 

الباب الثاني في یمان اج | خطيةوالقرية الناطعة . الفل الاول فی ج 
امخطية 


النصل الثاني ٠‏ القرية الناطعة 

الباب الثالك 7 ٠‏ اليف 

قانون أصو 5 التحلیف ۱ 

الباب الرابع نی بیان التدازع بالایقم ۱ 

الفصل الثاني ۰ ترج البینات ۱ 
| 


۱ 
۱ 
۱ 


ميزان المتداعيين 
مسائل متفرقة في ترج الييداك 
النصل الدالث في الول بان ونیم انحال 
مسائل متفرقة في القول .أن 
مسائل یصدق فبها وإضع اليد بلا برهان 
فصل في دعوی ا حائط وإلطريق ۱ 
النصل الرادع ف التحالفب 
الكتاب السادس عشرفی التضا ٠‏ المقدمة سیف بيان بعض الاصطلاحات 
النقهية 
۱ 
الباب الاول فى الحكام . النصل ول في ان اوصاف الحا م 
الفصل الدانی ٠‏ بيان 1 داب الحام 
٠‏ القاكثء ٭ وظائف الام 
٠‏ الرابع فها يتعلق بصورة الحاكة 
الباب الناني في الحم . الفصل الاول ية بيان شروط الحم 
الفصل الثاني سية بیان احج الغیانی 


كلاه الباب الفائٹ في روء ية الدعوى بعد ! 
5 الباب الرايع سے بيان المسائل المنسلقة بالقوكم 
تقار يظ الکتاب 
وكان الفراغ من جو وتبييضه في مدينة البترورن عصرالاتین الوإقع في 
ا ادي وإلعشرين من شہررجب لسنة جس وثلاث مائة وإلف 
ا موافق البوم ألثانی من شهر نيسارن لسنۂ نمانی رانين 
وثافائة والف ”ية وال حمد لله اول وخ 

وباطنا وظاهرًا 


او 


برای جم و 0 


۹1 


ری ے یج ہی سے پم بحا یاو یی وس مالیا لعن یاب مو سم عي 8 
357 28 ہس ہشیت 


الامسارووال .| 


قال ما ید عي ال وو رون 
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